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لالمجلد الثاني اقول في أن الله تعالى مد رك به 
القول في أن الله تعالى مدرك 
المدرك: عندنا هو المختص بصفة لمكانها يسمع ويبصر في الحالء وقد اتفق المسلمون على أنه 
تعالى سامع مبصرء وخالف أهل الإلحاد كما تقدم؛ لنا أنه تعالى حي لا آفة به ولا مانع له 


والملرك موجود وهله الأمور هي التي معها تدرك المدركات, أما أنه حي فقد تقلم وأما أنه حي 
لا آفة به ولا مانع له؛ فلأن الآفات والموانع إنما تجوز على الأجسام ذوي العواس» 





(القول في أن الله تعالى مدرك) 

ووجه اتصالهاب! قبلها ظاهرء فإن المدركية مقتضاة عن الحيية ويستدل بالحيية عليهاء 
واختار المصنف هذه العبارة وهى قوله: (القول في أن الله تعالى مدرك) على أن يقول كغيره: 
(القول في أن الله سامع مبصر). لأن لفظة مدركثاني تتناول كل المدركات» والسامع المبصر_لا 
تقع إلاعلى من أدرك المرئيات والأصواتء فلو ضم إلى قوله: (سامع مبصر) قوله: (مدرك 
للمدركات) طالت العبارة والاقتصار على لفظة مدرك أولى. 

قوله: (وقد اتفق المسلمون على أنه تعالى سامع مبصر). 

إن لم يقل على أنه مدرك لما تقدم من شمول هذه اللفظة مع حلاف أبي القاسم بن سهلويه" 
في إدراكه تعالى للألم واللذة» ولكنه وجميع من خالف في تفاصيل هذه المسألة من المسلمين 
يطلقون القول بأنه تعالى مدرك إطلاقا فلا وجه للاحتراز عن خلافه وغيره. 

قوله: (لنة أنه تعالى حي لا آفة به). 

قد تقدم ما ورد على قوهم لا آفة به وما أجيب به عنه. 


)20 هو أبو القاسم بن سهلويه من أهل العراق» وهو من الطبقة العاشرة › ويلقب بقشور» وهو على مذهب أبي هاشم وإليه 
انتهت رئاسة أصحابه في عصره» وكان يتفقه على مذهب أهل العراق» ولد سئة ٠۸‏ اه وتوف سنة ۹ ه. 
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هر 
1 ا الاسلامان 
لقجلاسل ما ل : 


م المعراج الجزء الأول به 





وأما أن المدرك موجود فلأن المدركات ثمانية أجناس» وكلها موجودة. وأما أن هله الأمور هي 
التي معها تدرك المدركات فدليله الشاهد وذلك ضروريء وقد قال تعالى: #وھويدرڭ 


ر ص 


صر © [الأنعام:7١٠]‏ وقال: وى سڪ اا ورك # [طه:ة:] ونحو ذلك من الآيات. 





قوله: (فلأن المدركات مانية أجناس وكلها موجودة). 

أي وكل جنس قد وجد منه الآن أجزاء كشيرة العدد. والأجناس الثانية هي الجواهر 
والألوان والطعوم والروائح وال حرارة والبرودة والأصوات والآلام؛ وقصر المدركات على 
هذه الثانية بناء على الصحيح» وإن كان من العلماء من يذهب إلى أن ثم مدركات غيرها على 
ما تقدم. 

قوله: (فدليله الشاهد وذلك ضروري). 

يعني فإن الواحد منا متى كان حياً والموانع مرتفعة والحواس سليمة والمدرك موجود يصير 
مدرکاء فإذا كان تعالى ليس بذي حاسة فيشترط في حقه سلامتها ولا تجوز عليه الموانع؛ ول 
يبق من الشروط في حقه تعالى إلا وجود المدرك وهو موجود وجب أن يكون مدركاء فإن 
أحدنا إن وجب كونه مدركاً لاجتاع هذه الأمور في حقه بدليل ثبوت كونه مدركاً وحصوله 
عندها واستحالته عند فقدها أو فقد شيء منهاء وليس ثم أمريعلق به وجوب الإدراك 
سواهاء وثبوت كون أحدنا مدركاً عند حصول هذه الأمور وعدم ثبوتها عند فقدها أو فقد 
شيء منها معلوم ضرورة فلا يجتاج إلى دلالة» وأما عدم الأمر الذي يعلق به ثيوت الإدراك 
عند اجتماع تلك الأمور غيرها فدليله أنه لو کان د ثم أمر غيرها لصح اجتماع هذه الأوصاف 
ولايدرك بأن لايحصل ماعنده يقع الإدراك» أويحصل فيدرك مع فقد تلك الأمور أو فقد 
بعضها والمعلوم خلافه. وسيأتي تحقيقه. 

قوله: (ونحوذلك من الآيات). 

يعني كقوله تعالى: لهَدسِعٌ الله ول الىك في رَقْجِهَا € [للجاملة:1] وقوله تعالى: 
واه يمع غارفا € [الجادلة:١‏ ]. 


ر 
1 ا الاسلا 


م المجلد الثاني القول في أن الله تعالى مد رك )ه 





فصل/ واختلف الناس في تفصیل كونه مدرکا 

فقال جمهور البصريين من شيوخخنا: هي حالة زائلة على الذات. وعلى صفاتها. وبه قال أهل 
الجر 

وقال البغداديون: معنى ذلك أنه عالم بالدركات. 

وقالت الفلاسفة: ليس إلا انطباع المدرك في الحاسة فقطء حكاه أبو الحسين عنهم وأ #بهم 
عنه» ولا صرح بكونه ملهباً له وإنغا ذكره اعتراضاً على البهشمية في إثبات الحال. 

لن أن أحدنا يجد التفرقة بين كونه مدركاً وبين كونه غير مدرك فلا ع0 
التفرقة وليس إلا صفة للجملة في الشاهده وللحي في الغايب» أما أن أحدنا يهد التفرقة فهو 
ضروريء وأما أنه لا بد من أمر فلما تقد وأما أن ذلك الأمر ليس إلا صفةء فلأن كونه مدركاً 
لو كان ذاتاً لعلم على انفراده ولو كان حكما لم علم إلا باعتبار غير أو ما يجري مجراهء بقي أن 
يكرن صفةء ولا يجوز أن يرجع بها إلى كونه حي 





(فصل: واختلف الناس في تفصيل كونه مدركاً). 

قوله: (زائدة على الذات وعلى صفاتها). أي صفاتما المشهورة كالعالمية والقادرية والحيية. 
قوله: (ولم يمبهم عنه ولاصرح بكونه مذهباً له). 

الذي حكاه الإمام يحبى عن أبي ا حسين أنه يقول: إن صورة المرئي تحدث في المواء على جهة 
التأثير ثم يتصل الهوى بنقطة الناظر فتحدث صورة المرتي في النقطة. 

فال ٍليكله: واعلم أن مذهب أبي الحسين ليس شبيهاً بمذهب القائلين بالانطباع؛ لأنه 
يشرط تأثير المدرك في ال هواء ثم يحصل الهوى في نقطة الناظر لا لانطباع كا ذهبوا إليه» وجب 
عاو يي 


بذاته أولا. 


ر 
1 اك الاسلامان 
لقجلاس ر ل 1 


6 المعراج الجزء الأول جه 





انها تتعلق دون كونه حياء ولأنها واجبة دون كونه حي ولأنها تتجلد مع امتمرار كونه 
حياً ولأنها توجد من النفس دون كونه حي ولا يجوز أن يرجع بها إلى كونه عالاً كما يقوله 
البغداديون» لأن أحدنا يعلم ما لا يدرك كالقديم تعالى والمعدوم وكثير من الأعراض» ويدرك 
مالا يعلم كقرص البق والبراغيث» 





قوله: (لَأْعُلم إلا باعتبار غير أو ما يجري مجراه). 

يعني لأن هذه خاصة الحكم كما تقدم مع أنا نعلم كوننا مدركين من دون أن نعلم غيراً أو 
ما يجري مجراه زائداً على ما تناوله كونه مدركاً وهو المدرك. 

قوله: (لأنها تتعلق دون كونهحيا). 

قد تقدم بيان تعلقها وعدم تعلق الحبية فلا وجه لإعادته إلا أن ذاهباً لوذه ب إلى جعلها 
الحيبة م يسلم كون) صفتين فضلا عن أن نسلم أن أحدهما متعلقة والأخرى غير متعلقة. 

قوله: (ولأ نها واجبة دون كونهحياً). 

إنما كانت واجبة لأنه یستحیل خلافها عند إمكانهاء ولا يتراخى وجوبهاعن صحتها فإنبا 
إنا تصح مع حصول ال حيية والشرائط وحينئذ تكون واجبة» ووجوبها في حقه تعالى وفي حقنا 
على سواء» وكون الحي حياً صفة جائزة في حقناء وإن ل تكن جائزة في حقه تعالى فكيف 
يرجع بها تكون واجبة مطلقا إلى ما تكون جائزة في بعض المواضع» وإنم| أطلق الكلام في أن 
كونه حي صفة جائزة لأن كلامه في الشاهد» ولا كلام في أا جائزة في الشاهد لا يستحيل 
خلافها عند إمكاها مطلت انمع حصول الأمور التي يصح معهاكون المي حياًلايجهب 
كونه حیا بل يتوقف على حصول الحياة. 

قوله: (ويدرك مالا يعلم كقرص البق والبراغيث). 

البق: كبار البعوضء والبراغيث: القَمّل. والأمر في ذلك كا ذكر فإن أحدنا يدرك ذلك 
القرض حال نومه» ولهذا فقد يكون ذلك سبباً في انتباهه وإن لم يعلمه. وكذلك فقديدرك 
النائم الأصوات بحضرته حتى يكون سبباً في انتباهه مع أنه لا يعلمها. 
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N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


م المجلد الثاني القول في أن الله تعالى مد رك جه 





لتساك يط a‏ ء فإذا أدركه /5/ وجد مزية غير كونه عالةً ولان كونه مدركا 
واجبء وكونه علا قد يكون جائزأًء ولأن كونه مدركاً يتجدد ويزول مع استمرار كونه عللا 
ونبوته. 

ولا يجوز أن يرجع بها إلى الانطباع وتأثير المرئي في الحواس كما ڌ تقوله الفلاسفة؛ لأنه غير 
معقول» ولأنا ندرك الأجسام العظام كالسماء والجبال ويستحيل انطباعها في الحاسة لآنها 
صغيرة ولان كون أحدنا مدركاً أمر صادر من جهته والانطباع صادر من جهة المرئيء ولأنا 
ندرك ما يعلم بالضرورة أنه لم ينتقل إلى حواسناء 





قوله: (ولأن أحدنا قد يعلم الشيء فإذا أحركه وجد مزية). 

مثاله: أن يخبرنا نبي صادق بأن الله تعالى أوجد جس فإنا نعلمه ونعلم وجوده بذلك الخبرء 
ثم إذا أدركناه وجدنا مزية ظاهرة لانجدها حال علمنا به قبل إدراكه. 

قوله: (وكونه عالاً قد يكون جائزاً). 

احترز به من عالميته فإنها غير جائزة» وإنما تكون العالمية جائزة في حقناء فأما كونه مدركاً 
فإنها واجبة في حقه تعالى وحقنا. 

قوله: (مع استمرار كونه عالاً). 

الاستمرار في حقه تعالى على ظاهره» وني حقنا معناه: التجدد من دون انقطاع» ومثاله: أن 
يشاهد أحدنا جس ثم يغيب عنه» فان إدراكه عند مغيبه يزول مع عدم زوال علمه به. 

قوله: (والانطباع صادر من جهة المرئي). 

يقال: كيف حكمت بأنه غير معقول ثم قلت: هو أمر صادر من جهة المرئي؛ فه ذا يقضي- 
بأنه متعقل؟ وجوابه: أنه وإن لم يكن معق و لا فقد صرحوا بنسبة الانطباع وإسناده إليه» فأخذ 
يجيبهم على مقتضى ما حكموا به عليه وإن لم تكن ماهية الطبع معقولة. 

قوله: (ولأنا ندرك مايعلم بالضرورة أنه لم ينتقل إلى حواسنا). 


مر 
المجلس لم الأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 





وني ما يدرك ما لا يصح عليه الانتقال كالأعراض» ولأنا نفعل الصوت ويسمعه الغير, فلو 
كان سماعه له هو تأثير ثيره في حاسته لكنا نحن الفاعلين لذلك السماع بفعلنا لسيبه وهو 
الصوت. 

شبهتهم: أن أحدنا إذا أحمن النظر إلى الشمس ثم خمض عينيه رأى الشسمس كانه ل 
يغمضء وكذلك إذا أدمن النظر إلى الخضرة ثم أبصر لوناً أبيض رآه كانه خض فلل مشل 
ذلك أن المرئي ينطبع في الحاسة 

والجواب: أن ذلك هو لأمر يرجع إلى الشعاع وافتراقه فيتخيل عند الانصراف أنه يرى 
اله ء بدليل أنه لا يكون إلا مع الإدامة الشديدة وفي حق من بصره ضعيف ولو كان 
للإنطباع لححصل من أول مرة وأيضاً فمتى غمض عينيه تخيل له أنه يرى الشمس مقابلة له 
ولو كان للانطباع لم يرها؛ لأن من حق المرئي أن ينفصل عن الحاسة. 





من المعلوم بيننا أن الفلاسفة لم يقصدوا بالانطباع ما حكم به الأصحاب عليهم من انتقال 
المرتيات» فإن ذلك لا يقول به من له طرف من التمييز» فأولى ما يقال في إبطال مقالتهم مابدأ 
به من أن الانطباع غير معقول» وكفى بالمذهب فساداًألايعقل» وسائر ما أورده ليس 
بواضح. 

قوله: (هو تأثيره في حاسته). 

أي تأثير الصوت إلا أنه يقال: ومن أين لك أن هذا ما قصدوه بالانطباع. 

قوله: (ه و لأمر يرجع إلى الشعاع وافتراقه فيتخيل عند الانصراف أنه يرى الشيء). 

يحتمل أنه أراد عند انصراف الشعاع إلى العين عقيب افتراقه» وليس بواضح فإن ما انفصل 
عن العين من الشعاع ل يرجع إليها على ظاهرما يقضي به كلام أصحابنا بل يستمد العين غير 
ذلك المنفصل إما من الأجسام المضيئة أو من الدماغ؛ فمعلوم أنه إذا جف بطلت حاسة 
البصرء أو بن يجدده الله تعالى حالاً فحالاء ذكره ابن متويه ويحتمل أن يكون مراده عند 
انصراف الرائي من المرئي بحيث أنه يراه لأجل الشعاع وافتراقه وهو الإفتراق فلا يرد عليه 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


ا المجلد الثاني القول في أن الله تعالى مد رك جه 





وأيضاً فإذا أطبق عينيه والحال هذه فربما تتخيل له الشمس في غير صورة البياض فبطل ما 
قالوهه وثبت أن للمدرك بکونه مدركاً حال والكلام في رجوعها إلى الجملة في الشاهد وإلى 
ا لحي في الغائب مثل ما تقدم في نظائره. 





ذلك السؤال» وإن كان التخلص بذلك ع أوردوه ليس بواضح» وبالجملة فإن فهم الوجه 
فيها ذكروه وإلا فهو لا يقتضي صحة مذهبهم الذي لا يعقل. 

قوله: (مثل ما تقدم في نظائره). 

يقال: إن يكون الكلام ههنا مثل ما تقدم لو كانت مقتضية لحكم صدر عن الجملة فيقال: 
المؤثر فيه لابد أن يكون راجعا إليها. 

فإن قيل: هو كذلك فإنها تؤثر في صحة الالتذاذ وهو حكم صدر عن الجملة. 

قلنا: : الصحيح أن صحة الالتذاذ المؤثر فيه كون المشتهي مشتهيا مشتهياء وأن المدركية شرط في 
ل يو PAE PE‏ ا 

جع إلى الجملة» فلا يجوز أن يؤثر فيا یر جع إلى الأحادكم أن مايرجع إلى الآحادمن 

ات ےا إلى الجملة ونحو ذلك يجري في الكلام على أنها ترجع إلى 
الذات في حق الباري. 


فائدة: 
الذى يصحح هذه الصفة فى الشاهد ويقعة له بجا فقط أما أنه ا فان إن 
. 0 8 1 7 1 يآتي | 
شاء الله تعالى» وأما أنبا مصححة ها فلأن ما دخل في جملة الحي صح الإدراك به» وما خرج 
عن جملته استحال الإدراك به» ولأن المقتضي كما يؤثر في الوجوب يؤثر في الصحة. 


تنك : 


اختلف المثبتون هذه ا حالة التي هي كون المدرك مدركاء فقال القاضي بتجددهاء وقال أبو 


۹ 


كا تمر 
1 ا الاسلامن 


م المعراج الجزء الأول )له 





فصل/وهذها لحال تثبت للباري تعالى 


وقال البغداديون: إن لم يرجع بها إلى كونه عالاً فلا ثبت للباري تعالى. 

لنا: أنها مقتضة في الشاهد عن كونه حياً فقطء وما عدا ذلك من صحة الحاسة وزوال المانع 
ووجود المدرك فهو شرطء وقد حصل هذا المقتضى على الحد اللي يقتضي في حقه تعالى, 
فيجب ثبوت هله الصفة له وهذان أصلان:أما الأصل الأول: وهو أنها مقتضة عن كونه حياً 
فقط فلأنا نعلم بالضرورة وقوفها على هذه الأمور ثبوتاً وانتفاءه ولا يجوز أن تكون كلها 
مؤثرة. والشرط غيرها لأنه كان يلزم صحة حصوفا ولا يدرك بأن لا يحصل ذلك الشرط 
ولأنها أمور كثيرة ختلفة ولا يصح تأثيرها في صفة واحلة 





رشيد وهو من تلامذته: بل لا تتجدد. احتج القاضي بأنه كان يلزم أن يستمر ويبقى مع 
فوات المدرك فلا لم يستمر مع فواته دل على أنها تتجدد» ولايقال: إن استمرارها مشر وط 
بوجود المدرك وألا يزول ویعدم» لأن شرط البقاء لا يكون أمراً منفصلاًء واحتج أبو رشيد 
بأن الحاسة على ما كانت عليه والمدرك على ما كان والإدراك كما كان فلا معنى لقوله أنما 
تتجدد. 


(فصل: وهله الال تبت للباري تعالي). 


قوله: (من صحة الحاسة وزوال المانع ووجود المدرك فهو شرط). 

اعلم أن المتكلمين يطلقون العبارة بأن وجود المدرك شرط وليس بشر-ط حقيقي وإنما 
الشرط ظهور صفة المدرك المقتضاة عن صفة ذاته» فإن الصغة المقتضاة هى التى تدرك 
المدركات عليهاء إذ صحة إدراك الشىء من أحكام صفته المقتضاة عن الصفة الذاتية إلاأن 
الوجود تًا كان شرطاً فيها فلا يحصل إلا عند الوجود جعلوه شرطاً تجوزاً منهم وتساهلاً في 
العبارة» وإلا فلو قدرنا ثبوت الصفة المقتضاة التي عليها يدرك في صحة العدم صح إدراكه في 
تلك الخال من دون وجود» وقد صرح بذلك الشيخ ابن متويه والشيخ الحسن الرصاص. 

قوله: (ولأنها أمور كثيرة مختلفة فلا يصح تأثيرها في صفة واحلة). 


١ ه‎ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الثاي تس ب يبب يد الول في أن الله تعالى مد رك ]© 
— ىؤى]ى]ل 2ش بر ةلل دللل©؟( 2 2 تس 


ولأن فيها ما يرجع إلى النفيء وما يرجع إلى المحل؛ وكونه مدركاً أمر ثابت راجع إلى الجملة 
وبهذا يبطل أن يكون المؤثر صحة الحاسة أو زوال المنع. 

ولا يجوز أن يكون المؤثر وجود المدرّك؛ لأنه أمر منفصل عن المدرك فلا يؤثر في ما يرجع إلى 
المدرك. بقي أن يكون المؤثر كونه حيا والباقي شرط وهو المطلوب. 





الوجه في امتناع ذلك أنها لو أثرت لكان تأثيرها على جهة الاقتضاء لأنها صفات وأحكام. 
وتأثير الصفات والأحكام لايكون إلا كذلك ومع ذلك لايصح كونها جميعاً مقتضية لكونه 
مدركا لأن في ذلك أثرا بين مؤثرات وهو محال. 

قوله: (ولأن فيهاما يرجع إلى النفي) يعني زوال الموانع. 

وقوله: (ومايرجم إلى الحل). 

يعني به صحة الحاسة لأن المرجع بالصحة إلى تأليف خصوص» وحكم التأليف مقصور 
على المحل وليس براجع إلى الجملة لحصوله في الجمادات. 

قوله: (وكونه مدركاً أمر ثابت راجع إلى الحملة). 

يعني فلا يجوز أن يؤثر فيه مع أنه أمر ثابت ما يرجع إلى النفي تأثيرا حقيقياً لما مضى. 
وكذلك فلا يؤثر فيه مع كونه راجعا إلى الجملة ما يرجع إلى امحل فإنا قد سسبرنا المقتضيات 
وخبرناها فوجدنا ما يرجع إلى الجملة لا يقتضي ماير- جع إلى الآحادء وما يرجع إلى الآحاد لا 
يقتضي ما يرجع إلى الجملة» فإنه لو اقتضاه لخرج عن كونه راجعاً إلى المحل. 

قوله: (فلا يؤثر فيما يرجع إلى المدرك). 

هو بكسر الراء» ويعني با يرجع إلى المدرك صفته بكونه مدركاء والوجه ني امتناع ذلك 
عدم اخنتصاص وجود المدرّك بمدرك دون مدرك» فلم يكن بأن يوجب الصفة لهذا المدرك 
أولى من غيره وأولى من ألا يوجب» ولو كان لوجود المدرك تأثير لكان من باب الاقتضاء إذ 
تأثير الصفات والأحكام لايجوز فيه غير طريقة الاقتضاء» ولا يصح كون وجود المدرك 


١١ 


كا تمر 
1 اك الاسلامان 


الجزء الأول )جه 


وقد استدل ابن الملاحمي/4/ بأن العلم بكونه حياً يتبعه العلم بصحة أن يدركه على بعض 
الوجوهء وهي أن تحصل الشروط, قال: لأن العقلاء متى علموه حي وأتعبروا بأنه أدرك لم 
جيلوا ذلك منلاف الجماد وفيه نظر؛ لآن لقائل أن يقول: إفا احالوا ذلك في الجمك لان كوته 
حياً شرط والمؤثر وجود المدرك مثلاً, ألا ترى أنهم لو أخخبروا بأن الحي أدرك شيئاً لم يوجاد 
لأحالوا ذلك والعلم بصحة الإدراك كما يتبع كونه حي حياً يتبع وجود المدرك وغير ذلك مما 
جعلنك شرطا. 
فإن قال: كان يلزم إذا وجد المدرك صح إدراك ابحماد له على بعض الوجوه. قيل له: لسنت ‏ 
تريد بقولك على بعض الوجوه إلا حصول الشروطء وكذلك يقول الخصم هنا لأن كونهحياً 
من جملة الشروط عنلهه فاللجماد يصح أن يدرك إذا حصل الشرطء وهو كونه حي وأما الأصل 
الثاني وهو أنه قد حصل المقتضى على الحد الذي يقتضي في حقه تعالىء فلأنه حي لا آفة به 
ولا مانع له والمدركات موجودة. ) 
فإن قيل: من جملة الشروط صحة الحاسة؛ وهو مفقود في حقه تعالى. 


مم المعراج 








مقتضيا لصفة المدرك من حيث أن من حق المقتضى والمقتقّى_أن يختصا بذات واحدة أو 
حملة واحدة إلا إذا كان القتضي تعلقاً فإنه يصح ثبوته لذات وثبوت مقتضيه لأخرى كما 
نقوله في تعلق القادرية» فإن مقتضيه وهو القادرية مختصة بالقادر وهو ثابت للمقدور لأنه 
صحة إيجاده. 

قوله: (وقد استئل ابن الملاحمي)... إلى آخره. هذا الاستدلال يقضى بخلاف ما حكاه عنه 
بعض أصحابنا على ما تقدم من أنه يجعل كونه سميعاً بصيراً مدركاً حياً صفة واحدة. 

قوله: (فلأنه حي لا آفة به). 

فيه السؤال المتقدم وهو أنه تعالى عادم للآلة» وعدم الآلة في الشاهد أبلغ في تعذر الإدراك 
من فسادهاء وجوابه ما تقدم من أن ذلك إن) يكون أبلغ في حق من يصح عليه الحاسة. 

قوله: (ولامانع له). يعني لأن المانع إن يكون في حق الواحد منالما كان في جهة ويرى بآلة. 


۱۲ 


مر 
المفجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





م المجلد الثاني القول في أن الله تعالى مد رك )ه 


قلنة إنما يجب أن يكون شرطاً في حق الحي بحية؛ لأنه إنما يدرك بالآلة فاعتبر صحتها. 

شبهة البغداديين أنه تعالى لو كان منركاً بهذا المعنى لكان قد حصل على هله الصفة بعد 
إن لم يكن عليه وذلك تغير. 

والجواب: إن أردتم بالتغير أنه قد حصل له صفة لم يكن عليهه فذلك " نقول لكن من أين 
لكم أن هذا يسمى تغيرأء أليس إذا أدرك أحدنا بعد أن لم يعلم لم يقل أهل اللغة إنه قد تغير, 
وإن أردتم بالتغير أن ذاته صارت غير ما كانت فذلك غير لازم دليله الشاهد 

قالوا: لو حصلت هذه الصفة بعد أن لم يكن مدركاً أو علم بعد أن لم يكن لكانت مغنوية 
قلنا: إنما تكون معنوية إذا ثبتت مع الجوازء وهله تثبت مع الوجوب. 





فأما في حقه تعالى فلا يتصور. 

قوله: (قلنة إنمايجب أن يكون شرطاً في حق الحي بحية). 

فيه سؤال وهو أن يقال: إن من حق المقتضي إذا كان متماثلاً أن يتفق شرط اقتضائه والمقتضى 
ههنا لكونه مدركاً وهو كون ا حي حياً صفة متاثلة» فلا يجوز احتلاف شرطهاء فكيف 
تجعلون الشرط في حق الغائب وجود المدرك فقطء وني الشاهد مع وجود المدرك صحة 
الحاسة وارتفاع الموانع. 

والجواب: أنه إنا يجب في المقتضى المتعاثل أن يتحد شر ط اقتضائه ويتفق في جميع المواضع إذا 
كانت كيفية استحقاقه واحدة وليس كذلك ههناء فإن كيفية استحقاقه تعالى لكونه حيا غير 
كيفية استحقاقنا لكوننا أحياء فهى في حقه تعالى واجبة مقتضاةء وفي حقنا جائزة معنوية. 
فلذلك اختلف شر ط الاقتضاء. ظ 

قوله: (فذلك غير لازم دليله الشاهد). 


يعنى فإن الواحد منا إذا أدرك بعد أن لم يكن مدركا لم تصر ذاته غير ما كانت. 


)١(‏ هكذا ولعلها فكذلك. 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه ٠‏ 


كات ا ريس سس سس د لاط ر 

قالوا: يلزم أن يسمى شاماً وذائقاً ولامساً. 

قلنا: ليست هله أسماء المدرك وإنما هي اسماء لمن جمع بين آلة الإدراك وبين المدرك طاباً 
لإدراكه سواء أدرك أم لاء وإن سلمنا أنها من أسماء المدرك فإنما هي أسماء لمدرك غخصرص وهو 
المدرك بلحاسة كما في المباشر والمتعدي. 

قالوا: لا طريق إليها إلا حكمهاء وهو كونها طريقاً إلى العلم, وهذا لا يصح في حقه تعالى 
لأنه عالم لذاته. قلنا إنما يستدل عليها لحكمها إذا لم تكن معلومة بنفسها 











قوله: (قلنة إنما تكون معنوية إذا ثبتت مع ا حواز وهله تثبت مع الوجوب) . 

تلخيص هذا الجواب أنه إن يلزم في الصفة إذا تجددت بعد أن لم تكن أن تكون معنوية إذا 
ثبتت مع الجواز والحال واحدة والشرط واحد كا في المتحركية والقادرية في حقناء وأماكون 
المدرك مدركاً فإنها وإن تجددت فهي ثابتة مع الوجوب. 

بيانه: أنه إذا ثبت كونه حياً لاآفة به ووجد ما يصح أن يدركه وزالت الموانع عن إدراكه 
صح إدراكه له ووجب ول يجز تراخي الوجوب عن الصحة»ء ومتى لم يحصل المقتضي_أو م 
يحصل الشرط أو بعضهالم يصح إدراكه ولا وجب» فظهر أنها غير معنوية» فإن المتحركية لما 
كانت معنوية ل تجب عند الصحة؛ ول يلزم ذلك فيها فإنها تصح مع حصول التحيز ولا تجهب 
إلا عند حصول الحركة مع أن حصوها قد يتأخر عن التحيز فلم تقترن صحتها بوجويها ولا 
استحالتها بعدم وجو بها كما في المدركية. 

قوله: (كمافي المباشر والمتعدي). 

يعني فا أنه تعالى مع كونه فاعلاً لم يجب أن يكون فاعلاً على أحد الوجهين اللذين يفعل 
عليهما من مباشرة أو تعد بل لايفعل على أحد هذين الوجهين وإنما يفعل على وجه 
الاختراع» كذلك لا يجب أن يكون مدركا على الحد الذي يدرك من لمس أو ذوق ونحوهماء 
ولا يقدح ذلك في كونه مدركا ىا لا يقدح عدم فعله على وجهي المباشرة والتوليد في كونه 
فاعلا. 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


المجلد الثاني القول في أن الله تعالى مدرك )ه 


وهله موجودة من النفسء وإن سلمنا أنها لا توجد من النفس فالطريق إليها مقتضيها وهو 
كونه حياً لا ما ذكرتم. 


فصل/إذا ثبتكونه تعالى مدركافهومدرك لجميع المدركات. 
وقال أبو القاسم بن سهلويه: يدركها إلا الأ والللة. 
لنا أن كونه حيا مع المدركات على سوام 
قال: كان يجب أن يسمى ألا وملتذاً. قيل له //4/ معارض بالشاء والذائق واللامسس. 
والتحقيق أن الآ والملتذ اسم لمن يدرك الألم واللنة بمحل الحياة فيه مع الشهوة والنفرة 
وذلك مستحيل في حقه تعالى. 





قوله: (وهله موجودة من النفس). 

يعني فإن أحدنا إذا أدرك المدرك وجد من نفسه اختصاصه بأمر لم يكن يجده قبل إدراكه له. 
(فصل: قوله: (إذا ثبت كونه تعالى مدركاً فهو مدرك لحميع المدركات). 

قال بو القاسم بن سهلويه من علماء المعتزلة: يدركها أي المدركات كلها إلا اللذة والألمء 
فعلى هذا يكون تعالى مدركاً للأجناس المدركة إلا جنساً واحداً فإن اللذة والألم جنس واحد 
متهاثل» وإنما يختلف الإسم عليه باختلاف ما يقارنه من شهوة أو نفرة. 

قوله: (معارض بالشام والذائق واللامس). 

يعني فك| لا يجب أن يسمى تعالى مع إدراكه للرائحة والطعم» والمتحيز لا على سبيل الرؤية 
شاماً وذائقاً ولامساً فكذلك لا يسمى آلا وملتذاً» وكان الوجه في أنه لا يسمى شاماً ولا ذائقاً 
ولا ماساًكون تلك أساء لمن جمع بين المدرك وآلة الإدراك طلباً له وكذلك فالوجه في أنه لا 
يسمى بإدراكه للألم واللذة متأماً وملتذاً أن) اسان لمن أدرك الألم واللذة بمحل حياتهك)| 
ذكره المصنفء وليس كذلك القديم» وقد احتج الشيخ أبو القاسم بغير الوجه الذي ذكره 
المصنف وهو أن الألم واللذة إن) يدركان بمحل ال حياة في محلهاء فإن هذا هو حكمها الخاص 


١6 


ر 
1 ا الاسلامان 
لقجلسل ما ل 1 
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الذي تتميز به عن غيرهاء وإدراك القديم تعالى هيا على ذلك الحد مستحيل فيجب ألا 
یدرکھ) تعالى. ۰ 

وقد أجاب عنه الإمام يحبى بوجهين: أحدهما أن ا لحرارة والبرودة يدركان بمحل الحياة في 
غير محلهاء فإذا كان القديم تعالى يدركههما ولا يلزم من إدراكههما في حقه تعالى محال فكذلك 
الألم واللذة» وفيه نظر لأن الألم واللذة حكمهما الخاص إدراكه| بمحل الحياة فيه فيتمي زان 
بذلك ويفارقان به سائر الأعراض» ويعرف به مماثلههما وحالفها لما خالفها فيه بخلاف 
الحرارة والبرودة فليس حكمهم الخاص أن يدركا بمحل الحياة في غير محلهاء إذ لو كان ذلك 
خاصيته) لزم تماثله) لاشتراكهم) فيه فلا تصح هذه المعارضة. 
ظ الوجه الثاني: أن الشيء المدرك إن) يتميز عن غيره بحقيقته التي تدرك عليهاء والألم واللذة 
مدركان بحقيقته| ويتميزان بباء وكونها يوجدان في حل أو لاني محل أمر وراء معقول 
حقيقتهما» فكيف يجعل أصلا في مفهوم حقيقتهم|. انتهى. 

والأولى في الجواب عليه أن يقال: لا نسلم أن حكم الأل واللذة ا لخحاص نفس إدراكهم) 
بمحل الحياة في محلها بل صحة إدراكه| بمحل ال حياة في حلهاء والباري تعالى وإن أدركه] لا 
بمحل ال حياة في حلها فذلك لا يخرجهم| عن حكمه) الخاص لماء فإنه يصح أن يدركهم| غيره 
بمحل الحياة في محلها. 


1١5 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


ل المجلد الثاني القول في أن الله تعالى مد رك به 











فصل/قد علمت بما سلف أن هذه الصفة مقتضاةعن كونه حيا 
واللني يختص هذا المكان مما يؤكد ذلك إبطال كون الإدراك معنى . وقد خالف أبو علي 
وأبو الهذيل والبغدادية والصاحي وصاح قبة والأشعريةء إلا أن الأشعرية يثبتونه معنى شاهدا 
وغائبا وهؤلاء الشيوخ يثبتونه معنى في الشاهد فقطء لنا أن هذه . 





(فصل: قد علمت با سلف أن هذه الصفة مقتضة عن كونه حياً). 

قوله: (واللي يختص هذا المكان مما يؤكد ذلك). 

أي يؤكد كو نها مقتضاة إبطال كون الإدراك معنى» إذ لا يلتبس ال حال إلا في كونها معنوية. 
فإذا بطل ذلك ثبت كونها مقتضاة» ولا يشتبه الحال في أنها ليست بذاتية ولا بالفاعل. 

قوله: (وصال قبّه). 

إنها سمي بصالح قبه لأنه ألزم ما ذهب إليه من كون الإدراك معنى فقيل: لعلك في مكة في 
قبة ولا تدركها لعدم الإدراك فارتكب فلقب صالح قبه. حكاه الحاكم. 

وني بعض الحواشى: أنه سمي بذلك لارتكابه أن يدخل الواحدفي قبة نارولا يدرك 
الحرارة بأن لايخلق الله المعنى الذي يدركها به وله مداخل في ارتكاب المحالات فإنه لما 
ذهب إلى أن المتولدات يفعلها الله ابتداء ولا تحدث لأجل السبب. 

قيل له: فلو أحرق الله أحدنا بالنار أو قطعه إرباً إرباً ولم يفعل فيه الألم أليس كان يلزم ألا 
يتأ؟ فالتزم ذلك» وألزم أن يحمل أحدنا حملا ثقيلاً ولا جد مشقة بأن لا يخلق الله فيه النقل 
فالتزم ذلك. 

قوله: (وهؤلاء الشيوخ يثبتونه معنى في الشاهد فقط). 

هذا فرق بين مذهب الأشعرية ومذهب المشائخ المذكورين» وبينها أيضاً فرق من وجه 
آخر» وهو أن الأشعرية يقولون إن كل مدرك يدرك بمعنى كان مرئياً أوغيره. وأبو علي ومن 


۱۷ 


م 
المجلس إعيزك) الاأسلامان 








م المعراج الجزء الأول به 
لنا أن هله الصفة تقترن تقترن صحتها بوجوبها وإلا انفتح باب الجهالات وارتقعت الثقة 
بالشاهدات, 





معه لا يشش يثبتونه معنى إلا في الرؤية لا غيرهاء حكاه القاضي عب دالله بن حسن الدواري“ 
ويفترق مذهب البغدادية وغيرهم من الشيوخ المثبتين للإدراك معنى من حيث أن البغدادية 
يجعلونه مقدو را لناى! أنه مقدور له تعالى» فيقولون إنه يكون مرة من فعلنا عند فتح الجفن 
ومرة من فعل غيرنا إذا حضر عندناء ومرة من فعله تعالى إذا فعل صوتاً أو غره» ويجعلون 
فتح العين ونحوه سبباً في الإدراك هذا ماذكره ابن متويه وهويقضى_بخلاف ما حكاء 
الدواري من أن أصحابنا لا يثبتونه معنى إلا في الرؤية» فإنه قال حاكياً عن البغدادية: ومن 
فعله تعالى إذا فعل صوتًء فدل على أنهم يجعلون إدراكنا للصوت لعنی» وكذلك فما سبق في 
سبب تسمية صالح بصالح قبة يقضي بخلاف ما ذكره أيضاً. 

قوله: (لنا: أن هله الصفة تقترن صحتها بوجوبها). 

يعني فيصح ويجب في وقت واحد» وهو عند حصول الحيية والشروطء فمتى حصلت 
صح الإ دراك ووجب بكل حال» ومتى لم يحصل لم يجب الإدراك ولم يصح بل يستحيل. 

واعلم أن الاستدلال على آنا ليست لعنى» وأن الحبية والشروط كافية في حصوها هو بناء 
على ما اختاره الجمهور من آنا إن نعلم أن الحيية والشروط كافية في حصول هذه الصفة 
بالاستدلال على ما ذكره المصنف» وأما الشيخ أبو الحسين فقد قال: نعلم أنها كافية فيه 


(1) ۔ هو القاضي عبدالله بن الحسن بن عطية بن المؤيد الدواري ٠‏ الصعدي » عالم فقيه مجتهد مصنف ء كثير التأليف » أخذ 
العلم عن مشاهير علماء عصره › E,‏ ء كالبادي بن إبراهيم الوزير » وأخيه محمد بن إبراهيم › 
والعلامة عبدالله النجري » وغيرهم » قال ابن أبي الرجال : هو الإمام العلامة المعروف بسلطان العلماء » وإمام الأصول 
و الفروع » وترجمان المعقول والمسموع ٠‏ لا أجد عبارة تفي بحقه ...الخ » وكان مرجعاً لعلماء عصره » وكان الناس 
يتوقفون عن مبايعة الإمام حتى يحضر » كما حدث عند دعوة الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى » وله تأثير كبير على 
أحداث عصره مع زهد وعزوف عن الدنيا وانصراف إلى نشر العلم والتدريس والتأليف كان مولده سنة (١٠۷ه‏ ) ووفاته 
في شهر صفر سنة (١٠٠۸ه)‏ ومن مؤلفاته : الإرادات على الزيادات » وتعليق على الإفادة وشرح جوهرة الأصول » 
وشرح الأصول الخمسة للسيد مانكديم ؛ وغيرها كثير » تمت . 


۱۸ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


وا المجلد الثاني القول في أن الله تعالى مد رك ]0 
TET‏ 


فكان يجوز أن يكون بين أيدينا فيلّة ونحوها ولا ندركهاء بأن لا يخلق الله اللإدراك فينا أو بأن لا 
نفعله نحن؟ لأنه مقدور لنا عند البغدادين» ومعلوم أنا نعلم بالضرورة أنه لا فيل بحضرتناء 
وهلا العلم يستند إلى أنه لو كان لرأينهء ولا ينقلب علينا في العلم الحاصل عند المشأهلة 





ضرورة. 

قال الإمام يحبى: ثم تارة يقول بأن العلم بوجوب حصول كونه مدركاً عند هذه الأمور 
ضروري» والعلم بكونه ضرورياً ضروريء وتارة يقول: العلم بكونه ضرورياً نظري. 
واستدل على كونه ضرورياً بأن كل عاقل خبر الأمور وتكرر إدراكه للمرئيات فإنه لايشك 
أنه إذا شخص ببصره إلى السماء من غير مانع فإنه يستحيل ألا يرى قرص الشمس» وأن 
يصب الحديد المحمى على صدره فلا يدرك حرارته وأن تقطع أوصاله فلا يدرك الألم» وأن 
يطبق عليه في تنور مسجر فلا يدرك حرارتها ونحو ذلك. 

قوله: (فكان يجوز أن يكون بين أيدينا فيلة ونموها ولاندركها)... إلى آخره. 

. أما أبوعلي ققد تخلص عن هذا الإلزام بأن امحل حال حصول المدرك محتمل للمعنى الذي 
هو الإدراك» فلا يجوز ألا يخلقه الله تعالى لاستحالة خلو المحل عما يحتمله وعن ضده إذا كان 
له ضدء فان لم يكن له ضد لم يخل عنه» فأثبت في كل محل يدركه معنى يخصه لکن هذا 
التخلص مبني على مذهب قد تقرر بطلانه ولو صح ذلك لخلص عن الإلزام» وأماأبو 
الهذيل فقد التزم أن تحصل ا حيية والشروط جيعها ولا يدرك لعدم المعنى» وكذلك الصا تي 
وصالح قب على ما تقدم. 

قوله: (وهذا العلم يستند إلى أنه لو كان لرأينه). 

اعلم أنهم ختلفون في هذين العلمين» وهما العلم بأنه لا فيل بحضرتناء والعلم بأنه لو كان 
لرأيناه» هل الأول يستند إلى الثاني أو لا؟ فذهب جمهور العدلية إلى أنه يستند العلم بأنه لا فيل 
بحضرتنا ونحوه إلى العلم بأنه لو كان لرأيناه» وذهبت الأشعرية والسيد المؤيد بالله وابن 
الملاحمي على ما حكاه بعض ال معلقين [الإمام يحبى بن حزة للككاف] إلى أنه لا يستند إليه» ثم 


١ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا مان 
اا 


ل المعراج الجزء الأول جه 





فيقال: يلزم صحة أن نشاهده ولا يخلق الله العلم؛ لأن المشاهلة طريق إلى العلم فيجب 
حصوله عند حصول طريقه مع سلامة الحال. 
وقلناا مع سلامة الحال احترازاً من مشاهلة الساهي والنائم, ومن لا عقل له 





اختلف الأولون» فقال أبو الحسين: العلم بالاستناد ضروريء ولهذا فإن أحدنا لو كان في 
يده ىء وصبي ينظره ثم حوله إلى غير يده ومد بيده إلى الصبي وقال له: ذه فإنه في اليد 
فإن الصبي يدافعه عن ذلك ويقول: ليس فيها ولو كان فيها لرأيته. قال يتتثه: والأشعرية 
تعلم ذلك إلا أنهم جحدوا الاضطرار. 

وذهب الباقون إلى أن الاستناد معلوم بالاستدلال» واستدلوا عليه بأن الأعمى لما فقد 
العلم المستند إليه وهو أنه لو كان عنده شيء لرآه لم يحصل له العلم المستند» وهو أنه لاشيء 
عنده؛ قالوا: وإنم| نوجب هذا الاستناد متى كانت الطريق إلى العلم بأنه لاشىء بحضرتنا هو 
الإدراك» وأما متى كانت الطريق غير الإدراك لم يجب الاستناد كأن تكون الطريق خبر صادق 
أو خبر متواتر» ولهذا فإن الأعمى مع تجويزه أن يكون بحضرته فيل لايراه يعلم أنه لاشيء 
بحضرته إذا أخبره بذلك نبي أو حصل له التواتر بذلك» فلا يجب الاستناد إلا متى كانت 
الطريق الإدراك» وقد ورد على هذه الجملة أسئلة مشروحة في مواضعها. 

منها: قوم إن العلم بأن لاشيء بحضرتنا أجلى من العلم بأنه لو كان لرأيناه» ومن حق 
المستند إليه أن يكون أجلى من المستند اا ا 
المستند إليه أخفى إذا تقدم العلم به. 

قوله: (فيقال يلزم صحة أن يشاهده ولايخلق الله العلم). 

يعني كما ألزمتم أن يكون بحضر.ته ولايخلق الله الإدراك أو لايفعله يجيء على كلام 
البغدادية» وتلخيص الجواب عن هذا السؤال آنا إن ألزمناكم أن يكون ولايخلق له إدراكه. 
لآن الفاعل يصح أن يفعل وألا يفعل مع سلامة الحال» ولم يحصل مايوجب وقوع الإدراك 
من سبب ولا علة ولا طريقة موجبة ولا مقتض» بخلاف العلم فعند حصول المشاهدة قد 


و 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


© المجلد الثاني 


فإن قال: نحن نقطع على أنه لا فيل بحضرتنا. 

قيل له: هذا يستند إلى أنه لو كان لرأينده وإذا جوزت أن يكون ولا نراه لم يمكنك القطع 
بذلك. ظ 
فإن قال: قد جوزتم أشياء وقطعتم على خلافها نحو أن الله يخلق مكلفين يشتبهان من كل 
وجه وأن يميت العالم الآن وأن يقيم القيامة الآنء ونحو ذلك 

قلنا: كل هذه علوم مبتدأة لا تستند إلى شيء جنلاف العلم بأنه لا فيل بحضرتنا فإنه يستند 
إلى أنه لو كان لرأيندء وذلك مما لا يكن إنكاره بل يعلمه الصبيان» فإنك لو ملحت إلى صي 
بيدك فارغة وقلت له: حذ هذا الدرهم» لقال: لا شيء في يدك ولو كان لرأيته 

دليل: لو كان الإدراك معنى لكان لا يتعلق على التفصيل إلا بمتعلق واحد فكان يجوز 
حصول مدركات بين أيدينا ولا ندرك إلا واحداً منها. 


القول في أن الله تعالى مد رك جه 








حصلت طريق موجبة للعلم» فلا يجوز مع حصول الطريق ألايحصل المتطرق إليه على أنا 
نلتزم صحة ألا يخلق الله تعالى العلم» ولكن مع عدم خلقه له يخرج اذك عن كونه عاقلا 
لأن من لازم العقل العلم بالمدرك. 

قوله: (كل هله علوم مبتدأه). 

يعني العلم بأن الله تعالى لم يخلق مكلفين يشتبهان من كل وجه. ونه لم يمت العام الآن. 
ويعني بالعال ما هو موضوع له في الأصل وهو الخلق الكثير من الأحياء؛ وأنه لم يقم القيامة 
الآن ونحو ذلك كالعلم أنه لم يخلق لزيد رؤوساً كثيرة. 

واعلم أن الذي هو علم مبتدأ بديبي هو أنه لم يوجد شخصان متفقان من كل وجه. وأنهالم 
تمت الأحياء من الخلق» وأنها لم تقم القيامة» فأما آنا نعلم أن الله تعالى لم يفعل ذلك ضرورة 
فلا لأن العلم بذلك ضرورة يتفرع على العلم بذاته تعالى ضرورة؛ ونحن لا نعلمها إلا 
امستدلا لا 

قوله: (لكان لا يتعلق على التفصيل إلا بمتعلق واحد). 


۲١ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا مان 
اا 


الجزء الأول جه 


دليسل: لو كان معنى لجاز أن ندرك الذرة على الجبل ولا ندركه بأن يخلق فيئا إدراكها دونه 
لجواز انفصال أحد الإدراكين عن الآخر. 
ا لو كان معنى لوجب أن يدرك الرقيق والمحجوب بأن يحصل إدراكه؛ لأن إيجاب العلل 
تقف على شرطء وهذا كله يبطل كون الإدراك معنى في الشاهد وأما في حقه تعالى فما 
1 يكون قادرا لمعن بطل أن يكون مدركا لمعنى؛ على أنه إذا بطل كونهمعنى في 
الشاهد بطل في حقه تعالى؛ لأن المجبرة إنما أثبتوه له تعالى قياساً على الشاهد. 


م المعراج 








يعني فإنه لو صح تعلقه بمتعلقين للزم صحة أن يكون الفا لنفسهء إذ لو تعلق إدراك آخر 
بهذا المدرك الآخر لخالفه لتغاير المتعلق وهو دليل الاختلاف بين المتعلقات» فإذا تعلق هذا 
الإدراك بمدرك لو تعلق غيره به لصار مخالفاً له لزم أن يكون مخالفاً لنفسه لحصوله على مالو 
حصل عليه غيره خالفه كا يقوله في العلم لو تعدى المتعلق الواحد على التفصيل. 

فإن قيل: أليس القدرة تجوز أن تتعدى المتعلق الواحد على التفصيلء ولا يلزم أن تكون 
مخالفة لنفسها بيا أنهيتم إليه الكلام» فهلا جاز مثل ذلك في الإدراك والعلم؟ 

قلنا: بين الموضعين فرق» فإنه لايصح تعلق شيء من القدر بشىء من متعلقات هذه القدرة 

لاستحالة مقدور بين قادرين بخلاف الإدراك والعلم. 

قوله: (لوجب أن يدرك الرقيق والحجوب).' 

هذا الدليل حاصله أنه لو كان الإدراك معنى لبطل القول بأن الموانع موانع» والقول 
بوقوف المدركية على زوالا فإن العلل لا تقف في باب الإيجاب على شرط منفصل» إذلو 
وقفت عليه جوزنا أن يكون في الجسم علل كثيرة لا طريق إليها لوقوف إيجابها على شرط 
منفصل وهو حال. ظ 

فإن قيل: ذلك ملتزم فقد ورد أن النبي مانام كان يرى ما وراء ظهره» ومن الموانع أن 
يكون المرئي في خلاف جهة الرائي. 

قلنا: قد أجاب أصحابنا بأن ذلك يحتمل وجوهاء إما أن يكون المراد يإدر اكه ملإشملة ادعام 


۲۲ 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


لالمجلد الثاني .اقول في أن الله تعالى مد رك يه 
فصل /والذي يجري عليه تعالى من الأسماء /۹۹/ في هذا الباب 


نحو قولنة مدرك وسامع وراثي ومبصرء ولا يصح إجراء شيء من هله الأوصاف إلا بعد 
وجود المدركات. 
وأما قولنا: مشاهد فلا يصح إجراؤه عليه؛ لأنه يفيد ما يرجع إلى طريقه المقابلة. 





العلم» أو أنه تعالى جعل له حاسة للرؤية في قفاه يدرك بهاء أو أنه تعالى يقلب بعض شعاع 
عينيه صلاشلي انام عند إدراكه لذلك إلى خلفه ويدرك بالبعض ما هو أمامه. 

(فصل: والني يجري عليه تعالى من الأسماء في هذا الباب نحو قولن: مدرك وسامع ورائي 
ومبصرء ولا يصح إجراء شيء من هذه الأوصاف إلا بعد وجود المدركات). 

أما الشيخ أبو القاسم الواسطي فيأتي على قوله إنه يصح وصفه تعالى بكونه مدركاً في 
الأزل» لأنه يذهب إلى أن كونه تعالى مدركاً صفة ثابتة في الأزل ولكن تعلقها مشروط بوجود 
المدرك» والجمهور يجعلونه شر طا في ثبوتها لا في تعلقها فقط» فلا تثبت له تعالى في الأزل وإنم) 
تثبت بعد وجود العالم» وقد أبطلوا كلامه بأن التعلق في المتعلقات حكم لها واجب خاص لا 
يزايلها ولا يتجدد ها بعد أن لم تكن فلا يصح كونها في الأزل ثابتة وهي غير متعلقة مع أنها 
من المتعلقات» وكان يلزم أن يكون كونه مريدا ثابدة في الأزل» وتعلقها مشروطاً بإمكان 
حدوث الحوادث على أن إثبات كونه تعالى مدركاً في الأزل إثبات ما لا طريق إليه» وكذلك 
فيأتي على قول البغداديين أنه يصح وصفه تعالى بكونه مدركاً في الأزل» إذ كونه مدركاً 
عندهم بمعنى كونه عالمأء وإن كان بعض أصحابنا قد أشار إلى أ:بم وأبا القاسم الواسطي 
يوافقون الجمهور في أنه تعالى لايوصف بذلك إلا بعد وجود المدركات. 

قوله: (وأما قولنا: مشاهد فلا يصح إجراؤه عليه تعال). ‏ 

وجه ذلك ماذكره» ووجه آخخر وهو أن المشاهدة في الأصل الإدراك بإحدى الحواس» وفي 
العرف الإدراك بحاسة البصرء فكما أنه تعالى لا يوصف بأنه مشاهد قلا يوصف بأنه ذائق ولا 
لا مس ولا شام لما تقدم» وكذلك فلا يوصف تعالى بأنه ناظر إلا أن يراد بذلك نظر الرحمة مع 


۳ 





مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 








اا با بابب ا م ااا اا ال ا شل لظ( 





نصب قرينة تصرف إليه» وأما من دون قرينة فإنه لا يجوز وصفه بذلك. 
قال الفقيه حميد: لآنه مستفاد من النظر الذي هو تقليب الحدقة السليمة في جهة المرئى طلباً 
لرؤيته. 


لدسا: 


قال أصحابنا: يلزم ا مكلف في هذه المسألة أن يعلم أن الله تعالى غير مدرك في الأزل» وأنه 
مدرك في لا يزال عند وجود المدركات» وأنه يخرج عن كونه مدركاً عند انتفائها ثم عند 
إعادتها يجب أن يكون مدركاء وأنه مدرك لجميع المدركات. 


Y٤ 


م 
المجلس لمت الإاسلامان 
اا 


ما المجلد الثاني القول في أن الله تعالى قديم جه 
القول في أن الله تعالى قديم 


القديم في اللغة: هو ما تقادم وجوده ومنه #حَوَّءَادكَالْعرْجون الْقَرِيِرٍ > وفي الاصطلاح: هو 
الموجود الذي لا أول لوجرده ولتعكلم في طرفين أحدهمة أنه تعالى موجود والثاني: أنه لا 
أول لوجوده. 

أما الطرف الأولء وهو أنه تعالى موجود فلا يحمتاج إلى استدلال عند من يجعل الوجود هو 
ذات الموجود شاهداً وغائباً كما يقوله ابن عياشء؛ وأبو الحسين 





(القول في أن الله تعالى قديم) 

هذه آخر مسائل الإثبات الواجبة وقد سبق وجه تقديم ما قبلها عليهاء وقيل: هي مسألة 
مركبة من إثبات ونفي لأنها تنطوي على إثبات صفة الوجود ونفي أن يكون له أول. 

قوله: (ومنه: # حي عاد اعون الْقَرِهِرِ #)[يس:"] أي ومن استعمال لفظ القديم 
بالمعنى اللغوي قوله تعالى في القمر: 9# حَقٌ ءادكَالْعرَجُونِ الْقَرِبرٍ ) شبهه تعالى في انتهائه 
بسعف النخل» وهو العود الذي يكون رأس النخلة لأنه ينحني إذا تقادم وجوده وهو 
مقدار الذراع يكون حال حضرته متدا فإذا يبس احقوقف وصار هيئته كهيئة ال هلال» فشبه به 
في دقته وانحنائه واصفراره» وقيل في تقدير المدة التي يوصف صاحبها بالقدم سنة» وذكر 
بعض الفقهاء أن المدة المعتبرة في ذلك نصف سنة أخذاً له من الآية الكريمة لأن العرجون 
يصير إلى تلك ا حالة في هذه المدة. 

ولعل الأول أنه وصف اعتباري بحسب مايوصف به» فمن ال موصوفات ما تعد السنة في 
حقه تقادماًء ومنها ما لا تعد فيه العشرون عاماً تقادماًء والله أعلم. ) 
قوله: (أما الطرف الأول وهو أنه تعالى موجود). 

اعلم ولا أنه لا حلاف بين أهل الإسلام وكثير من الفرق الكفريةء وهم المقرون بالصانع 


0 


من المعراج الجزء الأول به 





وغائباً فقط كما: تقوله الفلاسفة والأشعريةة إلا أن هؤلاء نما منعوا من كونه زائداً على 
ذاته لثلا يقتضي التكثير لا لا يقوله شيوخنا. 

وأماجمهور المعتزلة فيجعلونه زائداً على الذات شاهداً وغائبا فاحتاجوا إلى الاستدلالء 
وصحة ما يقولونه مبني على أن المعدوم ذات وسلف تقريره ويزيله وضوحاً أن الوجود 
متمائل واللوات ختلفة 





كاليهود والنصارى والبراهمة وبعض عباد الأصنام في أنه تعالى موجود. فأما الباطنية 
لمم تار ب سا تر وسار لياس 

قوله: (وغائباً فقط كما: تقوله الفلاسفة). 

ذهبوا إلى أن الوجود صفة زائدة على ذات الموجود في جميع ا موجودات إلافي حق الباري 
تعالى الذي هو عندهم علة قديمة فإن وجوده نفس ذاته قالوا: لأن الوجود لو كان صفة 
زائدة في حقه لتكثرت ذاته وذلك غير جائز عليه» وإلا اقتضى أن يصدر عنه غير العقل الذي 
سحا د مسي رسي يبيب لوسر 
نفس ذاته بهذا التعليل وفيه نظر. 

قوله: (فلحتاجوا إلى الاستدلال). 

يعني لأن ما تقدم استدلال على ثبوت ذاته تعالى» ولیس مادل على ثبوت الذات يدل على 
ثبوت جميع صفاتهاء ولا يلزم حصول العلم بالصفات عند العلم بالذات. 

قوله: ( مبني على أن المعدوم ذات). ظ 

يعني فإنه إذا ثبت كونه ذاتاً في حال عدمه فلا كلام في أن الوجود زائد على نفس الذات. إذ 
لوكان مع ذلك نفس الذات للزم أن تكون الذات في حالة العدم موجودة وهو محال. 

قوله: (ويزيده وضوحا). أي ويزيد أن الوجود زائد على ذات الموجود وضوحاً. 

قوله: (أن الوجود متماثل). 
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يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجك الثاني ...اقول في أن الله تعالى قديم 0 





وأيضاً فالوجود بديهي التصور لا يحتاج إلى حد ولو كان الوجود هو الذات لكان الذوات 
كلها بديهية التصورء ومعلوم أن فيها مالا يتصور رأساً كذات القديم وفيها ما لا يتصور 
بالبديهة بل بلحدوه 


يقال: إنهم مع جعلهم للوجود نفس الذات لا يسلمون تمائله. 

والجواب: أن اصحابنا يقولون ذلك موجود من النفس» فإن أحدنا لا يفرق بين ذات 
وذات في وجودهما بل يحكم عليهما بتماثل وجودهما. 

واعلم أن الظاهر من كلام أصحابنا ما ذكره المصنف من أن الوجود صفة متماثلة في الذوات 
وقد ذكره قاضي القضاة وصرح به» والدليل على ذلك أن الذي به يعرف اختلاف النوع 
الواحد من الصفات إذا لم يكن معلوماً من النفس اختلاف أحكام أفراد ذلك النوع» والذي 
به يعرف تماثلها اتحاد أحكامها وعدم اختلافهاء وحكم صفات الوجودفي الذوات واحد. 
فإنه ظهور الصفة المقتضاة عن الذاتية عنده وبالوجود في كل موجود يحصل ذلك الحكم» فإذا 
م يختلف حكمها كانت متماثلة لذلك ولزوال ما يقضي بالاختلاف ويدل عليه. 

قوله: (بديهي التصور لا مجتاج إلى حد). ظ 

قد تقدم ذكر الخلاف في تحديده» ولا حلاف في أنه من الظهور بحيث لا يحتاج إلى حد. 
قوله: (مالايتصور رأساً كذات القديم). 

يقال: إنه لو لم يمكن تصور ذاته تعالى لم يمكن الحكم عليه بشيء من الصفات الوثباتية 
والسلبية» فإن علم التصور مقدم على علم التصديق» فمن لم يتصور المفردات لم يمكنه أن 
ينسب أحدهما إلى الآخر بنفي ولا إثبات» وكيف يصح قولك: إن ذات القديم غير 
متصورة مع أن التصور هو العلم بماهية المفرد» وعندكم آنا عالمون بواهيته تعالى» وإنم| 
يصح هذا على مذهب الخصوم لأن عندهم أن ذاته تعالى لا تعلم حقيقتها وماهيتهاء 
فلعله أورده على قاعدتهم إلزاما هم. 


¥ 





يي 
المجلس لمت الإأسلا مان 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 


وبعد: فقد اتفق الناس على قوم أن ذات الباري واجبة الوجود ولو كان الوجود هو الذات 
لكان ذلك بمنزلة قوهم أن ذات الباري واجبة الذات. 

وأمامامنع به الشيخ محمود على أصحاب أبي هاشم من أنهم يجوزون بعد إقامة الدلالة 
على أن الله تعالى قادر عالم حكيم مرسل مثيب معاقب أن يكون مع ذلك معدوماً حتى تقوم 
الدلالة على وجوده وأنه متعجب من هذا ومستطرف له فيمكن الجواب: عليه بأن يقال من 
أين لك أن أصحاب ابي هاشم يجوزون كونه معدوماً بعد إقامة الدلالة على كونه قادراً عل 
أوليس كونه قادرا عللاً هما الدليل على كونه موجوداً عندهم» فكيف يجوزون كونه معدوماً 
مع قيام الدليل على وجودهء بل لا يجوزون ذلك 








قوله: (وفيهاما لا يتصور بالبديهة بل بالحدود). 

يعني بذلك ما خلا المدركات من المحدثات فإنه يحتاج في معرفة ماهيتها والعلم بهباعلى 
التفصيل إلى الحدودء وإن كان شيء منها يعلم على الجملة بالوجود من النفس. 

قوله: (وبعد فقد اتفق الناس).... إلى آخره. 

يرد عليه أن هذا توصل بالعبارة إلى المعنى واستدلال على ثبوت صفة من الصفات بكلام 
صدر عمن لانظر له إلى ذلك ولا التفات. 

واعلم أن لهذا الوجه تحريراًآخر وهو أن الموجودات منقسمة فمنها واجبة الوجود وهي 
ذات الباري تعالى» ومنها جائزة الوجود وهى سائر الذوات والوجوب والجمواز كيفيتان: 
والكيفيات إنا تثبت في الصفات لاني الذوات فدل على أن الوجود أمر زائد على الذات. 
قوله: (فكيف يجوزون كونه معدوماً مع قيام الدليل على وجود). 

يمكن أن يقال: ليس قيام الدليل على شيء مؤثرا في القطع به مالم يقع النظر فيه والاستدلال 
به وترتيب مقدماته» فهم وإن علموا الدليل على وجوده وهو كونه قادرا باقون على تجويز 
العدم حتى ينظروا في الدليل وكيفية دلالته» إذ لو كانوا حال العلم بالقادرية والعالية قاطعين 
بالوجود غير جوزين لخلافه لا احتاجوا إلى الاستد لال. 
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م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الثاني القول هي أن الله تعالى قديم جه 


ولا يجوزه المميز من العوام؛ لأن من علم كونه قادرا عالاً علم كونه موجوداً على الجملة: وإنما 
يستدلون على تفصيل ذلك وكيفية دلالة كونه قادرا عالاً عليه إذا ثبت هذا فالدليل على أن 
الله تعالى موجود هو انه تعالى قادر عالم والقادر العالم له تعلق بمقدوره ومعلومه والعدم يحيل 
التعلك قفرت بذلك وجرحه فيل أزبعة أصول. 

أما أنه قادر عام فتقدم. وأما أن القادر العام له تعلق بمقدوره ومعلومه فلآن معنى /٠١١/‏ ذلك 
أنه يصح منه إيجاده مع سلامة الحال أو إيجلده حكما تحقيقاً أو تقديراء 


واعلم أنه قد جرى ني كلام الشيخ أبي هاشم ما يخرجه عن تشنيع الشيخ محمود وإن كان 
كلام الشيخ أبي هاشم غير مرتضى عند أصحابه» وذلك أنه قال: إنا عند نظرنا في دليل كونه 
قادراً نعلم في الوقت الثاني دفعة واحدة كونه قادرا وحياً وموجودا. قيل: والسبب في ذلك أنه 
اعتبر مطابقة العلم للمعلوم فلم يجز أن يتقدم العلم بما يتأخر رتبة في الثبوتء وأوجب 
حصول العلوم بهذه الصفات دفعة واحدة» ولم يجز مع العلم بكونه قادرا كونه معدوما على ما 
شنع به الشيخ محمود. 

وقد عورض الشيخ محمود بمثل تشنيعه وقيل له: وأنت تعلم ثبوت الصانع وثبوت صفاته 
فلا يجوز كونه معدوماً حتى تنظر وتستدل» فتعلم أن الوجود نفس الموجود فتعجب من 
نفسكء إذ كونه موجوداً لايعلم أنه نفس ذاته إلا بدليل ولايعلم ضرورة اتفاقا. 

قوله: (فلأن معنى ذلك)... إلى آخره. أي معنى التعلق. 

واعلم أن هذا التعلق يثبت للقادر والقدرة وكونه قادرا والعالم والعلم وكونه عالماء فيئبت 
للقادر والقدرة وكونه قادرا تعلقات تعلق عام» وهو تعلق النسبة وهي المزية التي نجدها بين 
ماهو مقدور وبين غيره» وتعلق خاص وهو ماذكره من صحة إيجاده مع سلامة الال يعني 
من الموانع أو ما يجري مجراها وإن كان الأغلب أنها إن تمنع من الوقوع لاامن الصحة. ونظير 
هذين التعلقين تعلق العالم بالمعلوم وما يتبعه إلا أن الخاص صحة إيجاده حك تحقيقأء إذا كان 
مقدوراً له يقبل اللإحکام» أو تقديراً إذا كان غير مقدور له» أو مقدوراً له لكنه لايقبل 


۲۹ 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول يله 


والأول حاصل لكل قادرء والثاني حاصل لكل عال» وأما أن العدم يحيل التعلق فلأنا وجدنا 
معاني متعلقة كالإرادة وغيرهاء ووجدنا تعلقها يزول إذا عدمتء ولا علة لزواله إلا عنمها 
فلو كان تعالى معدوماً لزال تعلقهء فيبطل كونه قادراً عل ويريد بتعلق الإرادة صحة إيقاع 
المراد بها على وجه دون وجه. وإيجابها الصفة للمريد 

ويلل على أنها إذا علمت زال تعلقها أنها لو تعلقت بعد العدم لما انفصل وجودها من 
علمهاء ؛ وبلحاز أن يكون أحدنا مريداً للشيء ء كارهاً له في حالة واحلة بإرادة وكراهة معلومتين» 








الإحكام» وقد تقدم تفصيل ذلك 

قوله: (كالإرادة وغيرها). يعني العلم والقدرة والشهوة والنفرة والكراهة. 

قوله: (صحة إيقاع). 

المراد مها على وجه يعنى من كونه حرا أو أمراً أو نحوه إذا كان المراد كلاماً وطاعة أو 
معصية ونعمة أو نقمة؛ وهذا هوتعلقها الخاص مع ثبوت التعلق العام. 

قوله: (وإيجابها ا لصفة للمريد). 

قد تقدم ذكر الإشكال في ذلك» وأيضاً فمعلوم أن الإيجاب جنس من الأحكام المقتضاة 
منفصل عن جنس التعلق إلا أن يكون عد الإيجاب من تعلقاتها لعدم انفصال التعلق عنه 
وعدم انفصالا عن التعلق فكأنه) تعلقان معاء كما أن الشيخ الحسن عد سكون النفس من 
تعلقات العالمية لالم ينفصل عنهاء وإن لم يوجد فيه حقيقة التعلق فلا بأس بذلك. 

قوله: (وحاز أن يكون أحدنامريداً للشيء كارهاً له في حالة واحلة). 

تلخيص هذه الجملة أن الإرادة إذا تعلقت في حال عدمهاء ومن جملة تعلقها إيجاءها الصفة 
للمريد لزم أن توجب حال عدمها تلك الصفةء وإذا صح ذلك فيها صح في الكراهة لأنها 
ضدللاء فم ثبت في إحداهما ثبت ثبت في الأخحرى» فإن الضدين لايفترقان إلا في تعاكس ما 
ا وإذا كان كذلك وني العدم كراهة كما أن فيه إرادة لزم مع القول بصحة إيجابها في 


١ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الثاني .ب ل لب القول في أن الله تعالى قديم /ه 





وأيضاً فلو نفى تعلقها بعد العدم لكانت إما أن تتعلق بما تعلقت به من قبل وهو باطل 
لأنه ما من مراد إلا ويجوز نقيضه وتعلقها بالنقضى محالء وإما أن تتعلق بغيره وهو باطل؛ لأن 
فيه اتصافها بصفة مخالفها من حيث يجوز أن يكون قد تعلق بذلك الغير إرادة أحرى حال 
تعلق هله بللراد الأول» فيكونان مختلفين» فمتى تعلقت هذه بما تعلقت به مخالفتهاصارت 
بصفة غغالفها. 


تلك ال حال أن يكون أحدنا ميدأ للشىء المعين كارهاً له في حالة واحدة بإرادة وكراهة له 
معدومتين |3 لا تخل اجراعه فى السدم وإن استحال ن الرجوه ومعلوم احا 
كون أحدنا مريداً كارهاً للشىء المعين في حالة واحدة» فما أدى إليه كان محالاً إلا أن هذا الوجه 
مبني على أن إيجايها الصفة من تعلقهاء ويمكن أن يورد على وجه لا يكون معه مبنياً على 
ذلك» فيقال: إن الإرادة إذا تعلقت في العدم وثبت لها هذا الحكم الذي هو التعلق لزم أن 
تثبت حال عدمها إيجابها الصفة للمريد» إذ تعلقها وإيجاببا حكمان لاينفصل أحدهما عن 
الآخر بل يثبتان معأ ويزولان معاء ثم يؤتى بآخر الكلام بعد ذلك على صفته المذكورة. 

قوله: (وتعلقها بالنقضي محال). 

يعني فإذا كان تعلقها بعد عدمهاب] كانت متعلقة به يؤدي إلى تعلقها بالمنقضى- في بعض 
الأحوال كان القول به ممالا ومثاله: أن يريد أحدنا قدوم زيد ثم تعدم الورادة ار د 
تقضى مرادها وهو قدوم زيد» وتعلقها با منقضي محال على ما هو مقرر في مواضعه. فإنها لا 
تتعلق إلا بالحدوث وتوابعه» ولو قدرنا أن مريداً أراد قدومه بعد قدومه فهذه إرادة لا تعلق 
لها ولا متعلق. 

قوله: (لأن فيه اتصافها بصفة غالفها). 

يعني صفة مخالفها الذاتية» وتحقيق هذا الوجه أن الإرادات تختلف بتعدد المتعلق واختلافه» 
فالإرادة هذه إذا تعلقت بمتعلق ثم عدمت وتعلقت بمتعلق آخر قد تعلقت به إرادة أخرى 
فتلك الإرادة قد خالفتها لتعلقها بذلك المتعلق فصارت صفتها الذاتية والمقتضاة مخالفتين 


۳١ 


كا تمر 
1 اك الاسلامان 


مل المعراج الجزء الأول جه 





وأيضاً فأحدنا يخرج عن كونه مريداً وعالاً حال النو» ويدل على أن علة زوال تعلقها عدمها 
أن العلم بزوال التعلق يدور مع العلم بالعدم ثبوتاً وانتفاءء وليس هناك ماهو أولى من 
العدم بأن يجعل علة في زوال التعلق والني يشتبه أن يقال: إن العلة في زوال تعلقها تقضى 
مرادها أو خروجها عن الصفة المقتضلة أو عن أن توجب صفة للمريد والأول باطل وإلا 
وجب أن تتعلق حال علمها إذا لم ينقض المراد 





لصفتيها الذاتية والمقتضاة؛ فإذا تعلقت بهذا المتعلق الآخر لزم أن تكون بصفة مخالفتها لأنها 
لا تتعلق به إلا إذا ثبتت ها صفة مقتضاة توجب تعلقها به تماثل صفة مخالفتها التي أوجبت لما 
التعلق به وإذا ثبتت ها تلك الصفة كشفت ماعن مثل صفة مخالفتها الذاتية» فحينكذ تصير 
بصفة مخالفتهاء ويلزم أن تكون مماثلة للها وخالفة وهو محال. 

قوله: (وأيضاً فأحدنا يخرج عن كونه مريداً وعالاًحال النوم). 

النوم: معروف» وهو سهو يعتري الإنسان مع استرخاء في الأعضاء؛ وماذكره استدلال 
على أن الإرادة ونحوها لا تتعلق حال العدم» وتحقيقه أن الإرادة والعلم لو 1 يرل تعلقهم) 
وإيجابهها عند عدمهم| لما خرج الواحد منا عن كونه عالماً ومريداً حال النوم بأن توجب له 
الإرادة والعلم المعدومان» ومعلوم أنه حال نومه لا يكون عاما ولا مريداً لا يمكنه وهوفي 
تلك الحال إيجاد العلم والإرادة. 

قوله: (والأول باطل). 0 

يعني وهو أن زوال تعلقها لتقضى مراده» ووجه إبطاله ما ذكره فإن التزموا تعلقها في 
العدم إذالم ينقض مرادها لزمهم إيجابها الصفة للمريد ونحو ذلك من المحالات كم تقدي 
ويدل على أن زوال تعلقها ليس لتقضى مرادها أن الإرادة قدينقضى مرادها ولايزول تعلقها 
كادي اعد تدر يدم رقلم حي عدم عليه _لدرس ذرن e E‏ 
مع تقضي مرادها وهو القدوم؛ ذكره أصحابنا وفيه نظر» لأن ذلك ليس بتعلق حقيقي على ٠‏ 


أصلهم. 


۳۲ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الثاني ممه سس سس لب القول في أن الله تعالى قديم به 
oTO‏ 


والثاني والثالث باطلان؛ لأن خروجها عن الأمرين كزوال تعلقهاء فليس البعض بأن تعلل 
بالبعض أولى من العكس» 





قوله: (والثاني والثالث باطلان). 

يعني وهو أن يكون زوال تعلقها لخروجها عن الصفة المقتضاة» أو خروجها عن أن توجب 
الصفة للمريد» وفي هذا تصريح بأن إيجاءها الصفة للمريد ليس من تعلقاتها وإلا كان تقديره 
وباطل أن يكون زوال تعلقها لزوال تعلقها. 

قوله: (لأن خروجها عن الأمرين كزوال تعلقهاء وليس البعض بأن يعلل بالبعض أولى من 
العكس). 

يقال: أما خروجها عن إيجاب الصفة للمريد فمسلم أنه ليس بأن يعلل به زوال تعلقها أولى 
من أن يعلل هو بزوال تعلقها لآنبها حكمان صادران عن صفتها المقتضاة لماء فلا يكون 
أحدهما بأن يكون أصلاً للآخر والآخر فرعا له أولى من العكسء وإن كان قد قيل بل تعليل 
زوال تعلقها بخروجها عن إيجاب الصفة أولى» لأن التعلق حكم لكون امريد مريدأ» وكون 
المريد مريدأ فرع لإيجاب الإرادة» وزوال التعلق فرع لزوال الصفة» وزوال الصفة فرع لزوال 
الإيجاب» فإذا كان كذلك فالفرع أحق وأولى بأن يكون معلل بالأصل» ذكره بعضهم [الإمام 
يحيى بن حمزة العككلة ]. 

لكنه يجاب عليه بأناك صورت الكلام في تعلق الصفة وكلامنا في تعلق الإرادة» فإن التعلق 
كما أنه يثبت للصفة فهو ثابت للإرادة» بل قد جعل ابن متويه وغيره تعلق الصفات المعنوية 
تبعاً لتعلق المعاني الموجبة لهاء وإذا كان كذلك فتعلق الإرادة وإيجامها فرعان عنها على سواء 
ولا يثبت لأحدهما على الآخر مزية التبع» وأما خروجهاعن الصفة المقتضاة فهو أولى بأن 
تجعل علة في زوال التعلق من العكسء لأن التعلق حكم صدر عنهاء فزواله فرع على زواماء 
ولاكلام في تبعية الموجب للموجب ثبوتا وانتفاء» ولهمذا فلو قدرناثبوت صفة الإرادة 
لمقتضاة مع عدمها لم يكن بد من القول بثبوت تعلقها مع عدمها. 


۳۳ 





مر 
المقجلس لم الأسلاماني 
اا 


مز المعراج 





الجزء الأول به 


ولأن ذلك تابع لعلمهاء فالعدم بأن يكون علة أولىء ولا يقال: هذا تعليل نفي بنفي؛ لأن 
ذلك جائز إذا كانت العلل كاشفةء وهذا يعلل انتفاء صحة الفعل بانتفاء القادرية. وأماأنه 
يثبت بذلك وجوده تعالى فلأنه لو كان معدوماً لم يكن له تعلق بمقدوره ومعلومه لحصول علة 
زوال التعلق» وذلك يعود على كونه قادراً عالاً بالنقض. 

دليل: قد ثبت في صفة الأجناس المقتضلة كالتحيز في الجوهر والهيئة في اللون أنها مشروطة 
بالوجود ولا بد من أمر لأجله كان ذلك الوجود شرطاً وإلا لم يكن بذلك أولى من ألا يكون, 
وذلك إما أن يكون كونها صفات فقط وكونها مقتضلة فقطء وكونها صفات مقتضة 





إذاثبت هذا فالأولى أن يجعل زوال تعلقها لعدمها بواسطة خروجهاعن الصفة المقتضاة 
لأجل العدم» وقد أشار إليه السيد الإمام» وبذلك يحصل الغرض في الدلالة وهو أن العدم 
ييل التعلق» وإن كانت إحالته له بواسطة زوال الصفة المقتضاة عنده فلا فرق في الاستدلال 
بين الوجهين. 

قوله: (ولأن ذلك تابع لعدمها). 

أي خروجها عن إيجاب الصفة للمريد وعن الصفة المقتضاة. ظ 

وإذا تمهدت هذه القاعدة علمت أن الصانع لو كان معدوماً جل وعلا عن ذلك لزم زوال 
تعلة » لأن كل مشتركين اشتركا في علة حكم فالواجب أن يشتركا في ذلك الحكم» وههنا 
أصل وفرع وعلة وحكم» فالعلة العدم بواسطة كما مر والحكم زوال التعلقء والأصل 
امقيس عليه الإرادة» والمقيس القديم تعالى» فلو شاركها في العلة لشاركها في الحكم. 

قوله: (دليل قد ثبت في صفات الأجناس المقتضة).... إلى آخره. 

هذا دليل ذكره بعض مشائخ المعتزلة وحرره ثم هذبه الشيخ الحسن الرصاص مان ويلقب 
بالقطقطاني لكون فيه تكرير ما لفظه: فقطء وأصحابنا يطولون فيه ويفرعون وقد اختصره 
المصنف اختصاراً حسناً. 

واعلم أن هذا الدليل ينبني على ستة أصول: 


۳٤ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





والأول باطل؛ لأن الذاتية صفةء وهي غير مشروطة بالوجوده والثاني باطل؛ لأن المماثلة 
والمخالفة أحكام مقتضيات» وليست مشروطة بالوجود بقي أن تكون العلة كونها 
الب او ا و وعالاً وغيرهماء فلتكن 
مشروطه بالوجود ويجب أن يكون الله تعالى موجوداً إذ لا يصح حصول المشروط دون الشرط 
وإلا بطل كونه شرطاً. 


الأول: أن للأجناس صفات مقتضاة ثابتة هاء وقد تقدم تقريره في فصل الصفات. 

الثاني: أخها زائدة على الوجود» وقد تقدم أيضاً ما يدل عليه ويوض حه أن الذوات متفقة في 
الوجود مختلفة في صفات أجناسهاء فبعضها يثبت له التحيز وبعضها الهيئة إلى غير ذلك. 
الثالث: أنها مشروطة بالوجود. ويدل عليه أنها لولم تكن مشروطة به لوجب ثبوتها في حالة 
العدم لحصول مقتضياتها وهي الصفات الذاتية» ولوثبتت حالة العدم لزم ثبوت أحكامها 
معها إذ ليست مشروطة بشرط فيقال: إنه غير ثابت حالة العدم» ولو ثبتت أحكامها في حالة 
العدم للزم صحة أن يدرك الجوهر المعدوم بحاستين وأن يحتمل الأعراض ويشغل الجهة 
وسار جلك ركز باز لحري را ار السرم ا ليزن اسان 
ونحو ذلك من المحالات كلزوم تعلق المعدومات وإيجابها. 

الرابع: أنها إن كانت مشروطة بالوجود لكونها صفات مقتضاة» وقد استدل عليه املصنف 
ب| فيه مقنع. 

الخامس: أن القديم تعالى قد شارك الأجناس في ثبوت صفات مقتضاة له» وذلك يثبت 
ببيان أن كونه قادرا وعالماً وحياً صفات مقتضاة» وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. 

السادس: أنه تعالى إذا شارك الأجناس في ثبوت صفات مقتضاة له وجب أن يشاركها في 
أن الوجود شرط في ثبوتها له ويدل عليه أن من حق كل مشتركين اشتركا في علة أمر من 
الأمور أن يشتركا في ذلك الأمر وإلاعاد على التعليل بذلك بالنقض, وههنا أصل وفرع 
وعلة وحکم» ويدل عليه أيضاً ماذكره من أنه لولم يشترط في حقه تعالى للزم خروج الشرط 


0 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج ‏ سب سس ب يج بلح الجزء الأول )0 





وأما الطرف الثاني: وهو أنه تعالى لا أول لوجوده فلأنه لو كان لوجوده اول لكان عحدث؛ لأن 
ذلك هو حقيقة المحدث, ولو كان محدثا لاحتاج إلى محدثه والمحدث إلى محدث حتى يتسلسل إلى 
مالا يتناهى من المحدثين ومحدثيهم؛ أو ينتهي إلى حدث قدي وهوالمطلوب. 


عن كونه شرطا. ظ ظ 

ويرد على هذا الدليل سؤالء تقريره أنه إذا كان الوجود عندكم صفة مقتضاة لزمكم على 
قود قولكم هذا أن يكون مشروطا بالوجود لحصول الوجه الذي ذكرتموه فيه» وإلا فا الفرق 
بين الموضعين؟ 

وتقرير الجواب: أن ذلك إنم| يشترط في الصفة المقتضاة مالم تكن هي نفس الوجود. ولا 
يقال: هذا احتراز لمجرد دفع الإلزام لأنا أخرجنا الوجود عن هذا الشرط لدليل اقتضى ذلك 
ومانع منع من اشتراطه فيه وهو أنا لو جعلنا الوجود شر ط في الوجود في حقه تعالى لأنه 
صفة مقتضاة أدى ذلك إلى التسلسل» إذ الوجود هذا الذي هو شرط لايصح إلا أن يكون 
مقتضى أيضاء ولم يحصل مثل هذا المانع في غير الوجود من الصفات المقتضاة فبقيت على ما 
دلت عليه الدلالة» ولم يخرج عن هذا الحكم وني ذلك كله نظر» ومن هذا الوجه وغيره بالغ 
بعض أصحابنا [المهدي ماي ]فى تضعيف هذا الدليل» وتعجب ممن استدل به ونفى إفادته 
للظن فضلاً عن العلم» وذكر أن الخصم لو استدل به على عكس ما استدل به الأصحاب 
لكان أولى» فيقول: صفاته تعالى مقتضاة عن الذاتية فلا يكون الوجود شرطاً فيها كوجود 
الباري تعالى عندكم» وقد نقل عن بعض المحققين الالتجاء في هذه المسألة إلى دليل السمع. 
وهو أنا نعلم كون الباري تعالى موجوداً بضرورة الدين» وبنى على أن هذه المسألة ممايصح 
الاستدلال بالسمع عليه لعدم توقف دلالة الحكمة عليهاء وهو لا يستغني عن تأمل. 

قوله: (وأما الطرف الثاني: وهو أنه تعالى لا أول لوجوده)... إلى آخره. 

اعلم أولا أنه لاخلاف بين المسلمين وجميع المثبتين للمؤثر في العالم في أن الله تعالى قديم ولا 


75 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ل المجلد الثاني القول في أن الله تعالى قديم جه 








وبعد: فلو كان تعالى محدثا لما صح منهء فعل الأجسام؛ لأنه حينثذ يكون قادرا بقلرة محدئه 
فيكون جسماًء وسيتضح أن الجسم لا يفعل الحسم. 





قائل بخلاف ذلك. قيل: ولكنه" يلزم الفلاسفة والباطنية أنه تعالى غير قديم لأن الوجه 
الذي لأجله منعوا من إثبات ما تقدم من الصفات له تعالى قائم في هذه المسألة» وفيه نظر 
فمقالتهم صريحة بأن أصل العالم الذي هو العلة عندهم يوصف بأنه قديم. 

قوله: (أو ينتهي إلى حدث قديم وهو المطلوب). 

فيه سؤال وهو أن يقال: أكثر ما في الباب أنه لا بد من الانتهاء إلى قديم واجب الوجود وإلا 
ادى إلى ما لا يتناهى من المحدثين ومحدثي المحدثين» ولكن ما أنكرتم أن صانع العالم الذي 
أثبتم له تلك الصفات بعض هؤلاء المحدثين المتوسطينء أو أول ما ذكر من المحدثين كاهو 
مقتضى سياق الكلام فلا يثبت أن الإله المستحق للعبادة واجب الوجود. 

والجواب: أن هذا المحدث الذي قدرتموه صانعاً للعالم لايخلو إما أن يكون من قبيل 
الأجسام أو الأعراض أو المحدثات لاينفك عن هذين القسمين وسيأتي تحقيق أن الجسم 
والعرض لايصح منهم| فعل الأجسام ونحوهاء وإذا تقرر ذلك فلا بد أن يكون صانع العام 
قادراً لذاته عالاً لذاته وفي ذلك نفي أن يكون محدثاًء ووجوب أن يكون قدي) وكلامنا في 
المحدثين وتسلسلهم إنا هو على جهة الفرض والتقدير وبيان أنه لابد من قديم وهذا الجواب 
وإن كان فيه استعانة بها يصلح أن يكون دليلاً مستقلاً حسن صحيح. 

قوله: (لأنه حينئل يكون قادراً بقدرة محدثة). يعني الحصوله قادرا بعد أن لم یکن» ومن كانت 
هذه حاله فهو قادر بقدرة. 

قوله: (أن الجسم لايفعل المجسم). يعني مع أنه قد ثبت أنه تعالى فاعل هذه الأجسام» وقد 
استدل في هذه المسألة بأنه قد ثبت أنه تعالى قادر عام با قدمنا وأنه تعالى قادر عالم في الأزل لم 


۷ 


م 
المجلس إكعيزك) الاأسلامان 





ل المعراج الجزء الأول جه 








فصل/في أنه تعالى باق وأنه لاضدله. 


اعلم أن البقاء هو استمرار الوجود بدليل أن من علمه مستمر الوجود علمه باقياً 
والعكسء ولا يعقل أحدهما من دون الآخرء 





سنذكره في فصل الكيفية إن شاء الله تعالى» وقد دللنا على أن القادر العالم لايصح أن يكون 


فائدة: 


لاخلاف بين المسلمين في أنه يجوز أن يوصف تعالى بأنه قديم ولكن وقع الخنلاف في هل 
يصح وصف غيره تعالى بذلك أم لا؟ فقال أبو هاشم: يصح إطلاقه على كل ما تقدم على 
غيره إذ معنى القديم المتقدم على غيره في الوجود كا يقال بناء قديم ورسم قديم ونحو ذلك. 
وهذا قال تعالل: ی عد ليون انر 4. 

وقال أبوعلي: لايصح أن يوصف غيره تعالى بذلك لأن القديم هو الموجود في الأزل وليس 
كذلك غيره تعالى فكيف يوصف غيره بالقدم وجعل قوله تعالى: #َآلْمُيجُون مدر من 
قبيل التوسع والمجاز. 

وقال قاضي القضاة: قول أي هاشم هو الأصح في اللغة فإن القديم لغة ما تقدم على غيره أو 
ما تقادم وجوده فيجوز وصف غير الله بذلك الوصف» وقول أبي علي هو الأصح في عرف 
المتكلمين فإن القديم عندهم هو الموجود فيا لم يزل وهذا يسبق إلى أفهامهم عند إطلاقه هذا 
المعنى» ويأتي على كلام القاضى أنه يصح إطلاق هذا الوصف على غيره مطلقاً إلابين 
المتكلمين فمع قرينة ترفع إيهام الخطأء وهو الوجود في الأزل وترشد إلى المقصود من ذلك. 

(فصل: في أنه تعالى باق وأنه لاضد له). 


اعلم أولا أن الباقي ما استمر وجوده وقتين فصاعداً تحقيقاً أو تقديراًء فقولنا ما استمر 


ا 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ا المجلد الثاني لب القول في أن الله تعالى قديم )ه 





ولا ينقلب علينا في التحيز وكونه كائنا لأنه ما من كائنية إلا ويعقل التحيز من دونهه بل 
يعقل التحيز وإن ل تخطر ببالنا الكائنيةء إذا ثبت هذا وقد ثبت أن الله تعالى واجب الوجود لم 
يزل فيكون واجب الوجود لا يزال لأ نها صفة ذاتية فلا يصح خروجه عنها بحال» وقد ذهبست 
الأشعرية والكلابية إلى أن الباقي يبقى ببقاء شاهداً وغائبا وبه قال الكعبي شاهداً فقطء لنا 
أنه لو كان البقاء معنى لكان جنس الفعل 


وجوده وقتين احتراز مالم يوجد إلا في وقت واحد أو في وقتين تخلله| عدم. وقلنا: أو 
تقديراً ليدخل القديم تعالى قبل وجود العالم فإنه حينئذ باق ولاوقت هناك لكن ما يقدر 
بالأوقات. قالوا: والوقت هو الحادث أو ما يجري مجراه المعلق به حادث أو ما يجري مجراه. 
وفي الأغلب إنم| يستعمل في حركة الفلك» وقد ذهب أبو علي إلى أن الباقي ما كان موجوداً 
لابطريقة الحدوث فجعله حقيقة فيه تعالى مجازاً في غيره. واعترض بإطلاق أهل اللغة لفظة 
الباقي على الجوهر واللون ونحوهما فلو كان حقيقة في| ذكره م يصح ذلك ذكره في 
(العمدة). 

فإن قيل: فما حقيقة الدائم؟ قلنا: يستعمل مطلقاً فيه| استمر له في الوجود أكثر من وقتين 
هكذا قيل. وقال ابن الأثير” في خبايته: هو ما طال زمانه دهراًء وأما في حقه تعالى إذا وصغناه 
بأنه دائم فالمراد أنه لا انتهاء لوجوده. 

قوله: (ولا ينقلب علينا في التحيز وكونه كاثناً). 

يعني فيقال: أليس من علم ذاتاً متحيزأ علمها كائنة» ومن علمها كائنة علمها متحيزة: 
فيلزمكم أن تكون الكائنية والتحيز صفة واحدة؟ وتقرير الجواب: أنه ما من كائنية معينة في 
جهة معينة حركة كانت أو سكوناً أو اجتماعا أو افتراقاً إلا ويعقل التحيز من دونبهاء بل يعقل 
على الجملة من دون أن تخطر الكائنية بالبال فافترقت الحال. 


قوله: (( لكان جنس الفعل). 


)١(‏ ابن الأثير» جد الدين المبارك بن محمد الجزري ٥٤ ٤(‏ ۰ ھ)» من مؤلفاته النهاية في غريب الحديث والأثر. 


۳۹ 


ا 
1 اك الاسلامان 


5 المعراج الجزء الأول جه 





فكان يصح حدوثه حال حدوث الجوهر فيكون حادثاً باقيا ولا ينقلب علينا في السكون. لأنا 
نجوز حصول ما هو من جنسه حال الحدوث» لکن لا يسمى سكونا إلا بأن ينضم إليه مثله 
فإن قال: إنه حصل حال الحدوث مانع وهو استحالة هذه الصفة. 





يعني لأنه ليس مما يقع على وجه دون وجه» فيقال: أنه يقع على وجه لا يصح حص وله عليه 
إلا في الوقت الثاني. ) 

قوله: (فيكون حادثاً باقياً). 

فحدوثه لأنه لم يستمر وجوده وقتين فصاعداًء وهم لا يخالفون في أنه أول وقت حادث 
وبقاؤه لوجود المعنى الذي يوجب بقاءه. 

قوله: (ولا ينقلب علينا في السكون). 

يعني فيقال: هو جنس الفعل فكان يلزم صحة حصوله في أول أحوال حدوث الجوهر, 
ومعلوم أنه لا يجوز أن يكون حينئذ ساكناً ولا يوصف بذلك إلا في الوقت الثاني لكن يقال: 
أليس السكون جنس الفعل فإنه نوع من الأكوان واقع على وجه وهو مصير الجوهرية كائناً 
في جهة هو كائن فيها الوقت الأول. ظ 

قوله: (لأنانجوز حصول ماهو من جنسه). 

يعني وهو الكون المطلق لأن الصحيح أنه من جنس الحركة والسكونء فقد يكون سكوناً 
وقد تقدر حركة وني ذلك خلاف. فقال أبو علي وأبو القاسم: هو جنس غير الحركة 
والسكونء ثم قال أبو علي آخراً: هو من جنس السكون فقط» وللكلام في ذلك موضع هو 
أخص به. 

قوله: (إلا بأن ينضم إليه مثله). 

كان الأولى أن يقول: إلا بأن يستمر وقتين فصاعداء فإنه لا يعتبر في كونه سكوناً أن ينضم 
إليه مثله. 


م 
المجلس لمت الإاسلامان 
اا 


مز المجلد الثاني القول في أن الله تعالى قديم )ەه 


قلنة استحالة الصفة يتبع استحالة المعنى على أنا قد بينا أنه لا صفة للباقي أكشر من 
استمرار الوجود وإلا لزم أن يكون كونه فانياً صفة يضادهاء فتحتاج كل ولحدة منهما إلى 
استمرار الوجود؛ لأن ما احتاج إليه أحد الضدين احتاج إليه الآخرء وفي ذلك كون الفاني 
مستمر الوجود 

فإن قال: إنه يحصل حال الحدوث معنى يضاد البقاء وهو الحدوث كما يقوله عباد وهشام 
الفوطي. 

قلنا: ليس الحدوث معنى لأنه كان لا يخلو إما أن يكون قدياً فيلزم قدم الحوادث» وإما حدثا 
فيحتاج إلى معنى؛ والكلام فيه كالكلام في هذاء فيتسلسلء ثم إن سلمنا أن الحدوث معنى 
يضاد البقاء فكان يلزم أن يعاقب البقاء كما يصح أن يعاقبه البقاء لأن هذا حق كل ضدينء 
فيلزم صحة أن يكون الشيء حادثاً باقياً بأن يحصل الحدوث حال البقاء. 

فإن قال: إن البقاء يحتاج إلى استمرار الوجود 

قيل له:/7١//‏ كيف يصح ذلك واستمرار الوجود يحتاج إلى البقاء. 


قوله: (يتبع استحالة المعنى). 
يعنى فإذا كان المعنى لا يستحيل وجوده في ذلك الوقتء إذ هو جنس الفعل فكذلك 


الصفة لا تستحيل في ذلك الوقت أيضاً. 
قوله: (فيلزم قدم الحوادث). 


يعني لأن هذا المعنى وهو الذي يوجب حدوثها معاً ووجودها في أول أوقات وجودها 
حاصل في الأزل» ومع حصوله في الأزل لا بد من حصول موجبه. 

قوله: (فيتسلسل). 

أما معمر فإنه لما قال بمقالة عباد وقال: بأن الحدوث معنى» ثم قال: هو محدث ألزم 
التسلسل فالتزمه» فأوجب في كل محدث أن يحدث لمعنى» وذلك المعنى يحدث لمعنى إلى ما لا 
نباية له» لكن كلامه واضح البطلان فإنه لاشك في استحالة وجود ما لا نباية له» لأن كل ما 


١ 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


مز المعراج الجزء الأول به 





دليسل: لو كان البقاء معنى لما صح بقاء كثير من الأعراض؛ لأن المعنى لا يختص المعنى» وقد 
التزمه الأشعري وهو ظاهر السقوط؛ لأن الذي به يعلم بقاء الجسم به يعلم بقاء اللون. 
فإن قال: يختص محل قلن: فكان يقتضي بقاء جميع مامحل ذلك امحل إذ لا غصص. 





دخل في الوجود فقد حصره وأتى عليه. 

قوله: (فإن قال: إن البقاء يحتاج إلى استمرار الوجود). 

يعني فلا يلزم وجوده حالة الحدوث. < | 
يقال: هذا غير ملائم لما يتصل به لأن كلامه" ني إلزام أن يحضل الحدوث حال البقاء لا أن 
يحصل البقاء حال الحدوث. 

وجوابه: أنه راجع إلى أول الكلام وأصل المسألة» وهو إنكار أن يكون البقاء معنى وإلزام 
أن يصح حصوله حال حدوث الجوهر» فيكون حادثا باقياً كا أن ما قبله من الأسعلة راجع 
إلى ذلك. 

قوله: (وقد التزمه الأشعري). أي التزم ألا شىء من الأعراض بباق وقال بأنها كلها غير 
باقية» وهو مذهب الكعبي أيضاً فإنهم لما أثبتوا البقاء معنى مع أن المعنى لا يختتص بالمعنى م 
يجدوا بدا من القول بعدم بقاء الأعراض. 

قوله: (به يعلم بقاء اللون). 

يعني وهو أنه لا ينتفي إلا بضد أو ما يجري مجراه» فإن هذا هو الذي به يعلم” بقاء الباقيات 
في الأغلب» إذ لولم تكن باقية لانتفت في الوقت الثاني حصل ضد أم لاء ولا كلام في أن هذا 
الدليل ثابت في الألوان وكثير من سائر الأعراض كثبوته في حق الجسم. 

قوله: (فإن قال يختص محمله). 


(1)- في (ب): لأنه كلام. 
(۲)۔ في (ب): الذي يعلم به. 


٤۲ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


لإالمجلد الثاني القول في أن الله تعالى قديم ٤ه‏ 





شبهتهم: أنه بقي بعد إن لم يكن باقيا فلا بد من معنى.واللجواب: أنه لم تتجلد له صفة بعد 
إن لم تكن» بل هي صفة واحلة ولكن تغيرت التسميةء ولا يلزمنا في من علم الشيء حادثا 
ان يعلمه باقيا؛ لأن العلم بالشيء على صفة في وقت غير العلم بكونه عليها في وقت آخر. 


أي يختص البقاء الذي يوجب للمعنى كونه باقياً حل ذلك المعنى الذي أوجب البقاء له. 

قوله: (بقاء جميع مامحل ذلك امحل). 

يعني فكان يجب في البقاء الذي يوجب بقاء اللون لحلوله في محله أن يوجب بقاء الصوت 
الذي في ذلك المحل أو الألم أو نحو ذلك. 

وفيه سؤال وهو أن يقال: إن المعنى الذي هو البقاء وإن وجد في محل فيه أعراض كثيرة لم 
يلزم أن يوجب بقاها كلها لأنه إنما يوجب ذلك لا يصح عليه منهاء إذ المعنى لا يوجب صفة 
إلا لمن قد صحت عليه تلك الصفة» واللون يصح كونه باقياً فيوجب له كونه باقياً دون 
الصوت مثلا والآلام" فإنه لايصح عليه) تلك الصفة. 

والجواب: أنه لا يمكن الإشارة إلى مصحح حصل في اللون دون الصوت. فإثباته إثبات ما 
لاطريق إليه فلا يجوز ذلك» ويخص إبطال كلام الأشعرية وجهان: أحدهما أن البقاء عندهم 
باق على ما حكى عنهم فيلزم التسلسل. الثاني: أن صفة الوجود الثابتة له تعالى واجبة في 
الأزل» والصفة بوجوبها يستغنى عن العلة» وكذلك فيبطله سائر ما دل على بطلان كلامهم 
في سائر المعاني. 

قوله: (ولا يلزمنا فيمن علم الشيء حادثا أن يعلمه باقياً). 

يعني على قولنا بأن بقاءه وحدوثه صفة واحدة» فيقال: يلزم عليه فيمن علم الحدوث أن 
يعلم البقاء» ومن علم البقاء أن يعلم الحدوث. 

قوله: (لأن العلم بالشيء على صفة)... إلى آخره. 


٤ 











ااا ات ا ب ب ب ب ا ا ا للا ل ل ل ل 2 2 2 ا ا 000 





يعني فعلمنا بأنه حادث علم بأنه على صفة الوجود في أول وقت» وعلمنا بأنه باق علم بأنه 
على تلك الصفة في الوقت الثاني وما بعده فاختلف العلمان لذلك. 


فائدة. 


الذي يجري عليه تعالى من الأسماء بمعنى كونه موجودا ومايتبعه قولنا قديم» ولاخلاف ‏ 
في جواز إطلاقه عليه تعالى وإنم] الخلاف في جواز إطلاقه في حق غيره على ما تقدم, وباق 
ويفيد المدح لا بنفسه بل بها ينضم إليه كقولنا: باق لنفسه أو باق لم يزل. ودائم لأنه يفيد إما 
استمرار وجوده أكثر من وقتين» وإما أنه لا يفنى» وكل واحد من المعنيين ثابت في حقه تعالى» 
) وأول ويراد به أنه موجود قبل كل موجود. وآخر ويراد به أنه موجود بعد كل موجود. 
وقيوم: والمراد به المبالغة في قائم» ومعناه دوام الوجود وقد يفيد أنه قائم بمصالح العباد ولا 
يطلق عليه قائم لا مامه نقيض القعود» ولكنه يجوز مع التقييد كقائم بالقسط» وقائم على كل 
نفس با كسبت أي تجاز بالثواب والعقاب. 
ويوصف تعلى بأنه سابق وأسبق ومتقدم وأقدم, والمراد أنه موجود قبل كل موجود. وقد 
ذهب أبو علي إلى أنه يجوز وصفه تعالى بأنه أول وسابق وأسبق ومتقدم وأقدم في الأزل. 
وقال أبو هاشم: لا يجوز وصفه تعالى بشىء من ذلك في الأزل لإبامه الخطأء وهو أن في 
الأزل موجوداً سواه مشاركا له تعالى في الوج ود في الأزل لكنه تعالى أول وسابق وأسبق 
ومتقدم وأقدم» وذلك الموجود الآخر ليس كذلك مع حصوله في الأزل» وذلك حال كم إذا 
قلت: زيد أفضل من عمروء فإنه يفيد اشتراكهها في أصل الفضل ولكن اختص زيد بزيادة 


فه. 


هو 


€ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


لا المجلد الثاني .اقول في أن الله تعالى قديم > 
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فإن قيل: فإذا قيد بها يرفع الإمهام ويقضي بأن المشاركة غير مقصودة هل يصح على مذهب 
ي هاشم؟ 

قيل له: إذا لم يرد المشاركة كان اللفظ مجازاً لاستعماله في غير ماوضع له. والمجاز لا يجوز 
إطلاقه عليه تعالى إلا بأذن كما تقدم» وقد أشار أبو هاشم إلى ذلك. 


8 


ب 
لدا : 
e‏ 

9 


يلزم المكلف في هذه المسألة أن يعلم أنه تعالى كان موجوداً فيا لم يزل ويكون موجوداً في) لا 
يزال» ولايجوز خروجه عن هذه الصفة بحال من الأحوال» وأنه تعالى باق دائم لا يتخلل 
وجوده عدم ولا ينتهي في وجوده إلى غاية. 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مث المعراج الجزء الأول به 





فصل 
وكما أنه تعالى باق فهو لا ضد له وإلا كانت صفات ذلك الضد الذاتية بالعكس من 
صفاته تعالى» فإذا كان الله تعالى موجوداً قادرا عالاً لذاته كان ذلك الضد معدوماً عاجزاً جاهلاً 
لذاته؛ لان هذه سبيل كل ضدين. 
دليل: لو كان له تعالى ضد لكان إما واجب الوجود لم يزلء وفي ذلك حصول الضدين على 
الوجه الذي يتنافيان فيه وإثبات قديم مع الله وكله محال وإما جائز الوجود لم يزل بدلاً من 
القدم وذلك يقدح في كونه تعالى واجب الوجود لم يزل وهو محال. 





( فصل: وكما أنه تعالى باق فهو لاضد له). 

قوله: (لأن هله سبيل كل ضدين). 

أي المعاكسة في الصفات الذاتية» والوجه في ذلك أن المنافاة من أحكام الصفة المقتضاة» فإذا 
تعاكست صفتا الذاتين المقتضاتان أوجبت كل واحدة منههما منافاة المختص بها للذات 
الأخر ى المختصة با ينافيها وبتعاكس الصفتين المقتضاتين يحصل تعاكس الصفتين الذاتيتين» 
فصح ما ذكره من لزوم تعاكس الضدين في الصفتين الذاتيتين على أن كونه تعالى موجوداً 
قادرا عالماً صفات مقتضاة» فالتعاكس فيها أوضح إذ المضادة لا تكون إلا مع تعاكسها. 

وبالجملة فما تقدم في الدعوى الثانية من الاستدلال على أن القديم مطلقاً لاضدلهكاف 
ههنا إد قد تقر ر أنه تعالى قديم. ) 

قوله: (وذلك يقلح في كونه تعالى واجب الوجود). 

يعني مع جواز أن يوجد الضد بدلا منه في الأزل» إذ لو كان واجب الوجودل يجزذلك. 
ومن وجه آخر وهو أن ذلك الضد إذا كان جائز الوجود لزم ذلك في حقه تعالى لأن ما ثبت 
لأحد الضدين ثبت للآخر. ولا يتعاكسان إلا في الصفة التي يتنافيان لأجلها. 

فإن قيل: الصفة التي يتنافيان لأجلها هي صفة الوجود لأنها مقتضاة في حقه تعالى 


a 
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والتعاكس بين الضدين إن يكون في الصفة المقتضاة» وقد حصل التعاكس فيها فإن الباري 
تعالى واجب الوجود وهذا الضد جائز الوجود؟ 

قلنا: التعاكس في الوجود إن) يكون مع ثبوته لأحدهما وانتفائه عن الآخرء فأما الوجوب 
والجواز فهما كيفيتان له لا يقتضيان تعاكسه. 
ويلحق بما تقدم فائدة تتعلق بالصفات المتقدم ذكرها: 

وهي: أن العلم بالله تعالى على صفاته المختلفة التي هي كونه قادراً وعالماً وحياً وموجودا 
ومدركا علوم مختلفة بالاتفاق بين الشيوخ وإن كانت صفاته تعالى هذه ثابتة لذاته تعالى 
المخصوصة لأنهاء وإن كانت ثابتة لذاته تعالى فهي في حكم المختلفة لذلك اختلفت العلوم 
المتعلقة بذاته تعالى عليها ك تختلف العلوم المتعلقة بالذوات المتغايرة» وهذا هووجه 
اختلافها عند الجمهور من المشائخ رحمهم الله. 

وذهب الشيخ أبو علي إلى أن وجه اختلافها أنها تعلقت بمتعلقات الصفات الثابتة له تعالى» 
فالعلم بأنه قادر علم بمقدوراته تعالى» والعلم بأنه عالم علم بمعلوماته تعالى فلذلك 
احتلفت» وذهب الشيخ أبو القاسم إلى أن اختلافها لاختلاف طريق ثبوتهاء فطريق العلم 

بالقادرية صحة الفعل وبالعالمية صحة الإحكام. 

وقد اعترض تعليل أبي هاشم والجمهور بأنه يلزم في العلوم بصفاته تعالى النفيية ألا تختلف. 
إذ لا صفات يتعلق العلم بالذات عليها تكون في حكم المختلفة فتختلف العلوم لأجل ذلك. 

وأجيب: بن صفات النفي صفات بالمعنى الأعم فهي كالمزايا الثابتة. 

وأورد على تعليل أبي علي أنه يلزم في العلم بكونه حياً والعلم بكونه موجوداء والعلم 
بالصفات النفيية ألا تختلف إذ لا متعلقات لها متغايرة» فتختلف العلوم لتعلقها بتلك 
المتعلقات. 


۷ 


الجزء الأول جه 
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وأبطل تعليل أب القاسم بأن اختلاف طرق العلوم لا تكون علة لاختلافهاء فإن العلم 
بكون زيد في الدارعن خبر نبي صادقء والعلم بأنه فيها عن مشاهدة مثلان» ومع اخحتلاف 
طريقي العلمين فالأولى على هذا تعليل أبي هاشم والجمهور. 


۸ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م 
المجلس لم الإاسلافان 
اا 


لط المجلد الثاني القول في الصفت الأخص به 





القول في الصفة الأخص 


هي الصفة الذاتية التي تق تقتضي لمن اختص بها كونه قادراً عالاً حياً موجوداء وقد تفاها 
الشيخ أبو علي ومَنْ قبله ونفة الأحوال وأهل الجبر, وأثبتها أبو هاشم والقاسم 0-7 


وأكثر من بعلهما. 
لنا أن الباري تعالى غخالف للمحدثات ولا يجوز أن تقع المخالفة بنفس هذه الصفات الأربع 
اتفاق؛ 





(القول في الصفة الأخص) 

وإنا أخر ذكرها إلى ههنا وإن كانت متقدمة في الثبوت الذهني لأن ما تقدم من الكلام من 
الصفات طريق إليهاء فهي متأخرة باعتبار الترتيب العلمي» وحقيقتها ما ذكره المصنفء وإن 
شئت قلت في حدها: الصفة الواجبة لله تعالى التي لا يستحق جنسها ولانوعها إلا هو. وإن 
شئت قلت: الصفة الواجبة التي لا يستحق جنسها وقبيلها إلا ذات واحدة» والخلاف في 
ثبوتها له تعالى على ما ذكره 

وتلخيصه: أن أبا علي وأبا الهذيل وأبا الحسين الخياط وتلميذه أبا القاسم البلخي نفوها عنه 
تعالى» وكذلك أبو الحسين وابن الملا مي ومتبعوهما كالإمام يحيى لكن بناء على طريقتهم في 
نفي الصفات» وأبو هاشم وقاضي القضاة وتلامذته وغيرهم من المعتزلة والقاسم والهادي”" 





)010( اعلم أن الحكاية عن القاسم والمادي 5# بالصفة الأخص لم يصحء ومن زعم أن القاسم ل صرح بذلك حيث قال: : لله صفة 
لا يشاركه فيها مشارك» ولا يملكها عليه مالك» وزعم أنه قول البادي غا والناصر وغيرهماء فييطل هذا الزعم أصول أولئك 
الأئمة لأن صرائ لح أقوالہم تأبى ذلك» وسنشير إلى طرق من أقوال الأئمة 4# ليتضح لك أنهم لم يقولوا بالصفة الاخص » بل صريح 
أفوالبم أن صف ناته قال القاسم الو في جواب مسالة الطبرين: : فهذه صفته تعالى في الأينية؛ والذات ليست فيه جل جلاله 
بمختلفة : ولا ذات شتات» ولو كانت فيه مختلفة لكان اثنين أو أكثر في الذكر والعدد» وإنغا صفته سبحانه هو اه. 

وقول محمد بن القاسم بن إبراهيم 2570 : وصفته لذاته هو قولنا لنفسه؛ نريد بذلك حقيقة وجوده. 
وقال البادي إلى الح فا : : وليس قولنا : صفتان قديمتان أن مع الله سبحانه صفة يوصف بهاء ولا تقول : إن نه فاا ونا 
ولا أن ثم شيئاً سوى الله عند ذي العقول مجهولا ولا معروفا. eer‏ 


۹ 


مر 
المجلس ی الإسلا ماي 


الجزء الأول جه 


تعمس سس سه سس سس سس سسسب رسو سم ووو جو و و روج سج سس تع نت 











والناصر" والمنصور والسيد الإمام والسيد الحقيني" وغيرهم من أئمة الزيدية 





ويقول في كتاب الديانة : : من زعم أن علمه وقدرته وسمعه وبصره صفات له لم يزل موصوفا بها قبل أن يخلق وقبلٍ أن يكون كل أحد 
نصفه بهاء وقبل أن يصف بها هو نفسه » و الصفات زعم ال : هي الله؛ ولا يقال: هي غيره فقد قال منکرا من الول وزورا. 
وقال لايس في كتاب الديانة : : ليس علمه وقدرته سواه» لم يزل عالما قادراء ليس لقدرته غاية» ولا لعلمه نهاية» وليس علمه وقدرته 
سواهء ومن قال : : علم الله هو الله؛ وقدرة الله هي اللهء وسمع الله هو الله؛ وبصر الله هو الله فقد قال في ذلك بالصواب اه. 

ونقل كلام الأنمة لا يسعه هذا المامش» والمراد هو التنبيه؛ وعذر الإمام الصنف ليت في نسبة هذا المذهب إلى الأئمة هو تقل بعض 
لمأخرين لذلك» وعذر الناقل له أنه وجد في كلام الأئمة ما يحنمل ذلك كما في كلام القاسم كاف اتل بيجع إل الفسريم» 
رمتب الاسم للك يده اباي وجمهور الندماء من الألمة ضلوات لله خليهم ف اتات مدال الع ضير 
مرسوم › فهم لا يذهبون إلى مذهب أبي عليء ولا إلى مذهب ولده أبي هاشم كما قال السيد الواثق بالله المطهر بن محمد علد 

ل شتسوا ص فة لل نذات زائدة ولا قف واباقتضاء حال لأحوال 


وقد أتى نى السيد العلامة محمد بن يحبى في شرحها بلمع من كلامهم شافية ونكت وافية» وكذلك غيره من علمائنا الناقلين لكلام الأئمة 
لك , فمؤلفاتهم بذلك ناطقة» > فصفات الله جل جلاله عند هؤلاء الأئمة 2# هي ذاته» ولا شيء غير الذات المقدس زائد لا معنى 
ولا أمر ولا حال؛ » فعلمه ذاته» وقدرته ذاته» وكذا جميع صفاته الذاتية » وإنما الاختلاف في التعبيرء ٠‏ فمن حيث علمه بالمعلومات يسمى 
ظ عالاء ومن حيث قدرته على الاقدورات يسمى قادرأء فلا تعدد ولا مغايرة إلا باعتبار أنه يفهم من هذه الصفة مالا يفهم من الأخرى. 
وهو تعبير عن الذات كما قال علي بن الحسين ليت : (صفاته تعبير)ء وقد نص على هذا أئمة التحقيق وفرسان التدقيق؛ فيصر 
وتمهم فقد تاه في عرفانه كثير من الناظرين؛ والمقام في أمثال هذه المهمات مقام خطير» والكلام في ذلك ذو شجون. 
هذا وإن كان كلام من قال: إن الصفات زائدة على الذات من المعتزلة ومن طابقهم لا يوجب إثبات قدماء مع الله ولا تعدد عند 
التحقيق ؛ ؛ وما كلامهم مبني على مذهبهم ني الصفات أنه لا فرق عندهم بين الشاهد والغائب» إلا أن ا مؤثر فيها في الشاهد المعانيء 
وني الغائب الذات عند اليعلوية » أوالصفة الأخص عند البهشمية؛ ومن تحقق وعلم مقاصدهم واصطلاحاتهم هان عليه الأمرء إذ لسن 
مرادهم بالأمور والمزاد يا والأحوال إلا التفرقة اللنوية كما ذكره الإمام المحسن بن أحمد لي في جوابه المسمى : : إزاحة الإشكال عن 
تضليل أهل الاعتزال» قال : : كما ذكره القاضي جعفر صريحاء ألا تراهم يقولون: : إن لله مزايا وأحوالاً لا يصح أن يقال لبا شيء ولا لا 
شيء؛ فصرحوا ومحوا أن المراد بالمزايا والأحوال التفرقة» و هي أن حالة الموجود تخالف حالة المعدوم» والأول الذي لا أول لوجوده 
مغارق لمن سبقه العدم أو تقدمه غيره» والقادر الذي وجد منه الفعل مفارق لمن لم يوجد منه» والحي مفارق للميت› » والعالم الذي صح 
منه الفعل احكم مفارق لمن لم يصح منه ذلك وكذلك السميع البصير وسامع ومبصر على اختلاف في المرجع من دون إثبات شيء 
زائد على الذات حقيقة من الصفات القديمة التي أثبتتها الأشعرية؛ والقوى التي أثبتها الفلاسفة والجوس لعالم العقول ولعالم الظلمة 
والنور قوى آثار العلة› فالمزايا والأحوال عند المعتزلة هي التفرقة اللغوية. 
وعلى الجملة أن المعتزلة لم يثبتو توا شيا حققاً في اخارج كما ثيه الجموس والفلاسفة والأشعرية فلم يلزم المعتزلة ما زمهم؛ وإفا عيينا 
على المعتزلة الدخول في أشياء موهمة؛ أوقد تكون خارجة عن قضايا العقول» ؛ فأما الأئمة لمم ومن تابعهم فلم يقولوا ببعض تلك 
الأقوال إلا بعد أن سبروها وتأولوها ما يناسب مقالات آبائهم لإكلله. تمت 
)01( . هو الإمام الناصر للحق الحسن بن علي بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بالأطروش 
والناصر الكبير» > والناصر للحق أحد أئمة الزيدية وعظماء الإسلامء كان عالما مجتهدا زاهداء ورعا > شجاعاء اذیا :س 
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وشيعتهم أثبتوها له تعالى» والظاهر من كلام مثبتيها أنه لا يجب العلم بها على كل مكلف. 
وأن معرفتها ليست من فروض الأعيان» وإنما العلم بها من فروض الكفاية خلاف ما 
يقولونه في سائر الصفات» وإن كانوا لا يوجبون العلم بشي ء من الصفات على التفصيل» 
وهو أنها مزايا زائدة ليس مجرد الذات ولا معاني ثابتة ها ولا أحكاماء فليس ذلك عندهم من 
فروض الأعيان وإنما هو من فروض الكفاية أيضأء وإن) الواجب المعين هو العلم بها على 
الجملة وبأحكامها الدالة عليها كصحة الفعل وصحة الإحكام منه تعالى» وكذلك غيرهما 

من الاأحكام الدالة على الصفات ليقع التوصل مها إليها. 

والدليل عل ثبوت هذه الصفة له تعال ماذكره الصف وتحقيق الدليل الأول أنه قد ثبت 
خالفته تعالى لسائر المحدثات من الأجسام والأعراض» وعدم مماثلته تعالى لما إذهو قديم 
وهي محدثة» وهو تعالى إما أن يخالفها لأمر أو لا لآمرء وباطل أن يخالفها لا لأمرإذ لو كان 
كذلك لم يكن بأن يخالفها أولى من أن ياثلها إذ الأمر' مع عدم الماثلة والمخالفة على سواء. 
وأيضاً فالأصل في الذوات التماثل إذ هي مشتركة في كو:با معلومة» وهذا حكم يشملها فلا 
يحكم باختلافها إلا لأمر توجبه» وإن كان لأمر فلا يخلو إما أن يكون خارجاً عن الذات أو 


عظيم القدرء ولد سنة 1720ه ونشأ في طلب العلم وقرأ من الكتب السماوية بضع عشر كتاباء وقام في أرض الديلمء 
سنة» ٤۲۸ه‏ يدعو إلى الله عشرين سنة» ودخل طبرستان سنة ١ه‏ وأسلم على يديه ألف ألف ما بين رجل وامرأة: 
توفي بآمل في شعبان سنة ٠ ٤‏ 7ه عن ٤‏ ۷سنة» قال الطبري : لم ير الناس مثل عدل الأطروش وحسن سيرته وإقامته الحق» 
له مؤلفات كثيرة. 

 )1(‏ علي بن جعفر بن الحسن بن عبيد الله بن علي بن الحسين المعروف بالحقيني» نسْبة إلى قرية سكن بها يقال لها: حقينة 
بالقرب من المدينة. ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب“ قال في تراجم رجال الأزهار 1/7 1: أبو الحسن الإمام 
البادي المعروف بالحقيني الصغير والكبير والده. 
قال حميد الشهيد : أجمع أهل عصره على أن سبع علمه اكاف] للإمامة؛ قام في أرض الديلم سنة ١١٤ه»‏ وكان فقيها 
متكلماء قائما بأمر الله إلى أن وثب عليه رجل حبشي في المسجد فقتله في يوم الاثنين في رجب سنة ٠55ه.!‏ هله مؤلفات 
وآراء واجتهادات كثيرا ما ترد في مؤلفات رجال المذهب. 

(۲). في (ب): إذ عدم الأمر مع المخالفة والمماثلة..إلخ 
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لأنا قد شاركناه تعالى فيهاء ولا نه كان يجب أن تختلف الأجسام بحسب الاختلاف في هذه 
الصفات أو في أحدها 





عائدا إليهاء باطل أن تثبت المخالفة لأمر حارج عنها إذ الأمر الخارج ليس إلا الفاعل أو 
العلةء والكلام في مخالفتهما لما يخالف أنه كالكلام في خالفته تعالى لما يخالفه» ثم إن خالفته تعالى 
لا يخالفه ثابتة له تعالى فيا لم يزل» وما ثبت في الأزل فهو واجب» وما كان بالفاعل أولمعنى 
فهو جائزء وإذا كانت مخالفته تعالى لغيره لأمر عائد إلى ذاته فلا يخلو إما أن يكون لمجرد 
الذات» وسيأتي بطلان ذلكء أولمزية زائدة عليها من صفاته تعالى المتفق عليهاء وصفاته 
تنقسم إلى مايثبت في الأزل وإلى ما يتجدد فما يتجدد لا يصح أن يؤثر في المخالفة إذ هي ثابتة 
في الأزل وتقدم الأثر على المؤثر حال وأما صفاته تعالى الثابتة في الأزل فهي كونه تعالى قادرا 
عالاحياًموجوداء ولا يجوز أن تقع المخالفة بنفس هذه الصفات الأربع» ثم على هذا السسياق 
إلى آخر ما ذكره المصنف. 

قوله: (لأنا قد شاركناه فيها). 

يعني فكيف يخالفنا لثبوتها له مع أنها ثابتة لناء والاختلاف لايقع مع الاتفاق في الصفة 
التي تؤثر في الاختلاف بل مع الافتراق فيها. ظ 

قوله: (ولأ نه كان يجب أن تختلف الأجسام بحسب الاختلاف في هذه الصفات أو في أحدها). 

يعني فيلزم فيا كان منها" قادرا عالماً حياً موجودا أن يخالف ماليس كذلك كالمعدومات 
والجمادات» وكذلك يلزم فيمن كان حياً قادراً أن يخالف ا حي الذي ليس بقادر» بل كان يلزم 
أن يختلف كل قادرين لاختصاص كل واحد منهم| بقادرية في حكم المخالفة لقادرية الآخر 
فإن المخالفة تبت باختلاف الصفتين اللتين يقع بها الاختلاف مطلقاً سواء كانا من نوع 
واحد أو لاء ومعلوم أن جميع الجواهر والأجسام الموجودة والمعدومة الأحياء منها 
والجمادات متاثلة لاشتراكها في الجوهرية. 


o۲ 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


القول في الصمَب الأخص جه 





م المجلد الثاني 


ولا يجوز أن يقع بكيفيتهاء وهو وجوبها كما يقوله أبو علي؛ لأنه إن أريد بوجوبها أنه 
يستحيل خلافها وأنها لا تزول في حال من الأحوالء وهذا نفي والمخالفة لا تقع بالنفي» وإن 
أريد بوجوبها استمرارها في كل حال”فالخالفة لا تقع بذلكه ألا ترى أن أحد الجوهرين لو 
استمر له التحيز والآخر لم يتحيز إلا في وقت» ثم عدم لم يقتض ذلك مخالفة بينهما بعد 
اشتراكهما في التحيزء ولا يجوز أن يقع بنفس الذات كما يقوله أبو الحسين وابن اللامي؛ 
لأنهما إن أرادا أنها تقع بمجرد كونها ذاتاً ل يصح لاشتراك الذوات في ذلك وإن أرادا 
بكو نها ذاتاً خصوصة فلا معنى للخصوصية إلا أن ها صفة ليست لغيرهاء وهو الذي نقول» 





قوله: (ولا يجوز أن يقع بكيفيتها وهو وجوبها كمايقوله أبوعلي). 

قال الإمام يحيى: وهذا قول أبي هاشم أولاء فإن) كانا يذهبان إلى أن مخالفته تعالى لنا 
لوجوب هذه الصفات له تعالى وعدم وجوببا لنا. 

قوله: (لم يصح لاشتراك الذوات في ذلك). 

أي في كونها ذواتا فكان يلزم أن يقع التماثل إذا كان الاختلاف لمجرد كونها ذواتا إذ 
بالاشتراك فيما يقع بالافتراق فيه الاختلاف يقع التماثل. 

قوله: (فلا معنى للخصوصية إلا أن لحاصفة ليست لغيرها). 

هذا بناء منه على مذهبه كانه ومذهب الجمهور من المشائخ» فإنهم ذهبوا إلى أن الذوات 

مشتركة في جنس الذاتية» وأن الافتراق إنما حصل بالوصف الأخص لله تعالى وبغيره في 

حق غيره مما يوجب التميز بعد الاشتراك» وبعض المتكلمين يقول مع قوله بأن الذوات كلها 
متساوية إن امتياز بعضها من بعض بصفات مخصوصة. فامتياز ذاته تعالى بصفات الإهية 
كوجوب الوجود فيمال يزل وفيا لا يزال» وتمام القادرية وإحاطة العلم ونفوذ المشية والكمال 
المطلق الموجب لاستحقاق كل مدح وثناء» والتنزيه من كل نقص وعيب"" والمفهوم من 
مذهب أبي الحسين أن ذاته تعالى لا تشارك ذات غيره في جنس الذاتية. 


)١(‏ .في (ب): وعيث. 


o" 


م 
المقجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول به 





وقد علمت بهذا بطلان ما يقرلانه من أن حقيقة حقيقة المخالفة هي أن لا تكون أحد الذاتين 
77 کالذات الأخرى؛ لأنا نقول: أتريد أن لا تكون كالذات الأخرى في كونها ذاتا أو أمر 
زائد والأول باطل» والثاني هو المطلوب. 

) دليل: لا شك أن الأصل في معرفة الاختلاف بين الذوات هو الإدراك وما عداه مشبه به فلا 
بدمن اختصاص كل ذات بصفة لو أدركت لأدركت عليهاء والباري تعالى لو أدرك لما أدرك 
على شيء من هذه الصفات الأربم؛ لأن غيره قد شاركه فيهاء فيجب أن يختص غيرها لو أدرك 
لأدرك عليها. 





قال الإمام يحبى: بل زعم أبو الحسين أن كل موجود حالف لغيره بحقيقة ذاته» وأنه لا 
اشتراك بين الحقائق إلا في الأسماء والأحكام فأما نفس الحقائق فلا اشتراك فيها. 

قوله: (وقد علمت بهذا بطلان مايقولانه) إلى قوله: (والثاني هو المطلوب). 

يقال: إذا كان كلامهما يحتمل هذا الاحتال الثاني الذي هو المطلوب الصحيح فلم حكمت 
بأنه يعلم بطلان مايقو لانه في حقيقة : حقيقة المخالفة» وإنا الذي يعلم بطلانه ما ذهبا إليه لا حقيقته| 
مع الاحتال الثاني فلا يعلم فسادها ولا بطلانها. 


تنك : 


تتمة هذا الدليل أن" يقال: فلم يبق إلا أن الذي أثر في مخالفته تعالى لنا صفة لم تثبت لنا هي 
المساة عندنا بالصفة الأخص. 

قوله: (هو الإدراك).يعني فاختلاف الذو ات يعلم بحسب اختلافها عليه فيعلم اختلاف 
الجوهر والسواد واختلاف السواد والبياض لاختلافها على الإدراك. 

قوله: (وماعداه مشبه به). ظ 


يعني في أن جعل طريقا إلى اختلافها لا لافتراق في الصفة الذاتية أو في التعلق ونحو ذلك. 


)١(‏ في (ب): بأن. 


0 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الثاني االقول في الصطت الأخص 0 
PIT‏ ع سس يب و ص سس مس ص ص TTT‏ 

دليل: قد ثبت وجوب الصفات الأربع له وجوازها لنه فلا بد من أمر لأجله وجبت له 
تقدمء وإما الفاعل أو العلة وهو أظهر فساداًء وإما صفة ذاتية وهو المطلوب. 





قوله: (لأن غيره تعالى قد شاركه فيها). 

يقال: وما في ذلك من دليل على أنه لا يدرك عليها؟ 

والجواب: لعله أراد فلو كان تعالى يدرك عليها لأدرك ما شاركه فيها عليهاء ومعلوم آنا لا 
ندرك القادرين العالمين منا على هذه الصفات وكذلك الأحياء والموجودين» ألا ترى أن 
جوهراً إذا أدرك على التحيز وجب أن يدرك كل جوهر عليه» وكذلك الألوان في إدراكها على 
ال هيئة ونحو ذلكء أو لعله أراد فإذا كان غيره قد شاركه فيها مع أنه لا يجوز أن تثبت مشل 
الصفة التي تدرك عليها الذات لما خالفهاء إذ لو ثبتت" لما يخالفها لأدركت" وحينعذ يجب 
تمائلهما إذا لم يختلفا على الإدراك ثبت أنه تعالى لايدرك عليها. 

قوله: (وذلك الأمر إما جرد الذات وهو باطل با تقدم). 

يعني من أن الذوات كلها مشتركة في كونها ذوات» فكان يجب أن تجب لنا لكوننا ذوات كما 
,جت ل ال لكونه انا 

قو له: (وهو أظهر فسادا). 

يعني من حيث أن الكيفية التي تثبت للصفة لأجل الفاعل أو العلة هي الجواز لا الوجوب. 
وأيضاً فلا يجوز أن يؤثرا في كيفية لصفة إلا مع تأثيرهما فيها وهما لايؤثران في هذه الصفات 
ولو أثرا فيها لكانت جائزة» وأيضاً فهي واجبة له تعالى في الأزل والفاعل والعلة إما محدثان 
فلا يتأتى تأثيرهما فی هو ثابت في الأزل» أو قديمان فيبطله أنه لا قديم سواه على ما سيأتي. 

قوله: (وإماصفةذاتية وهوالمطلوب). 


-)١(‏ في (ب): ثبت. 
)١(‏ .في (ب): لأدركت عليها. 


الجزء الأول به 





دم المعراج 





دليل: قد ثبت أنه لا بد للذات من صفة ذاتيةء ولا يجوز أن تكون هله الصفات الأربسع 
ذاتية؛ لآن الذات لو اختصت بأكثر من ذاتية واحلة للزم أن تكون مماثلة لنفسها إن كانت 
تلك الذاتيات متماثلة ومخالفة لنفسها إن كانت ختلفة لحصوها على ما لو حصل عليه غيرها 
لمائل أو خالف. 

واعترض بأن شرط المماثلة والمخالفة الغيرية» وهي مستحيلة في الذات الواحدة فلا تخالف 
نفسهاء وأجيب بأنه كان يصح حصول هذا الشرط على بعض الأحوال إذ لا يصح حصول 
المقتضى» ويستحيل شرط الاقتضاء على الإطلاقه وإلا لم يفترق ا حال بين ما يقتضى وما لا 
يقتضىء وقلنة على الإطلاق احترازاً مما لا يبقى إذا خرج وقت وجوبه فإن وجوده قد استحال 
مع أنه شرط في أقتضاء الذاتية الم يت محل وى ا 
حصوله في بعض الأحوال. هذا ماذكره أصحابئا. 

وفيه إشكال وهو أن يقال: أليس كونه تعالى حیا يصحح كونه مشتهياً ونافراً بشرط جواز 
الزيادة والنقصانء ومعلوم أن هذا الشرط مستحيل في حقه تعالى» فكان يلزم أن لا يفترق 
الحال بين ما يصحح وما لا يصحح. 





يقال: أخللت بقسم آخر وهو أن يكون المؤثر في وجوبها صفة مقتضاة. 

والجواب: أن المقتضاة تحتاج إلى مؤثر يؤثر فيها وفي وجوبباء وذلك المؤثر إما صفة مقتضاة 
فيتسلسلء أو ذاتية فالاقتصار على المحقق المعلوم أولى من المقدر المفروض. 

قوله: (وقلنا على الإطلاق)... إلى آخره. 

اعلم أنه احتراز عم| ذكره وهو ما لا يبقى» وذلك أنه إذا مضى الوقت الذي يمكن وجوده 
فيه ولم يوجد فإنه لا يمكن وجوده في غیره» لأنه لا يمكن وجوده أكثر من وقت سواء كان 
من مقدوراتنا أو مقدوراته تعالى» وكذلك فهو احتراز منه وإن وجد فإنه يعدم في الوقت 
الثاني» ولا يصح وجوده بعد ذلك الوقت إذ لو صح لخرج عن كونه غير باق» فقد حصل 
المقتضي لصفته المقتضاة بعد ذلك الوقت الذي وجد فيه وهي صفته الذاتية» واستحال“ 


65 


م 
المجلس لم الأسلا ماني 
اا 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





م المجلد الثاني القول في الصطت الأخص بله 


ويمكن الحواب: بأنه وإن استحال في حق ذات ولم يستحل في حق ذات أخرى فهو غير 
مستحيل على الإطلاق» بخلاف مغايرة الذات لنفسها. وفيه إشكال آحر» وهو أن يقال: ليس 
الغيرية شرطاً في الممائلة والمخالفة» وإنما هي جزء حقيقتهاء فلا تكون المخالفة غخالفة: ولا 
المماثلة ممائلة إلا بالغيريةء وإذا كان كذلك لم يلزم أن تكون الذات الواحدة مخالفة لنفسها إذا 
اختصت بذاتيات كثيرة لفقد حقيقة المخالفة. 





شر ط اقتضائهالها وهو الوجود» وكذلك فهو احتراز عن المسببات مطلقاً والباقيات أيضا 
من مقدورات القدر فإنها تختص في إمكان الحدوث بوقت فقطء فهذه الأشياء المذكورة وإن 
حصل المقتضي فيها واستحال الشرط فلم يستحل على الإطلاق» بخلاف الغيرية لو جعلت 
شر طا في اقتضاء الصفات الذاتية المختلفة الثابتة لذات واحدة مخالفة الذات لنفسهاء فإن 
الغيرية يستحيل ثبوتها في الذات الواحدة مطلقاًء فمن المحال أن تكون الذات الواحدة 
مغايرة لنفسهاء فإذا استحالت الغيرية على الإطلاق لم يكن شر طا في اقتضاء مقتض حاصل» 
وإذا"ل تكن شرطاً لزم ما ذكره أصحابنا من مخالفة الذات أو ماثلتها لنفسها عند أن يحصل 
لها ما لو حصل لغيرها لخالفها لأجله أو ماثلهاء وإنمالم جز اشتراط اقتضاء المقتضي_بم]| 
يستحيل مطلقاً لما ذكره كانه وهو: أنه كان يلزم ألا يفترق ا حال بين المقتضي-وغير المقتضي ‏ 
فإن مع استحالة شرط الاقتضاء لايمكن العلم بأنه مقتض» ولو جوزنا حينئذ كونه مقتضياً 
الجوزنا في صفات كثيرة أنها مقتضية وإن لم نعلم اقتضاها لشيء لتجويزنا أن ذلك لاستحالة 
شرط اقتضائها لا لآنها ليست بمقتضية في نفسها. 

قوله: (وإن استحال في حق ذات ولم يستحل في حق ذات أخرى). 

يعني فقد حصل شر ط اقتضاء الحيية لصحة كونه مشتهياً ونافراً في حقنا بخلاف الغيرية 
فإنها مستحيلة في حق كل ذات وف كل وقت. 

قوله: (هي جزء حقيقتها). 


)١(‏ .في (ب): وإذ لم. 


OV 


م 
1 اك الاأسلامان 
لمجاس وان 5 





الجرء الأول of‏ 
س ڪڪ 

يعني فإنه يقال في حقيقة الماثلة: أن تسد إحدى الذاتين مسد الأخرى. وفي المخالفة ألا تسد 
إحدى الذاتين مسد الأخرىء فقد اعتبرت الذاتان في حقيقته| فكانت الغيرية جزءاً من 
الحقيقة. 


قائدة: 


احتج الومام يحبى لصحة ما اختاره من مذهب أبي الحسين ب أن خالفته تعالى لخلقه"" لو 
كانت بأمر زائد وإلا فذاته مساوية لسائر الذوات في كوبا ذاتاً لكان اختصاص ذاته بالصفة 
التي خالف بها غيره لا بد أن يكون لأمرء وذلك الأمرإن كان جائزاً يكن اختصاص 
للقديم" تعالى بالصفة واجباً لأن المعلول تابع لعلته وهو محال؛ لأن مخالفته تعالى لغيره واجبة 
بكل حالء وإن كان واجباً فذلك الوجوب إن كان لأجل صفة أخرى تسلسل» وإن” كانت 
لذاته المخصوصة كانت المخالفة لنفس ذاته من غير حاجة إلى صفة وهو المطلوب. انتهى. 

وقد علمت مايقوله أصحابنا من أن تعليل اختصاص الذات بصفتها الذاتية غير جائز لأنه 
باي شيء علل بطل“ فلا يجوز تعليله» ولو علل لخرجت الصفة عن كونها ذاتية» فيعود 
تعليلها على القول بأنها ذاتية بالإبطال وهو حال» ولو وجب تعليل اختصاصه تعالى بصفته 
الذاتية كا ذكره مي لوجب تعليل اختصاصه تعالى بتلك الحقيقة المخالفة لسائر الذوات 
على ما دكروه فيؤدي إلى التعطيل. 





()- عبارة الإمام شي لم تتضح وعندما رجعت إلى التمهيد (ج/1/ص/14؟) وجدت عبارة الإمام يحبى لياف مكذا : 
ويدل على أن مخالفته تعالى لخلقه لو كانت لغير ذاته لكانت ذاته مساوية لسائر الذوات» إذلو كانت مخالفة لبا بكونها تلك 
الذات لكانت المخالفة بنفس الذات لا يأمر زائد...إلخ ش 

(5) في (ب): اختصاص القديم. 

(۳)۔ في (ب): وإن كان. 

(5)- في (ب): يبطل. 

(5)- في (ب): إذ لو علل. 


0۸ 


م 
المجلس ايح الاسلامان 





م المجلد الثاني القول في الصطت اللأخص يه 
لشت اا ص ana‏ 


V0‏ وووو وو ووو ووو و ووو جوود جد بجو 44د نونو ونب وووب؟وج و ووبوجهوةههو نوب ووه2جثنهنة4 4 نهدهووووج؟+ج نوه و وؤ هو 6؟؟6؟؟+؟ جو وودن4 + وو ةو +؟4؟+؟4؟؟ دهده 





اعلم أن الصفة الأخص تقتضي له تعالى من غير واسطة أربع صفات وثلاثة أحكام: أما 
الصفات: فالأولى منها كونه تعالى قادراء وهي تقتضيها بشرط الحيية. 

الثانية: كونه تعالى عالماً وتقتضيها أيضاً بشرط كونه حيا. وقال الشيخ الحسن في بعض 
كلامه: بل تقتضي هاتين الصفتين بشرط كون المقدور مايصح وجوده» وكون المعلوم نما 
يصح كونه معلوماً. 

الثالثة: كونه تعالى حياء وتقتضيها له تعالى بشرط الوجود. 

الرابعة: كونه تعالى موجوداً» وتقتضيها بشرط كونه تعالى شيئاً» وقد وقع في كثير من كلام 
الشیخ الحسن آنا تقتضى كونه تعالى موجودا لا بشرطء ثم ذكر من بعد أن مراده بذلك أنها 
تقتضي كونه موجوداً من دون صفة أخرى وحكم آخر سوى كونه شیئاء ولیس مراده بذلك 
أنها تقتضيها من دون كونه شيئاً وذاتاً. قال الإمام يحيى بن حمزة اللاة: وهذه الشروط التي 
جعلت شروطاً في اقتضاء صفته الأخص هذه الصفات الأربع ليست بشر_وط حقيقية» لأن 
توقف ثبوت هذه الصفات عليها توقف ذهني لا زماني» فهي ثابتة معا في الأزل» ولاوجه 
لذلك فإن) ذكر لا يخرجها عن كونها شروطا حقيقية» ولو كانت مقارنة الشر_ط للمقتضي- 
يخرجه عن كونه شرطا للزم في وجود المدرك وصحة ال حاسة وارتفاع الموانع إذا قارنت الحيية 
أن تخرج عن كونها شروط أ في المدركية» وليس الشرط إلا ما توقف عليه المشر-وط من غير 
تأثير فيه» ومعلوم أن هذا حال هذه الشروط التي جعلت شروط أ في صفاته تعالى» فلولم يكن 
موجوداً لما صح أن يكون حیا'') ولو لم يكن حیا لما تأتى كونه قادراً. 


(۱). في (ب): لما صح كونه حيا. 


الجزء الأول جه 
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وأما الأحكام فأحدها: المخالفة فإنها تة تقتضی له تعالى مخالفته لسائر الذوات وتقتضيها 
بشرط الافتراق فيهاء ولا تق تقتضي الماثلة إلا تقديراً إذ يستحيل أن يكون له تعالى مشل على ما 
سياق. وثانيها: صحة كونه معلوماً» وتقتضيه له تعالى لا بشر ط. 

وثالثها: كونه تعالى على مثل حكم الواحد منا بكونه ساكن النفس» وتقتضيه له تعالى 
بشرط كونه عالمأء وقد صرح ابن متويه وهو الجاري على قواعد المتكلمين بأن هذا الحكم 
الذي هو سكون النفس من توابع العلم إذهو موجب عنه» ثم قال: الأقرب أنه تعالى على 
مثل هذا الحكم الذي يختص به أحدناء يعني سكون النفس لينفصل حاله تعالى عن حال 
المقلد والمببخت» ثم لا يلزم أن تكون ذاته تعالى بصفة العلم لكونها أوجبته لأن العلم يقتضيه 
لغيره» وليس هذا سبيل ذاته جل وعز. ظ 

وأما الشيخ الحسن فقد ذكر ثبوت هذا الحكم له تعالى في مواضع كثيرة» فهذه هي الصفات 
والأحكام التي تقتضيها الصفة الأخص لا بواسطةء فأماصحح الصفات مثل صحة أن 
يقدر وصحة أن يعلم وصحة أن يحبى وصحة الوجود فليست بمقتضاة عنها على الحقيقة 
وإن أوجبتهاء لأن من حق المقتضي أن يؤثر في صحة المقتضى ووجوبه» وألايتقدم تأثيره في 
المحتعل بان ون لاو درب اولي للشج جل مي E‏ راسم 
مقتضية لها بمعنى أنها 7 تؤثر في صحتها ووجوبها وإلا أدى إلى التسلسل» ولكن هي تجري 
بجرى المقتضاة إذ هي تابعة هذه الصفة وواقفة عليهاء وليس كوقوف ذات على ذات فقد 
حصل من هذا الوجه في الصحح معنى المقتضى» وفي الصفة اللأخص معنى المقتضي. 

فإن قيل: من أصولكم أن المقتضي الواحد لا يتعدى في الاقتضاء عن المقتكَّى الواحد إلى ما 
زاد عليه. قلتم: وإلا لزم تعديه في الاقتضاء إلى ما لا نهاية له» واقتضاؤه لما لا نباية له محال. 
وإلا لزم إذا قدرنا ثبوت مقتض آخر من جنس ذلك المقتضي ألا يكون له تأثير في زيادة 


م 
المجلس إعيزك) الاأسلامان 


م 
المجلس يرك الاسلا 


مر المجلد الثاني القول في الصطت الأخص به 
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المقتضيات لأن ما لا يتناهى لا يصح دخول الزيادة فيه» وطردتم ذلك في الجنس الواحد 
من المقتضيات والأجناس والنوع الواحد منهاء والأنواع» فكا أوجبتم ألا تقتضي_الجوهرية 
تحيزين أوجبتم ألا تقتضي تحيزأ وهيئة ونحو ذلك من تمثيلكم وتصويركم؛ فإذا صح ذلك 
لزمكم في صفاته تعالى هذه المقتضاة إما أن تثبتوأ لكل واحدة منها مقتضيا واحدا فيلزم ثبوت 
صفات ذاتية متعددة للقديم تعالى» فيلزم منه ما ألزمتم أباعلي من أن يكون تعالى في حكم 
المماثل لنفسه إن كانت تلك الذاتيات متماثلة» أو خالفا ها إن كانت مختلفة» لكنها لا تكون إلا 
مختلفة إذ مقتضياتها مختلفة» فيلزم كونه تعالى خالفا لنفسه» أو تجعلوا مقتضيها صفة واحدة 
فيلزمكم إذا تعدت أن تعدى”" ولاحاصر فتوجب له تعالى من الصفات ما لا نهاية له» ويلزم 
إيجابها له تعالى ما يصح عليه وما يستحيل وما لا باية له من الجنس الواحد والأجناس 
والنوع الواحد والأنواع من الصفات المختلفة والمتضادة والمتاثلة إذ لاحاصر معقول» وهذا 
حال . 

قلنا: إن) وجب ما ذكرته من استحالة اقتضاء المقتضي- لأكثر من صفة واحدة» ولزوم 
التعدي إلى ما لا باية له عند التعدي من واحد إلى ما زاد عليه حيث يكون ذلك المقتضي- 
ل a‏ افيه تحر تأباب كاد 
كاشفاً عن مقتضيه بكيفيته فإنه يجوز في مقتضيه أن يقتضى الأجناس والأنواع المتعددة ولا 
يلزم تعديه» وهذا حال صفته تعالى الذاتية» فإن ما جعلناها" مقتضية له يكشف عنها 
بكيفيته» وهو وجوبه ما دل عليه الفعل بنفسه أو بواسطة أو بواسطتين» ولا يلزم التعدي 
لحصول الحاصر ههناء فإن ههنا حاصراً معق ولا فهو أا لا توجب إلا ماكشف عنها 
بكيفيته من الصفات مما دل عليه الفعل بنفسه» أو بواسطة أو بواسطتين دون مالم يدل عليه. 
والعبرة في اقتضائها لما تقتضيه با ذكر ناه لا بالأجناس والأنواع» فما دلت عليه أفعاله تعالى 
-)١(‏ في (ب): تتعدى. 

.)١(‏ في (ب): فإن الذي جعلناها. 
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من الصفات وتثبت له هذه الكيفية فيها لزم اقتضاء الصفة الذاتية له وتعديها إليه؛ ومالم 
يكن كذلك لم يلزم اقتضاؤها له ولا تعديها في الاقتضاء إليه. 

إذا تقرر ذلك فلم يدل عليه الفعل تما حصلت له تلك الكيفية من الصفات والأحكام إلا 
ما ذكرناه آنفأء فثبت اقتضاؤها له ولم يلزم تعديها إلى غيره. 
قائدة: 

خواص الصفة الذاتية الثابتة له تعالى دون غيره أربع: 

الأولى: أنه لا يستحق جنسها وقبيلها غيره تعالى. 

الثانية: أنها تقتضي صفات أربعاً على ما تقدم» ولايثبت ذلك لغيرها من الصفات. 

الثالثة: أنه تعالى لو رُئِيَ مارُي إلا عليهاء ولا شىء من الصفات الذاتية يشاركها ني ذلك 
فإنم| ترى سائر الذوات المرئية على صفاتها المقتضاة» وإنا أوجبنا ذلك في حقه تعالى لأن المرئي 
يرى على أخص أوصافه وهي أخص أوصافه تعالى» فأماغيرها من صفاته تعالى فإنه لا 
يختص بجنسها وقبيلها دون ما خالفه. فأما المدركات من المحدثات فإن صفاتها المقتضاة هى ` 
مختصة بها لا يشاركها في جنسها وقبيلها ما خالفهاء ولو كانت تدرك على صفاتها الذاتية لزم 
إدراكها حالة العدم وهو حال. ظ 

الرابعة: أن الذي يقتضيه من الصفات يكشف عنها بكيفيته بمجرده بخلاف سائر 
الصفات الذاتية فإن مقتضياتها تكشف عنها بمجردها. 
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مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلك الثاني االقول في الصفت الأخص )هه 





فصل /والذي يجري عليه تعالى من الأسماء في هذا الباب 
نحو قولنه شيء وذات» وكذلك قولنة الله عند بعضهم؛ لأنه قد جرى مجرى العَلّم ا موضوع 
على المختص بالصفات الإهية وكذلك سبوح قدوس؛ لأ نه يفيد تنزيهه في ذاته وصفاته عما لا 
يليق به» وكذلك قولنة حق؛ لأنه يفيد في اللغة الثبوت. 
وأما قونلا عين ونفسء فلا يجوز إطلاقهما عليه تعالى للؤيهام الحاصل فيهماء وقوله تعالى: 
# ولا أعلم مان تَيب * ##امائدة:17١*‏ إنما أراد به طريقة الغيب لا النفس الحقيقية. 


(فصل: قوله: (والذي يجري عليه تعالى من الأسماء في هذا الباب)... إلى آخره. 

وإنما”" حص هذا الباب بهذه الأساء لأنه كلام في الصفة التي تصير بها الذات ذاتاً وشيئاء 
وهذه الأسماء بهذا الموضع أخص. 

قوله: (لأنه قدجری مجرى العَلّم)... إلى آخره. 

يعني فهو على هذا القول من هذا الباب» فأما على القول بأنه بمعنى الإله وأنه ليس بعلم 
فهو من الأساء التي بمعنى القادرية. 

قوله: (وكذلك سبوح وقدوس). 

في عدهما من هذا الباب نظر لإفادتهم) التنزيه فهما من باب آخر. 

قوله: (للإيهام الحاصل فيهما). 

أما العين فإيبامها للجارحة المخصوصة وغير ذلك من المعاني التي لا تجوز في حقه تعالى 
على ما سيأتي في مسألة نفي التجسيم» وأما النفس فهي في اللغة موضوعة لمعان لا يصح شيء 
منها في حقه تعالى منها الروح والدم والجسد والعين» يقال: أصابت فلانا نفس والنافس 
العاين» والنفس أيضا قدر دبغة مما يدبغ به الأديم من القرظ يقال: هب له نفساً من دباغ. 
ذكره ا لجوهري» وقد يقول المتكلمون في صفاته تعالى أو في شىء منها يستحقها لنفسه 


)١(‏ في (ب): إنما بدون واو. 
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مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مم المعراج 





الجزء الأول يله 








رأ قران معنن ا يستعمل في اأعراض هرذ يها من اللواته فلا شهة في انت اع 
إطلاقه عليه تعالى . 

ا لاهلا اكات قي ا ٠‏ ثم تعورف به في ما 
يؤثر تاذ ثيرأً غخصوصاً من الأعراض . 

وأما قولنة تام ووافر وكامل ونحوه فلا يجوز إجراژه عليه تعالى؛ لإيهامه حصول ذلك على ' 
وجه يصح معه النقص. 

وأما وصفه تعالى بأنه حسن فلا يصح؛ لأنه إنما يوصف به الأفعال والصور المخصوصة. 





فيقيمونها مقام الذات» ولعل ذلك من معانيها إلا أن الإمهام يمنع من الإطلاق. 

قوله: (تأثيراً غصوصاًمن الأعراض). 

يعني بأن يكون تأثيره في ثبوت صفة أو حكم للغير» ولا شك في أن ذلك لايجوزفي حقه 
تعالى. ) 

قوله: (تام ووافر وكامل ونحوه). يعني كزائد وواف وما كان بهذا المعنى. 


يي 
لیدید: 
.© 
٠‏ 


لا يكاد الأصحاب يتعرضون في هذه المسألة لما يلزم المكلف معرفته فيها. 

قال الإمام المهدي اكتتلة: والعلم بها فرض كفاية» لأن المتعين من المعارف مايحصل به 
اللطفية؛ وهي حاصلة بمعرفة الله وصفاته الأربع» وإنما وجبت معرفتها كفاية لثلا يقطع 
بنفيها وهو نوع جهل بالله» ونفي لما يجب له وهو حرم والتحرز عنه واجب» فيكون ذلك 
كالعلم بحل الشبه في كونه واجباً على الكفاية. 
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مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلك الثاني ل القول في الصضت الأخص له 





فصل/ قد زعم ضراربن عمروأن لله تعالى ماهية لايعامها إلاهو 
وإن أراد بذلك مايقوله أصحابنا من إثبات صفة ذاتية أو مايقوله شيخنا أبو الحسين من 


(فصل: قوله : (قد زعم ضرار بن عمرو أن لله تعالى ماهية لا يعلمها إلا هو). 

اعلم أن هذه المسألة من مهمات مسائل الخلاف» فحكى بعض أهل المقالات عن الزيدية 
والمعتزلة وأكثر ا لخوارج والمرجتة أنهم يذهبون إلى أنه تعالى ليس بذي ماهية لا يعلمها إلا 
هوء بل ذاته تعالى وماهيته يصح أن يعلمها غيره ک| يعلمهاء إما بأن يخلق الله له عل ضروريا 
كما في الآخرة» أو بأن ينصب له دليلاكما في الدنيا مع بقاء التكليف» حتى أن الشيخ أبا هاشم 
نتفه أقسم أن الله تعالى لا يعلم من ذاته إلا ما يعلمه هو والذي ذهب إليه ضرار بن عمرو 
وحفص والرازي من علاء المجبرة أن له تعالى ماهية يعلمها. 

قالوا: ولايعلم كنه حقيقة ذاته إلا هوء فأمًّا هو فيعلم نفسه تعالى على تلك الصفة ويراها 
أيضاً عليهاء ثم اختلفوا في رؤية المؤمنين له يوم القيامة هل يكون على تلك الصفة التي كان 
يختص بعلمها ويرى نفسه عليها فيدركونه تعالى عليها ويعلمونه بكنه حقيقته أو لاء فمنع 
بعضهم من ذلك وتوقف آخرون» وهو الذي يقضي به كلام ابن الخطيبء والذي حكاه 
الإمام حى في (التمهيد)* أن أكثر المتكلمين من المعتزلة وضيرهم ذهب و إلى أن حقيقة ذاته 
تعالى وجميع صفاته معلومة لنا كعلمه تعالى بحقيقة ذاته» وذهب بعض المتكلمين وبعض 
الصوفية و حققوا الأشعرية كالجويني والغزالي والقاضى منهم إلى أن خاصة ذاته تعالى غير 
معلومة لنا. 

قال لككا: إن حقيقة ذاته تعالى وكنهها غير معلوم لناء وأما ضرار فإن قصد بالمائية ما نعنيه 
بخصوصية الذات وحقيقتهاء وأنه لا يعلمها إلا هو فهذا جيد.ء وإن أراد بالمائتية صفة زائدة 
على حقيقة ذاته کا يزعمه أبو هاشم فهذا غير سديد» لأن من قال إن له تعالى صفة قال إنها 
)١(‏ التمهيد (ص/۲۱۸۰۲۱۷) من المطبوع تحقيق هشام حنفي سيد. 
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م 
المجلس ايو الاسلامان 


الجزء الأول به 








ايثث يتاب ب ا ل 2 0000 





وقد علمت بهذا ضعف ما حكاه بعض أصحابنا المتأخرين» فإن ظاهر حكايته تقضى 
بالتسوية بين قول الإمام يحبى وأبي الحسين وقول حفص وضرار في أنهم جميعاً يثبتون صفة لا 
يعلمها إلا هو تعالى» فإن الإمام يحبى ومن معه لا يثبتون صفة» وبهذا يعرف الفرق بين قولهم 
المتأخرين”" أن القول بأن حقيقة ذاته تعالى غير معلومةء وأنه لا يمكن العلم بكنههاهو قول 
أمير المؤمنين وسيد الوصيين کا قرره شارح كلامه ليك في قوله کرم الله وجهه: (امتنع منها 
بها وإليها حاكمها). أي امتنع من العقول بمعرفة العقول بعجزها عن إدراكه والإحاطة به 
وإليها حاكمها أي جعلها حكّمة في ذلك» لأنه نزها منزلة الخصم المدعي» والخصم لايحكم 

ثم قال: ولا يعلم لعل ايس خالف في الصدر الأول ولا أنكر عليه كلامه هذا أحد 
وذكر ابن أبي الحديد" مع اعتزاله أنه قول لم يزل فضلاء العقلاء عليه» ولعبد الحميد بن أبي 


() محمد بن إبراهيم. 5 

(؟) -ابن أبي الحديد (05485 -101ه)ء عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديدء أبوحامد عزالدين» عالم 
بالأدب» من أعيان المعتزلة› له شعر جيد؛ واطلاع واسع على التاريخ » ولد في المدائن وانتقل إلى بغدادء من مؤلفاته 
(شرح نهج البلاغة / مطبوع). (أعلام ج /۳/ص/۲۸۹). 
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م 
المجلس يك الاأسلامان 





لا المجلد الثاني القول في الصضت الأخص /ه 
فيك ياأغلوطة" الفكر هام" عقيل وانقضى عمري 
سسافرت فييك العول فما ريحت الافتتى السفقر 
رجعت حسرى وماوففت لالع لائر 
فلحي الله الأولى زعموا أنل الع مروف يالنظر 
كنبواإن الذي زعموا خاسارج عن قوةالبشر 

وله أيضاً في ذلك: 
والله ماموسیى ولاعی سو لمس بح ولا تحمد 
عرفواولا جيريل وهو إل محل الهقدس يصعد 
يبي ن كنبة ا ق را وا ا اتم 
عرفواإضافات ونفيا والحقيقةلسس توجد 


أشار في هذا البيت الآخر إلى ما يذهب إليه أهل هذه المقالة جميعهم من أن المعلوم منه تعالى 
ليس إلا الوجود والصفات السلبية نحو كونه ليس بجسم ولا عرض ولا محتاج» والصفات 


الإضافية نحو قادر وعالم وحي. 


قالوا: العلم هذه الأمور وإن كان مميزاً للذات وفاصلاً لما عن سائر الذوات فليس علا 


والفكر فيك قد غدا ضائعا 
أجدره أن يجهل الصسانعا 


 )١(‏ قي اعترض بعض الحققين على ابن أبي الحديد قوله : فيك يا اغلوطة الفكر. وقال: لا يجوز إطلاقه على الله تعالى لأنه لا 


يفيد مدحا...إل 
(۲)- تاه (نسخة). 


(۳(. أوحدي (نسخة). 


1Y۷ 


م 
المجلس إعيزك) الاأسلامان 


الجزء الأول به 
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واختلف القائلون بهذه المقالة» وهي آنا لا نعلم حقيقة ذاته تعالى في الدنياء في هل يطرد المنع 
من ذلك فلا نعلمها في الآخرةى| لا نعلمها في الدنياء أو يختص بدار الدنياء فمنهم من أطلق 
المنع» ومنهم من خصه بالدنيا فقط» ومنهم من توقف. 

وقد احتج اللجمهور من أصحابنا على صحة ما يقولونه وفساد ما يذهب إليه من خالفهم في 
ذلك أماما احتجوا به لصحة ما ذهبوا إليه فوجوه ثلاثة: 

الأول: أنه تعالى قد كلفنا معرفة وحدانيته وذلك يتوقف على معرفة حقيقته. لأن من 
لا"يعلم العالم ولا الحادث مثلا لم يمكنه العلم بأن العالم حادث» فلو لم يكن لنا طريق إلى 
معرفة حقيقة ذاته ولم تكن ممكنة عقلاً مع وجوبها شرعاً لكان ذلك تكليفاً لما لايطاق. 
واعترض بأنا إن) كلفنا بمعرفة الربوبية والأساء الحسنى ونفي الثاني ونفي التشبيه ونفي 
الظلم وكل نقص» وهذه كلها نعوت عرية عن معرفة الماهية» وقد ذكر معنى هذا الجواب 
الإمام يحبى فإنه قال: والجواب عما أوردوه بحرف واحد وهو: أن العلم الجملي يكفي في 
العلم بالوحدانية والإلهية والعلم بالحقيقة هو أمر وراء ذلك الأمر الذي ذكروه. 

الوجه الثاني: آنا نحكم على ذاته تعالى بهذه الأحكام الثبوتية والسلبية» والحكم على الشىء 
مسبوق بمعرفة المحكوم عليه» ورب يقولون للخصوم قد حكمتم على خصوصية ذاته تعالى 
بأنبا غير معلومة» والحكم على الشيء بالنفي أو الإثبات متأخر عن تصور حقيقة المحكوم 
عليه فإذا الحكم على تلك الحقيقة بكونها غير معلومة يتوقف على كونها معلومة وفيه تمام 
غرضنا. 

واعترضه الإمام يحبى بآن التصور الجملي كاف في الحكم على الشيء بالنفي أوالإثبات, ولا 
إشكال آنا نعرف حقيقة ذاته جملة وإنما الخلاف في التعيين والتفصيل. 

الوجه الثالث: أن حقيقة ذاته التي ذهبوا إلى أنها غير معلومة عبارة عن الذات المقيدة 


(0) في (ب): من لم. 


1A 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ل المجلد الثاني لب القول في الصضت الأخص له 





فهو صحيح» لكنه أخطأ في قوله ماهية ؛ لأنه لا يقال في الله ما هو؟ ولا أي شيء هو؟ من 
حيث يجري ذلك مجرى التكييف . 

وأخطأ أيضاً في قوله: لا يعلمها إلا هوء لأنا قد علمنا ذلك. 

على أنه قد ناقض في كلامه؛ لأن منعبه أنه تعالى يرى على تلك الصفة: فكيف لايعلم 
عليهاء وليس نما حكم أكثر من اقتضائهه هذه الصفات فلا يقال إنه تعالى يعلم من حكمها 
مالا يعلمه. 


بوجوب الإتصاف بهذه الصفات السلوب والإضافات» ومطلق الذات معلوم وهذا القيد 
أيضاً معلوم فيجب إذاً أن تكون ذاته المخصوصة معلومة لا محالة. 

واعترضه الإمام يحبى بأنه إن يستقيم لو قلنا بآن ذاته تعالى مساوية لسائر الذوات في أصل 
الذاتية ثم إنه خالفها بهذا القيدء وهو وجوب هذه الصفات السلبية والإضافية لكنا قدبينا 
بطلان ذلك وأن مخالفته تعالى لسائر الذوات بحقيقته المخصوصة. وأنه ليس بين ماهيته 
وسائر الماهيات اشتراك أصلا. 

وأما ما ذكره أصحابنا في بطلان قول المخالفين فقد أبطلوا كلامهم جميع ا بأنه لا معنى 
لماهيته تعالى إلا أنه ذات غير ذات الجسم والعرضء وهذا قد علمناه فلم يختص تعالى بأن 
علم من ماهيته غير ما علمناه» واستدلوا على بطلان ما قاله ضرار وحفص خاصة بم ذكره 
المصنف. 

قوله: (فهو صحيح). 

يقال: كيف يتأتى ذلك مع أنك لا تقول بصحة ما يقوله أبو الحسين من أنه ذات خصوصة 
تفارق بنفسها سائر الذوات. 

١‏ قوله: (لأنهلا يقال في الله ماهو؟ ولا أي شيء هو)". 

يعني فيقال لأجل ذلك إن له ماهية أو مائية» وقد اختلف في جواز إطلاق لفظ الماهية على 

-)١(‏ في الأصل : (ما هو) في النسختين ولكن المتن محذوف (ما) فرجحنا ما في المتن. 


515 


م 
المجلس إعيزك) الاسلامان 


م0 المعراج الجزء الأول باه 








مب ا ا اا لل اير ياست 
عنها. 


ذه مال نهم من مع وهو ظاهر كلام الصف ومتهم من أله مال هم اخملا 
تكييفاً كان أو غيره. قيل: : وهو الصحيح. 

قوله: (وليس لهاحكم)... إلى آخره. 

يقال: إنا يتأتى ذلك لو عنى ضرار بتلك الصفة ماعنيتم بالصفة الأخص وأثبت من 
اقتضائها وأحكامها ما تثبة تثبتونه» ولكنه بعيد عن هذا فلا يلحظ إليه. 


موي 
یسید : 
© 
e‏ 


الذي احتج به المخالفون جميعاً لصحة مذهبهم وجوه ثلاثة 

الوجه الأول: أنا إذا خبرنا أنفسنا ورجعنا إليها وجدناها لا تعلم حقيقة شىء من الأشسياء 
مفصلاً إلا من وجهين» أحدهما: الحس نحو العلم بمدركات الحواس الخمس. وثانيها: 
الوجدان من النفس» مثل علمنا بحقيقة الألم واللذة والجوع والعطشء فأما سائر الأشياء فلا 
طريق لنا إلى معرفتها إلا على الوجه الجملي» والإدراك يستحيل في حقه تعالى» ويستحيل أن 
نجد من أنفسنا معرفة حقيقته» فوجب القطع بأنا لا نعلمها وهو المقصود. 

الوجه الثاني: أن المعلوم لنا منه تعالى ليس إلا الصفات السلبية والإضافية وشيء منها ليس 
نفس حقيقته» بيان ذلك أن الذي عرفناه من الصفات الإضافية هو أنه يمكنه أن يوجد 
الأشياء وألا يو جدها وهو معنى القادرية» وأنه يمكنه أن يوجدها محكمة وهو معنى العالمية: 
والذي عرفناه من الصفات السلبية أنه غير متحيز ولا حال" في جهة ولا حل لشىء ولا حال 
في شيء ولا موصوف بصفات الأجسام من الشهوة والنفرة والألم واللذة» وكلها إضافات 


)١(‏ في (ب) ولا حامل. 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مر المجلد الثاني القول في الصطت الأخص باه 


والحواب: أن كل شيء يعلم على التفصيل إما أن يكون الطريق إليه الإحساس أو تأثرره أو 
حكمه» فما كان الطريق إليه الحس فإنا نعلمه بلحس على حقيقته؛ ويمكئنا أن نعبر عما تعلق 
به علمنا ما هو عليه في ذاته بالعبارات التي وضعها أهل اللغة فنقول متحيزا مثلاً أو سواداً أو 
نحو ذلك ولا يجوز أن يكون له ماهية أكثر مما أدركنلهء وما كان الطريق إليه فعله أو حكمه فإنا 
متى علمناه بذلك الطريق جرى ذلك مجرى الإدراك في تعيينه والعلم بحقيقته ولا جوز أن 
يكون سبباً غير ما علمنه وإلا انفتح باب الجهالات. 





وسلوب» فإذا تصفحنا ما علمنا منه تعالى فليس إلا هذه الأمور» ونحن نعلم ضرورة أن 
الإضافات والسلوب لا بد ها من ذات مستقلة بنفسها متقومة بحقيقتها تكون موصوفة مبذه 
السلوب والإضافات: فإذا كنا لا نعلم حقيقة الذات الموصوفة هذه السلوب والإضافات 
ثبت أنا لا نعرف حقيقة ذاته تعالى» ذكر هذيد الوجهين”" الإمام يحيى. 

الوجه الثالث: أنه لا كلام في صحة قولنا: اا 
م 

وأجيب عن هذا الوجه: بأن معنى ذلك أنه يعلم من تعلق ذاته وتفاصيل مقدوراته 
ومعلوماته ما لا نعلمه وذلك خارج عما نحن فيه أو يكون المراد أن عالميته تعالى واجبة ذاتية 
وعالميتنا جائزة معنوية» وإن كان المعلوم واحداًء واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: : # ولا حيطوتَ 
بهو عِلّمَ] € [طه: ۰ وبأن موسى لكت أجاب فرعون عن قوله : ومارب العالمين؟ بالنعت 
فقط حيث قال: #رَبٌ السَّموتٍ وَاَلْأَرْضِ € [الشعراء:14] لتعذر الجواب بالماهية» وقد قيل: 

حقيقة المرء قطعأليس يعلمها فكيف ماهية الجبار في القدم 

رأما الذي ذكره شرارخاسة في الاجا لتحي ققد انعرف الصف رجاب هن 

قوله: (إما أن يكون الطريق إليه الإحساس أو تأثيره أوحكمه). أراد بالتأثير ههنا الفعل 
وبالحكم الموجب سواء كان صفة أو حكا. 


(۱)۔ ذكرهما في التمهيد (ج/١/‏ ص /۲۱۸). 


۷1 








كا تمر 
1 ل اك الاسلامان 


مز المعراج الجزء الأول جه 





ألا ترى أنا نعلم القدرة والحياة وغيرهماء ولا يجوز أن يكون لما ماهيات يتناوها الإدراك غير 
ما علمناه. 

قال: هو تعالى یری نفسه فيجب أن يعلم من نفسه مالا نعلمه 

فلنة لا نسلم أنه يصح رؤيته» وإن سلمناه فالذل علمه بالرؤية هو الذي علمناه بالدليل لما 
قلمنا من أن الدليل يجري مجرى الإدراك في التفصيل. 

قال: أوليس أحدنا إذا أخبره الصادق بذات علمها ثم إذا أدركها وجد مزية. 

قلنا: العلم الحاصل بالخبر جملي والحاصل عند الإدراك تفصيليء لأن الإدراك يتناول أخص 
صفاتهاء وكذلك نقول في الله تعال عندنا فإنا إذا علمنا ذاته كان علمنا به على الجملة» وإذا 
علمنا صفاته كان علمنا به على التفصيل؛ وإن كان العلمان استدلاليينه ثم لسنا نجوز شيئ 
آخر يتناوله الإدراك بعد علمنا به على التفصيل. 

قال ألسنا نعلمه في الآخرةء ضرورة فهلا كان ذلك علماً اهية قلنا ومن سلم حصول 
ماهية غير ما علمنله فيتعلق بها العلم الضروري بل الذي نعلمه في الآخرة ضرورة هو الذي 
علمنه في الدنيا استدلالا. 

قال: أوليس أحدنا يعلم من نفسه ما لا يعلمه غيره. 

قلنا: أما في ما يرجع إلى ذاته وماهيته ووجوده فلا وأما أحوال نفسه المعنوية من نحو كونه 
مريداً ومشتهياً فهو وإن علمها من نفسه ضرورة على الجملة فغيره يعلمها بالدلالةه ولسنا 
نثبت له ما لا يقوم عليه دليل. 





قوله: (ألا ترى أنا نعلم القدرة والحية)... إلى آخره. قد تقدم ذكر كلام الإمام يحجيى» وفيه 
تصريح بأنا لا نعلم إلا حقيقة المدرك والموجود من النفس. 

قوله: (فهو وإن علمها من نفسه ضرورة على الجملة). 

يعني فأما التفصيل فلا نعلمه إلا دلالة» وهو أن له مكلا بكونه مشتهياً حالاًموجبة عن 
معنى ليس الإرادة ولاغيرهاء فإن أحدنا وإن وجد نفسه مشتهية فهو لا يجد أن الشهوة ذات 


V۲ 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الثاني سالقول في الصطت الأخص يله 


قال: أليس أحدنا يجد مزية للعلم الضروري على العلم الإستدلالي. 

قلن: بلى لأمر يرجع إلى طريقهماء فإما أن يكون أحد العلمين أزيد من الآخر أو معلومه 
أكثر من معلوم الآخرء فلا والله تعالى يعلم ذاته وصفاته لا عن طريق» فلا يقال: إن طريقه 
أجلى من طريقناه والذي يعلمه تعالى لا عن طريق هو الذي علمناه بطريق ولا يجوز شيئاً 
غير ذلك يوجه إليه مزية الوجدان من النفس. 

قال: وقع الإجماع على أن الله أعلم بنفسه مناء وأن الأنبياء يوصفون بأنهم أعلم بالله تعالى. 
قلنا نحن نسلم مقتضاه فإنه تعالى يعلم من تفاصيل مقدوراته ومعلوماته ومتعلقات صفاته 
مالا نعلمه» وكذلك يعلم الأنبياء من ذلك مالا نعلمهه وتختلف أحوال العلماء في ذلك 





ليست بصفة ونحو ذلك من التفصيل. 

قوله: (فغيره يعلمها بالدلالة). 

أما كونه مريدأ فمن أصول أصحابنا أنا لا نعلم أن الغير مريد في الشاهد إلا بالضرورة 

أو غالب الظنء فأما بالدلالة فلا كا سيأتي» ولعل الأمر في كونه مشتهيا كذلك فإنا نعلم 
بالضرورة شهوة الجائع الجوع الشديد للطعام الطيب» فأما بالدلالة فلا يمكن إلا أن يكون 
بخبر صادق» والله أعلم. 

قوله: (قال: أليس أحدنايجد مزية للعلم الضروري على العلم الاستدلا لي). 

يعني فإذا كنا نعلمه في الآخرة ضرورة كان تميز علمنا الضروري به عن علمنا الاستدلالي 
بأن يتعلق بهاهيته تعالى» أو يكون مراده فهلا كان لعلم الله تعالى الذي هو في حكم الضر وري 
بل أعلى درجة منه مزية على علمنا به الذي هو استد لالي» وجواب المصنف يقضى- بأن هذا 
مراده. ظ 1 

قوله: (لأمر يرجع إلى طريقهما). يعني فلا كانت طرق الضروري من الإدراك والأخبار 
المتواترة ونحو ذلك أوضح من طرق الإستدلالي من النظر وخبر الصادق كان للضر وري 
مزية على الاستدلالي» إلا أن هذا الفرق إنما يتأتى فيا كان إليه طريق . 


VY 








اللا ا ل ل م 100 





ويلحق بما تقدم فائدة عظيمة النفع في التوحيد 


وهي أنه يليق بكل ذي عقل وافر وحلم راسخ من أهل الدين المستبين والمعرفة الحقيقية 
واليقين عند أن يلقى إليه الشيطان نعوذ بالله منه الوسوسةء ويبعثه على التفكر في ذات الباري 
جل وعلاء ويقول له: كيف هذه الذات التي أراك تعبدها؟ وما حقيقتها وصورتبا؟ ألا 
يُصغي إلى ذلك أذناء ولا يصرف إليه قلباًء ولا يشتغل بم يلقى إليه من ذلك فإن هذا 
الوسواس أعظم ما يتوصل به الشيطان إلى ضلال المكلف وكفره وإلحاده» وقد روي عنه 
ملإبنيليد اجام أزه قال: «إن الشيطان نعوذ بالله منه يأتي إلى أحدكم يقول: هذا الله خلق الخلق فمن 
خلق الله؟ فمن وسوس له الشيطان بذلك فيقول: آمنت بالله وينظر في ملكوته تعالى 
ومصنوعاته»"» وقد كان مل شلام على ماروي کشر التكرار للإقرار بالله ووحدانيته 
وصفاته والنظر في ملكوت الله تعالى الدالة على ذلك» وكان مل شام كشيراً ما يأمر بالنظر 
ا لحري سه امول «تفكروافي الخلق ولاتفكروافي 
الخالق فإنكم لن تقدروا قدره»”. 

وقد سلك أمير المؤمنين كرم الله وجهه هذه المحجة في أقواله فإن من كلامه لكلف في ذلك: 
(من تفكر في خلق الله وحد ومن تفكر في الله ألحد) . وقال لايا في خطبة الأشباح وهي ما 
ذكره في نبج البلاغة مخاطباً لرجل أتاه فقال: يا أمير المؤمنين صف لنا ربنا لنزداد له حباً وبه 
معرفة» فغضب لايس ونادى الصلاة جامعة» فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهله 
فصعد المنبر وهو مغضب فحمد الله وصلى على النبي ملإشددالدم واسترسل في الخطبة إلى أن 
قال:( فانظر أيها السائل فما دلك القرآن عليه من صفته فأتم به واستضيء بنور هدايته وما 


 )١(‏ هو في كنز العمال بلفظه إلا قوله : ؛ (وينظر ف ملككوت الله. .إلخ) فليس فيه » وفيه (فإن ذلك يذهب عنه) قال: : أحمد عن 
عائشة » وفيه أحاديث عمعناه اه 


000 - هو في مجمع الزوائد في تفسير ابن كثير وابن عدي في الضعفاء والطبراني في الأوسط وغيرهم اه 


Vt 


م 
المجلس ايح الاسلامان 


مث المجلد الثاني القول في الصف الأخص به 
ل سس و م د سس ع ممصم تق ع قي TT‏ 





ووو هونو ووو و وو وووون ؤب و جه و ووو وج هن وو ون وود ننج جوج ج»و:ه؟ :ود ه246 24ج تج؟ع؟؟هجبوو4؟+ 2 646602هو؟؟ + د و6 426 8440649444446+ 





كلفك الشيطان علمه نما ليس عليك في الكتاب فرضه ولا في سنة رسول الله مادام 
وأئمة الهدى أثره فكل علمه إلى الله تعالى» فإن ذلك منتهى حق الله عليك» واعلم أن 
الراسخين في العلم هم الذين أغناهم الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب› 
فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول مالم يحيطوا به علمأء وسمى تركهم التعمق فيا لم يكلفوا 
البحث عن كنهه رسوخاء فاقئصءْ على ذلك ولا تقدر عظمة الله تعالى على قدر عقلك فتكون 
من المهالكين» هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك كنه منقطع قدرته فحاول الفكر الميرأ 
من خطر الوسواس أن يقع عليه في عميقات ملكوته فتولهت القلوب إليه لتجري في كيفية 
صفاته» وغمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتناول عظيم ذاته ردعها عن 
اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب» فرجعت إذ جبهت معترفة بأنه لا ينال كُنّْه معرفته» ولا 
يخطر يبال أولى الرويات» خاطرة من تقدير جلال عزته إلى أن قال الليك:( فصار كل) خلق 
حجة له ودليلاً عليه وإن كان خلقاً صامتاً فحجته بالتدبير ناطقة ودلالته على المبدي قائمة. 

ومن كلامه كانه( إن الله تعالى لا من شيء ولا في شيء ولا على شي». 

ومن كلامه :1 تحط به الأوهام بل تجلى لها بهاء ويها امتنع عنهاء وإليها حاكمه) 
والأوهام ههنا العقول» وقد تقدم تفسير كلامه هذا. 

ومن كلام الإمام ترجمان الدين نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم ليا رجعل الله في 
المكلفين شيئين وهما العقل والروح, وهما قوام الإنسان لدينه ودنياه» وقد حواهما جسمه 
وهو يعجز عن صفتههم| وماهيتهما» فكيف يتعدى بجهله إلى عر فان ماهية الخالق الذي ليس 
كمثله شيء؛ ومن لم يعرف عقله وروحه والملائكة وا لجن والنجوم وهذه مدركة أوفي 
حكمهاء فكيف ترمي به نفسه المسكينة إلى معرفة" القديم قبل كل موجود والآخر بعد كل 
شيء» الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) وهذا تصريح منه 


)١(‏ ف (ب): عرفان. 





م 
1 ايك الاسلامان 
لمجاس وان 5 


الجزء الأول جه 





الل اا ل ل ل ل 0غ( 





ين بعدم إمكان الوصول إلى معرفة الحقيقة وكنه الذات. 

وعن بعض الصا حين أنه قال في الله سبحانه: (أوحده ولا أحده» وأؤّمن به ولا أكيّمه؛ وما 
خطر على قلبي فهو تعالى خلافه) . وحكي عن الإمام الشافعي” أنه قال:(من انتهض لطلب 
مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه؛ وإن اطم أن إلى العدم الصرف فهو 
معطل» وإن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو مصدق) قيل: ا 
قول أمير المؤمنين : 

(العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن فحص كنه الذات إشراك) 

فهذه الفائدة تنطوي على كلام سيد البشر وكلام وصيه الصديق الأكبر وإمام التوحيد 
والعدل وكلام غيرهما من أئمة الإسلام» فجدير بكل عاقل الاعتماد عليها والرجوع في هذا 
الشأن إليهاء نسأل الله أن يمدنا بمواد التوفيق ويهدينا إلى سواء الطريق. 


.)١(‏ الشافعي : هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب المطلبي » أبو عبدالله الشافعي » الإمام العالم 
> أحد أئمة الإسلام > وأحد الشيعة الأعلام » ولد سنة ( ٠١١‏ ه ) بمدينة غزة ونقل إلى مكة وهو ابن سنتين فقرأ القرآن 
وحفظه وهو ابن سبع سنين » ثم رحل إلى مالك وهو ابن عشر سنين ليقرأ الموطأ عليه » ثم قدم بغداد > شم خرج إلى 
مصر ولم يزل بها حتى مات » وهو إمام المذهب الشافعي » وشيخه إبراهيم بن أبي يحبى المديني تلميذ الإمام زيد بن علي 
ام أحد دعاته والآخذين للبيعة من الناس » والشافعي معدود من أئمة الشيعة وأشعاره في هذا الباب مشهورة 
معروفة » قيل: هو أول من صنف في أصول الفقه » وتوفي رحمة الله عليه بمصر في شهر صفر سنة ( 4١7ه‏ ) وعمره ( 
٤‏ ) عاما » تمت. 


۷٦1 


م 
المجلس لمت الإاسلاقان 
اا 


مز المجلد الثاني القول في كيفييم استحقافي تعالى لهذ ه الصطات جه 
ايا يي وو ل ا خخخ 
القول في كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفات 


اتفق أهل العلل على أنه تعالى يستحقها لذاته أو لما هو عليه في ذاته» ولا يحتاج في ثبوتها 
إلى مؤثرء واتفق أهل احبر على أنه يستحقهالمعان ثم اختلفوا. 





(القول في كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفات) 

التي هي القادرية والعالمية والحيية والوجود» فأما صفة الذات والمدركية فقد مضى-ما فيه 
كفاية في بيان كيفية استحقاقه تعالى للما. 

واعلم أن هذا الفصل لا يكمل التوحيد ويتم المعرفة إلا به» فإنه ينطوي على نفي المعاني 
القديمة والاستدلال على بطلانهاء وبيان أنه يستحق هذه الصفات لذاته» ولذلك" يثبت أنه 
لا يجوز خروجه عنهاء وأنه قادر على جميع أجناس المقدورات عام بجميع أعيان المعلومات» 
وبذلك يثبت عدله وحكمته وتنزهه' عن القبائح لعلمه بقبحها واستغنائه عنهاء فظهر 
بذلك عظم الحاجة إلى هذا الفصل» وسمي بفصل الكيفية لأنه كلام في كيفية استحقاقه تعالى 
هذه الصفات مطابقة بالإسم للمعنى» ووجه اتصاله بها تقدم من الصفات ظاهرء وهو" 
كلام في كيفية استحقاقها فهو كالجزء منها وبت|مه يتم العلم بها. 

قوله: (اتفق أهل العدل على أنه تعالى يستحقها لذاته أولما هو عليه في ذاته). 

يعني فالأول كلام أبي علي ومن قبله من أهل العدل ومن تبعه ممن بعده منهم» والشاني قول 
أبي هاشم وجمهور المتأخرين» وأبو علي وأصحابه يسلمون أنه لولم يستحقها لذاته لاستحقها 
لا هو عليه في ذاته کا يقوله أبو هاشم دون مايقوله أهل الجبر» وأبو هاشم وأصحابه 


)١(‏ ۔ في (ب): وبذلك. 
(۲)۔ في (ب): وتنزيهه. 
() .في (ب): إذهو. 


¥ 


ر 
1 ا الاسلامان 
لقجلسل ما ل 1 


مز المعراج الجزء الأول جه 





فقالت الصفاتية: لا ترصف بقدم ولا غیره لأنهاصفات ٠۷‏ 
وقال ابن كلاب: أزلية. وقال الأشعري: قدية. واتفقا على أنها لا هي الله ولا هي غيره ولا 
بعضها هو البعض الآخرء ولا غيره. 





AE‏ عام م N‏ اوه رسام أل 
تعالى لا يحتاج في ثبوتها إلى مؤثرء إذ لا يجعلونها مستحقة بالفاعل ولالمعنى ولالسبب» وأبو 
0 وأصحابه وإن قالوا بأنها مقتضاة فالمقتضي غير مؤثر على التحقيق. 

ن قيل: كيف قال المصنف اتفق آهل العدل على أنه يستحقها لذاته أو لما هو عليه في ذاته. 

7 أبو الحسين وأصحابه النافون للأحوال غير داخلين في ذلك وهم من أعيان أهل العدل؟ 

قلنا: بل هم من القائلين أنه يستحقها لذاته وإن جعلوها تعلقات لا صفات» فإنهم يضيفون 
التعلق ا حاصل له تعالى بكونه قادراً وعالاً إلى ذاته من غير واسطةء فهم يقولون إن القديم 
تعالى قادر وعالم لذاته» وحقيقته المخصوصة توجب هذا التعلق من غير واسطة أمر زائد 
حكاه الإمام يحيى. 

قال : ويمكن أن يكون هذا قول المتقدمين من المعتزلة فا نهم أطلقوا القول بأنه يستحقها 
لذاته» ولم يخوضوا خوض المتأخرين فيجب حمل قوهم على ذلك. 

قوله: (فقالت الصفاتية). يعني سليمان بن جرير الإمامي وأصحابه. 

قوله: (وقال ابن كلاب: أزلية). 

اعلم أنه لافرق بين قوله وقول الأشعري لأن الأزلي هو القديم إلا أن ابن كلاب 
يتجاسر على إطلاق القول بقدمها للإجماع على أنه لا قديم مع الله تعالل» وتج اسر الأشعري 
على ذلك لوقاحته. 

قوله: (وقال الأشعري: قديمة). 


(1) هو أبو محمد عبدالله بن سعيد القطان ويعرف بابن كلاب من نابتة الحشوية» توف بعد سنة 4٠‏ اه. 


VA 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


مث المجلد الثاني ددس القول في حكيميي استحقافى تعالى لهذ ه الصمات 1ه 
ا ا اب تت تت تت تت تت تت + rrr‏ 


وقالت الكرامية: قديمة أغيار لله تعالى أعراض حالة في ذاته. 

ولنبطل أولاً قول الصفاتية : فنقول: هذه المعاني إما أن تعلم على انفرادها أو تعلم لا على 
انفرادها أو لا تعلم أصلاًء إن قالوا بالثالث كفانا ذلك في نفيها؛ لأنه كيف يه يثبث ما لا يعلم, 
وإن قالوا بالثاني, ف فهو الذي نريد بالصفاتءلكن أخطأوا في تسميتها معاني» وأيضاً فكلامنا 
الآن في الأمر الذي لأمره استحقت هله الصفاتء فماهو. 

وإن قالوا: بالأول لم يصح المنع من وصفها؛ لأن كل مايعلم على انفراده فإنا نعلم 
بالضرورة أنه لا يخلو من وجود أو علم ثم إذا كان موجودا لم يخل من حدوث أو قدم والمنكر 





لذلك مكابر. 
شبهتهم: أنها لا تقوم بنفسهاء ولكن تقوم بغيرها. 
أي امعان التي يس يستحق الباري كونه قادراً عالماً حياً لأجلها قديمة . وقد ذكر ابن الملاحمي في 


مده أخم يقولون كذلك في كونه مريداً كارهاً سميعاً بصيراً مدركأًء وأنهم يصر_حون بأنه 

يستحق هذه الصفات حميعها لمعان قديمة. 

قال الإمام يحبى: وأما الأشعرية فاتفقواعلى إثبات المعاني القديمة» ثم اختلفوا فنفاة 
الأحوال منهم يقولون: العلم هو نفس العا مية والقدرة هي نفس القادرية» ثم هذه الصفة 
عندهم معلومة بنفسها موجودة في ذاتها» وهو مذهب الأشعري وابن كلاب وهو قول 
ا متأخرين من حققيهم» وأما مثبتوا الأحوال منهم فعندهم أن القادرية والعالمية والحيية 
صفات مضافة إلى المعاني» وأنه تعالى ى| هو موصوف ذه الصفات» فهو موصوف بالمعاني» 
وهذا مذهب القاضي منهم وهو قول الكرامية. 

قوله: 7 يصح المنع من وصفها). 

اعلم أولة أن مرادهم بأنها لاتوصف أنه لا يعي رعنها بعبارة يكون وصفها اء وهو لا 
يستقيم مع إثباتهم ها معاني. 

قوله : (شبهتهم أنها لا : تقوم بنفسها). 


۷۹ 


لامر 
المجلس لمت الأسلا ماني 
اا 


0 المعراج الجزء الأول جه 





قائمة بذات الله ونمو ذلك 


قالوا: وصف الشيء يقتضي قيام معنى به. 

قلنا معارض بالأعراضء فين فان وصفها لا يقتضي قيام معنى بها وكذلك قد وصفتموها بأنها 
معان وبأنها غير ذلك وكذلك وصفكم الباري بأنه فاعل وأول وآخحر ونحو ذلك. 

ولنعد إلى [بطال قول الحميع في إثبات المعانيء فنقول: لا طريق إليها؛ 





أي لا تستقل بمجردها من دون أن تستند إلى ذات وتثبت ت لها وتكون مترتبة في الوت 
عليها. 

قوله: (ونحوذلك). | 

يعني من وصفكم لها كقولكم إنها لاتوصفء. وأنها لا تقوم بنفسها. 

قوله: (فإن وصفها لاتقتضي قيام معنى بها). 

يعني كوصفنا ها بأنها موجودة أو معدومة أو حدثة أوباقية أو غير باقية أوغير ذلك" نما 
تصفهاي. 0 

قوله: (وكذلك وصفكم الباري تعالى). 

يعني فإنه لم يقتض وصفه بأي هذه الأوصاف قيام معنى به. 

قوله: (ونحوذلك). يعني كمبدئ ومعيد وموجد وماجرى هذا المجرى. 

قوله: (ولنعدإلى إبطال قول الجميع). 

يعني جميع أهل الجبر من الكلابية والأشعرية والصفاتية والكرامية. 

قوله: (لا طريق إليها). 


.)١(‏ في (ب): ونح ذلك. 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مث المجلد الثاني للب القول في كيفين استحفافم تعالى لهذ ه الصطات )جه 
SAATE‏ 252 ئسلا تت شلش شي ئرب بير 7 ا 0 بز 


لأن المعنى إذا لم يكن مدركاً فالطريق إليه إنما هو حصول موجبه مع الجوازء وهله الصفات 
واجبة لله تعالىء فيستغنى عن المعاني؛ لأن وجرد المعاني والحال هله كعلمهاء ولأن الصفة 
الواجبة لو عللت بأمر منفصل لكان قد وقف حصوفا على ذلك الأمر حتى لو لم يحصل لا 
حصلتء وذلك يقلح في وجوبها. 

يوضحه أن كونه تعالى موجوداً استغنى عن المعنى» وكذلك صفات المعاني وسائر صفات 
الأجناس » ولا وجه لاستغناء هذه الصفات إلا وجوبه 





يعني وإذا م يكن إليها طريق لم يجز إثباتها بل يجب نفيها إذا كان لا يمكن أن يكون إليها 
طريق وهذا حال هذه المعاني» وهذا بناء على ما تقدم» وفيه من الاعتراض ما قد عرفت» ومن 
العلياء من قال لا يوجب عدم الطريق إلى الشى» نفيه إلا في ثلاثة مواضع: 

أحدها: عدم المعلول فإنه يدل على ألا علة. 

الثاني: عدم ظهور المعجز على مدعي النبوة فإنه يدل على بطلان نبوته. 

الثالث: إذا كانت الذات لا يصح خلوها عن صفتين ضدين على البدل فإن خلو الذات عن 
إحداهما طريق إلى ثبوت الثانية» وهذا المثال الثالث ليس من هذا الباب فإيراده هنا ليس 


قوله: (لأن وجود المعاني والحال هذه كعلمها). 

يعني مع كون الصفات واجبة لأن الصفة الواجبة هي التي يستحيل خلافها عند إمكانهاء 
ومع كونها كذلك لا حاجة بها إلى المعنى فثبوتها مع وجوده وعدمه على سواء. 

قوله: (بأمر منفصل). 

يعنى الذات” من فاعل أو علة» واحترز بقوله: منفصل عن المقتضى لأن الصفة الواجبة 
يصح تعليلها به إلا أنه غير منفصل عن الذات بل هو صفة ثابتة ها.. 


)١(‏ ف( ب): معنى عن الذات. 


م١‎ 


ر 
1 اك الاسلامان 
لقجلسل ما ل 1 


مز المعراج الجزء الأول جه 





لأن العلم بالاستغناء يدور مع العلم بالوجوب ثبوتاً وانتفاء ألا ترى أن كل صفة جائزة فلا 
وكصفات الأجناس» وقد وافق أكثر المجيرة في أنه تعالى موجود لا لمعنى؛ وخالف اليسير. 





قوله: (وكذلك صفات المعاني). يعني الذاتية والمقتضاة. 

قوله: (وسائر صفات الأجناس). 

أراد به إدخال الجواهر في ذلك» فإن صفاتها الذاتية والمقتضأة #كصفات ال معان في أنها 
تستغني عن المعنى. 

قوله: (وإذا كانت صفات الباري واجبة). يعني القادرية والعالمية والحبية. 

قوله: (استغنت عن المعاني كالوجود وكصفات الأجناس). 

يعني وجو د الباري تعالى وصفات الأجناس الذاتية والمقتضاة. 

وقدأورد الشيخ أبو الحسين على هذا الدليل" اعتراضين: 

أحدهما: ماتريدون بقولكم: صفات الباري تعالى واجبة» هل تريدون أن جرد ذاته كاف 
في ثبوتها وأنها لا تفتقر إلى غيره؟ ؟ فهذا محل النزاع ومسألة النلاف. فكيف تجعلون نفس 
مذهبكم دليلا» أو تريدون آنا ثابتة له تعالى فليس ثبوت صفة للذات توجب استغناءها عن 
علة؟ 

والجواب: أنا لا نعني بالوجوب أي الوجهين اللذين ذكرت ولكن نعني بالوجوب ثبوتها 
له في الأزل واستحالة انفكاكه عنها والخصم يسلم ذلك. 

وثانيهما: أن قياسكم على صفات المعاني والأجناس بناء على ثبوت المعاني وثبوت صفات 
للأجناس وهو غير مسلم» وإن سلمناه فإن استغناء صفات الأجناس عن العلة لكون 
الذات كافية في ثبوتهاء ول يثبت لكم الآن أن ذاته تعالى كافية في ثبوت صفاته فإن ذلك لا 


()ي (ب): الدليل المتقدم. 


AY 


م 
المجلس لمت الإاسلاقان 
اا 


م المجلد الثاني القول في كيمين استحفافہ تعالى لهذ د الصعات اه 
ل 
موسج سس سوج عد E‏ ڪڪ 


ويبطله أنه لو كان تعالی موجوداً لمعنى لكان ذلك المعنى لا بد أن يكون موجوداًء فما أن ٠‏ 
يحتاج إلى معنى فيتسلسل أو لا يحتاج» فالله تعالى أحق بأن لا يحتاج إلى معنىء والإجماع واقع قبل 
هؤلاء على أنه تعالى لا يحتاج في وجوده إلى مؤثر, وأنه واجب الوجود من ذاته» بل قد وافسق 
أكثر الملحلة /١١1/‏ 





يثبت إلا بعد إبطال أن يستحقها لمعنى. 

والجواب: أنه قد تقرر ثبوت المعاني وصفات الأجناس بها تقدم. 

وأما قوله: إن صفات الأجناس استغنت عن العلة لكون الذات كافية في ثبوتباء فيقال له: 
ولم كانت الذات كافية في ثبوتها فإن ذلك إنم| هو لوجوبهاء فإذاكانت صفات الباري تعالى 
واجبة كانت ذاته أيضا كافية في ثبوتها له. 

وأما قوله: ولم يثبت لكم أن ذات الباري تعالى كافية في ثبوت صفاته. 

فيقال فيه: لم نستدل بأنها كافية على أنه لا يستحقها لمعاني» ولو كان كذلك لزمنا الدور كا 
ذكره» لكن استدللنا باستحالة الانفكاك عنها وحصوطاني الأزل على الاستغناء» والعلة 
الجامعة بينها وبين صفات الأجناس ما ذكرناه من استحالة خلافها عند إمكانها والخصم لا 
ينازع في ذلك. 

قوله: (فالله أحق بأن لا يحتاج إلى معنى). 

يعني لأن ذلك يقدح فيه| قد تقرر من استغنائه تعالى عن غيره» ولأنه يؤدي إلى النقصان 
وعدم الكمالء إذ الحاجة من صفات النقص وهي مستحيلة عليه تعالى فكان أحق بالاستغناء 
من غيره: 

قوله: (بل قد وافق فيه أكثر الملحلة). 

يريد بالملحدة نفاة الصانع المختار الملحدين بإنكاره» وعنى بأكثرهم من أثبت مؤثراً موجباً 
كالفلاسفة والباطنية فإنهم يدينون بأن المؤثر في العام لا يحتاج في وجوده إلى معنى . 


43 


N 
المقجلس لمت الاسلاقان‎ 
اا‎ 


م المعراج الجزء الأول به 





وكذلك وافقت امجبرة في استغناء صفات العلل عن المعاني لكن جعلوا العلة في هذا 
الاستغناء استحالة قيام المعنى بالعنى لا وجوبهاء وليس بصحيح لأنه إنما يستحيل قيام المعنى 
بللعنى إذا فسر القيام بالحلول» فأما بالتفسير اللي يريدونه في هله المسألة فلا يستحيل قيام 
المعنى بالعنى. 

طريقة أخرى:هذه المعاني إما واجبة الوجود من ذاتها وهو باطل بالاتفاق» وإلا كانت آلمهة 
وإما تمكنة الوجود من ذواتها فيلزم أن تكون محدثة؛ لأن كل بمكن الوجود من ذاته هو مسبوق 
بالعلم» ولا يرجح وجوده على علمه إلا المؤثرء وهذا هو أصل دليل المخالف على حدوث 
العام وإثبات الصانع» فلا يسعهم إنكاره. 

وأما ما ذكره الرازي في كتاب الأربعين من أنها ممكنة الوجود من ذاتها واجبة الوجود من 
غيرها فهو زلل وضلالة لأنه كيف تكون واجبة الوجود من غيرهاء وذلك الغير ليس بمؤثر 
فيهأ عنلهم, 

قوله: (فأما بالتفسير الذي يريدونه في هله المسألة)... إلى آخره. 

يعني من إيجاب الصفة لا الحلول» وبالجملة فيقال هم: إن أردتم بالقيام الحلول فهو كما 
يستحيل في حق المعنى يستحيل في حقه تعالى» وإن أردتم به إيجاب الصفة فقط فهو ك لا 
يستحيل عليه تعالى عندكم لا يستحيل في حق المعنى» فإذا أجزتم قيام المعانى في حقه تعالى 
مع أنه غير متحيز ولا محل فجوزوه في حق المعاني وإن كانت غير محال ولا متتحيزة» فإن حالها 
في استحالة الحلول لا يزيد على حاله تعالى. 

قوله: (وهذا هو أصل دليل المخالف) . 

يعني کا تقدم في ذكر ما استدل به الرازي على حدوث العالم؛ فإذا كان دليلاً على حدوثه 
كان دليلاً على حدوث المعاني لقيامه في حقها. 

قوله: (وذلك الغير ليس ممؤثر فيها عندهم). يعني الله تعالى فإنهم لا يثبتون له تأثيراً فيها لا 
تأثير وجوب ولا تأثير اختيار» وكذلك لا يثبت لغيره من المحدثين فيها تأثير. 





:م 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


ملا المجلد الثاني القول في كيطيت استحقاقى تعالى لهذه الصطات ٠‏ 
90950777ا770شُُحبتييي 2 للش(ش٠فش7ئ‏ شئئ د شسلشششش e oa‏ 


وأيضاً فهي ليست بأغيار لهه وأيضاً فهذا يقدح في حدوث العام وإثبات الصانع بأن يقال 
له: هلا كان العالم قدياً وإن كان ممكن الوجود من ذاته لصدوره على جهة الإيجابء وهلا 
كانت العقول والأفلاك صادرة عن ذات الباري تعالى كصدور هله المعاني» ويقال يض إذا 
كانت الذات أوجبت هله المعاني عندك فهلا قلت بأن الذات أوجبت الصفات واسترّحت 
من التكليف لإثبات المعاني لا سيما وفي ذلك مشابهة للقائلين بالعقول والأفلاك 

طريقة أحرى: قد وقع الإجماع وقامت الأدلة على أن الله تعالى ليس بمحتاج والقول بإثبات 
معاني قديمة وصف لله بالحاجة على أبلغ الوجوه؛ 





قوله: (وأيضاً فهي ليست بأغيار لله تعالى عندهم). 

يعني فكيف يكون مؤثراً فی ليس بمغاير له فإن هذا ما لا يتصورء وكيف ايكون ماهو 
واجب الوجود من غيره ممكن الوجود من ذاته ليس بغير لما هو واجب الوجود من ذاته 

قوله: (لا سيما وني ذلك مشابهة القائلين بالأفلاك والعقول). 

يعني من حيث أنه جعلها واجبة الوجود من جهته تعالى كا أن أهل العقول جعلوا العقل 
الأول واجب الوجود من جهته تعالى» ومن حيث أثبت ذواتاً قديمة معه تعالى كإثباتهم 
على عدم ا لحاجةء ثم إن الذي قامت الدلالة عليه أنه ليس بمحتاج بمعنى الانتفاع والتضرر 
فأما هذا المعنى الذي ذكرته المجبرة فلا. 

والجواب: أما الاستدلال بالإجماع ههنا فهو صحيح لأنه ما يتوقف صحة السمع على نفي 
ههنا من باب الاستظهار على ا لخصم با لا ینکر كونه دليلا. 


Ao 


ل المعراج الجزء الأول به 





لأن أهل هذا المذعب متفقون على أن هذه المعاني لو انتفت عن الله تعالى ولم يوجد 
أضدادها لكان في ذلك عدمه ولو انتفت مع وجود أضدادها لكان في ذلك غاية النتقص بأن 
يصير ميتاً عاجزاً جاهلاً ونحو ذلكه فقد اقتضى هذا القول احتياجه إلى هله المعاني في وجوده 
أو كماله حتى لولاهالما وجد أو لما كملء 





وأما قوله: أن الذي قامت عليه الدلالة.. إلى آخره. فيقال: ىما قامت على نفي الحاجة بذلك 
المعنى فقد قامت على نفيها ببذا المعنى» فإن الدليل قد دل على أنه لايحتاج في وجوده إلى غيره 
وإلا أدّى إلى التسلسل. 

قوله: ( لو انتفت عن الله تعالى ولم توجد أضدادها لكان في ذلك علمه). 

يقال: كيف اتفاقهم على هذا وإنما يتصور على قول من يجعله تعالى موج وداً لمعنى هو 
الوجود فأما من جعله تعالى موجوداً لذاته أوجعل وجوده نفس ذاته منهم فلا يتصور أن 
يكون من مذهبه أن عدم العلم والقدرة والحياة لو قدر مؤثر في عدمه تعالى. 

والجواب: لعل من مذهبهم أنه تعالى يستحيل انفكاكه عنها وانفكاكها عنه وحصوله 
موجودا من دونهاء أ وأضدادها وحصوها موجودة من دونه تعالل» وقد فهم ذلك من قوهم: 
لا هي الله تعالى ولا هي غيره» ثم فسروا الغيرين بأن) كل موجودين يصح وجود أحدهما مع 
تبان اراب يارج لمعي حال ب مني اردور جارد ران 
ويكون مذهبهم في ذلك كمذهب أب علي في الأجسام» وهو أنه لان جوز انفكاكها ع | تحتمله 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


أو ضده ولا وجودها من دون ذلك» فعلى هذا يكون من قوهم إنها لو عدمت لدل عدمها 


على عدمه جل وتعالى عن ذلك وإلا بطل القول باستحالة الانفكاك. 
نعم الاستدلال بالإجماع إنا يستقيم على بطلان قوهم بالحاجة إليها لا بنفس المعاني. 
قوله: (بأن يصير ميتاً عاجزاً جاهلاً). 
ني سول ارو امون جو لني ان ناورار سے 
وقوله: (ونحوذلك). 


1م 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


ا المجلد الثاني القول في كيطين استحفافي تعالى لهذ ه الصمّات يه 
س nena‏ 


وذلك أبلغ في الحاجة من الاحتياج إلى الطعام والشراب؛ لأن فقد الطعام والشراب لا 
يقتضي علم اتاج إليهما ولا نقضه وليس ينجيهم من هذا الامتنلعامن إطلاق العبارة إذ قد 
ثبتوا المعنى» وكذلك لا ينجيهم اعتقادهم أن هذا ليس هو معنى الحاجة. 
يقة أحرى: لا بد هذه المعاني من صفات لأجلها تخالف غالفها وتوجب موجبهاء وتتعلق 
ا فأما أن يستحقها لمعان //١/‏ أخرى فيلزم التسلسلء أو لذاتها فال 
تعالى أحق أن يستحق صفاته لذاته» ولا حاجة إلى معان. 





لا وجه لزيادته لأن الذي يثبت بثبوت ضده النقص في حقه تعال هي هذه المعاني الثلاثة 

فأما ضد الإرادة القديمة فلا يحصل بحصوله نقص» وليس هذا موضع الكلام فيه اللهم إلا 

أن يريد أضداد السمع والبصر والإدراك على قول من يجعله سميعا بصيرالمعنيين إذا كانوا 
يقولون بأن هذه المعاني أضداداً كأحد قولي أبي علي في إدراك الرؤية فإنه يجعل له ضدا هو 

اف 

قوله: (الامتناع من إطلاق العبارة). يعني بأن يقولوا: إنا لا نقول بأنه تعالى محتاج إلى هذه 

المعاني بل نقول ليس بمحتاج إليهاء لأخهم قد أثبتوا المعاني وأثبتوا معنى الحاجة إليهاء فلا 

تعويل على العبارات كما قلنا لهم حيث ألزمناهم على نسبة أفعال العباد إليه أن يكون ظالما 

تعالى عن ذلك. 

قوله: (طريقة أخرى). 

تلخيص هذه الطريقة أنه لا بد هذه امعان من صفات لأجلها تخالف مخالفها وتوجب 
n‏ ا 0 E‏ 
والتضاد أحكام لا تثبت تثبت إلا لصفات وإلا لزم ني كل ذات أن تكون مخالفة لغيرها على 

الإطلاق موجبة نکم من الا حکام متعلقة . بشىء من المتعلقات مضادة لشىء من الذوات» 
فإما أن يستحقها أي" إما أن يستحق المعاني 52 التي لأجلها خالفت وأوجبت وتعلقت 


)١(‏ في (ب): أي المعاني إما أن يستحق صفاتها. 


AY 





ل المعراج الجزء الأول يله 





فصل/في أنه لا يجوزأن يستحقها معان قد يمة كمايقوله جمهورا لمجبرة 
وهذا وإن كان قد دخل في ما تقلم لکنا نخصه بالإبطال كما سشخص غيره. 





وصارت لعان أخرى فيلزم التسلسل» لأن هذه المعاني التي أوجبت صفات تلك المعاني ها 
أيضاً صفات تحتاج في ثبوتها لها إلى معان إذ لا فرق» أو تستحق المعاني الموجبة لصفات الله 
تعالى على زعمهم هذه الصفات لذاتها لا لمعنى» فالله تعالى أحق أن يستحق صفاته لذاته إذ 
نفي الحاجة عنه تعالى واجب» ولا يجب نفيها عن المعاني وهو تعالى المختص بالكمال في ذاته 
وصفاته» ومن الكمال ألا يحتاج إلى غيره» وإذا ثبت استحقاقه تعالى لصفاته لذاته فلا حاجة 
عند ثبوتها له لذاته إلى معان» إذ معنى ثبوتها للذات أن تستغني بمجردها في حص ولا له ولا 
تحتاج فيها إلى غيرها من معنى وغيره. ويرد على هذه الطريقة سؤال» وتقريره أنه إنها وجب 
كون صفات المعاني التي لأجلها تخالف وتوجب وتتعلق وتضاد ذاتية» لأن إيجاب تلك 
الأحكام المذكورة لا تكون إلا لصفات ذاتية على ما قد تقرر لا لما ذكرتمهوه من أن في خلاف 
ذلك لزوم التسلسل بخلاف صفات الباري تعالى المذكورة فإنه لميحصل فيها من الدلالة ما 
حصل في صفات المعاني» ونحن نسلم أن الذي لأجله تخالف مخالفه من الصفات هو ذاتي» 
فأما القادرية والعالمية ونحوهما فلاء وقولكم الله تعالى أحق أن يستحق صفاته لذاته غير 
مسلم إلا لو كانت صفاته تعالى من جنس صفاتهاء فأما وهي من جنس آخر فلا. 
(فصل: في أنه تعالى لايجوز أن يستحقهالعان قديمة) 

قوله: (كما يقوله جمهور المجيرة). أراد الأشعرية والكلابية والكرامية. 

قوله: (وهذا وإن كان قد دخل فيما تقدم). يعني أن إبطال أن يستحقها لمعان قديمة قد 
دخل فيا تقدم» إذ ما تقدم من الطرق إبطال لأن يستحقها معان مطلقاً سواء قيل بأنما قديمة 
أو غير قديمة» وحالة أو غير حالة فقد شمل ذلك" إبطال جميع مذاهب المخالفين. 


)١(‏ في (ب): فقد شمل إبطال إل بحذف ذلك. 


AA 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الثاني علب القول في كيطيت استحفافہ تعالى لهذ ه الصمات )جه 
م يل شين 
aR TAR  “‏ 


فنقول: لو استحقها لمعان قديمة لوجب أن تكون أمثالاً لله تعالى لمشاركتها له في القدم الذي 
هو صفة ذاتيةة أو كاشفة عن الصفة الذاتية كما سلفء ولو كانت أمثالاً لله تعالى للزم أن 
يكون بصفتها حتى يكون علماًء وقدرة وأن تكون بصفته حتى تكون آلحة قادرة عللة؛ لأنها قد 
شاركته في ما يصحح كونه حياً 





قوله: (كما سنخص غيره). يعني وهو إبطال أن يستحقها لمعان محدثة. 

قوله: (فنقول: لو استحةهالمعان قديمة لوجب أن تكون أمثالا لله تعالى لمشاركتها لهفي 
القدم). 

اعلم أن هذا الدليل مما يعتمده أصحابنا في إبطال المعاني القديمة وهم فيه تحريرات 
وتفريعات» وجملة ما ينبني عليه من الأصول أربعة: | 

أحدها: أنه تعالى خالف لغيره من الذوات» وهذا الأصل ظاهر لا نزاع فيه. 

وثانيها: أنه خالفها بكو نه قديرأ» ودليله أن المخالفة إن تكون بالافتراق في الصفة الذاتية» 
والقدم صفة ذاتية على مذهب أبي علي» وأما على مذهب أبي هاشم فهو كاشف عن الصفة 
الذاتية وليست المخالفة بأكثر من ألا تسد إحدى الذاتين مسد الأخرى فيا يرجع إلى الصفة 
الذاتية على التفصيل» وصفة القدم وإن لم تكن هي المؤثرة في المخالفة على رأي أبي هاشم فبها 
يقع الإستدلال على الصفة الأخص وهي كاشفة عنها وهي التي وقع بها ا لخلاف» فلم كان 
بها يقع الاستدلال على ما يؤثر في الخلاف أقاموا الأثر مقام المؤثر لتلازمهما. 

وثالثها: أن الصفة التي يقع بها الخلاف عند الافتراق فيها هي الصفة التي يقع بها التاثل 
عند الاتفاق فيها. ودليله السواد فإنه لما خالف مخالفه وهو البياض للافتراق في السوادية التي 
م تبت للبياض ماثل السواد الآخر بها حيث وافقه فيها. 

ورابعها: أن الاشتراك في صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك في سائر صفات 
الذات» ودليله ما ذكره المصنف. فإذا تقرر هذا الدليل لزم ما ذكر من أن تكون المعاني بصفته 
تعالى وأن يكون بصفتها. 


۸۹ 


لا المعراج الجزء الأول به 





ر 
1 ا الاسلامان 
لقجلاسل ما 8 





فأولى أن تشاركه في ما يصححه كونه حياء وهو كونه قادراً عالةُ وإذا ثبت لها ذلك احتاجت 
أيضاً في استحقاقها له إلى معان أخخر. ظ 

ويلزم أن يكون بعضها بصفة البعض الآخر حتى يكون العلم علماً وقدرة وحياة» وإذا كان 
كذلك لزم استغناؤه عنها واستغناؤها عنهه والاستغناء ببعضها عن بعض. 





قوله: (لأنها قد شاركته فيما يصحح كونهحياً). 

يعني في الأزل والذي يصحح كونه حياً في الأزل هو كونه موجوداً في الأزل لأن الوجود 
شرط في البية والشرط مصحح» أو لعله أراد بم يصحح كونه حياً الصفة الذاتية تية الأخص 
لأن القدم مقتضى عنها ودليله عليهاء فإثباته للمعاني يستلزم إثباتها ها وهي تصحح الحيية 
وتوجبها لأا مقتضية ها. 

قوله: (فأولى أن تشاركه فيما يصحح كونه حياً). 

يقال: لم جعلته أولى وما وجه الأولوية؟ بل لا يجب إذا شاركته فيم| يصحح الحيية وهو 
الوجود مثلا أن تشاركه ني الحرية إذ هو مصحح لا موجب فضلاً عن أن يجب مشاركتها له 
فيها تصححه الحيية وأن يكون أولى؟ 

والجواب: أنه بناء على أن القدم صفة مقتضاة عن الصفة الأخص والصفة الأخص كا 
تقتضيه فهي تقتضي الحيبة وهو شرط فيهاء وإذاكان كذلك فقد حصل المقتضى_والشر_طء 
وفي ذلك وجوب كونها حية؛ وإذا وجب ذلك وجب أيضاً حصول القادرية والعالمية لم 
ومشاركتها للقديم تعالى في ذلك لحصول المقتضي وهو الصفة الأاخصء والشرط وهو 
ا لحييةء وكان أولى لأن كونه حياً أقوى في التصحيح للقادرية والعالمية من الوجود للحيية: 
وني هذا تكلف وتعسف» ومع ذلك فلا يستقيم لأنه بناء على أن القادرية والعالمية والحيية 
صفات مقتضاة عن الصفة الأخص وهو نفس المتنازع فيه» وقد ع دل المصنف إلى هذا 
التحرير وم يحرره على ما ذكره أصحابنا فإنهم يقولون: فيلز م أن يشاركه في سائر صفاته 
الذاتية من القادرية والعالمية والحبية لئلا يرد عليه ذلك» لكن لا نسلم له أها إذا شاركته في 


0 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





م المجلد الثاني القول في كيطيت استحقاقم تعالى لهذ ه الصمات 0 


فإن قالوا: و إذا اشترك الشيثان في صفة ذاتية لزم أن يشتركا في سائر صفات الذات حتى 
يلزم التماثل. 

قلنا لأنهما لو اشتركا في صفة ذاتية وافترقا في صفة ذاتية تية أخرى لكانا مثلين مختلفين لخصول 
ما يقتضي الممائلة والمخالفة» فإنا قد قلمنا أن الممائلة تقع بالصفة الذاتية بشرط الاتفاق فيها 
والاختلاف يقع بالصفة الذاتية تية بشرط الاختلاف فيهاء وكون الشيئين مثلين لمحتلفين محال 
اليد إل ا راا یری ار عند الاب رخزي ا ا ا ار ی و 
مثلين ولا ينفيهما من حيث کو نهما مختلفين. 





يصحح الحبية شاركته فيها وفيها تصححه هي إلا إذا ثبت كوم ا وكون الوجود صفات 
مقتضاة عن الصفة الأخصء. فالتحقيق أن الذي يلزم من هذا الدليل كونه تعالى بصفتها 
فقط» فيلزم كونه تعالى قدرة وعلما وحياة. 

قوله: (ولا ينفيهما من حيث كونهما محتلفين). 

يعني لما تقدم من أن الشيء الواحد لا ينفي مختلفين غير ضدين. 


نايك : 


© جهو 


اعلم أن الإمام يحبى ماه قد جعل هذه الدلالة التي أوردها البهاشمة على نفي المعاني 
القديمة من مسالك المتكلمين الفاسدة وضعفها" من وجهين: 

أحدهما: أن المتمسك ذه الطريقة يو وب 
الوجوه حتى يكونا مثلين» أو لا يدعي ذلك» فإن ادعى ذلك ظهر فساده فإن الضدين اشتر 
يوسيو ضيب سسسب 
كون كل واحد منهم| تخالفاً للآخر ول يلزم ماثلهما مطلقاء وإما أن يسلمواأنه لايلزم من 
اشتراكهم| في بعض الوجوه تمائلهم| سقط ما ذكروه بالكلية. 


 )1(‏ ذكرها الإمام يحبى بن حمزة مسا ف التمهيد (ص/1١‏ وما بعده) في المطبوعة تحقيق هشام حنفي سيد. 


4١ 





م المعراج الجزء الأول به 





قلنة إن مع القول بأنها ذوات أو معان يلزم أن تكون قائمة بنفسها مستقلة بالعلومية لا 
سيما وليس قيامها بمعنى الحلول عندكم حتى يمكن الفرق بين الحال والمحل؛ على أنها ليست 
بأن تكون قائمة بالله تعالى أولى من العكس لمشاركتها له في القدم. 





وثانيهما: أن صريح العقل لا يستبعد وجود شيئين لا أول لكل واحد منهما مع أن حقيقة 
كل واحد منهما مخالفة للأخرى. 

وا جواب عن الأول ظاهرء وهو أنالم نوجب في كل مشتر شتركا في أمر ما ىا مشل به 
ن شت رکا سار ردیل أوجبامن اشاكها يصفة ذاتية ايف ركاف سار 
صفات الذات» وأوضحنا ذلك بالأدلة المذكورة. 

وعن الثاني: بأن الأمر وإن كان كا ذكره لين إلا أن المرجع في ذلك إلى الأدلة» وقدقام 
الدليل على أن اشتراك الذاتين في صفة ذاتية توجب اشتراكههم في سائر صفات الذات وإلا 
أدى ذلك إلى المحال المذكورء ولا عبرة" بالاستبعاد مع قيام الأدلة على المنع» وقد أورد 
مي هذه الطريقة التي عابها على البهشمية على وجه آخر. 
فقال: لو كان تعالى يستحق كونه قادرا وعا ماً ونحوهما لمعان قديمة لكانت مساوية له تعالى 
في نفس القدم» وهو وصف كاشف عن حقيقة الذات. لأنا إذا أردنا أن نميز حقيقة عن 
غيرها فلا يمكنا إلا بكونه قديمء والاشتراك ني الوصف الخاص يقتضى الاشتراك في نفس 
الحقيقة لأنه لا طريق إلى تعقل تلك الحقيقة إلا بواسطة ذلك الوصفء فلو كان يستحق 
صفاته تعالى لمعان قديمة لزم أن تكون موصوفة بالصفات المعتبرة في الإلحية فيكون كل واحد 
منها إلهأء ولا ايكون بأن يكون صفة أولى من أن تكون موص وفة وهذا حال فبطل القول 
بالمعاني القديمة» هذا حاصل ما ذكره لكف في تحرير هذه الطريقة» ثم قال لايا بعد أن 


)١(‏ في (ب): ولا عبرة بعدم الإستبعاد. 


۹۲ 


ر 
1 ا الاسلامان 
لقجلسل ر ل 1 


مر 
المجلس لم الإاسلامان 
اا 


مو المجلد الثاني القول في حكيميم استحقاق تعالى لهذ ه الصمات يله 
ييا تت --7132 ي ج ص 
فصل/ في إبطال كل واحد من هذه المعاني على انفراده 

أما ما يختص العلم فلأنه لو كان تعالى عالاً بعلم لكان لا بد أن يعلم بذلك العلم على 
انفراد؛ لأن ما لا يعلم أصلاً لا يمكن إثباتهه وما لا يعلم لا على انفراده صفة لا معنى» وكلامنا 
في جهة استحقاق الصفة لا فيها وإذا علم على انفراده فإما أن يعلمه الله تعالى بعلم آخر 
فيؤدي إلى التسلسلء أو يعلمه لذاته فيجب أن يعلم جميع الأشياء لذاته إذ لا اختصاص لما 
ببعض الأشياء دون بعض. ولا ينقلب علينا في الصفة؛ لأن الصفة لا تعلم على انفرادها. 





حكى أدلة أصحابنا التي يتوصلون بها إلى إيطال المعاني: فهذه خلاصة أدلتهم على إبطال 
المعاني. 

واعلم أن أقرب ما يعول عليه في إبطال هذه المعاني أن يقال: لو كانت له تعالى قدرة وعلم 
وحياة لكانت حقائق هذه المعاني مخالفة لحقيقة ذاته لاستقلال كل واحد من هذه المعاني 
بنفسه في المعلومية والثبوت» وأقل مراتب المخالفة الغيرية فحينئذ يكون في الوجود قديم غير 
الله خالف له في ذاته وحقيقته» وبطلانه معلوم باتفاق المسلمين. 

(فصل: في إبطال كل واحد من هذه المعاني على انفراده) 

قوله: (وكلامنا في جهة استحقاق الصفة لا فيها). 

أي وكلامنا في الوجه الذي لأجله استحقت الصفة لاني الصفةء فأما هي فلا كلام أنها لا 
تعلم على انفرادها. 

قوله: (فيؤدي إلى التسلسل). 00 

يعني لأن هذا العلم الذي صار لأجله عام بالعلم الأول لا بد أن يعلمه أيضاً بعلم آخرء 
وهلم جراًني كل علم لأجله صار عالاً بالعلم الذي قبله. 

قوله: (ولاينقلب علينا في الصفة). ظ 


يعني فيقال: لا بد من أن يعلم تعالى كونه عالماً بصفة هي كونه عام بأنه عالم» ويعلم هذه 


۹۳ 





ر 
1 اك الاسلامان 
لقجلسل ما ل 1 


م المعراج الجزء الأول يله 


دليل: لو كان علا بعلم ۸٠۷‏ لوجب أن يكون مثلاً لعلومنا إذا تعلق بمتعلقها على أخص 
ما يكن لاشتراكهما حينئذ في صفاتهما المقتضة التي لأجلها يتعلقان» وليس تغاير العالين 
ينع تمائل العلمين كما لا يمنعه في الشاهد وكما لا يمنعه تغاير الحلين وإذا كان مثلاً تعلومنا 
وجب أن يكون محدثاً أو تكون علومنا قديمة ووجب أن يضاده ما يضاد علومنا ولا ينقلب 
علينا في صفته تعالى» إذا تعلقت با تتعلق به صفاتنا لأن وجه التعلق مختلف, فتعلقه تعلق 
العللين وتعلقنا تعلق العلوم. 














الصفة أيضاً بصفة أخرى لا ذكر" من أن الصفة لا تعلم على انفرادهاء فلا يجب أن تعلم 
كل صفة بصفة» وفيه نظر فإنها وإن لم تعلم على انفرادها فالذات تعلم عليهاء فكان يلزم أن 
يعلم تعالى ذاته على هذه الصفة التي هي العالمية بصفة أخرى» ويعلم كون ذاته على هذه 
الصفة بصفة أخرى» وهلم جرا فلا فرق بين الموضعين. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن المشائخ مختلفون في تعدد هذه الصفة للباري تعالى واتحادهاء 
فذهب الشيخ أبو عبدالله إلى أن له تعالى بكونه عام صفات كثيرة متعددة بتعدد المعلومات 
مختلفة لتغاير متعلقاتها غير متناهية لعدم تناهي المعلومات» فيكون الجواب على مذهبه 
بتسليم أنه تعالى لا بد أن يعلم كونه عالاً بهذا الشىء بصفة أخرى» ود هذه الصفة بصفة 
أخرى إلى ما لا يتناهى» وذهب جمهور المشائخ إلى أن له تعالى بكونه عالماً بجميع المعلومات 
صفة واحدة ها تعلقات كثيرة» فهي تتعلق بأنه عالم بهذا الشيء» وبأنه عام بأنه عالم بهذا الشىء 
إلى ما لا يتناهى من التعلقات» وسيأتي بيان ما احتج به لصحة كل واحد من القولين؛ ومايرد 
على القول بتعدد التعلقات مع اتحاد الصفة من الإشكال. 

قوله: (إذا تعلق بمتعلقها على أخص ما يمكن). 

يعني بأن يتحد المتعلق والوجه والطريقة والوقت على ما تقدم» ودليل تماثل العلمين اللذين 
هذه صفته) قد تقدم أيضا في صدر الكتاب. 


(1) .في (ب): لما ذكره. 
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م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الثاني القول في كيطيت استحقاق, تعالى لهذه الصفات )0 
ڪڪ ج صو 
دليل: قد ثبت أن معلوماته تعالى غير متناهية» فإما أن يعلمها بعلوم غير متناهية وهو باطل؛ 


لأن دخول ما لا يتناهى في الوجود محال؛ وإما أن يعلمها بعلوم متناهية» وهو باطل؛ لأن العلوم 
المتناهية إذا وزع علمها معلومات غير متناهية صار كل علم منها متعلقاً ا لا نهاية له 





قوله: (ولا ينقلب علينا في صفته تعالى). 

يعني فيقال: يلزم أن يكون في حكم المماثلة لصفاتنا لمشاركتها لمن في أخص ما ينبي عن 
قاثل الصفات المتعلقة» وهو التعلق على أخص ما يمكن لأنا نقول: إن ذلك لا يقضي_بتعاثل 
الصفتين إلا إذا كان جنس المتعلق واحداً فإن ذلك من شر ط التعاثل» وجنس المتعلق ههنا 
غير واحد فإن المتعلق في حقه تعالى ذاته والمتعلق في حقنا العلم» وإذا كان كذلك فوجه التعلق 
غير متحد بل ختلف لأن تعلقه تعالى تعلق العا مين وتعلقنا تعلق العلوم» ومعلوم أنه لا بد من 
الاتفاق في وجه التعلق» وأنه لا يكفي إتحاد المتعلق» ولهذا لو تعلقت الإرادة بمتعلق العلم 
على أخص ما يمكن لم تكن ماثلة له لما اختلف جنس المتعلقين ووجه تعلقه|. 

قوله: (لأن دخول مالا يتناهى في الوجود محال). 

الوجه في ذلك أن حصره الوجود وأتى عليه صح دخول الزيادة والنقصان فيه. وكل]| 
دخلته الزيادة والنقصان فهو متناه. 

فإن قيل: أليس الشيخ أبو عبدالله قد قال بثبوت صفات لا تتناهى للباري تعالى وحصوها؟ 
قلنا: فرق بين الصفة والذات فإنه لا يقال في الصفة إنها ما دخل في الوجود وحصره وفيه 
نظر. 

قوله: (لأن العلوم المتناهية إذا وزع عليها معلومات غير متناهية صار كل علم منها متعلقا ا 
لا نهاية له). 

وَرّع بمعنى قسم وفرق» والتوزيع القسمة والتفريق ذكره الجوهري. 

لايقال: إن إلحاق المعلومات الغير المتناهية بعلوم كثيرة وإن كانت متناهية لا تقتضي ما 


۹0۵ 


مر 
الفحلس لمت الأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 
وإما أن يعلمها بعلم واد وهو بائل؛ لآن العلم الواحد لا يتعلق على جهة التفصيل إلا 
وقد ثبت أن ذلك يقتي انعلاف اللي لان تعلق العلم علوم مودک ا ام 











ذكرتموه من تعلق كل علم با لاباية له» لأن المعلومات وإن كانت جميعها على الجملة غير 
ظ مدير م أن يكون كل قسم منها ملحق بعلم من العلوم المتناهية غير متناه بل يصير ما 
أ بكل علم تناه الا لزم أنه لا فرق بين جميعها وبين قسم من أقسامها مع كونبا 
أقساما كثرة. 

لآنا نقول: الوتتاهى كل قسم من أقسامها التاهية اللحقة بعلوم متناهية لزم أنيكون 
مجموعها أيضاً متناهياً لأن المتناهي إذا ضم إلى المتناهي لم يصر غير متناه» فمع تسليم عدم 
تناهي المعلومات بمجموعها يلز م القول بعدم تناهي كل قسم من الأقسام الملحقة بالعلوم 
لتناهية؛ إذ لو كان متناهيا لزم تناهيها على الجملة عند ضم بعضها إلى بعض» ويرد عل هذا 
الدليل سؤال» وهو أن عدم انحصار معلوماته تعالى مبني على أنه تعالى غير عام بعلم ولا 
علوم متناهية بل عالم لذاته» وأنتم في الاستدلال على ذلك فكيف تستدلون على مذهب ب 
يتوقف ثبوته على صحة ذلك المذهب؟ 

والجواب: أن كون معلوماته تعالى غير متناهية ما يسلمه خالفوناني هذه المسألة القائلون 
بأنه تعالى عالم بعلم» فكانت الحجة مبنية على تسليمهم إلا أن هذا يقتضي أن هذا الدليل غير 
قاطع وإنها هو إلزام مبني على تسليم الخصم ومذهبه. 

قوله: (لا يتعلق على جهة التفصيل إلا بمعلوم واحد). 

يحترز عن تعلقه على سبيل الجملة فإنه يتعدى في التعلق إلى أكثر من معلوم واحد وإلى ما لا 
يتناهى» ولذا يعلم ثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار بعلمين لا غير مع أنهم| غير متناهيين, 
وهذا الذي ذكره مذهب الجمهور وقد خالف فيه أبو القاسم وقال: إِنَّهِ يتعدى في التعلق على 


015 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الثاي س القول في كيطي استحقاقى تعالى لهذه الصضات ٣ه‏ 

فما لم يشاركه من العلوم في هذا الحكم وهو التعلق بهذا المعلوم فقدخالفهء إذا ثبت هذا 
فلو تعلق العلم الواحد على التفصيل بمعلومين أو أكثر لزم أن يكون غالفا لنفسه لحصوله 
على صفتي غتلفي' 1 





وجه التفصيل إلى أكثر من معلوم واحد» وذهب إلى ذلك في كل معلومين لا بد إذا علم 
أحدهما من أن يعلم الآخر. 

قوله: (لزم أن يكون الفا لنفسه حصوله على صفتين ختلفتین). 

فيه سؤالات أربعة: . 

أحدها: ما تقدم في الصفة الأخص من أن الغيرية جزء حقيقة المخالفة» فلا يلزم أن يكون 
خالفاً لنفسه وإن حصل على صفتين ختلفتين وهما العِلَان اللذان تعلقاء أو قدر تعلقهم)| 
بهذين المعلومين اللذين تعلق ب|. 

وثانيها: أن يقال ما أنكرتم أن العلوم تنقسم» فمنها ما لايتعلق على التفصيل إلا بمتعلق 
واحد» ومنها ما يتعلق لذاته على التفصيل بأكثر من متعلق واحدء وإذا كان لذاته يتعلق بأكثر 
من معلومين لم يلزم حصوله على صفتين مختلفين. 

وأجيب عن هذا آنه لو صح تعلق بعض العلوم بمعلومين لزم من ذلك ألا يصح العلم 
بأحدهما إلا مع العلم بالآخر» ومعلوم أنه مامن معلوم إلا ويصح أن يعلم من دون غيره» ثم 
إن ما تقدم من لزوم مخالفته لنفسه باق. 

وثالثها: المعارضة بالقدرة فإنها تتعلق بمقدورات متعددة» ولايلزم أن تكون خالفة 
لنفسهاء فهلا جاز مثل ذلك في العلم؟ 

وأجيب: بالفرق بين المسألتين لآن مقدورات كل قدرة مقصورة عليهاء ولا يصح أن يتعلق 
بشيء منها قدرة أخرى تصير خالفة ها لأجل تعلقها بهذا المقدورء فلم تتعلق القدرة وإن 
كثرت متعلقاتها على التفصيل بمتعلقين يصح أن تتعلق به) قدرتان ختلفتان ويكون قد 


4۹۷ 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


0 المعراج الجزء الأول جه 





ولا ينقلب علينا في تعلق ذات الباري بالعلومات الكثيرة؛ لأن لذاته تعالى أحكاماً هي 
أحص من التعلق تكشف عما هو عليه فلا يلزم من تعلقه بمعلومين حصوله على صفتي 
محتلفين 





حصلت بصفته) لتعلقها بمجموع المقدورين» فلذلك لم تكن خالفة لنفسهاء وليس كذلك 
المعلومات فإنه مامن معلومين إلا ويصح أن يتعلق ا غلمان كل واحد منهما بواحد من 
المعلومين ويختلفان لأجل تعلقهما بهماء فإذا تعلق علم واحد بمجموع المعلومين لزم أن يكون 
خالفاً لنفسه لته قد تعلق بم| إذا تعلق به علمان اختلفا لأجل تعلقهما به فيكون بصفتهماء وهذا 
الجواب إن يتأتى على قول المحيلين لمقدور بين قادرين» فأما من أجازه من الشيوخ فالمعارضة 
ثابتة في حقه إن كان يقول بتعلق القدرة الواحدة بمقدورات كثيرة. 

ورابعها: ما أشار إليه المصنف بقوله: (ولا ينقلب علينا في تعلق ذات الباري)» وتقريره أن 
يقال: اليس ذات الباري تعالى متعلقة بجميع المعلومات الغير المتناهية فيلزمكم من ذلك 
خالفتها لنفسها ومصيرها بصفات مختلفين كا ألزمتمونا ذلك في عم الباري تعالى» فا أجبتم 
به فهو جواينا. 

والجواب: با ذكره من أن هذا التعلق ليس بأخص أحكامه فيكشف عا هو عليه في ذاته. 
والحكم إِنَّا يكشف عا عليه الذات إذا كان أخص أحكامهاء وههنا ما هو أخص من التعلق 
فيكشف عا عليه القديم في ذاته» وهو اختصاصه بالصفات الواجبة الكاشفة عن الصفة 
الذاتية. 

فإن قيل: إذا لزم ما ذکرتموه من أن يكون له تعالى علوم لا تتناهى بعدد معلوماته. وكون 
علمه تعالى بصفات أشياء مختلفات فذلك لازم لكم في الصفة» فيلزم أن يكون له تعالى بكونه 
عالما صفات لا تتناهى وإلا لزم كون صفته بمنزلة صفات في حكم المختلفة. 

قلنا: أما على مذهب الشيخ أبي عبدالله فلا يرد عليه هذا السؤال والإلزام لاله يلتزم ذلك 
ويذهب إلى أن له تعالى بكونه عالماً صفات متعددة كتعدد معلوماته ختلفة لتغاير متعلقاتباء 


۹۸ 


م 
المجلس لمت الإاسلاقان 
اا 


م المجلد الثاني لس سالقول في كيميي استحقاقہ تعالى لهذ ه الصمات اه 
حجر 22225177671717 از 


جوج و و بي وجوج يب ووو وب مووي ليلا و د و5 





ولا يقال: ألستم قد قلتم لا يصح التزام الخصم أن له تعالى علوم غير متناهية متعددة 
بتعدد معلوماته لأن دخول مالا يتناهى في الوجود محال لحصول الفرق بين الذوات 
والصفات» فإنه لا يقال في الصفات: إنها مما دحل في الوجود وأنه قد حصرهاء وفيه نظر لأنَّه 
لافرق بين الثابت والموجود في ذلك فيتأمل. ظ 

وأماعلى مذهب سائر المشائخ القائلين بأنه ليس للباري تعالى بكونه عالماً بجميع المعلومات 
إلأصفة واحدة فهو بأن يقال: إن تعلق العلم تعلق العلوم وتعلق صفة الباري تعالى تعلق 
العا ين» ومعلوم أن العالم قد يكون عالما بمعلومات كثيرة» وتثبت له تعلقات كشيرة بها ولا 
يقتضي ذلك تعدده ولا مصيره بصفة أشياء ختلفات» فإذا ثبت اختلاف التعلق في حق صفته 
تعالى والعلم لم يقس تعلق الصفة على تعلق العلم» ولمذا فإن الشهوة تتعلق بالجنس أو 
الضرب من الجنس وذواته متعددة وأ يلزم كون الشهوة مخالفة لنفسهاء وكذلك النفرة 
حلاف العلوم فإنها لا تتعلق بمتعلقات هذه الشهوة أو النفرة المعينة إلا وكانت مختلفة؛ ولا 
يجوزني علم واحد أن يتعلق بمتعلق شهوة أو نفرة واحدة وكذلك القدرة» وقد احتج 
الجمهور لصحة مذهبهم بأن الصفة في الشاهد إِنَّما لزم ألا تتعدى المتعلق الواحد على 
التفصيل لما كان تعلقها تابعاً لتعلق ما يوجبها وهو العلم وتعلقه لا يتعدى الواحد إلى مازاد 
عليه» وأما صفته تعالى فتعلقها تابع لتعلقه وتعلقه تعلق العا مين إذ هو تعالى يستحقها لذاته 
لالمعنى» وتعلق العالمين لا ينحصر ولا يجب قصره على معلوم واحد أومعلومات متناهية 
بالاتفاق» فإن الباري تعالى تعلقه با معلومات لا ينحصر على كلا المذهبين» وإذا كان تعلق 
الصفة تابعاً لتعلقه وجب أن يكون تعلقها على حسب تعلقه فيتعلق با لا يتناهى؛ وأيضاً فلا 
يغبت له تعالى من الصفات إلا ما دل عليه الفعل بنفسه أو بواسطة ول تدل أفعاله تعالى على 
أزيد من صفة له بكونه عالمء وأيضاً فالاتفاق واقع على أنه ليس له تعالى بكونه قادرا إلا صفة 
واحدة» ومع ذلك تعلقت في الوقت الواحد من الجنس الواحد على الوجه الواحد بم لا 


11 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 


وبعل: فلو تعلى العلم في تعلقه على التفصيل المعلوم الواحد لتعدى إلى ما لا نهاية له لفقد 

الحاصر وذلك محال في الشاهد ولا وجه لامتناعه إلا كونه علما, وامتناع ذلك في العالية 
الموجبة عن العلم تبع لامتناعه في العلم؛ لأن تعلقها تبع لتعلقه فلهذا لا يمتنع هذا التعدي 
في عالية الباري؛ لأن تعلقها تعلق العللين. 








يتناهى مع أن ذلك غير ثابت في صفاتنا بكوننا قادرين» فلو قسنا صفاته تعالی على صفاتنا 
للزم ألا يقدر تعالى في الوقت الواحد من الجنس الواحد على الوجه الواحدإلأعلى مقدور 
واحدء أو تثبت له تعالى في الوقت الواحد بكونه قادراً صفات لا تتناهى. 

والذي يعول عليه في الاحتجاج لصحة مذهب الشيخ أبي عبدالله أله لو كانت صفة القديم 
تعالى بكونه عالماً صفة واحدة لزم أن تكون مخالفة لنفسها لأا قد حصلت على مالو حصل 
عليه غيرها من الصفات خالفهاء واعتذار من اعتذر عن ذلك وقَرْقُهِ بين الشاهد والغائب 

) عد ار ري سو i‏ 
فيه» لأن المرجع بتعلق العالمية إلى ابا شرط في صحة إيقا بقاع معلومها ععكما تحتيق ا أوتقديرا 
وتعلو وبي سسب مسي 

فيها الذات والعالمية التي يؤثر فيها المعنى لأن هذا التعلق يك يشبت لكل واحد منههما. 0 
وإذا صح ذلك كان قول من قال إن تعلق صف القديم تعلق العالينء تعلق صفاتن تعلق 
العلوم غير مفيد. 

قوله: (لتعدى إلى مالا نهاية له لفقد الحاصر). 

اعلم أن الإمام يحبى ليه قد جعل نحو هذا الاستدلال على عدم التعدي في التعلق من 
مسالك المتكلمين الفاسدة وأورد” له مثالين: 

أحدهما: احتجاجهم على أن العلم الحادث الواحد لا يتعلق بأكثر من معلوم واحد بأنه لو 


)1( - في (ب): وتعلق النسبة وكون سكون النفس. 
)۲( ذكرها الإمام يحيى بن حمزة لايا في التمهيد (ص /۳۷) من المطبوع تحقيق هشام حنفي سيد. 


\ + 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الثاني القول في كيمين استحفافى تعالى لهذ ده الصطات )اه 





قال الرازي: أوليس العلم بالتضاد الواقع بين السواد والبياض هو بنفسه علم بالسواد 
والبياض فقد تعلق هذا العلم على التفصيل بأكثر من متعلق واحد. 





تعلق بمعلومين ل يكن تعلقه بذلك أولى من تعلقه بثلاثة وأربعة؛ فيلزم تعلقه با لا نهاية له 
إذليس عدد أولى من عدد وهو محال. 

وثانيهم|ا: أهم ذكروا أن القدرة الواحدة في الجنس والوقت والمحل والوجه لا تتعلق إلا 
بمقدور واحدء إذ لو تعلقت بمقدورين للزم تعلقها ب! لا نهاية له من المقدورات إذ ليس عدد 
أولى من عدد. 

قال لِكك: وهي طريقة ضعيفة لأن قولكم ليس عدد أولى من عدد إما أن تريدوا أنه ليس 
عند المثبت لذلك العدد المعين دليل يعلم به أن بعض تلك الأعداد أولى من بعض فهو حق لا 
نزاع فيه» ولكن لا يلزم من عدم العلم بار جح عدم الترجيح. وإما أن تريدوا أنه لا يمكن في 
العقل أن يكون أحد العددين ممتازاً عن الآخر با لأجله يكون أولى من عدد آخر فهي دعوى 
لابد من تصحيحها بالدلائل» فلم لا يجوز أن يكون وجود الثاني حاصلا مع أن وجود 
الثالث يكون محالا وإن كنا لا نعرف ما لأجله صح وجود الثاني وامتنع وجود الثالث. 
ولايقال الثالث مثل الثاني» فلو صح حصول الثاني وجب حصول الثالث لاله لو كان حقا 
لزم من وجوب الأول وجوب الثاني لكون الثاني مثل الأول فإذاً لم يلزم هذا لم يلزم ذلك. 

ويوضحه أنه إذا جاز وجود علم خاصته التعلق بمعلوم واحد على التعيين جاز أيضا 
بمعلومين فقط» وصريح العقل لا يستبعد ذلك وأيضا فإن العا يصح تقدم إحداثه على 
الوقت الذي أحدث فيه بوقت أو وقتين" وبثلاثة» ولايصح بأوقات لاخباية ها. 

قوله: (فقد تعلق هذا العلم على التفصيل بأكثر من متعلق واحد). 

ذكر مثل هذا الكلام الإمام يحبى في تضعيفه لتلك الطريقة فإنه قال: ألا ترى أن العلم 
المتعلق بمضادة السواد للبياض متعلق بالسواد والبياض» فقد وجدنا علا متعلقا بمعلومين 


)١(‏ في (ب): بوقتين. 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


مل المعراج الجزء الأول جه 


والجواب: لا نسلم أنه علم واحله بل هي علوم ولكن العلم بالتضاد بين الذوات فرع 
على العلم بتلك الذوات» فلهذا لا يمكن العلم بالتضاد إلا بعد العلم بالتضاد بدليل أنه 
يمكن أن يعلم الذوات من لا يعلم تضادهاء ولو كان علماً واحداً لما أمكن ذلك, 

وأما/٠٠۸‏ العلم بالتضايفين كالاب والابن فمعلومه واحد؛ لأن كون الرجل أباً لغيره هو 
نفس كون ذلك الغير خلق من ماثة. وأماما يختص القدرة فهو أنه لو كان قادراً بقدره لكان لا 
بد أن تكون واحله فيلزم أن تكون مخالفه لنفسها كما تقلم في العلم سواءء 








مع أنه لايجب أن يتعلق بجميع المعلومات". 

قوله: (بل هي علوم). < 

يعني أَنَّا علم بالسواد وعلم بالبياض» وعلم بالتضاد الواقع بينهما. 

قوله: (وأما العلم بالمتضايفين)... إلى آخره. 

هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره: أن العلم بأن هذا أبء لهذا قد تعلق بالأب والابن» 
وبآن أحدهما أب للآخر والآخر ابن له» فقد تعدى في التعلق عن المعلوم الواحد. 

وتقرير الجواب: أن العلم بأن هذا أب لغيره م يتعلق إلا بمعلوم واحدكم ذكرهفي كونه 
خلق من مائه» ومعنى كونه ابنأ له في اللغة» فأما العلم بالأب نفسه والابن وكونه ابنآله فهي 
علوم أخر على مثل ما تقدم في العلم بالتضاد بين السواد والبياض. 

قوله: (لكان لا بد أن تكون واحلة). 

يعني لاستحالة وجود قدر لانهاية ها تتعلق بالمقدورات ّي لا نهاية لها لما تقدم في العلم 
من أن وجود ما لا نهاية له حال. E‏ 

قوله: (كما تقلم في العلم). 

يعني من اها قد تعلقت بها لو تعلقت به قدرتان لكانتا ختلفتين لأجل ذلك التعلق؛ فيلزم 


(1) ذكر ذلك الإمام بجی بن حمزة لكا في التمهيد (ص /78) من المطبوع تحقيق هشام حتفي سید في الطريق الرابعة. 


۰¥ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الثاني القول في كيفين استحقاقى تعالى لهذه الصمات جه 





ويلزم أن تنحصر مقدوراتهاء وأن لا تعلق بالأجسام ونحوها لما سيتضح من أن علة انحصار 
مقدورات القدر وامتناع تعلقها بالأجسام هي كونها قدراء ويلزم أن تكون حالة في الباري 
تعالى لما نعلمه في الشاهد من أنه لا يصح الفعل بالقدرة إلا بعد استعمال محلها. 


أن تكون مخالفة لنفسهاء وفيه نظر لأن لهم أن يقولوا ألستم قد ذكرتم أن قدرة الواحدمنا 
تتعلق با لا نهاية له من المتعلقات في الوقت الواحد وني الأوقات» ولم يلزم من ذلك أن تكون 
خالفة لنفسها لاله لا يجوز أن يتعلق غيرها من القدر بمقدوراتهاء فكذلك نقوله نحن في 
قدرته تعالى إذ لا يجوز أن يتعلق غيرها من القدر بشىء من مقدوراتها لاستحالة مقدور بين 
قادرين» فلا يلزم أن تكو ن مخالفة لنفسهاء فكان الأولى أن يقال: لو كان تعالى قادراً بقدرة 
ومعلوم أنه تعالى يصح منه أن يوجد في الوقت الواحد على الوجه الواحد من الجنس الواحد 
من المقدورات ما لا يتناهى» فإما أن يصح منه ذلك لقدر لا تتناهى وهو محال لما تقدم في 
العلم» وإما أن يصح منه ذلك بقدرة واحدة أو قدر متناهية فيؤدي إلى خروج القدرعن 
حكمها الخاص طاء وهو أنه لا يصح بها والوقت والجنس والمحل والوجه واحدء إلا مقدور 
واحد ولايصح أكثر من ذلك وهو محالء ولا يلزم أن تصح منا بقدرنا مع الشروط المعتبرة ما 
لايتناهى من المقدورات» فيصح منا مانعة القديم تعالى» أو يلزم ألاايصح مسن القديم تعالى 
إلأمقدور واحد مع الشروط المعتبرة» وهو أيضاً محال فإنه لا خلاف في أنه تعالى يقدر مع 
اجتماع الشروط على ما لا يتناهى من المقدورات. 

قوله: (ويلزم أن تنحصر مقدوراتها). 

يعني في الجنس فلا يصح منه تعالى فعل غير الأجناس العشرة وفي العدد على ما تقدم آنفاً. 
قوله: (وألا تتعلق بالأجسام ونحوها). 

يعني بنحوها سائر الأجناس الثلاثة عشرء وهي ما عدا الأجناس العشرة التي نقدر عليها. 
قوله: (لما سيتضح). يعني في مسألة نفي التجسيم وستأتي إن شاء الله تعالى. 








مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 





وبهذا الأخير يبطل أن يكون حيا بمية؟ لآن الحية لا ي يصح" الإدراك بها إلا بعد استعمل 
محلها. 





قوله: (إلا بعد استعمال محلها). 

المراد باشتراط الاستعمال في حق القدرة أنه لا يصح الفعل بها إلا بحيث يوجد أو سببه في 
الا 
بالقدرة من غير تحريك محلها كالسكون المبتدأ وأفعال القلوب. 

قوله: (لأن الحياة لا يصح الإدراك بها إلا بعد استعمال محلها). 

حاصل مرادهم باستعمال الحياة في الإدراك أنه لاشيء يدرك بها من المدركات إلا إذا حل 
ا مدرك في محلها كالألم» أو جاوز محلها كالمتحيز اللموس» أو جاوز محله محلها كالحرارة 
والبرودة والطعوم والروائح هكذا ذكره بعضهم» وفيه نظر لأنه يخرج منه استعمال محلها في 
المرئيات والأصوات» ومعنى استعمال محلها ني المرئيات حصول قاعدة الشعاع المنفصل عن 
الحاسة التي هي محلها مع المرئي بحيث لا ساتر ولا ما يجري جراه» وأما الأصوات فلا يجت اج 
في إدراكها إلى أكثر من صحة الحاسة وهي الأذن الَيِي هي محلها وانفتاح الصماخ بينه وبين 
محل الصوت. فهذا معنى استعم الها في إدراك الأصوات. 

إذا عرفت هذا فتلخيص هذا الوجه أن يقال: لو كان تعالى حياً بحياة وقادراً بقدرة لم يخل إما 
أن يصح منه الإدراك والفعل بتلك الحياة والقدرة أو لا يصح» إن لإ يصح بطل حكمهما 
الواجب هما عند وجودهما وهو صحة الإدراك وصحة الفعل» وأحكام الذوات الي يجب 
ها ألا يصح انفكاكها عنها في حال وجودهاء وإن صح الإدراك والفعل بها من غير استعمال 
محلهما خر جتا عن حكمهم| الذي قامت الدلالة على ثبوتم|بهء ولو صح ذلك لم يكن إدراك 
بعض المدركات بالحياة التي في العين مثلاً أولى من بعضء ولا بأن يصح بالقدرة فعل بعض 
الأجناس والأفعال دون بعض أولى من العكس لعدم المخصص وهو محالء فتقرر أنه لا 


.)١(‏ في نسخة: يمكن. 


١٠١١ 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


مز المجلد الثاني سسسب القول في كيميي استحقاق, تعالى لهذ ه الصمات به 
كك ا a‏ 
فصل /ضي ذكربعض مايلزم أهل هذه المقالة من المحالات 

يقال هم: أجمعت الأمة على كفر النصارىء ولا وجه لذلك إلا إثباتهم قلماء مع الله تعالىء 
فإن قالوا: بل لوثباتهم آلمة مع الله تعالى. 

قلنا: ل يقولوا بثلاثة آلهة وإنما قالوا بثلاثة ثة أقانيم؛ وأكثرهم يقول إن بعض هله اللأقانيم 
صفات لا تستقلء ولهذا يعتقدون أن المستحق للعبادة شيء واحله 

r ie‏ الحقيقي إنما هو في العلد لا في الصفاتء وقد قال تعللى: #الَذِنَ قالوا 


| تالت دة 2 4% [الائدة:٣۷]‏ وم يقل: ثلاثة آهة 


e 





يجوز أن يكون تعالى حيا بحياة ولا قادر بقدرة. 

فإن قيل: ل ل تسلك هذه الطريقة ة في الاستدلال على أنه تعالى ليس بعالم بعلم؟ 

قلنا: لاله لا يعتير في العلم أنه لا يصح الإحكام به إلا بعد استعمال محله في الفعل المحكم» 
لأن العلم محله القلب» ونحن لا نفعل الأفعال المحكمة ولا سببها في القلب فليس محلا 
لثىء من الأفعال المحكمة ولا لشىء من أسيابها. 
(فصل: في ذكر بعض مايلزم أهل هذه المقالة) 

وهم القائلون بالمعاني القديمة من المحالات. 

قوله: (يوضحه أن التثليث الحقيقي إنماهو في العلد لا في الصفات). 

فيه نظر لاله ليس بإيضاح جعل النصارى بعض الأقانيم الثلاثة صفات بل هو إيضاح 
لجعلهم إياها ذواتاً مستقلة. 

قوله: (ولم يقل ثلاثة آمة). يعني فدل هذا على أنهم لا يقولون بأنه تعالى ثالث ثلاثة الهة» إذ 
لو قالوا ذلك لذكره تعالى» ولكن يقال: ليس في الآية م يدل على نهم لا يقولون بذلك» وإنّما 
فيها إغفال ذكر الآهة» فلا يدل على أخهم يجعلون الثلاثة آلحة» ولا على أنهم لا يجعلونها الهة. 
ولكن صريح دلالتها أنہم جعلوه تعالى ثالث ثلاثة فقط» ويدل أيضاً على أ:هم يجعلون الثلاثة 
ذوات لا صفات إذ لا يدخلها العدد كا ذكره. 


۰0 


م 
المجلس لير الإسلاماي 
اا 


0 المعراج - ظ - الجزء الأول يه 
وأما قوله تعالى: اوسا مول إا له وك > [الادة:٣۷]‏ فإنغا هو على طريق الإلزام. فكأنه 
قال: إذا قالوا بالقلماء الثلاثة لزمهم القول بآلهة ثلاثةه ومامن إله إلا الله 

فإن قالوا: إنما كفروا لأنهم قالوا أن الله شيء واحد على الحقيقة ثلاثة أشياء على الحقيقة. 
قلنة إنما أرادوا المعنى الذي ذهبتم إليه من أن الأقنومين الآخرين لا هما الله ولا هماغيره 
ولكن اختلفت العبارة. 

قال البستي: قيل للأشعري إذا كنت موافقاً للنصارى» فلم كفرتهم؟ قال: لأنهم نقصوا عن 
الوأجب» واقتصروا على الثلاثة. 

وبعد: فكما يلزمهم مذهب النصارى يلزمهم ملحب الثنوية لأنهم ل يُشَرٌكوا بين الاثنين إلا 
في القدم . 

قوله: (وأما قوله تعالى: #ومامِنَإلَهِ إل إلنه وکود 4). 

أورد هذا لئلا يقال: إن قوله تعالى في الرد عليهم: # صا من إن لظ # يدل على 
أخهم أثبتوا ثلاثة آلحة فجعله المصنف على جهة الإلزام كا ذكر ليصح له أن كفرهم لأجل 
إثباتهم القدماء لا لأمر سوى ذلك وإذا كان كذلك فالمجيرة مشاركون لمم في إثباتها بدليل 
قول الأشعري فيا حكاه الفقيه أبو القاسم البستي” من أصحاب السيد المؤيد بال لذ 
عنه أنه إا كفرهم لأنهم نتصواعن الواجبء يعني وهو أن يجعلوها شبه الباري تعالى 
والقدرة والعلم وال حياة والإدراك والإرادة. 

قوله: (لأنهم لم يشركوا بين الاثنين إلا في القدم). 

فيه نظر فإن المانوية جعلت النور والظلمة قادرين عالمين» والديصانية وإن جعلت الظلمة 
عاجزة جاهلة مواتاً وم يشركوا بينها وبين النور إلا في القدم» فيمكن أن يوجه تكفيرهم 


)0 - هو إسماعيل بن أحمد بن حفوظ البستي الزيدي » أبو القاسم » قال الجنداري : الجيلي الزيدي المتكلم الفقيه » أحد 
أساطين الشيعة أبو القاسم الأستاذ » قال في مرقاة الأنظار : من أصحاب المؤيد بالله وأخذ منه قاضي القضاة » وفي 
المستطاب أنه من أصحاب الناصر وهذا خطأ » » ناظر أبا بكر الباقلاني فقطعه » وكان القاضي يعظمه › » قال ابن أبي الرجال 
: حافظ المذهب وشيخ الزيدية بالعراق وإليه نسبة المذهب كما في تعاليق العلماء ء على الزيادات وعلى اللمع ٠‏ توق في 
حدود( ١17ه)ء‏ تمت. 











1٠١5 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


م المجلد الثاني القول في كيفيي استحقاق, تعالى لهذه الصطات اه 
11111111 1111| ا 111 | | 11]>] ]1 ]> ذا علد ا ب بس مح دب ب ye rata‏ 
ااا ROT‏ 


وكذلك من أثبت الميولاء قديةء والعقول والأفلاك فإنه لا وجه لكفر جميع هؤلاء إلا 
التشريك في القدم . 

ويقال هم: ليس القدرة القديمة تتعلق بكل مقدور والإرادة القديمة تتعلق بكل واقع» فلا بد 
من بلى. فيقال هم: فما أنكرتم من إثبات قديمين قادرين بقدتين قديمتين ويتعلقان بكل مقدور 
ویریدان بإرادتين قدیتین تتعلقان بكل واقع. 

فإن قالوا: كان يلزم صحة التمانع بينهما بأن يريد أحدهما شيئاً ويكرهه الآخر. 

قلنة إنه لا يريده أحدهما إلا إذا كان واقعاً لاستحالة تعلق الإرادة القديمة عندكم فتقدير 
کون الشيء مراداً لأحدهما دون الآخر محال فيكون التمانع محال أيضاً. 

فإن قالوا: يؤدي هذا إلى مقدور بين قادرين. قلنة إنما يستحيل مقدور بين قادرين إذا صح أن 
يريده أحدهما دون الآخرء وقد بينا استحالة ذلك مع القول بالقثُر والإرادات القديمة. 





بجعلهم للقديم تعالى نورأ» وقوهم إِنّهِ لا يقدر على بعض الأفعالء بل لايقدر على شيء 
منهاء فإنهم وإن جعلوه فاعلاً للخير فهو بطبعه مع التشريك في القدم» وبالجملة فهذا الإلزام 
غير متقرر. 

قوله: (فإنه لا وجه لكفر جميع هؤلاء إلا التشريك في القدم). فيه نظرء أما الثنوية فوجه 
كفرهم ما تقدم ذكره مع التشريك في القدم» وأما الفلاسفة فكفروا لإنكارهم الصانع المختار 
وجعلهم التأثير للعقل العاشر لا للباري تعالى الذي هو العلة عندهم» ونح و ذلك من 
جهالاتهم الموجبة لكفرهم التي يتنزه عن القول بها المجبرة» والتشريك في القدم وإن كان من 
موجبات كفرهم فليس كما ذكره من أنه لاوجه لكفرهم إلا هو. 

قوله: (إنما يستحيل مقدور بين قادرين إذا صح أن يريده أحدهما دون الآخر). ظ 

وإلا فهو منوع بكل وجه. 

قوله: (مع القول بالقدرة والإرادات القديمة). 


1۰%۷ 





مر 
المقجلس لمت الأسلا ماني 
اا 





6 المعراج الجزء الأول جه 
وبعد: فهب أن لهم طريقاً إلى نفي الثاني القادر فما طريقهم إلى نفي الثاني العاجز الجاعمل 
كما يقوله أكثر الثنوية في الظلمة. 


ويقال هم: أليس وقع الإجماع في الصدر الأول على أنه لا قديم مع الله تعالىم» فلا بدمن 
بلى؛ ولكن O‏ لدي رزيل عر بهذا رلا ولول على E‏ 
على أنا قد بينا أن المشاركة في القدم تقتضي المشاركة في الإهية. 

ويقال هم: أليس عباد الأوثان خرجوا من التوحيد لاعتقاد مشاركتها في استحقاق العبادة 
وإن كانت جماداً محدثة فلا بد من قولهم بلى» فيقال: فاعتقاد أشياء مشاركة لله تعالى في القلم 
AA‏ عن o‏ ان انا سن حو لأمر يرجع إلى الفعل وهو 
كونه تعالى منعماً بأصول النعم والقلم يس: يستحق لأمر يرجع إلى الذات وكمال الذات بصفاتها 
الذاتية أعظم من كماما بصفاتها الفعلية 





كان الأولى أن يقول: وقد بينا استحالة ذلك» وهو أن يريده أحدهما دون الآخر مع القول 
بالإرادات القديمة ووجوب تعلقها بكل واقع وعدم تعلقها بغير الواقع كما هو مذهبهم, 
وكان الأحسم للشغب أن يقول: كيف تجعلون دليل نفي الثاني استحالة مقدور بين قادرين 
وأنتم تقولون بصحة ذلك» لكنه أراد أن يجعل الإلزام كله متوجهاً إلى مذهبهم في هذه 
المسألة. 

قوله: (فما طريقهم إلى نفي الثاني العاجز الجاهل). يعني فإنه لاايصح أن يجعل الدليل على 
نفيه دلالة التمانع ولا دلالة مقدور بين قادرین» إذ ليس بقادر» فلم يبق ما يدلنا على نفيه إلا أنه 
لا قديم مع الله تعالى» ودلالة السمع على ذلك» وإذا كانت المجبرة قد أثبتت قدماء مع الله 
تعالى فكيف يتأ: تى لهم بهذا الدليل” التطرق إلى نفي الثاني. 

قوله: (ولا بدمن بلى). أي ولا بد هم من الاعتراف بانعقاد الإجماع على الأ قاديم مع اله 
تعالى لظهور الإجماع على ذلك. 

قوله: (تقتضي المشاركة في الإهية). 


-)١(‏ في (ب): فكيف يتأتى لہم التطرق بهذا الدليل إڂ. 


مر 
المفجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





ملا المجلد الثاني القول في كيطية استحقاقى تعالى لهذه الصطات به 


فصل / في إبطال قولهم لاهي الله ولاهي غبره ولا بعضه 
اعلم أولاً أن الغيرين هما كل معلومين ليس أحدهما هو الآخرء ولا بعضه 
وقالت الجبرة: هما كل مونجودين يصح وجود أحدهما مع علم الآخرء وهو منتقض بن 
يعتقد قلم الأجسام فإنه يعلم صحة وجود أحدهما مع عدم البعضء وبعد: فالكون مغاير 
للجسم ولا يصح وجود أحدهما مع عدم الآخر اتفاقاُ 
وبعد: فمن علم في الشيثين ما ذكرنا علم تغايرهما وإن لم يخطر بباله صحة وجود أحدهما 
ويك : فالتباين في سائر الصفات يدل على الغيرية فلا وجه لتخصيص صفة الوجود بذلك. 





يعني حيث أوضح أن المعاني لو كانت قديمة لكانت قادرة عالمة حية كالقديم تعلل» وذلك 
معنى الإلهية إذ الإله القادر على أصول النعم التي لأجلها تحق له العبادة. 
(فصل:في إبطال قوهم لا هي الله ولا هي غيره ولا بعضه) 

قوله: (ليس أحدهما هو الآخر). 

يعني كالجوهرين والحركتين والجوهر والسواد ونحو ذلك. 

فإذا قيل في الله تعالى: ِنَّه الله والرحمن والرحيم ونحو ذلك فهذه الألفاظ لايكون المسمى 
ہا متغايراً» لأن معنى كل واحد منها ومسماه معنى الآخر ومسماه. 

قوله: (ولا بعضه). يعني كأعضاء الإنسان مثلاً فإن يده ليست غيره لما كانت بعضاً منه. 

قوله: (ولا يصح وجود أحدهمامع علم الآخر اتفاقا). | 

يقال: أما على ا لحملة فمسلم فإنه لا كلام في استحالة خلو الجوهر عن الأكوان لكن لهم أن 
يقولوا: مامن کون E‏ وجود الجسم من دونه فيكونان غيرين. 

قوله: (فلا وجه لتخصيص صفة الوجود بذلك). 


(). في نسخة : يعتقد. 





مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


© المعراج الجزء الأول 0 


٠ : ِ‏ 
وإمتسك: فكل شيئين يصح وجود أحدهما مع علم الآخرء فلا بد أن يكون أحدهما ليس هو 
الآخر أو بعضهء فقد عاد الأمر إلى ما قلنله إذا ثبت هذا كفانا في بطلان قوهم؛ لأن هله المعاني 
إذا م تكن هي الله ولا بعضه كانت غيره لا حالةء والقول E bih‏ عفر اليا 

وبعد: فقد قالوا: إن هذه المعاني خلافه 











يعني فهلا قالوا مثلاً: يصح أن يكون أحدهما قادرا دون الآخر أو عالاً أو نحو ذلك لكن 
لهم أن يقولوا: إنّ) خصصنا صفة الوجود لأنها تثبت لكل ذات وتصح عليها وهي صفة 
متائلة ولو قلنا: يصح أن يقدر أحدهما من دون الآخر” أو نحو ذلك لم يكن ذلك إلآفي حق 
بعض الذوات» وهو الذي تصح عليه القادرية» ولا يدخل فيه كل ذاتين لايصح أن يقدراء 
وكذلك غير القادرية من الصفات. 

قوله: (فقد عاد الأمر إلى ما قلناه). 

يقال: :هم أن يقلبواذلك عليكم فيقولوا : ومامن شيئين ليس أحدهما هو الآخر ولابعضه 
إلأويصح وجود أحدهما من دون الآخرء وما ذكرته من النقض بمن يعتقد قدم الأجساء لا 
معنى له لأنّه م يعتقد أله لا يجوز وجود شيء منها دون الآخر لأمريرجع إليها بل لأا 
قديمة» فلو صح وجود بعضها دون بعض لكان بعضها غير قديم» ثم إنَّه لاعبرة باعتقاد 
ذلك المعتقد» وأما نقضه بالكون والجسم فقد تقدم الإشكال عليه. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن مراد ا مجبرة بهذه الحقيقة ألا يلزم كون هذه المعاني أغياراًلله تعالى 

حتى تكون إما خالفة له أو تماثلة» إذ المخالفة والماثلة يترتبان على الغيرية» فإذا أتوا هذه 

الحقيقة للغيرين فهي غير حاصلة في حقه تعالى وفي حق المعاني» فإنه لايصح عندهم وجوده 
تعالى من دونها ولا وجودها من دونه» فإن كان مرادهم آنه لايصح وجوده من دونها ولا 
وجودها من دونه للاشتراك في القدم لزمهم ماذكره المصنف من أن من اعتقد قدم الأجسام 
وجب أن يعتقد ارتفاع التغاير بينهاء إذ لا يصح وجود بعضها من دون بعض لذلك» وقد 


)١(‏ فی (ب): من دون الأخرى ونحو ذلك. 


11۰ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الثاني القول في كيطيت استحقاق, تعالى لهذه الصطات ٣ه‏ 
LALO‏ 


قالوا: ولا نقول إنهاغالفة له تعالى» وهذا خطل من القول؛ لأنه لا فرق في اللغة بين أن 
نقول هذا الشيء خلاف هذاء وبين أن نقول مخالفة له واختلاف هله العبارات لا تعريج 
عليه» وإذا ثبت أن هله المعاني مخالفة لله تعالى كانت مغايرة له أولى وأحرى؛ لأنه إذا كان 
المثلان غيرين فالختلفان أولى بذلك. وبعد: فلا بد أن تكون هله المعاني متغايرة في أنفسها 
كما هي كذلك في الشاهد 





أبطل حدهم هذا بأنهم إِنَّا أتوابه لدفع الإلزام وهو أا إذاكانت ذوات كانت أغياراً له وإذا 
كانت أغياراً له لزم ماثلتها له إذ هي قديمة والقدم صفة ذاتية والاشتراك في الصفة الذاتية 
توجب التماثل. 

قوله: (وهذا خخطل من القول). ا لخطل: المنطق الفاسد المضطرب. 

قوله: (كماهي كذلك في الشاهد). 

يعني فيبطل ما يقولونه من أنه ليس بعضها غير البعض فإنها في الشاهد متغايرة» وإنّما 
أنكروا تغايرها فيا بينها لاه يلزمهم عليه مغايرتها للقديم» ولأنه يناقض حدهم للغيرين إذ 
لايجوز وجود بعضها من دون بعض عندهم. 

فإن قيل: ألستم تقولون في صفاته تعالى: لا هي الله ولا هي غيره ولم يكن ذلك مناقضة 
منكم» فهلاً صح لمم أن يقولوا ذلك في المعاني ولا تكون تلك مناقضة منهم؟ 

قلنا: إن الصفات الي نثبتها له تعالى ليست بذوات ولا أشياء ولا معلومة والغيرية متفرعة 
على ذلك» فلهذا لم تكن الصفات هي الله تعالى لأنها مزايا لذاته ثابتة له تعلم ذاته تعالى عليهاء 
ولاهي غيره إذ ليست بذوات ولا أشياء ولا معلومة؛ ولا بدفي الأغيار من أن تكون ذواتاً 
ألاترى أن حقيقة الغيرين كل معلومين إلى آخرها بخلاف المعاني فإنها ذوات وأشياء 
ومعلومة كا هي كذلك في الشاهدء وهم معترفون بذلك فلا بد من اتصافها بوصف 
المعلومات وهي الغيرية. 


1١1١١ 


هر 
1 ا الاسلامان 
لقجلسل ما ل 5 


م المعراج 





الجزء الأول جه 
فصل/ في إبطال قولهم بانها قائمة بذات الله تعالى 
أما الكرامية فقد ذهبوا إلى ما هو المعقول من القيام وهو الحلول» فقالوا: هي حالة في ذاته 
تعال» وكذلك المعاني كالإرادة والكراهة المحدثة وكالكلام عنلهيى» 


قالوا: لأنه لا فارق بين القديم والمحدث إلا القدم والحدوث. وهو لا يؤثر في المنع من القياء 
بالذات وهر لازم للكلابية والأشعرية 





(فصل: في إبطال قولهم بأنها قائمة بذات الله تعالى) 
قوله: (إلى ماهو المعقول من القيام وهو الحلول). 
يعني المعقول في هذا الموضع فإن القيام وإن كانت له معان كثيرة معقولة فإنه لا يعقل منها 

ههنا إل الحلول» ونا هيت الكرامية إل ذلك بناء منهم عل مذهبهم الفاسد وهو القول بأ 
تعلل جسم» ولو ثبت لهم ذلك لكان ما ذكروه صحيحاً لکن سيتضح بطلانه إن شاء الله 
ل 

قوله: (كالإرادة والكلام عندهم). 

يقال: ألست قد ذكرت أن الكرامية يذهبون إلى أن كلامه تعالى الذي هو القرآن قديم 
ويجاب بأنه قد روى" عنهم بعض أصحابنا القول بأن جميع مايحدث في العالم من حركة 
وسكون وأ وصوت وسائر المحدثات تحدث أمثالما أولا في ذات القديم تعالى وتسمى 
حينئذ حوادث ثم تحدث منها هذه الأشياء في العالم وتسمى محدثات» فجعلوا القديم حلا 
لكل حادث» فلعل مراد المصنف الإرادة والككلام على سبيل الإطلاق لاكلامه تعالى 
وإرادته. 

قوله: (وهذا لازم للكلابية والأشعرية). 

فيه نظر لأنه لايلزمهم مع نفي التجسيم وهم أن يفرقوابين القديم والمحدث بأن المحدث 


تحر فيصح حلول المعاني فيه وقيامها به بهذا المعنى» والقديم غير متحيز فلا يصح قيام 


.)١(‏ صاحب شرح المقدمة عبدالله بن محمد النجري. 


11۲ 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


ملا المجلد الثائي ع لب القول في حككيميم استحقاق, تعالى لهذ د الصمات كه 
4945وأوأح 7 2ك اقققأذززثكك a‏ 


وأما الذين يمنعون من القيام بمعنى الحلول فيقال لمم القيام مشترك بون معانء قيام بمعنى 

الحلول وقيام بمعنى الانتصاب وقيام بمعنى الحفظ نمحو: 7 فمن هوَفايم ڪل نفس يماكسبت ٠‏ 
[الرعد:٣٠]ء‏ وقيام بمعنى الوجود نحو قوهم: السماوات قاثمة بالله أي موجودة به وقيام بمعنى 
التكفل والتحمل كما يقال: فلان قائم بأمر المساكينء وقيام بمعنى التعميد والحياطة كما يقال: 
فلأن قائم بأمر الأيتام ولا يعقل من القيام غير ذلك فلي هله الأقسام تريدون ولايشتبه 
الحال في شيء منها. 





المعاني به بمعنى الحلول لكنه يلزمهم من حيث أنه لا يتعقل ههنا من القيام إلا الحلول. 

قوله: (قيام بمعنى الحلول). 

منه قولمهم: الكون قائم با لجسم أي حال فيه. 

قوله: (وقيام بمعنى الانتصاب). منه قوهم: زيد قائم» والجدار قائم أي منتصب. 

قوله: (ولا يعقل من القيام غير ذلك). 

قد قيل: إن من معاني القيام قيام بمعنى الظهور ومنه قوهم: قام امحق أي ظهر» وقيام بمعنى 
الإدامة ومنه قوله تعالى: ## الت يقيمُوت ألصَّلَوْةَ 4 [الأتفال:17]؛ أي يديمونما. وقول 
َ 

أقمنا لأهل العراق الضراب فحامواقليلاً وول واجميعا 

وقيام بمعنى الأداء كقوهم: قام فلان بوفاء ما يجب عليه من الدين أي أداه» وفي عد الإدامة 
من معاني القيام نظرء فإنها بمعنى الإقامة لا القيام. 

قوله: (ولا يشتبه الحال في شيء منها). 

الوجه في ذلك أنه تعالى ليس بمحل إذ ليس بمتحيزء ولايصح في المعاني الاتتصاب لأنّه 
من توابع الجسمية وهي قديمة عندهم» ولا يحتاج في وجودها إلى غيرها إذا كانت قديمة. 
ولا يتصور في قيامها معنى الحفظ والتكفل والتحمل والحياطة والتعهد والأداء فيبطل ما 


1۳ 


كا تمر 
1 ا الاسلامن 


م المعراج الجزء الأول جه 





فصل/ في شبههم في إثبات المعاني 

قالوا: العام في اللغة مشتق من العلم وإذا صدق المشتق صلق المشتق منه - 

قلنا: أول ما في هذا أنه توصل بالعبارات إلى المعاني» ومن أين أن أهل اللغة إذا قالوا: عام 
كان قد حصل معنى هو العلم بل الواجب أن يعلم المعاني أولاً ثم يعبر عنها والمعتمد في 
ثبوت مالا يعلم ضرورة من الذوات هو فعله أو حكمه لا العبارات. 


يوضحه أنه لا بد أن يمكن الاستدلال على هذا المعنى قبل مواضعة أهل اللغة وقبل 
اشتقاقاتهم. 





قالوه من اّما قائمة بذاته تعالى على كل معنى من معاني القيام. 
(فصل: في شبههم في إثبات المعاني) 

قوله: (قلنا: أول ماني هذا أنه توصل بالعبارات إلى المعاني). 

فيه سؤال وهو أن يقال: إن الحدود عبارات موسومة للكشف عن معنى المحدود فكيف 
منعت من التوصل بالعبارات إلى المعاني؟ 

والجواب: آنه وإن كان كذلك فإنا لا نثبت بلفظ الحد معنى المحدود ولا نستدل به عليه 
لكن إذا عرفنا معناه وضعنا له عبارة تكشف عن ذلك المعنى لمن جهله بخلاف ما ذكروه 
فإنهم قصدوا بالعبارة وتوصلوا بها إلى إثبات المعنى الذي يذهب إليه المتكلمون ولا يعقله 


الواضعون للعبارة. 
قوله: (يوضحه آنه لا بد أن يمكن الاستدلال على هذا المعنى قبل مواضعة أهل اللغة وقبل 
اشتقاقاتهم). 


يعني وإلأكان في تلك الحال لا فرق بين وجوده وعدمه وانتفائه» ولا يجوز في ذات أن 

تكون هذه سبيلها سبيلهاء وإذا كان لا بد من إمكان معرفته قبل مواضعتهم فبأي شيء كنا نعرفه إذا 
م يكن الطريق عندكم إلا اشتقاق أهل اللغة إلآَ أنه يقال: هذا عكس الدلالة والأدلة لا يجب 
فيها العكس» فليس يجب إذا كان هذا دليلاً على ثبوت العلم ألا يدل إلا هو لكنه يقال: فيا 


١1 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


ون المجلد الثاني علس القول في كيميم استحقاقى تعالى لهذ ه الصطات )> 
7-7609 ب777ب-ب0ِب202003 2 2 2ن 2 2 2 ا 


ويعد: فلا نسلم كون العالم مشتقاً من العلم الذي يريدونه لأن المعنى الذي يثبته المتكلمون 
غير معقول لأهل اللغة فكيف يشتقون الاسم من شيء لا يعقلونه وإنما قولهم فلان عام 
بكذاء وله علم بكذاء لفظان مترادفان بمعنى واحد ولهذا يقولون: هل لك علم بكذا أي هل 
أنت عالم به 

وبعد: قب أن العام مشتق من العلم فلم قلتم أنه إذا صلق المشتق صلق المشتق منه 
أوليس الوجود مشتقاً من الوجود ولا يدل ذلك على أن الوجود معنى, وبعد: فه بأنهلم 
يصلق المشتق منه» فليس يجب أن يثبت المشتق منه لمن اشتق له الاسم » وما أنكرتم أن يشتق شتو 
الاسم لمسمى من معنى قائم بغيره أو ليس الرازق مشتق من الرزق والرزق إن ثبت معنى 
فهو قائم بغير اله وكذلك امحسن وغيره من الأسماء التي اشتقت لله تعالى من معاني لا تقوم 
به يزيده وضوحاً أنا قد اتفقنا على أن الله تعالى إذا أوجد كلاماً في شجر أو غيره /117/ فإنه 
يوصف بأنه متكلم بذلك الكلام وإن قام بغيره 





ذلك الدليل الذي كان يدلكم قبل اشتقاقهم. 

قوله: (فلا نسلم كون العام مشتقأمن العلم الذي يريدونه). 

يعني بل الإشتقا شتقاق من مجرد اللفظ الذي وضعه أهل اللغة وهو المصدر. 

قوله: (فلم قلتم إنه إذا صدق المشتق صلق المشتق منه). 

يعني فإنه لايلزم صدق المشتق منه أي ثبوته معنى وذاتاً ها وجود وحصول في الخارج. 
قوله: (والرزق إن ثبت معنى). يعني على قود قولكم في العلم. 

قوله: (يزيله وضوحاً آنا اتفقنا)... إلى آخره. 

فيه نظر فإمهم لا يوافقون في ذكره بل قد نص علم|ؤهم على أنه لا يشتق اسم الفاعل لشي-ء 
والفعل قائم بغيره» ويقولون إذا وصفناه تعالى بأنه متكلم فإنم| اشتققناله ذلك من المعنى 

القائم به لا من الكلام الموجود في الحصى ونحوه. 

قوله: (وكذلك الموجود في الشاهد من له الوجود). 


١١6 








كا تمر 
1 ا الاسلامن 


ل المعراج الجزء الأول جه 





وبعد: فهذا قياس الغائب على الشاهد وهو عنلهم غير صحيح؛ وإن كان صحيحاً فهو لا 
يفيد إلا ظنا ضعيفا؛ لأنه من باب قياس التمثيل عندهم. 

شبهةه قالوا: العام في الشاهد من له العلم فكذلك في الغايب . 

قلنة وكذلك الموجود في الشاهد من له الوجود فهلا كان الوجود معنى قائم بذات الباري 

تعالى كالعلم. 

وبعد: فالعالم في الشاهد من له القلب والجسم والعلم الحدث وانحصار المعلومات وجواز 

الجهل فهلا كان كذلك في حقه تعالى؟ 

وبعد: فإن أرادوا طريقة يقة التحديد لم يصح؛ لأن من لا يعلم العام لم يعلم العلم أولى وأحرى» 

وأيضاً نهم يحدون العلم بأنه ما قام بالعالم أو ما يوجب کون الذات عللا وهذا عض الإحالة 

وهو مناقضة لأن العلة جب أن تكون غير المعلول؛ 





هذه معارضة لهم تتضمن الزام كون ا لمو جود معنى» وفيه نظر لأنهم يقولون: مسلم أن 
الموجود في الشاهد من له الوجود فكذلك في الغائب لكن الوجود صفة في الشاهد والغائب» 
وليس يلزم إذا كان العلم معنى أن يكون الوجود معنى» وبالجملة فالموجود في الشاهد من له 
الوجود وهو صفة وكذلك في الخائب» والعالم في الشاهد من له العلم وهو معنى فكذلك في 
الغائب. ظ 

قوله: (وهذا عض الإحالة). 

يعني حيث حدوا العلم با قام بالعالم والعالم بمن له العلم» فأحالوابكل واحد من 
المجهولين وهما العلم والعام إلى الآخر. 

قوله: (وهو مناقضة). يعني يؤدي إلى ا مناقضة وهو أن تكون العلة هي المعلول مع أن العلة 
غير المعلول» وذلك لأن الشيء لا يحد حداً حقيقياً بغيره وإِنَّا يحد بذتياته. فإذاحدوا العام 
بالعلم اقتضى أن العلم من ذاتيات العالم وأنه ليس بغير للعالم مع أنه علة في كونه عالماًء ومن 
حق العلة أن تكون غيراً للمعلول. 


١15 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الثاني -القول في كيميي استحفافى تعالى لهذ ه الصمات اه 
١ 0-3‏ حا بح لد ٌ7ُُشسُشُشُُلُللللُ2لُلُلشلش21ُ2شٌْ25]ٌاُ2ُ20سسلسلسلس2س0سلالسسسساالس ةك 
ومتى كان العلم من حقيقته كونه عالاً م يصح أن يكون علة في كونه عل لأنه كيف يصح 
أن يكون علة في نفسه. 
وبعل: فكان يجب في من علم العام أن يعلم العلم جملة وتفصيلاًء وقد ثبت أنه يعلم العالم 
وبعد: فا يجب من الاشتراك في الصفة الاشتراك في المؤثر فيها إذا كان ذلك المؤثر حقيقة 
فيها كقولنة أسود فإن السواد حقيقة في هذا الوصفه وككونه مدركاً مع كونه حي 





قوله: (أن يعلم العلم جملة وتفصيلاً). 

يعني لأن من حق من علم المحدود أن يعلم الحد» فإذا كان العام من له العلم لزم فيمن 
علم العالم أن يعلم العلم جملة بأن يعلمه ويعلم قيامه به» وتفصيلا بأن يعلم أنه إا كان عالما 
لقيام العلم به ونه ذات لا صفة» وقد ألزم أصحابنا أبا علي قريبا من هذا لما ذهب إلى نفي 
الأحوال وجعل العلم بأن هذا عالم عل) بالعلم الحاصل له لكن فيا ذكره المصنف نظر لأن 
العلم بالمحدود جملة لا يستلزم العلم با لحد إذ هو علم بالمحدود تفصيلا. 

قوله: (كقولنا: أسود). 

يعني فإن الوصف الذي هو قولنا: سود لا كان السواد حقيقة فيه فإنك تقول في حقيقة 
الأسود: هو من حل فيه سواد لزم من اشتراك الجموهرين في كونه| أسودين اشتراكها في 
ثبوت السواد لما وحلوله فيهماء وفيه نظر لاه ليس للأسود بكونه أسود صفة يؤثر فيها 
السوادء وقد ضربه مثلاً للصفة التي يجب من الاشتراك فيها الاشتراك في المؤثر فيهاء فكان 
الأولى أن يقتصر في المثال على كونه مدركاً فإن كونه حياً حقيقة فيهاء فيجب من الاشتراك في 
المدركية الاشتراك في ا حيية والحيية وإن لم تكن مؤثرة في المدركية حقيقة فهي مقتضية لهاء 
والمقتضى يجري مجرى المؤثر» والمثال الأول ذكره قاضى القضاة على وجه التقريب» وذكر 
الفقيه قاسم هذا لمثال الاخر وهو المدركية لما في مثال القاضي من عدم المطايقة ولكن يقال: 
ومن أين أن كونه حيا حقيقة في كونه مدركا؟ 


11۷ 


الجزء الأول به 





م المعراج 





اانه السلا على الوا لمجي على ات 


في حقه تعال. 





وحاصل ما ذكره قاضي القضاة أن الاشتراك في جرد الصفة لا يقتضى الاشتراك في المؤثر 
فيها إلا عند أمور ثلاثة: 1 

أحدها: أن يكون المؤثر حقيقة في الصفة» ومثاله ما تقدم. ) 

الثاني: أن تكون تلك الصفة مقتضاة عن المؤثر» ومثاله كون المدرك مدركاً مع كونه حي 
فالاشتراك في کونه مدر کی وجب الاشتراك في کونه حيأ هذاما ذكره بعضهم [الإمام می 
بن حمزة اكا]ء وذكر الفقيه قاسم أن الثاني هو أن يكون مجرد الصفة رق يقتضي المؤثر فيهاء ومثله 
بالحدوث فإنه بمجرده يدل على المؤثر فيه وهو المحدث» ومراده بقوله يقتضي_المؤثر فيها 
اقتضاء دلالة» هذا معنى ما ذكره. ٠‏ 

الثالث": أن يكون مادل على الصفة دل على المؤثر فيهاء وهذا ثالث عسير الخال ولا 
يمكن تمثيله. قال الفقيه قاسم: : إلا أن يجعل مثاله الأسود والسوادء وفيه م تقدم من أنَّه على 
وجه التقريب» فإذا م يكن أحد هذه الوجوه حاصلا لم يلزم من الاشتراك في الصفة الاشتراك 
في المؤثر فيها كالوجود في حقه تعالى وفي حقنا فإنه موجود لذاته ونحن موجودون بالفاعل» 
وكالمنافاة بين الألوان فإنها تثبت لوجوه مختلفة مع اتحاد الحكم» ولو كانت الصفة الثابتة لنا 
لؤثر إذا ثبتت له تعالى كان المؤثر فيها ما أثر في صفتنا لزم أن يكون وجوده تعالى بالفاعل 
كوجودنا. 

قوله: (أو كانت الصفة تدل على المؤثر كللحدوث). 

يعني تدل بمجردها من دون نظر إلى كيفيتهاء فإن الحدوث يدل على المحدث الذي أثر فيه 
بمجرده. 


5 


(1) .في (ب): والثالث. 


11۸ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


يي 
المجلس لير الإسلاماي 
اا 


م المجلد الثاني حدس القول في حكيميي استحقافي تعالى لهذ ه الصطات )جه 
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واعترض الباقلاني بأنه لو كان المقتضى للعلم هو الجواز لوجب أن يكون في الجاهل علم 
بماجهل؛ لأنه في حال جهله يجوز أن يعلم. 

والجواب: أن هذا الكلام ظاهر الخطل والتهافت؛ لأنالم نقل الدليل هو امجواز فقطء بل قلنا 
حصول كونه عالاً مع الجوازء والجاهل ليس بعالم بماجهله فضلاً عن أن يكون عالاً له مع 
الجواز. 

قال: ويلزم المعتزلة أن يكون الباقي باقياً ببقاء لأنه بقي مع الجواز. 

قالت له المعتزلة: إن الصفة إذا حصلت مع الجواز فإغا يجب أن نعلله بأمرء فما أن يكون 
ذلك الأمر هو المعنى فنا يعلم بطريق السبر» ونحن نعلل صحة بقاء الباقي با هو عليه في 
ذاته» فلا يلزم ثبوت معنى. 

شبهة: قالوا: قول أهل اللغة عالم إثبات» فإما أن يكون إثباتاً لذاته وهو باطل وإلا كان قوهم 
ليس بعالم نفيً لذاته ۸۱ وإما أن يكون إثباتا لذاته على حالء :وهو باطل؛ وإلا لزم في من 
يقول ليس بعالم أن يكون باقياً لذاته وللحال» وإما أن يكون إثباتاً للعلم وهو المطلوب. 
والجواب: أتريدون أنه إثبات للعلم فقط أو إثبات للذات على العلم والأول باطل؛ لأنا 
نعلم بالضرورة أن قولنة عالم وصف للعالم لا للعلمء ولولا ذلك لكان العام هو العلم 
والقادر هو القدرة وإذا كان إثباتاً لذاته على علم فما الزمتمون في كونه إثباتاً لذاته على 
حال فهو لازم لكم في كونه إثباتاً لذاته على علم فجوابكم جوابنا 

ثم يقال مم: ولا يلزم إذا كان قولنا عالم [ثبات للذات على حال أن يكون قولنا ليس بعالم 
نفياً للذات وللحالء بل إغايكون نفياً للحال فقط. 





قوله: (ونحن نعلل صحة بقاء الباقي بما هو عليه). 

يعني من صفته المقتضاة فإن صحة بقائه من أحكامهاء وفيه نظر لأن الباقلاني ألزم تعليل 
البقاء لا تعليل صحته فرد الكلام إلى الصحة غير مطابق» فالأولى أن يقال للباقلاني في 
الجواب: لا نسلم أن الباقي نفي مع جواز ألا يبقى بل مع وجوب أن يبقى فإن الباقيات لا 
يجوز ألا تبقى وإن جاز أن يطرأ عليها ضد فينفيها في الوقت الثاني. 


١18 





مز المعراج الجزء الأول يله 





ثم يقال هم: هذا اعتماد على جرد عبارة أهل اللغة وهب أن قولهم عام إثبات للعلم فهل 
علموا ما أثبتوه بالضرورة: فكان يجب أن نشاركهم أو بالدلالة فما هي تلك الدلالة؟ وقريب 
من هله الشبهة ترا علينا كوت تعالى عالاً إما أن يتعلق بذاته أو بها على حال. أو بمعنى 
غيرها إلا أن في هذا إقراراً بكون هذه المعاني أغياراً لله 

شبهة: قالوا: يصح الأمر بأن يعلم والأمر إنما يتعلق بإحداث شيء وذلك ليس إلا المعنى؛ 
لأن الصفة ليست مما يوصف بالحدوثه وإذا لم يتعلق الأمر إلا بالعنى فكذلك الخبر في قولنا 
زيد عالم والله عالم. 

والجواب أما أبو عبد اله فجعله أمراً أن نهمل أنفسنا على صفة العللينه ولكن الم يتم 
ذلك إلا بالعلم كان الأمر بالصفة أمراً بد 





قوله: (وقريب من هله الشبهة)... إلى آخره. 

تحرير هذه الشبهة الي أشار إليها أن يقال: إن علمنا بكونه تعالى عالماً إما أن يكون علا بذاته 
فيلزم فيمن لم يعلمه عالما ألا يعلم ذاته» أو عل بذاته على حال فيلزم فيمن لم يعلمه عالماً ألا 
يعلم ذاته ولا ا حال» أو فيمن علم أنه ليس بعالم تقديراً أن يعلم ألاذات ولا حالء أوعل] 
بالعلم وهو المطلوبء وإنَّا كانت هذه الشبهة قريبة من الأولى لألّه لا فرق بينهما إلا من حيث 
أن هذه مصورة في العلم بكونه عالماً وتلك في الخبر عنه وهو قول أهل اللغة فلان عالم. 

ويجاب عن هذه أيضاً: بأنه ليس يلزم إذا كان علمنا بأنه عالم علماً بذاته على حال أن يكون 
عدم علمنا بكونه عالماً عدم علم بذاته وبالحال بل عدم علم بثبوت ا حال للذات. 

قوله: (والجواب: أما أبو عبدالله)... إلى آخره. ظ 

اعلم أن أبا عبدالله بنى جوابه على مذهب له لا يوافقه فيه سائر الشيوخ فله ذا أجابوا بغير 
جوابه» وذلك أنهم جميعاً متفقون على أن الأمر لا يصح إلا مع إرادة المأمور به فإذا أمرنا زيداً 
بأن يعلم فلا بد من إرادتنا لما أمرناه به» ومذهب الشيوخ غير أبي عبدالله أن الإرادة لا تتعلق 


لامر 
المجلس لم الأسلاماني 
اا 


م 
القجلس لمت الإسلا ماي 
اا 


د المجلد الثاني القول في كينينّ استحقاقى تعالى لهذ ه الصطات )0 





قال: وقوهم لا يتعلق الأمر إلا بالأحداث غير مسلم» بل يكفي في ذلك أن يتعلق ا يتجلدا 

لأنه إنماحسن تعلق الأمر با يحدث؛ لأن الحدوث يتعلق بناء فكذلك يحسن في كل صفة تتعلق 

بنا وإن كانت بواسطة معنى» وإذا كان كذلك كان احبر أيضاً يتعلق بهذه الصفة فحيث لا 
یثبت إلا لمعنى يتعلق الخبر به أيضاً وحيث يثبت من دون معنى يتعلق الخبر بها فقط . 

وأما سائر الشيوخ فيقولون: مسلم أن الأمر إنما يتعلق بإحداث شيء وهو العلم دون 

الصفة لكن لم زعمتم أن الخبر كذلك في قولنا الله عالم» » اليس الخبر يصح تعلقه باهو 

ثابت مستقر سواء كان ذاتاً أو صفةء وتتعلق بالإحداث وبغيره وبالوجود والمعدوم والثابت 

والمنتفي والقديم والمحدث. 

وبعد: فيجب أن يعلم أولاً أن العالم عام بعلم حتى يحسن منا الأمر بذلك المعنى» وإذا تقدم 

العلم بالعنى على حسن الأمر بطل الاستدلال عليه بحسن الأمر. 

ويقال لهم: كيف د تقولون إن الأمر لا يحسن إلا بإحداث شي وعندكم أن القدرة ة المحدثة إنغا 

تتعلق بالاكتساب لا ناخب ليلا كان الأب اوا لسرا باكتساب الحال أو 

باكتساب الذات على حال. 

فإن قالوا: كيف يتعلق بنا ذات الجسم 

قلنا: بأن تكسبوها ويحدثها الله كما في سائر الأفعال . 





إلذّبالااحداث دون مايتجدد من الصفات فالإرادة لا تتعلق به فلو جعلوا الأمرأمراً 
بتجديد الصفة كا ذكره الشيخ أبو عبدالله لزمهم أن يكون تجديد الصفة هو المراد والإرادة 
عندهم لا تتعلق بذلك» فلهذا عدلوا عن جواب أبي عبدالله إلى الجواب الآخرء وكان من 
مذهب أبي عبدالله أن الإرادة تتعلق بم يتجدد من الصفات كا تتعلق بالإحداث. وإذاكان 
تجديد الصفات مما يتعلق بالإرادة ويصح تعلقها به صح أن يؤمر به ويكون الأمر به أمرا 
لإرادة المأمور به وهو تجديد الصفة» وجواب سائر المشائخ يصلح أن يكون جوابا له وجواب 
أي عبدالله لا يكون جواباً إلآعنه إذ لا يتأتى إلا على مذهبه. 

قوله: (كمافي سائر الأفعال). 





ما المعراج الجزء الأول جه 








شبهة: قالوا: العالية تقتضي العلم في الشاهد بمجردهاء فكذلك في الغائب. 


م 
المجلس لم الاسلا مي 
اا 


الجواب: أن الصفة إذا حصلت مع الوجوب ولم تكن متجددة لم تحتج إلى أمر تعلل به فضلاً ‏ 


عن أن يكون ذلك الأمر معنى. ل 
وبعد: فإما أن يقتضيه اقتضاء إيجاب أو اقتضاء دلالة والأول باطل اتفاق؛ لأن العلم لو ثبت 
لكان هو الموجب للعالية لا العكسء والثاني باطل؛ لأنه إنما يتم لهم دلالتها بمجردها إذا 
أبطلوا كون الدال حصوفا مع الجواب كما تقدم 

شضبهة: قالوا: لو كان عالاً لذاته لكان كل عالم كذلك كما أن الجوهر لما كان جوهراً لذاته 
کان كل جوهر كذلك. ظ 
والجواب: يقال لهم: إذا كان تعالى موجوداً لذاته وجب مثله في كل موجود وجوابهم جواينا. 
والتحقيق أنه إنمايجب المشاركة في صفات الذات وتوابعها إذا وقعت المشاركة في الذات 
وذوات الجوهر متماثلة بخلاف ذوات العللين. 





يعني على مذهبهم فإن عندهم أن جميع الأفعال المتعلقة بنا لا نقدر على إحداثهاولاهو 
بمتعلق بنا مع قدرتنا على الاكتساب وتعلقه بناء ولكنهم لا يقولون بصحة الاكتساب إلا 
حال الحدوث, ولا يحكمون بقدرتنا على اكتساب الذات إلا في تلك الحال» فكيف يأتي على 
مذهبهم أن يصح منا اكتساب” لذات على حال حتى نؤمر بالعلم بها مع أئَّافي تلك الحال 
باقية غير حادثة. 

قوله: (ولم تكن متجلحة). يحترز به عن المقتضاة من صفات المحدثات كالتحيز فإنها وإن 
كانت صفة حاصلة مع الوجوب إذ هي مقتضاة فهي محتاجة إلى التعليل لما كانت متجددة 
بعد أن لم تكنء إذ لولم تثبت لأمرلم تكن بالثبوت أولى من عدمه بل كان يلزم أن تنبت في 
الأزل كالذاتية لعدم التوقف على مؤثر وشرط في تأثيره متجدد» وفي| ذكره نظر فإن صفات 
الباري تعالى المقتضاة ما خلا كونه مدركاً حصلت مع الوجوب من غير تجدد واحتاجت إلى 
أمر تعلل به على مذهبه ومذهب سائر البهاشمة. ) 


۲۲ 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


م المجلد الثاني القول في كيميت استحقافى تعالى لهذه الصمات جه 





شبهة: قالوا: العلم علة لمله الصفة في الشاهد فلو حصلت الصفة من دون علم لقلح 
ذلك في كونه علة كما أنها ما حصلت من دون الشهوة مثلاً دل ذلك على أن الشهوة ليست 
عله نبي 

والجواب: أن هذا مبني على أن الصفة معللة في كل موضع؛ وأنها إذا عللت في موضع بعلة 
عللت بها في كل موضع؛ ونحن لا نسلم واحداً من الطرفين فنقول: إنما تعلل الصفة ب أمر 
منفصل إذا حصلت مع الجواز وتجددت بعد إن لم تكن وعالية الباري تعالى لم تحصل ك ذلك 
فلا تعلل بأمر منفصل؛ وعن هذا تهرب وهو محل النزاع. 





قوله: (وتوابعها). أراد بتوابعها الصفات والأحكام المقتضاة عنها. 

قوله في حكاية شبهتهم: (العلم علة هذه الصفة). 

يعنون العالمية» وقوهم: كم أئَّها لما حصلت يعنون أيضاً العالمية» وقولهم: دل ذلك على 

أن الشهوة ليست علة فيها يعنون فلو حصلت في موضع من دون العلم دل ذلك أيضا على 
أنه ليس بعلة فيها أصلا. ظ 

قوله: (إنما تعلل الصفة بأمر منفصل إذا حصلت مع الجواز أو تجلدت بعد أن لم تكن). 

فيه سؤال وهو أن يقال: ما تريد بقولك: بأمر منفصل» هل تريد من فاعل أو علة؟ فليس 
تجدد الصفة بعد أن لم تكن يقتضي تعليلها بفاعل أو علة مالم يكن تجددها مع الجوازء أو تريد 
من فاعل أو علة أو مقتضى؟ فذلك غير مستقيم من وجهين» أحدهما: أن المقتضي ليس بأمر 
منفصل عن الذات المستحقة للصفة بل هو أمر ثابت هاء وثانيها: آنا نريك ما يعلل بالمقتضي- 





0 وإن لم يكن متجدداً ولا جائزاً وهو صفات الباري تعالى المقتضاة غير المدركية» فكان الأولى 


أن يحذف قوله: بأمر منفصل؛ لأنه يريد نفي أن تعلل كل صفة على الجملة سواء كان بأمر 
منفصل أو بأمر غير منفصلء أو يقتصر على قوله: إلاًإذا حصلت مع الجواز. 

قوله: (لأن العكس لامجب عندنا في العلل). 

الذي يقوله أصحابنا في العلل الموجبة: إِنَّهِ يجب فيها الطرد» وهو أنه متى حصلت العلة 


| 





مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


مم المعراج الجزء الأول جه 


ثم إن سلمنا أنها تعلل فلا نسلم أنها تعلل في كل موضع بالعلم؛ لأن العكس لا يهب | 
عندنا في العلل» وما أذكرثتم أن تحصل الصفة بعلة غير العلم, ومتى حصل العلم كان علة 
أيضاً كما أن فساد الصلاة قد تحصل مع زوال الحدث ولا يدل ذلك على أن الحدث ليس بعلة 
إذا وجد وكذلك انتفاء السواد قد يكون بالبياض تارة وبلحمرة ة أخرى وإن لم تكن عللا 


يو جه « 


عجقيرقة. 








حصل المعلول» فإذا حصل العلم مثلاً حصلت العالمية» إذ لا يجوز وجود العلة غير موجبة» 
ولايوجبون العكس وهو أنه متى حصل المعلول على الجملة لا المعلول المعين حصلت العلة 
إلأإذا حصل المعلول على الوجه الذي لأجله يجب صدوره عن العلة وهو حصوله مع 
الجواز والحال واحدة والشرط واحدء فإنه يجب فيه العكسء فإذا حصلت العالمية مع الجواز 
والحال واحدة والشرط واحد وجب فيها وفي العلم الطرد والعكس. فأمّا حيث يحصل جرد 
الصفة من دون حصوطا على هذه الكيفية فالطرد والعكس فيها غير واجيين» وإذا شعت قلت 
في جواب الشبهة: مسلم حصول الطرد والعكس في العالمية والعلم لكن بشر-ط حصول 
العا مية على الكيفية التي تستدعي إيجاب العلم ها. 

ظ واعلم آنه لا حلاف في وجوب الطرد والعكس في الحدود. وني أله لا يجب العكس في 
الأدلة» فإنه قديدل على الشيء الواحد دليلان وأكثرء وكذلك العلل الكاشفة لأنهامن 
الأدلة. 

. قوله: (وإن لم تكن عللاً حقيقية حقيقية). 

أما ما قيل به من فساد الصلاة فالأمر في أن الحدث غير علة فيه واد ضح إذل يحصل فيه 

حقيقة العلة ولكن شابه العلة من حيث أن فساد الصلاة يقع عنده بكل حال كم أن المعلول 
يقع عند العلة بكل حال» وكذلك انتفاء السواد بالبياض لأنّه لاذات هاهنا تورجب صفة 
وقد جعل أصحابنا طرو البياض شرطا في انتفاء السواد لاعلة لأنّه لو كان علة للزم ألا 
يوجد إلا موجباً لانتفاء السواد ومعلوم أنه إذال يصادف في محله سواداً فلا نفي فجعلوه 


١7 


م 
المقجلس لمت الإاسلاقان 
اا 


ملا المجلد الثاني القول في كينيت استحقاقى تعالى لهذ ه الصمات يه 





وأما ما ذكروه في الشهوة فإنما لم تكن في العالية لا لأنها وجدت من دونها بل لأن الشهوة 
ليست بصفة العلم وإنما يوجب العالية في الشاهد ما كان بصفة العلم. 

فين قالوا: كيف لا يجب عكس العلل ونحن نعلم أن المتحركية توجد بوجود الحركة وتزول 
بزواهاء ولا يجوز أن تخلفها علة أخرى. 

قلنة إنما وجب ذلك في الحركة لآن المتحركية لا تعقل إلا في متحيز ۸٠۷‏ وكان الدليل على 
ثبوت الحركة شاملاً لكل متحيزء ومنع الدليل من صحة أن يكون الجسم متحركاً لذاته أو 
لغير الحركة. 

وبعد: فوجود الصفة من دون العلم إِنما تدل على أنه ليس بعلة فيها في ذلك الموضع فقطء 
فمن أين أنه ليس بعلة فيها في غيره وبعد: فوجود الباري تعالى لا يتعلق بالفاعل في الشاهد 

وبعك: ففي المقدور علوم كثيرة فهلا دل فقد بعضها على أنه ليس بعلة إذا حصل وخلافه 
معلوم. 





شرطأً» وفرقوا بينه وبين سائر الشروط من وجه وهو أن الشروط لا توجب ماهو مشروط 
. بها ووجود البياض موجب لا نتفاء السواد. 
إذاعرفت هذا فيقال له: إذا ل تكن عللا حقيقية فالقياس عليها لايتأتى ولايكون حجة 
على الخصم. 

قوله: (وكان الدليل على ثبوت الحركة شاملاً لكل متحيز). 

يعني فإن كل متحيز حصل متحركاً مع جواز ألايحصل بخلاف العا مية فإنهالم تحصل في 
كل عالم على الوجه الذي لأجله يدل على العلم. 

قوله: (ومنع الدليل)... إلى آخره. 

يعني ول يمنع من صحة أن يكون العالم عالما لذاته أو لغير العلم. 

قوله: (وبعد ففي المقدور علوم كثيرة)... إلى آخره. 

يعني في مقدور الواحد منا علوم كثيرة بالمعلوم الواحد» د قد يوجد بعضها فيوجب کون 


10 


مر 
المقجلس لم الأسلاماني 
اا 


+ المعراج الجزء الأول جه 


شبهة: قالوا: لو كان عالاً لذاته لكان بصفة العلم لأن العلم نما تبين عما ليس بعلم ببيجابه 
الصفة. 

والجواب: لم نرد بقولنة لذاته طريقة يقة التعليل ولو أردنه لما لزمناماذكروه لأن اشتراك 
الشيثين في الإيجاب لا يقتضي التماثل إلا إذا أوجبنا على حد واحده وهو غير حاصل هنا لأن 
ذاته تعالى لو أوجيت الصفة لأوجبتها لنفسها والعلم يوجبها لغيره فاختلف الإيجابان. 

وبعد: فإنها يقتضي الإيجاب التماثل في حق الذوات التي تكون أخص أحكامها الإيهابء 
والباري تعالى يخالف مخالفه بأمر أحص من الإيجاب. 








عاماً بذلك المعلوم؛ ولايقف كونه عالماً به على العلوم الي لم يوجدها ولو أوجدها 
لأوجبت كونه عاا به» ولم يقتض علمه بذلك المعلوم من دونها أا إذا وجدت لم تكن علة 
في عالميته به ونما لا توجب كونه عالماً به» هذا أقرب ما يحمل عليه كلامه. 

قوله: (لم نرد بقولنا: لذاته طريقة التعليل). 

اعلم أن مراد أصحابنا بقوهم في صفاته تعالى أنه يستحقها لذاته أن ذاته كافية في ثبوت هذه 
الصفات له. وأنه لا يحتاج في حصوها له إلى فاعل أو علة» ولهذا فإن بعض علمائنا تجنب هذه 
العبارة لئلا يوهم التعليل فكان يقول: هو تعالى قادر الذات» عالم الذات حي الذات [لأن] 
من جعل هذه الصفات مقتضاة عن صفة ذاتية له تعالى لا بد له أن يجعل ذاته تعالى المؤثرة في 
ثبوتهاء لأن من أصول أصحابنا أن المؤثر في المقتضى - دوعسو 
ويجعلون الصفة التي هي المقتضي تجري مجرى المؤثر. 

قوله : (فإغا يقتضي الإيهاب التمائل) . اعلم أن الإيجاب حكم وهو لا يقتضيه التهاثل وإنَّما 
تقتضيه الصفة الذاتية الي هو مقتضى عم هو مقتضى عنهاء ولكن إراداته نّم تكشف عن 
التهاثل إذا كان أخص أحكام الذاتين المتاثلتين» فإذا كان كذلك كشف عن صفتين لها 
مقتضاتين متهائلتین وهما يكشفان عن صفتين ذاتيتين متاثلتين فيعرف بذلك تمائلهما. 

قوله: (والباري تعالى يخالف مخالفه بأمر أخص من الإيهاب). 


١؟>‎ 


م 
المقجلس لمت الإاسلامان 
اا 


ما المجلد الثاني القول في كيفيت استحقاقى تعالى لهذه الصطات جه 
eee eT TOTTORI TEP IPTC‏ 


وبعد: فلو كان الاشتراك في الإيهاب يقتضي التماثل لكان علمه تعالى مثلاً لعلومنا بل هذا 
ألزم هم لإيجاد الإيجاب. 

فإن قالوا: إنا أردنا في أول الشبهة أن يكون تعالى بصفة العلم في كونه علما لا في المماثلة 
وهذا حاصل في علمه وعلومنا. 

قلنة إذاً لا يلزمنا ذلك؛ لأن العلم يكون علماً لوقوعه على وجه لا لإيجابه الصفة. 

وقولهم في الشبهة: إن العلم إنما تبين عما ليس بعلم بإيجابه الصفة غير مسل بل باقتضائه 
لسكون النفس. 

شبهة: قالوا: غالفة القدرة للعلم ليس بأكثر من غالفته تعالى للعلم؛ فك مالا تورجب 
القدرة العالية فكذلك لا توجبها ذاته. 

والجواب: ما قلمنا ذكره في الشهوةء ومن أن المراد ليس طريقه التعليل 


يعني فلا يلزم من مشاركته تعالى للعلم في الإيجاب أن يماثله لأنّه يحالف العلم وغيره من 
الذوات بأمرلم يشاركه العلم» وسائر الذوات فيه ذلك الأمر أخص من الإيجاب وهو الصفة 
الأخص. 

قوله: (بل هذا ألزم لمم لإيجاد الإيهاب). 

يعني إيجاب العلمين فإن علمه تعالى يوجب لغيره كما أن علمنا كذلك يوجب لغيره. 

قوله: (إن العلم إِنْما تبين عما ليس بعلم بليجابه الصفة غير مسلم). 

يعني لأن التقليد إذا تعلق بمتعلقه على أخص ما يمكن كان موجباً ثل الصفة الي يوجبها 
العلم وكان يجب أن يكون عل)ء فعلمنا أنه نّا تبين باقتضائه لسكون النفس» لكنهم يقولون 
فعندكم أنه تعالى يحصل على مثل حكم الواحد منا بكونه ساكن النفس لذاته. 

قوله: (واجواب ما قلمناذكره في الشهوة). 

يعني وهو أن نقول: إن القدرة إلا وتوجب العالمية في الشاهد لاله لا يوجبها فيه إلاًّما كان 

بصفة العلم» والقدرة ليست كذلك لا من حيث أنَّا خالفة للعلم. 


۷ 


لامر 
المجلس لمت الأسلا ماني 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 


ومن المعارضة بالوجود ونعارضهم أيضاً فنقول: ليست غالفة القدرة لعلومنا بأكثر من 

خالفة علمه لعلومنه فكما لا توجب القدرة العالية لا يوجبها علم خالف لعلومناه وجوابهم 
جوابنا. ظ 
شبهةء قالوا: دلالة العقل المحكم في الشاهد إما أن يكون دلالة على ذاته وهو باطل بالاتفاق 
أو على حال لذاتهه وتكون تلك الحال دالة على العلم؛ وهو باطل؛ لأنه ليس بأولى من 
aS‏ 








قوله: : (ومن أن المراد ليس طريقة يقة التعليل). 

يعني وإذا كان المراد ليس طريقة يقة التعليل فنحن نسلم لكم أن ذاته لاتوجب العالية كما أن 
القدرة لا توجبهاء فإنا وإن قلنا: ارا لفسال 
إلى غيرها. ظ 

قوله: (ومن المعارضة بالوجود). 

اعلم أن المعارضة بالوجود تأتي على وجهين: أحدهما: على ما بنوا عليه شبههم من قياس 
الغائب على الشاهد فنقول: أليس الواحد منا موجود ا بالفاعل ول يلزم ذلك في حقه تعالى. 
فهلا كان الواحد منا عاما بعلم ولاايصح أن يؤثر في عالميته غير العلم» ولا يلزم ذلك في حقه 
تعالى. وثانيهم|: على صفة شبهتهم هذه وهو أن يقال: إن مخالفة ذاتنا للفاعل ليس بأكثر من 
مخالفة ذاته تعالى للفاعل» فى| لا توجب ذواتنا وجودنا كذلك لاتوجب ذاته وجوده ولا 
خلاف في أنه تعالى مستغن في وجوده عن الفاعل. 

واعلم أن جميع معارضينا هم في هذا الباب بالوجود إنَّا يتأتى مع جعل الوجود صفة زائدة 
على الذات» والأشاعرة لا يقولون بذلك في حقه تعالى بل يقولون إن وجوده نفس ذاته. 
قوله: (بأكثر من مخالفة علمه تعالى لعلومنا). 

يعني على مذهبهم فإنهم يجعلون علمه تعالى تخالفاً لعلومنا من كل وجه. إذلو ماثلوابين ٠‏ 
علمه تعالى وعلومنا لزمهم أن تكون علومنا قديمة مثله أو يكون محدثاً مثلهاء ولزمهم ألا 


۱۲۸ 


م 
المجلس لمت الإاسلامان 
اا 


مث المجلد الثاني عع القول في كيطية استحقافى تعالى لهذه الصطات يله 





والجواب: بل ماذكرناه أولى من العكس؛ لأن صحة الإحكام صدر عن الجملةء فلا يصح أن 
يدل على العلم؛ لأ نه يختص بعض الحملةء ويجب أن يدل على أمر راجع إلى الجملة: وهو 
الصفة ثم يستدل بحصول الصفة مع الجواز على ثبوت العلم. ثم يقال لمم إذا لم يكن 
للشاهد فعل فكيف يصح الاستدلال بالإحكام من جهته على أن له علماء ثم يقاس الغائب 
علیہ هذا مالا يتأتى لكم. 

شبهة : قالوا: لو كان قادراً عالاً لذاته لكان الذي به تر هو اللي به عَلم, > وفي ذلك كونه 
قادرا على ذاته كما أنه عام بذاته. 

والجواب: ليس يلزم إذا كان المقتضى لصفتين واحداً أن يكون حكمهما واحداً. يوضحة أن 
التحيز يقتضي أحكاماً كثيرة كاحتماله للعرض» وصحة إدراكه بحاستين وشغله للجهة 
ومعلوم كون هذه الأحكام ختلفة وتحقيقه أنه إنما يكون قادرا لذاته على ما يصح كونه 
مقدوراًء ويعلم لذاته ما يصح كونه معلوماً. وذاته يصح كونها معلومة ولا يصح كونها 
مقدورة. 


يتعلق علمه تعالى على التفصيل إلا بمعلوم واحد فأما أصحابنا فلو أنهم أثبتوه تعالى عالماً 
بعلم وجعلوا له علوماً كثيرة بحسب المعلومات لم يكن لهم بد من جعل بعض علومه تعالى 
مثلاً لعلومنا إذا تعلقت بمتعلقاتها على أخص ما يمكن» لأنهم يجعلون ذلك هو الوجه في 
تماثل المتعلقين لأن صحة الأحكام حكم صدر عن الجملة يعني في الشاهد. 

نه يقال: : إذاكانت دلالة صحة الإحكام في الشاهد على الصفة فكذلك في الغائب» وأما 
العلم فالذي دلنا عليه في الشاهد حصول الصفة مع الجواز ولم يحصل هذا الدليل على الوجه 
الذي يدل عليه على العلم في حقه تعالى. 

قوله: (أن يكون حكمهما واحداً). 

يعني فليس يجب أن يكون حكم كونه قادراً وحكم كونه عالماً وهما التعلقان واحدأء 
ومعنى وحدته| أن يثبتا تعلقين على سواء في حق كل متعلق» فلا تتعلق هذه الصفة إلأب) 
تتعلق به الأحرى بل يجوز افتراقها في ذلك» وإن كان المقتضي لما صفة واحدة كأحكام 

۲۹ 


كا تمر 
1 ا الاسلامان 


0 المعراج الجزء الأول جه 





شبهة: قالوا: يستحيل حصول العللية من دون ما يصححها وهي الحييهء فكذلك يستحيل 
حصوفا من دون ما يوجبها وهو العلم؛ لأن ال موجب أقوى من المصحح. 

والجواب: أن كونه حياً يصحح العللية شاهداً وغائباً وأن العلم لا يوجبها شاهداً وغائباً. 

وقوهم: أن الموجب أقوى من المصحح لا نسلمه؛ لآن المصحح يوجب صحة الحكم ويلزمه 


أقوى فذلك لا يقتضي تساويهما في محل النزاع» والعبرة في ذلك بالأدلة 





التحيز من شغله للجهة واحتاله للأعراض وصحة إدراكه بحاستين» فإن شغله للجهة 
تعلق باالجوهر الآخر» واحت اله للأعراض تعلق بها فإذا جاز أن تقتضي الصفة الواحدة 
أحكاماً وتعلقات مختلفة فبالأولى أن يجوز اقتضاء صفتين لتعلقين ختلفين غير متحدي 
المتعلق" وإن كان مقتضيههما واحدا. 

قوله: (والعلم لا يوجبها شاهداً وغائبا). 

يقال: هذا جواب واحتجاج بتفس المذهب والخصم لا يسلمه؛ فإنه يجعل حال الحبية 
والعلم في الإيجاب والتصحيح في الغائب على حد ما يجعله| كذلك في الشاهد» فكيف يصح 
الفرق بنفس المذهب. 

قوله: (لأن المصحح يوجب صحة الحكم ويلزمه صحة الحكم). 

يعني المصحح للحكم بالمعنى الأعم سواء كان صفة بالمعنى الأخصء أو حك بالمعنى 
الأخص مثل الحيية فإنها توجب صحة القادرية ويلزمها صحة القادرية وتوجب صحة 
سكون النفس ويلزمها صحته. 

قوله: (وإن سلمنا أن الموجب أقوى). 


اعلم أنه لا بد من التسليم فإن المصحح كا حيية لاتوجب صحة الحكم ويلزمه صحته إلاً 


. في (ب): غير متحدي التعلق.‎ .)١( 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الثاني بل القول في كيضية استحقاق, تعالى لهذه الصمات يه 





وبعد: فنحن نقول يستحيل حصول العالية من دون ما يوجبها لكن الموجب لها في حقه تعالى 
يخالف الموجب لما في حقنا وهو ذاته تعالى كما أن المصحح قد يختلف اتفاقاًء يزيله تأكيداء أن 
المصحح لقيام المعاني بنا هو التحيزء وفي حق الباري تعالى عندهم هو الذات. 

شبهة: قالوا:علمنا بكونه تعالى قادراً يخالف علمنا بكونه عالا فلا بد أن يكون متعلق 
هذين العلمين مختلفا؛ وليس إلا العلم والقدرة؛ لأن الذات واحلة. 


مع حصول مايقف في تصحيحه عليه» فإن الحبية لا تصحح القادرية والعالمية والمريدية 
ونحو ذلك إلأمع حصول بنى زائدة» والموجب للأحكام والصفات إذا كان علة كالعلم م 
يقف في إيجابه للحكم على شرط وإن كان في الموجبات مايقف في إيجابه على شرط 
كالمقتضيات. 

قوله: (وهوذاته تعالی). 

إنَّا جعلها موجبة وصرح بذلك هاهنالما تقدم من أن مَنْ جعل الصفات مقتضاة يجعل 
التأثير فيها لذاته تعالى المختصة بالمقتضي» فالصفة التي هي المقتضى_إنَّها تجري مجرى المؤثر 
لأنها لاتستقل بالمعلومية ولا يصح إيجابها مع عدم الذات. 

قوله: (كما أن المصحح قديختلف اتفاقاً). 

قد أورد مثال اختلافه على مذهبهم» وأما مثال اختلافه على مذهبنا فى! نقوله في مصحح 
القادرية والعالمية فإن هاتين الصفتين لا يصححهم في الشاهد إلا الحبية ولا يصحان إلأعلى 
من كان حياً وني حقه تعالى يصححه) مقتضيه) وهو الصفة الأخصء فإن المقتضي كما يؤثر 
في الوجوب يؤثر في الصحةء فلو قدرنا انفراد الحبية في حقه تعالل عن القادرية والعالمية 
لصحتا من دونها ووجبتا لكن الحيية لما كانت مقتضاة عن مقتضيه! لم يجز الانفكاك؛ وقد 
صرح الشيخ الحسن بهذا في الكيفية ولذا جعل الشرط في القادرية والعالمية ما مر ول يجعل 
الحبية شر طا لهم لهذا الوجه. وفيه نظر فإنه يقتضي بطلان دلالة صحة أن يقدر تعالى ويعلم 
على كونه حيا. 


۱۲۳۱ 


يي 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


٠‏ مز المعراج 





الجزء الأول به 


والجواب: إثما اختلفا لأن كل واحد منهما تعلق بالذات على حال في حكم المخالفة 
للأخرىء ثم يقال هم: هذا إقرار بأن المعاني القديمة متغايرة؛ لأن المخالفة أبلغ من المغايرة 
ولاتسك: فقد قال الرازي في كتاب الأربعين مستدلاً على أنه تعالى عام بجميع المعلومات: إنه 
تعالى حي» ومن كان حياً صح أن يعلمها أجمع, قال: والموجب لعاليته هو ذاته ونسبة الذات إلى 
الكل على السويةء فانظر كيف رجع إلى قول المعتزلة عند ضيق الخناق» وهو ممن يثبت المعاني» 
فهلا قال بأنه عام لذاته وترك معانيه هلما 

شبهة سمعية: قالوا: قال تعللى: ROE‏ # [النساء:155] ولاتصَع !عليه 4 


[فاطر:١١‏ ]» «وَلَايحِطُونَ سىء مَنْ علو 4 [البقرة „Yoo:‏ 
والجواب: أن العلم بصحة السمع يقف على العلم بأنه عالم لذاته؛ لأنه إذا كان عللاً بعلم 
انحصرت معلوماته فلا يكون علا بكل القبائح: 





قوله: (واجواب أنهما إئْما اختلفا)... إلى آخره. 

يعني علمنا بكونه قادراً وعلمنا بكونه عالماء وقد تقدم اختلاف الشيوخ في وجه اخمتلاف 
هذين العلمين فلا وجه لإعادته. 

قوله: (لأن المخالفة أبلغ من المغايرة). 

إا كانت أبلغ لأن المغايرة تثبت تشبت ين الثلين والمخافة لا تبت بينهاء ولأا فرع عل المشايرة 
والمغايرة لا تتفرع عليهاء فلا تثبت المخالفة إلا مع المغايرة بشرط زائد وهو ألاتسدإحدى 
الذاتين مسد الأخرى فيا يكشف عن الصفة الذاتية على التفصيل. 

قوله: (فلا يكون عالاً بل القبائح). ظ 

ا a E EK‏ 
الاستدلال بالسمع على مذهب لو صح لبطل السمع» د ثمّإن من مذهبهم آنه تعالى يقول 
ويفعل ما يشاءء» ولا يقبح منه ولا اعتراض عليه؛ فلا يمتنع أن يكون حبر هذه الآيات لا على 
ما تناوله» ولكن أكثرهم يقول بامتناع الكذب عليه» ولا يجيزون أن يقول تعالى ما ليس 


۲۲ 


لمر 
المفجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الثاني دعب القول في كيفينٌ استحفاقم تعالى لهذه الصمات كاه 
س7 ی ت 


وبعد: فالعرب إنما يستعملون العلم بمعنى العالم أو بمعنى المعلوم فيقولون: جرى هذا بعلمي 
أي وأنا عالم به ولا يعقلون المعنى الذي يثبته المتكلمون؛ لأنه إنما يعرف بتأمل كبيرء ۸۷ 
والله تعالى إنما يخاطبهم با يعقلونه» وتقديره أنزله وهو عالم به ولا تضع إلا وهو عال. وبعد: 
فالظاهر متروك؛ لأن الباء في مثل هذا للالصاق باهو آلة للفعل حو كتبت بالقلم فلو كان 
المراد بالعلم المعنى لكان علمه تعالى آلة في الإنزال والوضع؛ وأما قوله: «وَلَايْحطونَ دَق 
يَنَءِلَِدِ * فالراد من معلوماته تعالى كما يقال: هذا علم أهل البيت بء وعلم أبي حنيفة 
ذثء أي معلومه» وكقوهم: اللهم اغفر علمك فينا أي معلومك» ولآن من للتبعيض والمعنى 
الذي يثبته المتكلمون لا يتبعضء ولأن الاستثناء لا يصح إلا إذا حمل على المعلوم؛ وتقليره 
بشيء من معلومه إلا ما شاءء فلولا ذلك لكنا قد أحطنا ببعض علمه القائم بذاته» وهو محال. 


وأما معارضة أصحابنا هم بقوله تعالى: #وَفَرْقَّ كل زى علو علي € [يرسف:76] فلا 


يستقيم؛ لأن هم أن يقلبوا علينا فيقولوا: عندكم أن العلم هنا بمعنى العام فيلزم أن يكون 
فوق كل عالم علیم» فلا يكون بد من التأويل. 





بصحيح» لكن ذلك غير مسلم هم لاستقامته على قواعدهم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله: (لأن الباء في مثل هذا للإلصاق بماهوآلة للفعل). 

هذا كلام ركيك غاية وكان الأولى أن يقول: للاستعانة بدل الإلصاق» فإن الي للإلصاق 
مثل: # وأمسحوأ روسكم € [الائدة: ]» وهم أن يقولوا: الباء هنا للمصاحبة كما في شري 
الفرس بسرجه ولجامه. 

قوله: (أي معلومك). يعني الذي علمته منا من السيئات. 

قوله: (لكناقد أحطنا ببعض علمه القائم بذاته). 

يعنى إذا شاء" تعالى أن يحيط به لاله استثنى من الإحاطة المنفية الإحاطة عند المشيئة وهو 
جال لأنعلمه لا تعض كاقدمه. 


-)١(‏ في (ب): إذا شاء الله تعالى. 


ف ر 
1 ا الاسلامان 
لقجلاسل ما ٌ : 


ملا المعراج الجزء الأول جه 








EO‏ و 


واحتجوا لإثبات القدرة بقوله تعالى: دوالمرَوَالمَيَنٌ) [الناريات:۸٥]‏ وقوله: #هُوٌ 
0 6 € 1ا ا قرغا انرا مادم سن أن لري 9 بتار ا 1 € 
وإنما يستعملون القدرة بمعنى الإقتدارء فيقولون القدرة لله تعالى» أي الاقتدارء ويقولون لغلان 
قدرة على كذاء أي هو قادر عليه ولأن الظاهر متروك من حيث أن الشلة والمتانة إنما 
يستعملان في الأجسام. 





قوله: (لأن مم أن يقلبوا علينا فيقولوا: عندكم أن العلم هنا بمعنى العال). 

فيه نظر فإنه يكون المعنى: وفوق كل ذي عالم» فلا يتأتى أن يكون العلم هنا بمعنى العالم 
عندناء وكان الأولى أن يقول: عندكم أن ذا العلم هو العالم» وأنه لم يقصد بالعلم المعنى 
الاصطلاحيء وقد أجيب عن هذا بأن قيل: : الآية وإن كان ظاهرها يقضي بأن فوق كل عالم 
علا على لغة العرب إلا أنا أخرجنا الباري تعالی عن أن يكون فوقه من هو أعلم منه بضرورة 
الدين وإجماع المسلمين. » هكذا ذكره ابن الملاحمي وإن قالوا: وكذلك نقول. 

قلنا: لا يصح لكم الاستدلال بالإجماع لأنه سمعي ولايصح لكم الاستدلال بالسمع. 
قوله: (فلا يكون بد من التأويل). 

يعني على كلامنا وكلامهم فنتأوله بأن المعنى: :وفوق كل عالم من المخلوقين ويتأولونه 
كذلك» أو بتقدير صفة أي وفوق كل ذي علم حادث» والتحقيق أله من العموم المخصص؛ 
و أن ذلك هو المرجوع إليه على المذهبين معاً. 

قوله: (من حيث أن الشلة والمتانة إنّما يستعملان في الأجسام). 

يعني فإذا لم يكن بد من تأويل الآيات من وجه ول يمكن تبقيتها على ظاهرها تؤولت من 
جميع الوجوه. وفيه نظر فإنا وإن تأولنا الشدة وامتانة لمخالفته ما اتفقنا عليه نحن وهم فلا يلزم 
من تأويله تأويل لفظ القوة ولكن نتأول لمخالفته الأدلة العقلية» وقد جرت عادة أصحاينا أن 
الخصوم إذا احتجوا بآية يحتاج إلى تأويل شيء من معانيها عندنا وعندهم قالوا وكذلك نتأولها 
من هذا الوجه الذي احتججتم به عليناء ولعل ذلك من حث أنّها إذا احتاج شيء منها إلى 


۱۳٤ 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


من المجلد الثاني القول في كيفين استحقافي تعالى ثهذه الصطات )جه 





فصل/في أنه لا يجوزان يستحقها معان محدثة كمايقوله هشام بن الحكم في كونه عالما 
بد أن يكون هو الله تعالى» وهو لا يحدثها إلا بعد أن يكون مختصاً بهذه الصفات» 


التأويل كانت من الآيات المتشاببة غير المحكمة المسلوك بها مسلك المجاز لا الحقيقة؛ ولا 
كلام في صحة تأويل الآيات المتشابهة الواردة على غير حقيقتهاء وإِنَّ) قال: إن الشدة والمتانة 
إلا يستعملان في الأجسام لأن المتانة الصلابة والمتين الصليب. 

قال الجوهري: المتن من الأرض ما صلب وارتفع» والجمع متان» ومتن الشىء بالضم متانة 
فهو متين أي صلب انتهى. والشديد مثله» وقوله تعالى في هذه الآية: ##الْمَتِينُ € أراد به 
الشديد القوة. 


ننسه: 


»هيو 


اعلم أن شبه المجبرة ههنا وإن اختصت بالعلم والقدرة دون غيرهما نما يثبتونه من المعاني 
فإن) اقتصروا عليها لأها لو صحت وثبت لهم أنه تعالى قادر بقدرة وعالم بعلم لثبت لهم ذلك 
في سائر المعاني التي يثبتونها لأن الطريقة في الجميع واحدة» وكذلك متى بطل ثبوت شيء من 
هذه المعاني في حقه بطل ثبوت سائرها. 
رفصل: في أنه تعالى لا يجوز أن يستحقها) 

أي يستحق صفاته المتقدم ذكرها امعان محدثة كمايقوله هشام بن الحكم في كونه تعالى 
عانا). 

فإن عنده انه تعالى يستحق كونه عالماً لمعنى حدث» وهو مذهب جهم بن صفوان وإليه 
ذهب قوم من الروافضء وم يشتهر عن هشام في باقي صفاته تعالى القول بأنه يستحقها لمعان 
محدثة وإِنّا حكى ذلك عنه حكاية غير شهيرة. 

قوله: (أن هذه الصفات ثابتة لم تزل). 





كا تمر 
1 ا الاسلامان 


ل المعراج الجزء الأول جه 


والذي يشتبه مايقوله ابن الحكم وأبو البركات من الفلاسفة من أنه عام بعلم ممحدث 
ويبطله أن العلم اعتقاد واقع على وجه خصوص كما تقدم ولا يصح وقوعه على ذلك 
الوجه إلا من عال؛ لأنه كيف يقع من ناظر أو متذكر نظر أو ملحق لتفصيل يجملة من دون 
عقل» وعلم بالدليل ووجه دلالتهه ومن دون علم بالتفصيل وال محملة وكيفية الإلحاق. 
فإن قيل: إله يعلم العلومات زل لذاته وإذا كان عالاً بها صح أن يحدث علماً بهذه 
المعلومات اللحدثه. قلنة إذا كان عالاً ببعض الأشياء لذاته علم جميع المعلومات إذ لا اختصاص 
للذات بمعلوم دون معلوم فلا يمتاج إلى علم محدث. ) 











يقال: هذا استدلال بمجرد مذهبك وإِنَّا يثبت لك أئَّها ثابتة في الأزل إذا استحقها لذاته 
وأنت الآن منازع في ذلك فبين أولا أنه لا يستحقهالمعان محدثة ليتم ما ذكرته. 

قوله: (لا بد أن يكون هو الله تعالى). 

يعني فأماغيره فيستحيل أن يحدثها له لأنّه إن جعل قدييا فسيأتي أنه لا قديم غيره» وإن کان 
حدثاً فإحدائه ها نّم يصح إذا كان قادراً حياء ولا يصح أن يكون محدثه غيره تعالى وهو لا 
يحدثه تعالى إلا بعد أن يكون قادراً عالماً حياً فيؤدي إلى الدور. 

قوله : (وه ولا يحدثها). .. إلى آخره. 

أي لا يحدث امعان ّي هي القدرة والعلم والحيا إلأأبعد أن يكون قادراً عام حياًفيؤدي 
إلى الدور أيضاًء فلا يكون قادراً إلا بعد حصول القدرة ولا تحصل القدرة إلا بعد أن يحدثها 
ولا يحدثها إلا بعد أن يكون قادراًء ولا يكون قادراً إلا بعد أن يكون حياًء ولایکون حا إلا 
بعد أن يحدث الحياة» ولا يحدثها إلا بعد أن يكون قادراًء وكذلك فلا يحدث الحياة إلا بعد أن 
يكون قادر» ولا ايكون قادرا إلا بعد أن يكون حياًء ولا يكون حياً إلا بعد أن يحدث الحياة. 

قوله: (والذي يشتبه).. . إلى آخره. 

أي والذي يشتبه ا حال فيه فقد يظن آنه لايؤدي إلى دور هو العلم فيقال: لايحتاج في 
إحداثه إلى أن يكون عالاً. 


١ 


م 
المجلس لم الإاسلامان 
اا 


ملا المجلد الثاني القول في كيطيت استحقاقى تعالى لهذه الصطات به 
RT errr‏ 


ولأنه لو أحدث لنفسه علماً لأوجده لا في محل كالإرادة ولو قدر على علم لا في محل لقدر 
على جهل لا في حل» إما بدلا من العلم وإما متعلقا بغير ما يتعلق به العلم؛ فيوجب له ذلك 
اجهل كونه جاهلاء وهو محال بالاتفاق. 

شبهتهما ۸۱۷ من جهة العقل: أنه تعالى لم يكن علا بوجود الأشياء ل يزل وإنمايعلم 
وجودها حال يوجد لأن العلم تابع للمعلوم. 

واختلف في الجواب» فقال الشيخ محمود المرجع بكونه تعالى عالاً إلى تعلق ذاته وهذا 
التعلق يتجدد بتجند المتعلق» فذاته تعالى توجب له هذا التعلق بشرط ثبوت المتعلق وبهذا 
يفارق القائلين بالعلم المحدث لأنهم يثبتونه معنى بالفاعل. 

وقريب من هذا قول أبي الحسين إلا أنه يقول ببقاء التعلق الأول» قال: لأنه تعالى يعلم 
للشيء حالة عدم» ثم حالة وجود بعد ذلك العدم» وهو مستمر. 

قوله: (وكيفية الإلحاق). 

كيفية الإلحاق أن يقول: هذا ظلم وكل ظلم قبيح فهذا قبيح» وقد تقرر با ذكره المصنف أن 
العلم لايقع إلا من عالم فلزم ا لخصم فيه مثل ما تقدم في الحياة والقدرة من الدور. 

قوله: (لأوجد لا في محل). 

يعني لاستحالة أن يوجده تعالى في ذاته إذ لیس بمحل» فأما هشام فيقول بأنه تعالى يوجده 
في ذاته إذ مذهبه التجسيم. 

قوله: (وبهذا يفارق القائلين بالعلم الحدث). 

أي بأن فعل ذلك المتجدد تعلقاً موجباً عن الذات وإن كان قد صرح بأنه تعالى يعلم 
حصول الشيء الحادث بعد أن لم يكن عالماً بحصوله؛ لكن المرجع بالعلم عنده إلى تجدد 
التعلق. 

قوله: (وهذا مستمر). 


۳۷ 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول )جه 
وحكي عن الشيخ أبي علي ما هذا لفظه أنه وإن كان عالاً لنفسه فإنه إنما يوصف بأنه عام 
بوجود زيد عند وجوده من حيث تعلق علمه بوجوده كما أنه وإن كان مدركاً لنفسه فإنه غا ` 

يوصف بأنه يدرك المدركات عند وجودها لتعلق كونه مدركاً بوجودها. 

وهذا الكلام يجتمل وجهين. أحدهما أن يريد أن العللية متجلدة بتجلد التعلق كالدركية 
وذلك لا يقلح في كونها للنفس أو مقتضة لأنها متعلقة: والمتعلقة تتجلد بتجدند متعلقها 
ككونه ملركا. 

ومتى قيل له: هذا يؤدي إلى خروج الموصوف عن صفته المقتضة أو الذاتية أجاب بأن الصفة 
إذا كانت مشروطة بثبوت المتعلق لم يمتنع زوا ما عند زواله وإن كانت ذاتية أو مقتضة؛ وهذا 
الوجه غير سديد لأنه مع خالفته لأصول الجمهور فإنه يؤدي إلى أن يكون له بكونه عللاً 











يعني علمه تعالى بأن الشیء سیو جد بعد وجوده» والمراد أنه بعد وجوده يكون” عالاً بأن له ض 
حالة عدم في الأوقات المتقدمة» ون له حالة وجود بعد تلك الأوقات» هذا رأي أبي الحسين 
وخالفه ابن الملا حمي فقال: بل إذا وجد المعلوم زال علمه تعالى بأنه سيو جد لانتفاء المتعلق 
وهو آنه سيوجدء قال: وهلا قال أبو الحسين بانتفاء التعلق عند انتفاء المتعلق كا يغبت التعلق 

قوله: (لآنه مع خالفته لأصول الجمهور)... إلى آخره. 

يعني من كون العلم بأن الشىء سيوجد علا بوجوده إذا وجد. ومن كون اقتضاء صفته 
تعالى الأأخص للعالمية غير واقف على شر ط متجدد بل يقتضيها في الأزل» ويفارق ا حال فيها 
الحال في كونه مدركاً إلا أنه يقال ليس خالفة أبي علي لأصول الجمهور من حيث كونها مخالفة 
هم» ولا إثبات أنَّ له تعالى بكونه عالماً صفات كثيرة متعددة بتعدد المتعلقات يصير كلامه غير 
سديد مالم يقم دليل على بطلانه» ولعل الجواب آنه إذا أدَّى ذلك الوجه إلى أن يكون له تعال 
بكونه عالماً صفات متعددة بتعدد المعلومات ولا شك أن معلوماته تعالى لا تتناهى لزم أن 


۲۸ 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الثاني القول في كيطيت استحقاقم تعالى لهذ ه الصمات به 





الوجه الثاني: أن الصفة واحلة مستمرة والتعلق يتجلد فتكون متعلقة بأن الشيء سيوجد 
فإذا وجد زال التعلق الأول وصارت متعلقة بوجوهء وهذا قريب» وقد صرح به ابن الملاحمي في 
(الفائق) عن أبي عليء وما ذكره الفقيه قاسم بن حميد صاحب تعليق شرح الأصول من أنه 
لو تجدد التعلق لكان لا بد أن يتماثل التعلقان» وإنما يتماثلان بالتحاد المتعلق» ومع اتمحاده لا 
يحتاج إلى جلد التعلق فهو غير سديد 


يكون له بكونه عالماً صفات لا تتناهی» وثبوت ما لا يتناهى حال لکن قد تقدم ما أجيب به 
عنه. 

قوله: (وهذا قريب). 

يقال: بل بعيد لأنَّه لو تجدد التعلق وتغاير فأما أن يتهاثل التعلقان أو يختلفان» والأول باطل 
لأن تاثله) لايكون إلا لاتحاد المتعلق ومع اتحاده لاايجتاج إلى تجدد التعلق وتعدده؛ والشاني 
باطل أيضاً للزوم تعدد عالميته تعالى التي هي المتعيلق واختلافها؛ لأن اختلاف المقتضي_ يدل 
على اختلاف المقتضى إذا كان المقتضيان من قبيل واحد» وأيضا فلو تعددت تعلقات عالميته 
تعالى لزم كونها غير متناهية إذ ا معلومات غير متناهية» وفيه ثبوت أحكام غير متناهية له تعالى 
مع كونها ثبوتية زائدة على الذات» وهو في الاستحالة كوجود ما لايتناهى من الذوات 
وثبوت ما لا يتناهى من الصفات» وأيضاً فلو تعددت متعلقات العالمية لزم أن يكو ن المتعلق 
والمتعلق أمرا واحداء بيانه أنه تعالى عالم بأنه عالم فالمتعلق هو ذاته تعالى مقيدة بالعالمية: 
والمتعلق ذاته تعالى مقيدة بالعالمية» وفيه عدم تميز المتعلق من المتعلق وهو حال. 

فإن قيل: هذا كا يلزم من جعل تعلقات عالمية الله تعالى متعددة بحسب تعدد المعلومات 
يلزم من جعل تعلقها بجميع المعلومات تعلقاً واحداً. 

قلنا: بل لا يلزم لأنا نجعل المعلومات كلها كالمعلوم الواحد» وحينئذ لا إشكال لأن المتعلق 
هوالذات مقيدة بالعالمية» والمتعلق هو جميع المعلومات لا الذات مقيدة بالعالمية فقط وحينئد 
يتميز المتععلق من المتعلق. 


۲۹ 





كا تمر 
1 ا الاسلامن 


م المعراج الجزء الأول 0 











ولقائل أن يقول: إن نماثلة التعلق الثاني للأول لا يمنع من ثبوت الثاني إذا قام عليه دليل, 
وقد قام الدليل هناء فإنا إذا علمنا أن الشيء سيوجد ثم علمنا وجوده فإنا نجد مزية لى تكن 
فلا أقل من أن کر ا متجده للصفة إذا بطل أن يكون المتجدد هو 
الصفة. 

ثم يقال ل وما أذكرت أن يختلف التعلقان لاختلاف متعلقهما من حيث أن أحدهما تعلق 
بأنه سيوجد والآخر تعلق بأنه وجد 

فإن قال: هذا يؤدي إلى أن العلم بأنه سيوجد غير العلم بأنه وجل 

قيل له إن أردت أن العالية غير /:77/ العالية فلا نسلمهه وإن أردت أن التعلق غير التعلق 
فهو محل النزاع فلم منعت منه؟ 





قوله: (فإنا نجد مزية لم تكن فلا أقل من أن تكون المزية الحاصلة تعلقاً متجدداً). 

فيه سؤال: وهو أن يقال: إن هذه المزية والاختلاف الحاصل إلا هو لاختلاف حال المتعلق 
لا لأمريرجع إلى التعلق أو المتعلق بيانه: أن الشيء الذي سيوجد له ثلاث حالات حالة قبل 
الوجود أنه سيوجد وحالة وقت الوجود” أله قد وجد» وحالة بعد وجوده” أنّه قد تقضّى- 
وجوده 7 والعالمية والعلم يتناولانه ويتعلقان به على هذه الحالات تعلقأ واحدأيتناول 
المتعلق به على أحواله المختلفة. 

ولعل الجواب: أن أحدنا يجد المزية والاختلاف راجعين” إلى أمر يختص به ويرجع إليه 

قوله: (فإن قال هذا يؤدي إلى أن العلم بأنه سيوجد غير العلم بأنه وجد). 

يعني من حيث أثبتم تم تعلقين مختلفين. » فكل تعلق لا بد أن يستند إلى صفة غير ما ستند إليه 
التعلق الآخر. 


(1) في( ب): وحالة وقت الوجود هي أنه قد وجد. 
(1). في( ب): وحالة بعد وجوده هي أنه قد تقضى. 
( )ى الوقت الذي وجد فيه. تمت. 

(5)-في (ب): والاختلاف راجعا. 


١ 


مر 
المفجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





م المجلد الثاني القول في كيمين استحفافي تعالى لهذ هد الصطات 2ه 
ڪڪ ج جڪ ج ج 


وقد أجاب جمهور الشيوخ عن أصل الشبهة بأن العلم بأن الشيء سيوجد علم بوجوده إذا 
وجد وخالفهم أبو الحسينء فقال هما علمان. 

واستدل الحمهور: بأنا إذا علمنا أن الشمس ستطلع غداً ثم قدرنا بقاء هذا العلم حتى 
طلعت لم يكن بد من أن يتعلق؛ لأن في حلاف ذلك انقلاب جنسه فإما أن يتعلق بأنها 
ستطلع وهو حال؛ لأ نها قد طلعت» وإما أن يتعلق بطلوعهاء وهو المطلوبء وهذا الدليل لا 
يستقيم في علم الشاهد ؛ لأن عند الجمهور أن العلوم لا تبقى 





قوله: (فلا نسلمه). 

يعنى من حيث أن الصفة الواحدة قد يثبت ها تعلقات مختلفة» فليس ثبوت هذين التعلقين 
يو جب استنادهما إلى صفتين إلا أن ذلك حيث لا تكون تعلقاتها المختلفة من قبيل واحد 
كتعلقات التحيزء فأما إذا كان من قبيل واحد فإنه يلزم ذلك. 

قوله: (وخالفهم أبو الحسين فقال: هما علمان). 

هذا قول أي الحسين وابن الملا مي» قال الفقيه قاسم: وحكاه أيضاً ابن الملا حمي عن الشيخ 
أبي على والشيخ أبي القاسم» أي القول بأنهما علمان متغايران. وقيل: بل حكاه ابن الملا مي 
عن أبي الحسين أنب] ذكرا ما يدل على القول بذلك. 

قوله: (لأن في حلاف ذلك). 

يعني وهو عدم تعلقه انقلاب جنسه» وذلك لأن تعلق ما يتعلق من المعاني لصفته المقتضاة» 
إذالتعاق مر كام الصف الات او وما يسان من لحان لزلا تصن ره ويه اما" 
لا يوجب التعلق» فلوم يتعلق ما كان متعلقاً خرج عن صفته المقتضاة ة الي توجب التعلق إلى 
صفة ذات أخرى لا توجب التعلق» وإِنَّا تنقلب الصفة المقتضاة بانقلاب ما يقتضيها من 
الصفات الذاتية وفي انقلاب الصفة الذاتية انقلاب الذوات وذلك ما أراده بانقلاب جنسه. 

قوله: (وهذا الدليل لا يستقيم في علم الشاهد). 

يعني فلا يدل على أن علم الواحد منا بأن الشيء سيوجد علم بوجوده إذا وجد بل هما 


١١ 


ف ر 
1 ا الاسلامان 
لقجلاسل ما ٌ 58 


٠لا‏ المعراج e‏ ب الجزء الأول جه 
وإذا كان كذلك لم يكن بد من أن يكون العلم بوجوده غير العلم بأنه سيوجد لأن العلم 
بأنه سيوجد قد علم في ثاني وجوده فأما في عللية الباري تعالى فالدليل قوي لكنه لا بدمن 
أن يبنى على تجند ا لتعلق. ظ 
واستدلوا أيضاً بأنهما لو كانا علمين لكانا متولدين عن نظر واحد حيث يكونان نظريين 
وخاز أن يجهل وجوده مع العلم أنه سيوج 











علمان» وإنَّ) يكون علا واحداً لو كان العلم باقياً فحيتئذ كان يستقيم الدليل في حق 
الشاهد وأما التوصل بذلك إلى أن علمه تعالى بأن الشى-ء سيوجد علم بوجوده إذا وجد 
فمستقيم لأن صفته تعالى مستمرة والكلام متوجه إليهاء وإنَّا أوضح وجه الدلالة بتصويرها 
في حق الشاهد وتقدير أنه لو ثبت لنا ما ثبت له تعالى بأن تدوم صفتنا كما دامت صفته تعالى 
لصح ما قلناه» ولا يثبت تقدير ذواتها إلا مع تقدير دوام العلم. 

قوله: (لکانامتولدین عن نظر واحد). 

يعني من حيث آنا إذا نظرنا تقديرا في أن الشمس ستطلع غداً فعلمنا كبا ستطلع» فإنا نعلم 
طلوعها في ذلك الوقت من غير نظر آخرء وكذلك إذا أخيرنا صادق بأن زيداً سيموت غداً 
فإنا إذا نظرنا في خبر ذلك النبي حصل لنا العلم بأنه سيموت فالعلم بموته غداً حاصل عن 
ذلك النظرء فلو كانا علمين مختلفين لزم أن يكونا متولدين عن نظر واحد وتعدّي النظرفي 
الإيجاب محال وإلالزم تعديه إلى مالانماية له ٠‏ 

فإن قيل: هذا لازم لكم في حق الواحد منا فلا شك في أن علمه بطلوعها غير علمه بأنها 
قلنا: إل وإن كان كذلك فهو ماثل له عندناء وإذا كان تماثلد له فهو إن فعله ليذكر النظر 
والاستدلال ولا يتأتى» هذا إذا قيل بمخالفته له. ) 


قوله: (وحاز أن يجهل وجوده). يعني بعد وجوده. 


١ 


ر 
1 ل ای الاسلا 


م المجلد الثاني القول في كيغيي استحقافي تعالى لهذه الصطات جه 
وجح سس سعس وج ج جب سسسسس م تج بوجو وسو حم تج وج سد مدت تت تج ونه لاز لان لطع م تت 2ه جو بعرو اودعاس وه از ja taa‏ 


ويمكن اعتراضه بأن للخصم أن يجعلهما نظريين» ويلتزم جواز الجهل بوجوده مع العلم بأنه 
سيوجد ولهذا لو أخبرنا نبي صادق بأن زيداً سيموت إذا ظهر على ني معجزء فإنا من ثاني 
حال الخبر نشك في هل مات زيد أم لا مع أنا لا نشك في أنه سيموت» فإذا نظرنا فعلمنا أن 
الله أظهر معجزاً على هذا المدعي للنبوة علمنا وقوع الموت بعلم ثأنء كما إذا نظرنا في أن 
الفعل ظلم علمنا قبحه بعلم ثان. 

حجة أبي الحسين أن العلم بأن الشمس ستطلع لو كان علماً بطلوعها لعلمناذلك وإن 
كنا في بيت مظلم 

ويمكن الحواب: بأنا إنما لم نعلم طلوعها والحال هله؛ لأنه لم يتجلد لعلمنا تعلق بطلوعهاء 
ونحن قد بينا أنه لا بد أن يتجلد تعلق لهذا العلم حال وجود المعلوم» ومتى قيل: فهل يجوز أن 
يكون تعلق العلم بأنها ستطلع باقياً حال طلوعها. 

قلنة يجوز ذلك» ولكنهامتى طلعت والتعلق باق صار العلم جهلاً لتعلقه بالشيء لا على ما 
هو به وذلك جائزء 


قوله: (نشك في هل مات زيد أم لامع أنالانشك في أنه سيموت)... إلى آخره. 

فيه إيضاح لما ذكره من الاعتراض على الطرف الثاني من الدليل» وهو قوهم: ولجمازأن 
يجهل وجوده مع العلم بأنه سيوجد بالتزام ذلك» وإيضاح للاعتراض على الطرف الأول من 
الدليل وهو أنهها علمان حاصلان عن نظرين. 


ديك : 


قد استدل الجمهور أيضاً بالقياس على الخبر قالوا: فإن الخبر بأن زيداً سيموت عند طلوع 
الشمس خبر بموته عند ذلك الوقت ولايحتاج إلى خب ر آخر» فإذا كان الخبر بأنه سيموت 
خبراً بموته إذا مات كان العلم بأنه سيموت علا بموته إذا مات إذ الخبر فرع على العلم. 

قوله: (صار العلم جهلاً). 

يقال: كيف يجوز ذلك والحسن لا ينقلب قبيحاً والعكس» فكيف ينقلب العلم وهو 


١7 


N 
المقجلس لم الأسلاماني‎ 
اا‎ 


الجزء الأول باه 


وهو الذي يريله الشيوخ بقومم إن العلم من جنس الجهلء وهذا الجواب كله إنما يستقيم 

على القول ببقاء العلوم فإما مع القول بأنها لا تبقى فالقول ما قاله أبو الحسين من أنهما 
علمانء ولا بد للجمهور من الاعتراف بذلك. 

قال أبو الحسين ين تعالى: العلم بأن الشيء سيوجد لا يقوم مقام العلم بوجوده. ولهذا يشك 
في أنه هل وجد حيث لا يشك في أنه سيوجد. 


مز المعراج 








حسن جهلا وهو قبیح؟ 

والجواب: آنه لامانع من كون الشيء حسناًتُّمّ يصيره قبيحاً لأنّه ليس بحسن ولا قبيح 
لذاته فيلزم استمرار حسنه أو قبحه» بل يحسن ويقبح لوجه يقسع عليه» فوجه حسن العلم 
كونه عل متعلقا بالشيء على ما هو به فلا زال هذا الوجه وحصل وجه القبح وهو مصيره 
اعتقاداً متعلقاً بالشيء لا على ما هو به صار قبيحاً على أن ذلك إِنَّها يلزم على القول ببقاء 
العلوم كا هو مذهب أبي هاشم ولايلزم على القول بأن العلم غير باق. 

قوله: (وهذا الذي يريده الشيوخ بقولهم إن العلم من جنس الجهل). 

هذه العبارة جرت في كلام أبي هاشم» ويقال: إما أنهم يريدون أن العلم قد ينقلب جهلا 
فلاء بل مرادهم بأن العلم من جنس الجهل أن اعتقاد كون زيد في الدار على أحد الوجوه وهو 
فيها لو وجد وليس فيها كان جهلاء لا أهم يريدون أن العلم قد ينقلب جهلاً فإن في ذلك 
تجویز أن يصير الحسن قبيحاً ولعلهم لا يجيزونه وإن وجه با تقدم» ثُّمَ إن ذلك لايتصورمع 
القول بعدم البقاء. 

وقد أجاب المشائخ عن حجة أبي الحسين بأن قالوا: إن العلم بأنه سيعدم علم بقدومه ذلك 
الوقت بشرط علمه بالوقت والذي في بيت مظلم لم يعلم الوقت» واعترض بأن تعلق المعاني 
والصفات لا يعتبر فيه إلا حصول المتعلق على ما هو عليه ولا يشترط أمر آخرء إذ التعلق 
أخص أحكام المعاني والصفات فلا يقف على شر ط و لاينفصل عن موجبه. ` 


١ 


مر 
المقجلس لمت الإاسلامان 
اا 





ما المجلد الثاني القول في كيطية استحقاقى تعالى لهذه الصطات )ه٠‏ 


ويمكن الحواب بما تقدم من أنه علم واحد ولكن له تعلقات لا يقوم أحلهما مقام الآخر. 

ظ قال يت تعالى: اختلاف المتعلق عندكم يدل على اختلاف العلوم وهله المتعلقات مختلفة من 
حيث أن کون الشيء ء مما سيوجد مخالفاً لكونه ثما وجد وفي الحتلاف العلوم کن 
الجواب ۸۲۷ بأن اختلاف المتعلق إنما يدل على اختلاف العلوم إذا كانت علوم فأما 
علم واحد فاختلاف متعلقه إنما يدل على اختلاف التعلق ونحن EN‏ 
تعلق الذات بالمعلومات. 





قوله: (فأما وهو علم واحد)... إلى آخره. 
فيه خالفة لأصول الجمهور فإن من أصوهم أن العلم لا يتعدى في التعلق على التفصيل من 
المتعلق الواحد إلى ما زاد عليه ولامن الوجه الواحد إلى ما زاد عليه. 


تنك : 


© هوه 


قد أجيب عن أصل شبهة ابن الحكم ومن تابعه بالمعارضة لمم بكونه تعالى قادرأء فإن 
المقدور إذا وجد صار غير قادر عليه ثم إذا عدم وهو نما يصح إعادته صار قادرا عليه؛ ولم 
يلزم من ذلك كونه قادرا بقدرة ذكره بعضهم” وإنَّا يتأتى هذا على مذهب أبي عبدالله من أن 
قادريته تعالى لا تتعلق با لمو جود فأما مذهب القاضي والذي صححه ابن متويه والحاكم فإنها 
تتعلق بالموجود إذا كان ما يصح إعادته. 

حجتهم أله يصح منه تعالى أن يفنيه ويعيده فهو مقدور له» وهو تعالی قادر عليه على هذا 
الوجه» وتعذر إيجاده له في ا حال لا يخرجه عن كونه مقدورا له إذ يصح منه إيجاده من بعد کے 
أن القادر يقدر على أشياء لا يصح أن يوجدها في الحال لكن لما صح منه إيجادها من بعد صح 
ولك 


حجة أب عبدالله أله يستحيل منه إيجاده في الحال إذ هو موجود فإذا أفناه عاد قادرا من بعد. 


.)١(‏ القاضي عبدالله الدواري. 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المعراج 


شبهتهما من جهة السمع قوله تعالى: نامديك ) [عم د:۳۱ وقوله تعالى: 
« الْنَحَفْ نانك ولم رك ْو صَعَمًا 4 [الأنفال:1]77 ونحوها من الآيات. ٠‏ 
والجواب: أما مع القول بتجدد التعلق فلا كلام وأمامع القول بأنه لا يتجلد فقد تقدم أن 
العلم في اللغة يستعمل بمعنى العام والمعلوم فقطء فيكون تقديره حتى يقع الجهاد المعلوم؛ 
والآن وقع الضعف المعلوم, إلا أن هذا ما لا يطرد في نحو قوله تعالى: راكفا 4 
الآية [لبعيرك:1055 لكيف يكون غرضن الحكيم وقوع النفاق. 

وأما قوله تعالى: # لادک اوت 4 [طه:٤٤)‏ وقوله تعالى: لعل تقو َون € [البقرة:١7],‏ 
ا او iii‏ 
هي بمعنى كي قاله قطرب"”» وأبو علي واستشهدا بقول”" الشا 

فقلنا لمم كفواالحروب لعلنا TY‏ 1 





الجزء الأول به 











وأجاب الحاكم بأنه يستحيل أن تتجدد له صفته بكونه قادراً لأنّه قادر لنفسه» »فعلم أن كونه 
قادرا عليه صفة مستمرة» غير أنه كان لا يصح | يجاده في أول أوقات وجوهه لمعنى يرجع إليه 
وفي الثالث يصح إذا أفناه في الثاني .قال الحاكم: : وذهب شيخانا إلى أنه بوجوده يخرج عن أن 
يكون مقدوراً وإن صح أن يعيده. والجواب ماذكرناه. 

قوله: (أمامع القول بتجدد التعلق فلا كلام). 

يعني ويكون معنى قوله تعالى: # حول لم 4 حتى يقع التعلق» ومعنى: # أَلْكَنَحَفَفَأدَهُ 
نکم ولم کے فيك صا مما لوقع التخفيف وه ق علم الله بضعفكم لكنه يقال: إن 
التعلق ليس هو العلم ولا يسمى علمأء والتعلق وإن تجدد فلم تنجدد العالمية ولا العلم. 
قوله: (لأ نه كيف يكون غرض الحكيم وقوع النفاق). 

(1).هو محمد بن المستنير بن أحمدء أبو علي» الشهيربقطرب» المتوفى سنة 7١٠هء‏ نحوي عالم بالأدب واللغة من أهل 

البصرة من الموالي» وهو أول من وضع المثلث في اللغة» وقطرب لقب دعاه به أستاذه سيبويه فلزمه» وله تصانيف منها: 


معاني القرآن» والنوادرء والأزمنة وغيرها (انظر الأعلام /40/1). 
(۲) . في الأصل: واستشهدا قول: فزدنا الباء. 


١5 


م 
المقجلس لمت الإاسلامان 
اا 


ل المجلد الثاي د القول في كيطيت استحقاق, تعالى لهذه الصطات به 
خخخ aaa‏ 


ربنع ااي تر له ترد رع لتذكره فالترجي راجع إلى موسى وهارون ن 


وكذلك قوله تعالى: #العَلّكْهتَمّعُونَ * [البقرة :] معتاه اعبدوا عبادة مق إلا أن هذا لا 
يشمل مواقع لعل في القرآن من نحو 7 عقوتانکم بعد الک لعل کرو نَ € [البقرة:۲٥].‏ 
وقد قيل في معناه: أنه جان i‏ لنامن الألطاف والتكليف بفعل الراجي الطامع 


في صلاحناء وإن ١‏ رجاه يفا وشاهله قوله تعالى: # مدو ممصا عدم دون 4 
[الشعراء:۱۲۹]ء أي تفعلون فعل راج للخلود طامع فيه وإن كنتم تعلمون أنه لا خلود 





يعني لأن اللام في قوله تعالى: # وَلِيَمَلَم 4 لام الغرضء فإذا حملنا العلم على المعلوم كان 
تقديره ليقع المعلوم وهو نفاق من نافق. 

قوله: (من محولا ثم عموناع: كم ِن بَمْدِ ذلك لك کہ د کروی €) [البقرة:07] 

يعني فإنه لايتأتى إلأعلى كلام أبي علي الفارسي" وقطرب من ئها لام كي» وأما على المعنى 
الاخر فلا يتأتى إذ لا يتصور أن يعلق الرجاء بغيره تعالى. 


سك : 


قد عرفت ماذكره لمر اي لص الح را رار ابابو سراي سيد 
# لان کف آنه سال لا مآ انها € [الطلاق:۷] ونحن نذكر ما أور ده الإمام جار الله في كشافه 
فإنه الغاية القصوى والدرجة العليا قال في قوله تعالى :© وَلحلَالدِيَ اكوا * [العمران:1717] 
ليتميز الزمنون والناققون ولبظهر مان هؤلاء وتفاق ه ؤلاء. وقال في قوله تمال: 03 
0 تَذَكْر يخس * [طه:٤٤]:‏ الترجي لما أي اذهبا على رجائكمها وطمعكماء وباشرا الأمر 
ا م برجو ريطي أل ر را ی 

وقال في قوله تعالى: لعل غو م قُونَ € لعل للترجي نحو لعل زيد ا يكرمنيء والاشفاق 
نحو لعله مبينني» وقد جاءت على سبيل اللإطباع في مواضع من القرآن» ولكن لأنّه إطماع من 


(1). هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار التحوي؛ من كبار علماء النحو واللغة العربية وأصول الفقه» توفي ببغداد عام (۳۷۷ه). 


¥۷ 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول به 








فصل/ في أنه تعالى يستحق هذه الصفات الأربع فيما لم يزل وفيما لايزال 
وقد زعم جهم أنه تعالى لا يعلم المعدومات» وبه قال ابن الحكم. < 
لنة أما على القول بأنها ذاتية فظاهر لما تقدم من أن خروج الموصوف عن صفة ذاته لا يجوز 
وأما على القول بأنها مقتضة 





كريم رحيم إذا أطمع فعل ما يطمع فيه لا محالة لجري إطماعه محرى وعده المحتوم وفاؤه به» 
وهذا قال من قال: إن لعل بمعنى کی» ولعل لا تكون بمعنى كى» ولكن الحقيقة ما ألقيت 
إليك ثم ذكر أن ذلك جري على ما هو ديدن الملوك في مواعيدهم اي لا بد هم من إنجازها 
وقولهم عسى ولعل» وبسط في ذلك وأوضحه. ثّمّ قال: ولا يجوز أن يحمل على رجاء الله 
تقواهم لأن الرجاء لا يجوز على عالم الغيب والشهادةء وحمله على أن يخلقهم راجين للتقوى 
ليس بسديد» ولكن لعل واقعة موقع المجاز لأنه تعالى خلق عباده ليتعبدهم بالتكليف . 
وام ا اي را ني ابطر 
صورة المرجو منهم أن يتقواء ومنه: م لبوك َو لسعلا © [اللك:؟]. 

وقال في قوله تعال: كم تشَكرُونَ 4 أراد أن تشكروا النعمة في العفو عنكم» وأهصل 
جار الله الكلام في تأويل: 9 كن فآ نکم ولم اک فیک صَعْنًا 4 والذي يناسب 
ماذكره أن المعنى وظهر ضعفكم لأن العلم لما كان تابعاً للمعلوم كان في ظهور المعلوم 
حصوله؛ وعلى هذا فقس: لإ حَى َعَم ألْجَهِيِينَ € لأنه لم يتعرض له. 

(فصل: في أنه تعالى يستحق هذه الصفات الأربع). 

ّي هي القادرية والعالمية والحبية والوجود (فيما لم يزل وفيما لا يزال). 

قوله: (أماعلى القول بأنهاذاتية تية فظاهر). 

يعني ماتقدم من أن خروج الموصوف عن صفة ذاته لاميوزة وذاته تعاق ثابشة فی ]زل 
وفيا لا یزال على ما تقدم إيضاحه من أنه قديم دائم. 


€۸ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الثاني القول في كيطيب استحفافم تعالى لهذ ه الصمات جه 





فلأنها مقتضة بشرط مستدام فأما كونه مدركأ فإنها مقتضة بشرط متجلد وهو وجود 
المدرك فلذلك لم يثبت في مالم يزل. 





قوله: (فلأنها). 
يعني الصفات الأربع مقتضاة ا ا 
في آگبا غير متجددة ولا يصح زوالها. 
قوله: (فأما كونه مدركا)... إلى آخره. 
يعني فلا يقال: يلزمكم أن يكون تعالى مدركا في الأزل لحصول المقتضي حينئذ" وهو كونه 
حياً لأن الشرط في اقتضائها وجود المدرك» وهو حينكذ غير حاصل بخلاف الشر_وط في 
اقتضاء تلك الصفات الآر بع. 


زنسد: 


ee 


الذي يدل على بطلان قول جهم ما قد ثبت من كون المعدومات ذوات وإذا كانت ذوات 
فهي معلومةء إذ لا تكون الذات ذاتً إلا إذا كانت معلومةء وإذا كانت معلومة فلا بد أن 
يعلمها تعالى لما سيتضح من أَنَّ تعالى عالم بجميع أعيان ا لمعلومات» ولعله بنى مذهبه على أن 
الأشياء المعدومة غير معلومة» فإذا" د تقرر ثبوتها في العدم وثبوت الصفة الذاتية ها التي عليها 

بعلم ثبت بطلان" ما قال وكان الأول تأخير حكاية مذهبه إلى الفصل الذي أتى به عقيب 
هذا لاله أليق به ولا علقة لمذهبه بهذا الفصل. وقد حكي عن هشام بن عمروء والبرذعي 
وغيرهما مع القول بأنه تعالى عالم فیا م يزل أنه لا يقال: :في الأزل آنه عالم بالأشياء .قال 
الحاكم: والأقرب أن خلافهم في عبارة وأنه يعني هشاماً كان لا يسمي المعدوم شيئا. 


(1)- ؤي( ب): حيتكلر هناك وهو إل. 
(۲).۔ في (ب): وإن تقرر ثبوتها. 
).في (ب): وصح بطلان. 


١ 4 





كا تمر 
1 ا الاسلامسن 


م المعراج ظ الجزء الأول جه 
فصل/في أنه تعالى عالم بجميع أعيان المعلومات 
يلل عليه أنه يصح أن يعلمها أجمع لأنه تعلل حي وإذا صح وجب لأن المصحح ملازم 
للموجبء وهوذاته تعالى أو ما هو عليه في ذاته بخلاف الواحد من فإنه وإن صح أن يعلمها 
أجمع لکن لا جب من حيث أن المصحح هو كونه حيا. والموجب هو العلم ولا تجب ملازمة 
ال مومجب للمصحم. 


(فصل: في أنه تعالى عالم ججميع أعيان المعلومات). 

قوله: : (لآنه تعالى حي). 

ني وکر حا صمح کون عا جم العلومات»إليس بتصحيح طلم يمضه 
أوى" من تصحيح أن يعلم البعض الآخر. 

قوله: (وهوذاته تعالى). 

يعني على رأي أبي علي لأنه يجعل هذه الصفة ذاتية» لكنه يقال إن من جعلهها ذاتية لم يجعل 
ذاته تعالل موجبة لها لأن الذات لا توجب صفتها الذتية لكن يقال إن الصفة الذاتية مى 
صحت وجبت وإلا فلو توقفت على أمر آخر لم تكن ذاتية. 

قوله: (آوما هو عليه في ذاته). يعني الصفة الأخص وهذا على رأي البهاشمة. 

قوله: (من جملة وتفصيل). 

يعني فيعلم قدوم زيد من جملة العشرة مثلاً وقدومه بعينه ونحو ذلك وروي عن أبي 
عبدالله وأبي القاسم الواسطي القول بأنه تعالى يعلمها تفصيلاً لا جملة» قالا: لأن العالم جملة 
لايعلم كذلك إلاًإذا نجهل التفصيلء وحكاه في (التذكرة) عن الواسطي ول يحكه عن آي 
عبدالله ولا عن أبي هاشم. قال ابن متويه: مام يوهم وصفنا له بالعلم بالشيء على سبيل 
الجملة أله غير عالم به على سبيل التفصيل صح ذلك. 














-)١(‏ في (ب): أن يعلم بعضها أولى من بعض. 


مر 
المفجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


من المجلد الثاني القول في كيفيت استحقاقم تعالى لهذه الصمات 0 





وبعد: فالله تعالى عالم لذاته ولا احتصاص لذاته /۸۲۲ بمعلوم دون معلوم» فيجب أن يعلمها 
جى فيذا وجب أن يعلمها أجمع فإنه يجب أن يعلمها على الوجوه التي يصح أن تعلم عليها 
من جملة وتفصيل ومشروط وغير مشروط؛ وقد ذهب الشيخ أبو هاشم إلى أن الله تعالى لا 
يعلم جملة وإنما يعلم مفصلاء » وهو مبني على مذحبه في أن الجملي هو التفصيليء وذهب جهم 
إلى أنه تعالى لا يعلم الشيء مشروطاً. قال: لأنه يعلم هل يحصل الشرط أم لا. 

لنا أنه تعالى أخير حمدا ليك بأنه إن أشرك حبط عمله بأن محمد لا يشرك يناني علمه بأنه 
إن أشرك حبط عملهه ومثل هذا إخباره لسا بأن صلة الرحم تزيد في العمر ونحو ذلك 





قوله: (وهو بناء"“ على مذهبه في أن الجملي هو التفصيلي). 

يقال: ليس مذهبه الذي ذكرت آنه بنى عليه يوجب قوله بأنه تعالى لا يعلم الأشياء جملة 
لأنّه يعترف بأنه تعالى يعلمها تفصيلاً» وقد جعل الجملي والتفصيلي واحداف) موجب 
التنافي؟ ظ 

والجواب: أن أبا هاشم يقول لا بد أن يعلم الأشياء تفصيلا إذ لا يجوز عليه الجهلء وإذا 
علمها تفصيلاً فقد تعلقت عالميته اء وإذا كانت عالميته قد تعلقت يهالم يصح وصفه بأنه 
يعلمها جملة إذ الجملي هو التفصيلي مالم يتعلق وعالميته تعالى قد تعلقت. 

قوله: (ومثل هذا إخباره لكان بأن صلة الرحم تزيد في العمر). 

ورد في الأثر عن النبي ملإنطاهم: إن الرجل ليصل رحمه وقد بقي من عمنره ثلاث سنين 
فيرده الله إلى ثلاث وثلاثين سنة»". فالشرط ههنا صلة الرحم والمشروط زيادة العمر» فلا 
بد من أن يعترفوا بأن الله تعالى عالم أن هذا إن لم يصل رحمه لم يزد هذه الزيادة في عمره أو إن” 
وصل رحمه زاده إياها في عمره. 


)0010 في (ب): وهو مبني وهو كذلك في المنهاج. 
)۲( هو في أمالي الإمام المرشد بالله ليك بلفظه اه 


)۳( . في (ب): وإن وصل رحمه. 


١61 








الجزء الأول به 


سس سس سس سس سس سي سرمي صمي وج يي ب ص بيرج يوي و يي جسم ص ڪڪ 


اللا مالظ 











فإن قيل: القول بأنه تعالى يعلم الشىء ء مشروط أ يقتضي-في حقه تعالى عدم القطع بذلك 
الأمر الذي علمه تعالى مشروطاً فيكون قد حصل فيه تعالى معنى الشك وهويتعالى عن 
ذلك. 

قلنا: إن الشرط يدخل في المعلوم لاني كونه تعالى عالماً وقد قال تعالى: # وَلَوَ أَنَّ اهر 
الحكتاب ءَامَنُوأ 4 [للائدة:10]» فهذا إخبار بشرط والخبر لا يصدر منه تعالى إلا مطابقاً 
لعا ميته» وأيضاً فهو عالم لذاته فلا يختص بمعلوم دون معلوم ولا بوجه دون وجه. 


لادنيك : 


e4 


روي عن معمر أنه تعالى يعلم غيره ولا يعلم ذاته وأنكر ذلك عنه أصحابناء وروي عن 
هشام بن الحكم أنه تعالى لا يعلم الأمور المستقبلة كا لا يدركهاء وروي أيضاً عكس هذا عن 
معمر وهو أنه تعالى لا يعلم الأشياء الموجودة كم لا يقدرعليهاء وكدَّب أصحابنا هذه 


فإن قيل: قد قال تعالى: وحص یک شَىَوِعَدَكًا 4 [المن:18] وهذا يقضى_بأن معلوماته 


منحصرة. 

قلنا: : قد تأولت الآية على أن المراد الموجودات من معلوماته» ولا ماع من تخصيص عموم 
الآية بالأدلة القاطعة ذكره في (المحيط). وقال جار الله: أراد من القطر والرمل وورق 
الأشجار وزبد البحار. 


10۲ 


A 
ا الاسلامان‎ 1 
: لمجاس وان‎ 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


م المجلد الثاني 





القول في كيني استحقاقى تعالى لهذه الصضات جه 
فصل/ضي أن الله تعالى قادرعلى جميع أجناس المقدورات 

الجمهور من الشيوخ» وذهب أبو المذيل ومحمد بن شبيب وأبو يعقوب وأبو الحسين ومحمود 

وأكثر أهل الجبر إلى مقدور بين قادرين. 





رفصل:في أن الله تعالى قادر على جميع أجناس المقدورات) 

قوله: (لصحة معلوم بين عالين). 

اعلم أنه ل خلاف فيه» وإَّ) صح معلوم واحد بين عالمين وأكثر لاه يعلم على ما هو عليه 
في ذاته من صفته الذاتية التي تصحح كونه معلوماً وحاها مع العالميين على سواء. 

فإن قيل: أليس العلم يصحح أحكامه ويثبت للعالم به تأثيراً فيه فيلزم من ذلك أثر بين 
مؤثرين؟ 

قلنا: إن التأثير في الإحكام لكونه قادراً وكونه عالماً إنّها هو شرط فيمن كان قادراً على 
الإحكام من العالمين» فعالميته شرط في تأثير قادريته في ذلك. 
a‏ 
وهكذا في سائر مقدوراتنا. 

قوله: (وهذا مذهب الجمهور من الشيوخ).أي القول باستحالة مقدور بين قادرين» وأنه 
تعالى لا يقدر إلا على أجناس مقدوراتناء قال الإمام يحبى: اتفقت المعتزلة على منع مقدور بين 
قادرين إلا أا الحسين» واختار تاذ جوازه*". 

)0 قوله : : واختار الإمام يحسى لاب جوازه» وظاهر إطلاق الجواز من غير قيد؛ واختار بعض أئمتنا 45# جواز مقدور بين قادرين متفقين 

لا مختلفين »> واستدل بتحريك الجماعة نحو الخشبة حركة واحدة» > وكسر نحو العود كسراً واحداء فقد تعلقت قدرة كل واحد منهم بعين = 


١07 





لامر 
المجلس انير الإسلاماي 
اا 


لطع 777ح17م7< باجنالاو 
والخلاف في هله المسألة واقع من طريقين» أحدهمة في مقدور بين قادرين من جهة ولحلة 
بأن يكون له وجود واحد يتعلق بالقادرين» والثانية: في صحة مقدور بين قادرين من جهتين 
بأن يكون له وجودات كثيرة تتعلق بعضها بقادرء والبعض الآخر بقادر آخر. 

أما الطريق الأولى فاستدل اللجمهور على امتناعها بأن حكم كل قادرين صحة اختلافهما في 
الدواعيء وإلا لم يفتر يفترق لحي الواحد من الحيرنء فكان يصح أن يدعو زيداً الداعي إلى إياد 
فعل» ويصرف عمراً الصارف عن وجوده فيكون موجوداً من جهة زيد لان حق القادر أن يقع 
فعله عند توفر دواعي ومعدوماً من جهة عمروء ولأن من حق القادر أن لا يوجد فعله عند 
صارفه فيكون موجوداً من جهة زيد معدوماً من جهة عمروء وكون الفعل الواحد موج ودا 
معدوماغال. واعترض بأنه إنما يكون موجوداً فقط؛ لأن معنى كونه معدوماً من جهة عمرو هو 
أنه يهب أن لا يقع من جهته عند توفر صوارفه ولیس کونه غير واقع من جهته يمنع كونه 
واقعا من جهة غير وحال وقوعه من جهة زيد يخرج عن كونه مقدوراً مماجيعأالانه قد 
وجل 

وأجاب المتأخرون من أصحابنا بأنه يجب أن يكون موجوداً معدوماً من جهة كل واحد منهما 
لأنا إذا فرضنا مقدور زيد وجوده ومقدور عمرو ألا يوجد وفرضنا أن كل ولحد/177/ من 
هلين المقدورين يتعلق بالقادرين كليهما لزم صحة حصول المقدورين من كل واحد من 
القادرين فيوجد ولا يوجد من جهة كل واحد منهما. 











قوله (وأكثر أهل الجبر). 

اعلم أن بين كلام أصحابنا المجوزين لمقدور بين قادرين وكلام من أجازه من المجيرة فرقاً 
وهو أن أصحابنا جعلوه جائزاً من جهة واحدة وهي الحدوث. والمجبرة جوزت ذلك من 
وجهين الحدوث والكسب» فجعلوه تعالى قادرا عليه من جهة الحدوث ونحن نقدر عليه 





ما تعلقت به قدرة الآخرء ولا يلزم مثل هذا في المختلفين» > لأن العلة في المتفقين الاتفاق أي اتفاقهما في وجود نحو تحريك الخشبة وكسر 

العود, والعلة في تعذره ه بين المختلفين الاختلاف» إذ التضاد علة مانعة من حصول ذلك ؛ أما الأميرالحسين يف في الينابيع فبعد أن 

قرر أدلة عدم جواز مقدور بين قادرين قال: : وفيه نظر» > ولعل وجه النظر هو مثل ما حكيناه من جواز ذلك بين المتفقين ومنعه بين 
ظ المختلفين : > والله أعلم. تمت 


١ 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ا سي ب م م م م 73 سي يي 7 و للدت ا 
rT‏ ل پڪ 


قالوا: وله مثال أجلى من هذا وهو أن يريد زيد إيجاد حركة في هذا الجوهر ويريد عمرو إيجاد 
سكون فيه» وكل واحد من الحركة والسكون متعلق بكل واحد من القادرين» ويكون متحركاً 
من جهة زيد من حيث أراد تحريكه. وساكناً من جهته من حيث أنه مقدور عمرو متعلق به 
وكذلك العكسء ويمكن أن يعترض بأن الحركة والسكون إثما يتعلقان بزيد على البدلء 
وكذلك بعمروء 





بعينه من جهة الكسب. 

قوله: (ومقدور عمرو ألا يوجد). 

فيه نظر لأن القدرة لا تتعلق إلا بالإحداث؛ فكيف تتعلق بألأيوجد وله ذا عدل عنه إلى 
التمثيل باحركة والسكون. 

قوله: (من حيث أن مقدور عمرو متعلق به). الضمير في به عائد إلى زيد. 

قوله: (وكذلك العكس في عمرو).يعني فيكون ساكناً من جهته من حيث أراد تسكينه 
ومتح رکا أيضاً من جهته من حيث أن مقدور زيد متعلق به. 

قوله: (لأنه إنّما كان مقدوراً له قبل وجود الحركة). 

يقال: إنا فرضنا الكلام في لزوم وجود السكون معها فأما بعده ف ف ذكرته مسلم لأنها إذ 


وحدت فمل منعت من وجوده ي وقته» وهو ما يحختص بوقت ي وجوده! إذاكان مقن ورا ل 


وامنع المقارن يخرج القادر عن كونه قادراً على الممنوع منه» وتحقيق الاعتراض أن ما قال 
المتأخرون من لزوم أن يوجد السكون من جهة زيد وا حركة من جهة عمرو غير واضح» لأن 
زيدا إِنَّا دعاه الداعي إلى الحركة دون السكون» فيوجد منه ما دعاه الداعي إليه وهو الحركة 
دون مالم يدعه الداعي إليه وهو السكونء فلا يلزم وجوده منه من جهته» وإن كان متعلقاً به 
ومسو E‏ واو سيت ا 








دعاه الداعي | اليه دون مادعى الآخر الداعي | إليه. 


١6 





مز المعراج الجزء الأول جه 





فإذا وجدت الحركة من جهة زيد لتوفر دواعيه لم يلزم أن يوجد السكون من جهته؛ لأنه إنما 
كان مقدوراً له قبل وجود الحركة وهذا حكم كل ضدين يتعلقان بالقادر سواء تعلقا بقادر 
آخر أم لا. 

دليل آخر للجمهورء قالوا: لو وجد عند توفر دواعي زيد مع قيام صارف عمرو لكان عمرو 
فاعلاً له مع كراهته ل؛ لأنه وجد ما كان قادراً عليه وذلك هو حقيقة حقيقة الفاعلء ويمكن أن 
يعترض بأنه إنما يكون فاعلاً إذاوجد ما كان قادراً عليه من جهته وذلك من تتمة حد الفاعل. 

دليل: قال الجمهور لو وجد الفعل من جهة قادرين لما انفصل عن وجوده من جهة قادر 
واحد إذ لم يختص أحدهما بتأثير ليس للآخر. 

واعترضه ابن الملاحمي بأن الفصل يظهر بالتمانع فيكون الفعل الصادر من قادرين أولى من 
ضله الصادر من قادر واحد وفيه نظر إلا أن يبني على تزايد الوجود وسياتي في الطريق 
الثانية ا ظ 





قوله: (وهذا حكم كل ضدين ينعلقان بالقادر). يعني أنَّه لايقدر على إحداثهما إلأعلى 
البدل» فيكون قبل وجودهما قادراً على إيجاد أم| شاء» فأما بعد وجود أحدهما مع كون الآخر 
يختص بالوقت الذي وجد فيه أو وجودهما فقد خرج عن كونه قادراً عليها. 

قوله: (وفيه نظر إلا أن يبنى على تزايد الوجود). 

يعني لأنّه إذا كان الواقع من جهة القادرين وجوداً واحداً وقد حصل من القادر الآخر 
وجود أيضاء ف الوجه في كون الصادر منهما أولى بالوقوع إلا أن ينبنى على تزايد الوجود 
فيقال هو أولى من جهته| لأا يكسبان الفعل وجودين من كل واحد منها وجوداً والقادر 
الآخر لا يكسبه إلا وجوداً واحداًء فكان ما فعلاه هو المانع لما فعله من حيث اختص بوجود 
زائد» وقد ذكر الإمام يحبى ي مضمون اعتراض ابن الملاحمي ونظر عليه أيضاًء وجعل 
الاعتراض أنه وإن لم يظهر الفرق تحقيقاً فإنه يظهر تقديراً فإنا لو قدّرنا عدم أحدهما لأثر فيه 


الآخر. 


١65 


كا تمر 
1 ا الاسلامن 


م 
المفجلس لمت الإاسلاقان 
اا 


م المجلد الثاني القول في حكيميي استحقافي تعالى لهذ ه الصمّات يه 





قال: وكلام الجمهور معارض بطرو جزئين من البياض على جزء من السواد فإنهما ينفيانه 
على حد لا ينفصل عن انتفائه بأحلهما. 

دليل: قال الجمهور لو تعلق الفعل بقادرين لصح أن يقدر الله تعالى عليه مبتدأ ولا يقدر 
ود يسن ياي السبب غير عاج 
اهلو تعلق اشوین لامح أذ بجنا عل رهما وال کان م للتأليف»ء وإذا فعله 
أحدهما مباشراً والآحر مسبباً أدى إلى أن يكون محتاجاً إلى السبب غير محتاج. 





قوله: (وكلام الجمهور معارض)... إلى آخره. 

يمكن الجواب بأن يقال: بل طرو جزأين من البياض ينفصل عن طرو جزء لاا من حيث 
النفي» فحكمهم) في ذلك وهو نفي السواد كحكم الجزء الواحد لكنهم) ينفصلان عنه بأنه 
يحصل لحصوله) في المحل الواحد من شدة البياض مالم يكن يحصل بجزء واحد فقد حصل 
الانفصال ههنا فلا تثبت المعارضة. 

قوله: (ولا يقدر أحدنا عليه إلا مسبباً). 

مثاله: أن يكون ههنا صوت مقدور له تعالى ولناء فالصوت لا يصح منا إلا مسبباً عن 
الاعتماد وهو يصح منه تعالى ابتداء إذ لا فعل من الأفعال إلا ويصح منه تع الى إيجاد جنس» 
ميتداً. 

قوله: (وبهذا اعترض قوهم)... إلى آخره. 

يعني فقال : بل يصح من أحدهما إيجاده في محل قدرته من غير سبب ويصح من من الآخر 
إيجاده في ذلك المحل بعينه مسبباً عن الاعتماد» إذ لا يجوز أن يعدى أحدنا الفعل إلى غيره إلا 
بالإعتماد» فيكون محتاجاً إلى السبب حيث يكون الفاعل له مَنْ ليس حل قدرته له بمحل غير 
محتاج إليه حيث يكون الفاعل من حل قدرته محل له. 

قوله: (وإلا كان مثلاً للتأليف). 


١ /اه‎ 











اللا م 210100 





يعني لأن الحلول في محلين هو حكم التأليف الخاص فما شاركه فيه وجب أن يماثله» ونحن 
فرضنا الكلام في مقدور ليس بتأليف ككون”" مثلاً. 


لسك : 


قد استدل على استحالة مقدور بين قادرين بأدلة غير الأدلة الي ذكرها المصنفء فمنها: أنه 
کا استحال معلول بين علتين يجب أيضاً أن يستحيل مقدور بين فادرين. واعترضه الإمام 
يحبى بأن الدليل قد دل على استحالة تعليل المعلول الواحد بعلتين» فإن حصل المانع هذا في 
مسألتنا بطل القياس» يعني ومنعنا من صحة مقدور بين قادرين لذلك المانع لا للقياسء وإن 
م يحصل منعنا الحكم وهو استحالة مقدور بين قادرين» هذا معنى ما ذكره. 
ظ ومنها: أنه لزم على القول بمقدور بين قادرين كون الفعل حسناً قبيحاً بأن يريد أحدهها 
إيجاد المقدور على جهة القربةء ويريد أحدهما إيجاده على جهة المعصية» وفي ذلك ثبوت كونه 
ا 

واعترضه ابن الملاحمي بأنه لا يمتنع ثبوت الوصفين لفعل واحد مع استناد كل واحد منه) 
إلى غير من يستند إليه الأخرء فلا تدافع في ذلك بالنظر إلى القادرين. 

ومنها: ما ينبني على مذهب الشيخ الحسن في أن الحلول بالفاعل» وهو أن يقال: لو صح 
مقدور بين قادرين لجاز أن يريد أحدهما إيجاد ذلك المقدور في محل» ويريد الآخرإيجاده في 
غيره من المحال» وحينئذ إما أن يوجد مرادهما معا أو لايوجد أو يوجد مراد أحدهمادون 
الآخرء والأول باطل لأنّه يزم منه حلول الذات الواحدة في حلين وهو محال والشاني باطل 
أنه لزم منه خروجهم| عن كونب قادرين» والثالث يقتضي كونه مقدوراً لأحدهما وهو الذي 
وجد مراده ويبطل كونه مقدوراً للآخر الذي ل يوجد مراده» وبهذا يبطل صحة مقدوربين 


() في (ب): كالكون. 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مث المجلد الثاني القول في كيغيت استحقاق, تعالى لهذه الصطات ٠)‏ 
كه 27 ي يي 2111 2 
وأما الطريقة الثانيةء فقد استدل الجمهور على امتناعها بأنه لو تزايدت الوجودات حتى 


يصح تعلق بعضها بقادر والبعض الآخر بقادر آخر لصح أن يدعو أحد القادرين الداعي إلى 
الإيجاد دون الآخر فيكون موجوداً معدوماً. 





قادرين فإن يصح" ما قاله الشيخ الحسن وذهب إليه وهو الأقرب فلا كلام في قوةهذا 
الدليل» فأما على مذهب الجمهور في الحلول فلا يتأتى إذ هم يقولون بأنه يختص في الحلول 
بمحل معين ولا يصح حلوله في غيره» فالذي يوجد مراده هو من راد حلوله في ذلك المحل» 
ولا يخرج ذلك المقدور عن كونه مقدوراً لمن لم يوجد مراده لأن السبب في عدم إيجاده له 
محاولته لوجوده في محل لا يصح وجوده فیه» وإن أراد كلاهما وجوده في محلين غير محله المعين 
م يصح أيضاًء ولم يوجد أي مراديه). 

ومنها: أنه لوصح مقدور بين قادرين لصح أن يريدا معاًإيجاده في وقت واحد وإذا أرادا 
ذلك وحاولاه فإما أن يوجداه معا أو أحدهما أو لا يوجده واحد منهم إن أثرا فيه معا فإما أن 
يكون تأثيرهما في وجودين له أو في وجود واحدء الأول باطل لأن ا لخصم لا يجعل الوجود 
زائداً على الذات فلقيام الدليل على أن الوجود لا يتزايد» والشاني باطل لأن اشتراكهم في 
وجود واحد هو بأن يؤثر أحدهما في نصفه أو ثلثه أو ربعة والآخر في البقية» وهذايؤدي إلى 
تجزيء صفة الوجود وأن لما نصفاً وثلثاً وربعاً ونحو ذلك وهو باطل بالضرورة» تُعَإِنَّه لو 
صح ذلك لم يحصل منه مرادهم من مقدور بين قادرين لأن لكل واحد منها أثرأغير أثر 
الآخر» فحصل ما أردناه من أنه لا مقدور بينهماء وإن أوجده أحدهما قضى ذلك بأنه مقدور 
له فقط دون الآخرء وإن لم يوجده واحد منهم| خرج عن كونه مقدورا هما 

قوله: (وأما الطريقة الثانية). يعني في الكلام على مقدور بين قادرين من جهتين بأن يكون 
له وجودان أو أكثر يتعلق كل واحد من تلك الوجودات بقادر. 

واعلم أن الكلام في هذه الطريق هو على جهة التقدير بمعنى أنا لو قدرنا صحة تزايد 


.)١(‏ في (ب): فإن صح. 
١4‏ 


N 
المقجلس لمت الاسلاقان‎ 
اا‎ 
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قال أبو الحسين: أتلزمون الخصم التسمية أو المعنى؛ وكلاهما لا يلزم أما التسمية للخصم 
/77١1/‏ أن يقول: إني أمعيه موجوداً لحصول صفة الوجود له ولا أسميه معدوماً لانتفاء صفة 
الوجود الأخرى كما أسمى الحوهر أسود لحصول سواد فيه وإن ل يحصل سراد آخحرء وكذلك 
امعية كائناً حصول كائنية فيه وإن لم تحصل كائنية أخرى. 

وأما المعنى فللخصم أن يقول: أتريدون بكونه موجوداً معدوماً أنه حصل على إحلى صفتي 
الوجود دون الأخرى فهو صحيح فما المانع منهه أو تريدون أنه ليس له صفة وجود قطء فغير 
صحيح؛ لأ نه كيف يقول القائل: إذا كان لهذا الشيء صفة وجود بأحد القادرين لم يكن له 
صفة وجود قطء وهل هذا إلا كأن يقول: إذا كان زيد في الدار لم يكن في الدار. 

دليل: قال الجمهور: لو تزايدت صفة الوجود وحصل بعضها لم يكن بأن يظهر عنلها 
الصفة المقتضلة أولى من أن لا تظهر. ٠‏ 





الوجود وصحة ثبوت وجودين أو أكثر لذات واحدة هل كان يصح ذلك وإلاًفقد تقده 
في فصل الصفات الدلالة على أن صفة الوجود لا تتزايد» وكذلك فمجاراة أي الحسين وابن 
الملا حمي في هذه الطريق مجاراة على مذهب خصومهم في الوجود وأنه زائد على ذات 
الموجود» وأما على مذهبهم| من كونه ليس بزائد على الذات فكيف يتصور أن يجعلا للمقدور 
الواحد وجودين والوجود نفس الذات» ثم كيف يتصور ذلك في مقدوراتنا وعندهم أا 
صفات والصفة لا يثبت لها وجود واحد فضلا عن وجودين. 

قوله: (لم تكن بأن يظهر عنلها الصفة المقتضلة أولى من ألا تظهر). 

يعني صفة تلك الذات التي تزايدت صفة الوجود في حقهاء والوجه فيا قاله أله قد تقرر أن 
وجود الذات شرط في ظهور صفتها المقتضاة عن الصفة الذاتية وظه ور الأحكام المقتضاة 
عن تلك الصفة المقتضاة» فإذا كان لتلك الذات وجودات كثيرة لم يكن بعضها بأن يختص 
بكونه شر طا أولى من بعض فتكون شروطاً کلھاء فإذا قدرنا حصول بعضها فليس بأن تظھ ر 
الصفة المقتضاة حينئذ لظهور بعضها أولى من ألا تظهر لعدم حصول جميعهاء وعلى هذا 
يتوجه قول المصنف في الاعتراض عليه: (فإنه يبطل السؤال من أصله) 


1١1 


يي 
المجلس لير الإسلاماي 
اا 
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واعترضه ابن الملاحمي بأن ظهورها أولى حصول الوجود الذي هو شرط ولا يضر فقد صفة 
أخرى لوحصلت لكانت شرطاً كما أن الحية شرط في العل» ومتى حصلت صح وجود 
العلم وإن فقدت حية أخرى. 

ومتى قيل له: إن الوجودات كلها شرط أجاب بأن هذا وإن كان ضعيفاً فإنه يبطل السؤال 
من أصله؛ لأنه يصير عدم ظهور المقتضة أولى لفقد شرطهاء وهو جميع الوجودات فلا يستقيم 
قوم في الدليل لا يكون بأن تظهر عند بعض الوجودات أولى من أن لا تظهر. 

دليل: قال الجمهور لر جوزنا تزايد صفة الوجود لكنا قد جوزنا صفة حصوفا كان لا يجصلء 
وذلك محال. 

ويمكن أن نعترض با تقدم من أن سحصوفا تأثير في المنع» ويمكن الجواب: بأنه لو كان كذلك 
لصح أن ينع أحدنا عشر حركات بحركة واحلة لها عشر وجودات. 

ويمكن أن يعترض بأنكم إن أردتم عشر وجودات من عشرة قلارين فصحيح على مذلهب 
الخصم وإن أردتم بقادر واحد فكيف يصح وعندكم أن القدرة الواحدة لا تتعدى على 
التفصيل الوجود الواحد؟ 


يعني فإنها إذا جعلت شر وطأ كلها كانت الصفة المقتضاة بأن لا تظهر لعدم اجتماع الشر_وط 
أولى من أن تظهرء وإن حصل بعضها ىا أن المدركية لما كانت مشر_وطة بوجود المدرك 
وصحة الحاسة وانتفاء الموانع لم يصح أن يقال: عند حصول بعض هذه الشروط ليست بأن 
تظهر أولى من ألا تظهر بل تكون أولى بأن لا تظهر. 

قوله: (وإن كان ضعيفاً). يعني من حيث أن وجوداً واحداً يكفي في ذلك الظهور إذ لادلالة 
على اشتراط وجود غيره. 

قوله: (وإن أردتم بقادر واحد فكيف يصح وعندكم أن القدرة لا تتعلى على التفصيل 
الوجودالواحد). ِْ 

يجا عنه بو جهين» أحدهما: أنا إلا قلنا ذلك بناء منا على أن المقدور الواحد لا يكون له إلا 


1١1١ 
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والأحسن في الجواب أن يقال: إن التمانع يقع لا لأجل التنافي» والتنافي هو لأجل الصفة 
المقتضة وهي لا تتزايد اتفاقاء فلا يكون لتزايد الوجود تأثير في المنع لأن المنم يستند إلى ما 
يتزايد فيكون تزايد الوجود كلا تزايد ويستقيم الدليل. 

دليل: قال الجمهور: لو صح تزايد الوجود حال الحدوث لصح حال البقاءء ولصح أن يدا 
أحد القادرين فيكسب الفعل صفة وجود د ثم يأتي قادر آخر بعد فيكسبه وجوداً تحر حال 
بقاثه» وفي ذلك اتحاد الموجود وهو محال. 





وجود واحد» وكان من مذهبنا أن القدرة لا تتعدى المقدور الواحد فلهذا قلنا إن القدرة لا 
تتعدى الوجود الواحدء فأما إذا جعلنا للمقدور الواحد وجودين أو وجودات فنحن نحيز 
تعلق القدرة به على جميع وجوداته. 

الوجه الثاني: أناوإن سلمنا أنَّها لا تتعلق إلا بوج ود واحد ف أنكرت أن تكون في هذا 
القادر الواحد عشر قدر تتعلق كل واحدة منها بوجود لهذا المقدور فعلى هذا يصح منه ممانعة 
العشر الحركات بالحركة الواحدة التي لها عشر- -وجودات ويصح الجوابء وفي قوله: إن 
القدرة لا تتعدى على التفصيل الوجود الواحد نظرء لأن القدرة لا تتعلق على سبيل الجملة 
ولا تتعدى في التعلق على سبيل الجملة . 

وقوله: (على التفصيل) يوهم ذلك وإنَّا يقالذلك في العلم» فكان الأولى أن يقول: لا 
تتعدى على الوجوه المعتبرة. 

قوله: (وهي لا تتزايد اتفاقاً). 

يقال: أما الخصم فيلزمه القول بتزايدها لأنا إا منعنا تزايدها واقتضاء الصفة الذاتية لأكثر 
من صفة مقتضاة ما يكشف عنها بمجرده عند اتحاد الشرط, فقلنا: لو تعدت في الاقتضاء 
عن المقتضي الواحد إلى ما زاد عليه مع اتحاد شرط الاقتضاء لتعدت ولا حاصر فيل زم تعديها 
في الاقتضاء إلى ما لا نهاية له» فأما إذا تزايدت الشروط فغير مانع أن تتزايد المقتضيات 
ويكون انحصار اقتضاء الذاتية لها بانحصار شر وطها. 


١1 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 
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ويمكن أن يعترض بأن ما يتعلق بالقادرين يتبع حال الحدوث» فلا يصح تزايد الوجود حال 
البق 





واعلم أن هذا الدليل والذي قبله إلا يدلان على عدم صحة تزايد الوجود» لكنه إذا ثبت 
ذلك صح ما نحن بصدده من تعذر مقدور بين قادرين من جهتين. 

قوله: (بأن مايتعلق بالقادرين يتبع حالة الحدوث). 

يقال: إِنَّه إذا فعل له وجودا فتلك حالة حدوثه وإن كان قد استمر في الوجود من قبل» 
ونحن إلا جعلنا تأثير القادرين تابعاً لحالة الحدوث في الوجوه التابعة له فأما الوجود فلم 
نتكلم عليه ولاتّمٌ أصل يرد إليه. 


تنسيك : 


اعلم أن أبا الحسين قد احتج على صحة مقدور بين قادرين بأنا إذا فرضنا جزءاً ملتصقاً 
بكفي إنسانين ثم دفعه أحدهما في حال جذب الآخر له فأما أنيحصل في ذلك الجزء حركتان 
أو حركة واحدةء والأول باطل لاستحالة اجتماع المثلين» نم إنا وإن سلمنا ذلك فأما أن 
تستند الح ركتان لا إلى أحد القادرين فيكون قد حصل فعل من غير فاعل وهو محال وإما أن 
تستند الحركتان إلى كل واحد منهما وهو المطلوب» وإن كان الحاصل فيه حركة واحدة فأما 
ألتستند إلى واحد منهم| وهو محال لما تقدم» وأما أن تستند إلى كل واحد منه) وهو المطلوب. 

والجواب: بل نقول بحصول حركتين فيه ولا نسلم امتناع وجود المثلين في المحل الواحد 
وإن قالت به الأشعرية» فدليل صحة مذهبنا في ذلك واضح فإن المثلين لا تنافي بينهم| ولاما 
يجري مجراه» فكما أن ذلك هو الوجه في صحة اجتاع المختلفين فكذلك المثلان بل ذلك أولى 
فيهما لأن بينهما من التناسب ما ليس بين المختلفين» وإذا تقرر جواز حصول حركتين فيه 
وحكمنا به جعلنا إحداهما مستندة إلى أحد الفاعلين والأخرى إلى الآخر» ولا نجعلهم| غير 
صادرتين منهما ولا مستندتين إلى كل واحد منهما على انفراده. ظ 


1۳ 


ر 
1 اك الاسلامان 
لقجلسل ر ل 1 
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فصل/ لا معنى مكالمة آهل الجبرفي مقدوربين قادرين وإن كانوا يقولون به. 
أما الجهمية فلأنهم يجعلون القادر واحداً وهو الله تعالء وأما أهل الكسب فهم كالجهمية 
سواء في المعنى وإن خالفوا في العبارةء وكذلك أهل القول بالقدرة الموجبة من حيث أن فاعل 
السبب فاعل المسبب» وإذا كان عند جميعهم أنه لا فاعل إلا الله فلا معنى لقوهم مقدور بين 
قادرين. 





واحتج أيضا بأنه تعالى إذا كان قادراً لذاته والمقدور ممكن ولا اختصاص لذاته بمقدور دون 
مقدور قبل وجود القادرين ووجود قدّرِهم صحت” كونه تعالى قادراً على الكلء ولا يجوز 
أن يخرج عن كونه قاد رأ على البعض بوجود القادرين من خلقه ووجود قدرهم» فثبت بذلك 
صحة مقدور بين قادرين. 

والجواب: أما مع تسليم كونه تعالى قاد را على جميع أعيان المقدورات قبل وجود القادرين 
من خلقه وقدرهم» فلا بد من صحة ما قاله ومن كونه تعالى قادراً عليها بعد وجودهم 
ووجود فدرهم» إذ وجودهم لا يغير قادريته تعالى» لكن المانعين لصحة مقدور بين قادرين 
لا يسلمون شمول قادريته للأعيان قبل وجود القادرين من خلقه ولا بعد وجودهم» إذ 
عندهم أن لهم مقدورات ثابتة في الأزل لا يصح من غيرهم إيجادها. 
(فصل: لا معنى لمكالة أهل الجبر في مقدور بين قادرين وإن كانوا يقولون به). 

قوله: (وإن حالفوا في العبارة). 

يعني فأثبتوا أحدنا قادرأء وسيأتي تحقيق مذهبهم في مسألة خلق الأفعال. 

قوله: (فلا معنى لقوهم مقدور بين قادرين). 

يقال: أما الجهمية فمسلم أنه لا معنى لمكالمتهم في ذلك إن كانوا يقولون به» إذ لا يثبتون 
أحدنا قادرا ولا يثبتون له تأثراً على الإطلاق» وأما أهل الكسب فلا معنى لمكالمتهم في ذلك 
من جهة واحدة وهي الحدوث» لأنهم لا يجعلون المؤثر في الإحداث إلا الله تعالى» فأما من 
(1)-في (ب): فيجب. 
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شبهتهم: أنه إذا أقدرنا الله تعالى على فعل فهو بأن يقدر عليه أولى. 

والجواب: معنى أن الله تعالى أقدرنا عليه عندكم أنه خلق فينا الفعل وخلق فينا قدرة مقارئة 
له أو خلق فينا قدرة موجبة له وإذا كان كذلك لم يكن قد أقدرنا عليه وإلا لزم أن يكون قد 
أقدر المرمي به من شاهق على الهوي بأن خلق فيه قدرة مقارنة له أو فعل فيه مأ يوجبه وهو 
الثقلء وكل هذا باطلء 





جهة الكسب والحدوث فالكلام بيننا وبينهم في ذلك» والخلاف متوجه وإبطال قوشم فيه 
بأن يقال: إن كتتم لا تجوزون انفصال إحدى الجهتين عن الأخرى بل لا تقعان إلا معا 
لزمكم مثل ما تقد وهو أن أحد القادرين إذا دعاه الداعي إلى تحصيله من جهته اَي يق در 
عليها مع حصول الصارف للقادر الآخر عن تحصيله من الجهة الي يق در عليهاء فأما أن 
يحصل من الجهتين جميعاً وهو محال وإلاًلزم أن يقع الفعل على جهة من له صارف عن إيقاعه 
عليهاء أو لايقع من أي الجهتين فيؤدي إلى تعذر وقوع المقدور من القادر عليه مع ثبوت 
الداعي له إلى إيقاعه» أو يقع على إحدى الجهتين دون الأخرى فيبطل ما ذكرتموه من استحالة 
انفكاك إحدى الجهتين عن الأخرى وإن كتتم تجوزون انفصال إحدى الجهتين عن الأخرى 
على ما حكي عن برغوث والأشعري. 

قلنا لكم: إذا قدر أحدنا على إيقاعه على جهة الكسب قدر على إيقاعه من جهة الحدوث» 
وإذا قدر الباري عليه من جهة الحدوث قدر عليه من جهة الكسبء لأن من قدر على أن 
يجعل الذات على وجه وجب أن يقدر على جعلها على سائر الوجوه» وإذا ثبت قدرة أحدنا 
عليه من كلا الوجهين وكذلك الباري تعالى لم يمتنع أن يدعو أحدنا داعي الحاجة إلى فعله 
ويصرف الباري تعالى صارف الحكمة عنه فيكون موجودا معدوماء وبالجملة فما دل على 
امتناعه فيم| مضى يدل عليه ههنا. 

قوله: (وخحلق فينا قدرة مقارنة له). يعني ولا تأثير ها فيه كا حكي عن الأشعري. وقوله: 
(أوخلق فينا قدرة موجبة له). أشار به إلى قول متأخريهم المثبتين لتأثير القدرة مع الإيجاب. 


١ "6 


مر 
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اا 





ب لز الاو 
فأما على أصلنا فهو تعالى وإن أقدرنا على الفعل لم يلزم من ذلك أن يكون قادراً على 
متعلق تلك القدرة لاستحالة ذلك لولا هذا لوجب جب إذا خلق فينا شهوة متعلقة بشيء أن 
يكون هو مشتهياً له أولى وأحرى.وأرك من هذه الشبهة قوهم: إذا صح ملوك بين مالكين صح 
مقدور بين قادرين؛ لأن المعنى كون الملوك بين امالكين أن لكل واحد منهما أن يصرقه © نوعاً 
من التصرف ويستخلمه نوعاً من الاستخدام وما فعله المملوك لأحدهما غير ما فعله للأ 
ويقال لهم: إذا جاز تعلق المقدور بقادرين من جهتين حدوث وكسب فهلا جاز تعلقه بهما من 
جهة واحلة كالراد والمعلوم. 

ويقال لهم: هلا صح أن يتعلق بأكثر من قادرين فلم منعتم منه وقد فقد الحاصر كالراد 
والمعلوم والمملوك ويقال هم: إذا جاز فعل من فاعلين فهلا جاز ظلم من ظالين وكذنب من 
كلذبين» وكلام من متكلمين» ونو ذلك. 





قوله: (أو فعل فيه مايوجبه). الضمير في يوجبه عائد إلى اهوي. 

قوله: (فهلا جاز تعلقه به من جهة واحلة). .يعني جهة الحدوث كالمراد والمعلوم فإنه يجوز 
تعلق المريدين بالمراد الواحد» وكذلك العالمين بالمعلوم الواحد من جهة واحدة» وهو كون 
المراد مراداً للمريدين والمعلوم معلوماً للعالمين» فأما صحة إيقاع اراد على الوج وه المختلفة 
والمعلوم على جهة الإحكام فذلك من تأثير القادرية فلا يشترك فيه اثنان. 

قوله: (إذا جاز تعلق المقدور بقادرين). وقوله: (هلا صح أن يتعلق بأكثر من قادرين). 

فيه نظر لأن التعلق للقادر بالمقدور لكن إرادته صحة إيجاد المقدور من جهة القادر» فإن 
التعلق كما آنه حكم ثابت للقادر فهو حكم ثابت للمقدور فيصح إضافته ونسبته إليه. 

قوله: (كللراد والمعلوم والمملوك) .يعني فإنه يصح أن يتعلق بالمراد الواحد أكثر من مريدين؛ 
وكذلك المعلوم يصح أن يعلمه أكثر من عالمين» وكذلك المملوك يصح أن يملكه أكثر من 
مالكين. 

قوله: (ويقال لهم: إذا جاز فعل بين فاعلين). 


١11 


م 
المقجلس لمت الإاسلامان 
اا 


مح المجلد الثاني تس القول في كيميي استحقاقہ تعالى لهذه الصمات يه 
5ه ي ب SS mmm‏ 
فصل 
إن قيل: ا جوزون من شيوخكم مقدوراً بين قادرين بماذا يعلمون أن أفعالهم منهم لا من الله 
والجواب: أن هذا السؤال لا يختص المجوزين لمقدور بين قادرينء بل يقال للجمهور أيضة ما 
أنكرتم ان يكون الله تعالى فعل فيكم مثل كلامكمء ومثل مُشيئتكم فالانع من ذلك شامل 
وقد ادعى المجوزون لمقدور بين قادرين وغيرهم الضرورة في الفرق بين فعلهم وبين ما يفعل 
فيهم. واستدل الباقون بطريقينء إحداهمة أنا نعلم ضرورة وقوف أفعالنا على أحوالناء ولو 





يعني على أصلهم من أن أفعال العباد بينهم وبين الباري تعالى. 

(فصل: إن قيل: المجوزون من شيوحكم). كأبي ال هذيل وأبي الحسين (مقدوراً بين قادرين بماذا 
يعلمون أن أفعالههم منهم لا من الله تعالى). 

قوله: (فللانع من ذلك شامل على المذهبين جميعاً). 

كان الأولى أن يقول: فالسؤال في ذلك وارد على المذهبين جميعاً. 

قوله: (الثانية: دليل العدل والحكمة وسيتضح). 

يعني في ذكر كيفية الاستدلال وتحقيقه أن يقال: إن في أفعالنا ما هو قبيح» فكيف يجوز مع 
ذلك أن تكون من جهته تعالی مع ما قد تقرر لنا من حكمته وأنه لايفعل القبيح لكن هذا لا 
يشمل جميع الأفعال. 


1۷ 


ر 
1 ا الاسلامان 
لقجلسل ما : 1 


م المعراج الجزء الأول به 


ج ج ت 
القول في أن الله تعالى مريد وكاره 





امريد هو المختص بصفة لمكانها يصح أن يوقع الفعل على وجه دون وجه إذا كان مقدوراً 
له 

عبس يي ب ا ا 

(القول في أن الله تعالى مريد وكاره) 

اعلم أولاً أن من أصحابنا من اختار تأخير الكلام في إثبات هاتين الصفتين للباري تعالى 
وتوابعهما إلى باب العدل لأن هما تعلقاً به من حيث أنه تعالى مريد وكاره بإرادة وكراهة من 
فعله» والكلام في أفعاله وحسنها وقبحها يختص بباب العدل وهو اختيار السيد الإماء 
مانكديم والحاكم وغيرهماء واختار المصنف انه تعالى ما هو حير من ذلك وهو أن يضع 
الكلام في إثبات| صفتين صفتين"' للباري تعالى ومايتبع ذلك ويتفرع عليه في باب التوحيد لأنَّه 
كلام في إثباته تعالى وإ وإثبات صفاته وكونه مريداً وكارهاً من صفاته تعالى» تح وضعهم| ههنا 
لن الصفات المتقدم ذكرها متقدمة عليه في الترتيب» وقدم فصل الكيفية على الكلام فيه 
لانه متعلق بتلك الصفات دوغياء وقدمهما على مسائل النفي لأن الإثبات أقدم من النفيء 
ووضع الكلام في أنه تعالى يريد الطاعات ولا يريد المعاصي في باب العدل لله كلام في أفعاله 
تعالی ومايحسن منه وما یقبح وكونه يريد الطاعات ويكره هالمعاصي من ذلك. 

قوله: (المريد هو المختص بصفة)... إلى آخره. 

اعلم أن بين العلماء خلافاً في تحديد امريد فذهب السيد الإمام وغيره إلى أن المريد والكاره 
لا يحتاجان إلى تحديد لأن أحدنا يعلم كون المريد مريداً من نفسه وغيره ضرورة وكذلك 
الكاره» وذهب بعضهم إلى احتياجه) إلى التحديد» واعترض قول السيد ومن وافقه بأنكم 
إن أردتم أن كون المريد مريداً يعلم ضرورة على جهة الجملة فهذا لا يقتضي ألا يحد فإن كون 





(۱)۔ في (ب) : صفة للباري. 


۱۸ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الثاني القول في أن الله تعالى مريد وكاره )ه 





قلنا: إذا كان مقدوراً له ليدخل كونه مريداً لفعل الغيرء فالكاره هو المختص بصفة لمكانها 
يصح منه إيقاع كلامه نهياً ونحوهء وكان أبو علي وأبو هاشم أولاً يحدون المريد بأنهدمن 
وجدت إرادته بحخيث تتعاقب هي وضلها. 





ا لحي حياً وكونه عالماً وكونه قادرآيعلم على الجملة ضرورة» وإن أردتم أن كون المريد 
مريداً يعلم ضرورة على التفصيل فغير مسلم» ويرد على ال حد الذي ذكره المصنف 
اعتراضات: 

أحدها: أن قولنا: مريد أظهر من هذا الحد. ومن حق الحد أن يكون أجلى من المحدود. 

ويمكن الجواب بأن يقال: إن قصدت أن المريد أظهر على سبيل الجملة فذلك لا يمنع من 
تحديده بهذا الحد ك في الحي والعالم والقادر. ونحن إِنَّا قصدنا تحديده على سبيل التفصيل» 
وإن أردت أنه أظهر منه على سبيل التفصيل فغير مسلم. 

وثانيها: أنه يلزم أن يكون الكاره مريداً لأنه يختص بصفة لأجلها يصح منه إيقاع الفعل على 
وجه دون وجه ككونه نمیا وتبديداً» وكذلك العام فإنه مختص بصفة لأجلها يصح منه إيقاع 
الفعل على وجه دون وجه» فكان الأولى أن يقول: على الوجوه المختلفة لأن الكاره والعالم إنَّما 
يصح منه| إيقاعه على أحد وجهين بخلاف المريد. 

وثالثها: أنه يخرج من الحد من أوجد الله فيه إرادة فإنها توجب له صفة هي كونه مريدا 
ويكون مريداً لأجلهاء ولا يصح منه لمكانها إيقاع الفعل على وجه دون وجه لما تقدم. 

قوله: (إيقاع كلامه نهياً ونحوه). 

أشار بنحوه إلى إيقاعه تبديداً» ويرد على حد الكاره الأول والثالث من اعتراضات حد 
المريد. 

قوله: (وكان أبو علي وأبو هاشم أولا)... إلى آخره. 

إا قال أولا لأن أبا هاشم قد رجع عن ذلك إلى تحديده بأنه المختص بصفة إلى آخره» وأما 


١ 8 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول 0ه ٠‏ 








ويبطله ما ثبت من صحة حل الحي عن الإرادة والكراهة وعن الشيء وضله وأيضاً نقد 
يعلم المريد من لا يعلم الإرادة وإلا كنا لا نحتاج إلى إقامة الدلالة على الإرادة بعد العلم 
بالريل ظ 

وحله أبو القاسم بأنه فاعل الإرادةء ولهذا لم يقل: بأن الله تعالى قادر على الإرادة لما كان غير 
مريد على الحقيقة عنله ويبطله أنه ليس للفاعل بكونه فاعلاً حال بخلاف المريد وبأنه كان 
يلزم صحة أن يفعل الإرادة في جزء من قلبه» والكراهة في جزء آخركلخركة والسكون 





أبو علي فبقي على هذا القول وجعل العلم بكون المريد مريداً علماً بالإرادة لاعلا بالمريد 
على الخال» وهكذا قوله في الكاره. 

قوله: (ما ثبت من صحة محلو الحي عن الإرادة والكراهة). 

يعني با ذكره أبو إسحاق بن عياش أن أحدنا مع علمه بتصرفات الناس في الأسواق لا 
يريدها ولا يكرهها. 

قوله: (وأيضاً فقد يعلم امريد من لايعلم الإرادة). 

يقال: إِنَّ) بثبت يثبت هذا فيمن علم المريد جملة فقط. 

قوله: (ولهذا لم يقل بأن الله تعالى قادر على الإرادة). 

هكذا قول آبي القاسم في الإرادة وفي الكراهة أيضاء فإنه قال: إن الباري غير قادر عليهما 
لعلا يلزمه أن يكون مریداً وكارهاًء لاه إذا کان قادراً عليهها صح منه فعلهماء وإذا فعلهها كان 
مريدا وكارها إذ المريد والكاره عنده ليس إلا فاعل الإرادة والكراهة. 

قال الشيخ الحسين بن أحمد بن متويه تاه وصارهذا القول والمذهب أعظم في الخط أ من 
كونه مانعا أن يكون الله تعالى مريدا لاله يقدح في كونه قادراً. 

قوله: (أن يفعل الإرادة في جزء من قلبه والكراهة في جزء آخر). 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


س ي ت س 


وأيضاً فأحدنا يجد من نفسه كونه مريداً بل قد يضطر إلى ذلك من غيره وإن لم يخطر بباله 
الفعلية, وأيضاً فللرجع بكون أحدنا مريدا إلى الشهوة عنده وهي غير مقدورة لنا. 


فصل/وللمريد يكونه مريدا حال وكذلك الكاره 
والعلم بها على الحملة ضروريء فإن أحدنا يد من النفس التفرقة بين كونه مريداً وبين 
كونه غير مريله وقد يضطر إلى ذلك من غيره وإثما الخلاف في تفصيلهماء فذهب جمهور 
شيوخنا إلى أنها زائدة على الداعي والصارفء وعلى الشهرة والنفار» 





يعني إذا لم يكن المريد مختصاً بصفة ترجع إلى الجملة توجبها له الإرادة” كذلك الكاره وألا 
تتضاد الصفتان” على الجملة كا يقوله الجمهور. 

قوله: (وإن لم يخطر بباله الفعلية). 

يعني ولو كان المريد هو فاعل الإرادة لم يعلمه مريداً إلا من علم فعله للإرادة. 

قوله: (وهي غير مقدورة لنا). 

هذا مذهب الجمهورء وأما أبو القاسم وأصحابه فهم يذهبون إلى نّا مقدورة لنا لأنهم 
حكموا بقبح شهوة القبيح مع اعتقادهم تنزيه الله تعالى عن فعل ما يقبح» فلذلك قالوا بأنها 
مقدورة لنا فجعله للإرادة في حقنا هي الشهوة مبني على ذلك . 
رفصل: وللمريد بكونه مريداً حال وكذلك الکاره) 

قوله: (وقد يضطر إلى ذلك من غيره). 

ذكر أصحابئا أن من لم تثبت حكمته لم يمكنا أن نعلم كونه مريداًإلأأضرورة» أو يحصل لنا 
غالب الظن بكونه مريداً» وكذلك كونه كارهاً فأما أن يدلنا شيء من أفعاله كأمره أو خبره أو 
نبيه أو تهديده على كونه مريداً أو كارهاً فلا لجواز التورية عليه. 


56 في (ب): وكذلك. 
)2-0 في (ب): الصمات. 


۱۷۱ 














م 
المجلس اك الاسلامان 





م المعراج الجزء الأول به 
وقال الشيخ محمود وغيرم: المرجع بها إلى د وقال الكعبي والبغدادية: المرجع 
بهما إلى الشهوة والنفرة. 


لناما تقدم في نظائره من أنه لا يمكن المرجع لمذه التفرقة إلا إلى حال. 





قوله: (وقال الشيخ محمود وغيره)... إلى آخره. 

حكى الإمام يحبى" يكنا مذهب محمود هذا غن أي المذيل والنظام وا لجاحظ وأبي 
القاسم البلخي والمخوارزمي”. 

قال ابن الملاحمي: وهو الذي يذهب إليه سائر الشيوخ غير أبي هاشم ومن قال بقوله .قال 
الإمام: فهؤلاء يذهبون إلى آنه لا معنى للإرادة والكراهة شاهداً وغائباً إلا الداعي 
والصارف» ففي حق الله تعالى ليس إلا علمه باشتمال الفعل على مصلحة أو مفسدة» وفي 
حقنا هو العلم أو الظن أو الاعتقاد باشتمال الفعل على مصلحة أو مفسدة أو حصول نفع أو 
دفع ضرر. 

وأما أبو الحسين فإنهححكم بكرن الإرادة أمرًزائداً على الداعي شاهداً وأماغائباً فاه 
واختار الإمام ليف مذهبه» وني حكاية ذلك عن أي القاسم نظر فالشهير عنه وعن 
أصحابه ما ذكره المصنف من رد الإرادة والكراهة إلى الشهوة والنفار. 

قوله: (لناما تقدم في نظائره). 

يعني احتجاجاً على إثبات الصفات» فمثله يدل هنا على أن للمريد بكونه مريداً صفة. 


(۱)۔ ذكر ذلك الإمام يحبى لاق في (ج/١‏ من التمهيد ص/177) من المطبوع تحقيق هشام حنفي سيد» ولفظه ا ادي 
أهل القبلة في وصف الله تعالى بكونه مريدا وكارها وإنما الخلاف في فائدة هذه الصفة› > فالذي يذهب إليه أبو المذيل والنظام والجاحظ 
والبلخي والخوارزمي أنه لا معنى لللإرادة والكراهة شاهدا وغائباً إلا الداعي والصارف» ففي حو الله تعالى ليس إلا علمه باشتمال 
الفمل على مصلحة أو مفسدة» أو حصول نفع أو دفع ضررء وأما أبو الحسين فإنه حكم بكون الإرادة أمرا زائداً على الداعي شاهدا 
ونفاها غالباء وأما سائر المعتزلة والأشعرية فإنهم حكموا بكون الإرادة شاهدا وغاتباً أمرً زائداً على الظن والعلم والاعتقاد اه. 

(1) هو محمد بن موسى بن محمد أبو بكر الخوارزمي؛ شيخ أهل الري وفقيههم سكن بغداد وسمع الحديث بها من أبي بكر 
الشافعي وغيرهء ودرس الفقه على أبي بكر أحمد بن علي الرازي؛ وانتهت إليه الرئاسة في مذهب أبي حنيفة» وكانت 
وفاته ليلة الجمعة الثامن عشر من جمادى الأولى سنة ٠‏ 5ه (تاريخ بغداد .)۲٤۷/۳‏ 


¥۲ 


م 
المجلس لمت الإاسلاقان 
اا 





م المجلد الثاني القول في أن الله تعالى مريد وكاره )> 


وبعد: فقد ثبت استحالة كون أحدنا مريداً للشيء كارهاً له وإن احتلف محل الإرادة 
والكراهة فلا وجه لذلك إلا حصوله على صفتين ضدينء وبعد: فلكونه مريداً تأثير في وقوع 
الفعل على الوجوه المختلفة فلا بد من حالة ترجع إلى الجملة» ويبطل قول ابن الملامي أن 
إرادة القبيح وكراهة الحسن يقبحان بخلاف الداعي إلى القبيح والصارف عن الحسن حيسث 
يكونان من قبيل العلوم لا سيما الضرورية . 





قوله: (وإن اعتلف محل الإرادة والكراهة). 

يعني بأن توجد الإرادة في جزء من قلبه والكراهة في جزء آخر. 

قوله: (ولا وجه لذلك إلأحصوله على صفتين ضدين). 

يعني ولو كانت الإرادة والكراهة لا توجبان صفتين وكان التضاد راجعاً إليهها فقط لكان 
مع اختلاف المحل لا تضاد إذ لا يتضادان إلا عليهء فعرفنا أن تعذر ذلك لإيجابم| صفتين 
متضادتين راجعتين إلى الجملة لا إلى المحل. 

قوله: (فلا بد من حالة ترجع إلى الجملة). 

يعني لأن صحة إيقاع الفعل على الوجوه المختلفة حكم صادر عن الجملة» فالمؤثر فيه لا بد 
أن يكون راجعاً إليها وليس إلا الصفة لا نفس الإرادة لأنها راجعة إلى المحل. 

قوله: (لاسيما الضرورية). 

اعلم أن لفظة لا سي) من أدوات الاستثناء لكنها لا تدخل للوخراج بل لتدل على تفضيل ما 
بعدها وتعظيمه وأولويته با لحكم» والسي مفرد وتثنيته سيان المثل» والمعنى لا مثل لما دخلت 
عليه في تلك الخصلة كقول القائل: ادخل من بالباب لا سيم بني فلان» فإنه أمر بإدخال من 
في الباب كافة وأتي بها لتدل على أن إدخال بني فلان أولى وأبلغ» وإنما خص الضرورية 
بالأولوية لأن الاتفاق واقع على أنه لا قبيح فيهاء وأما الاستدلالية فقد تقدم حلاف أبي علي 
وأبي القاسم فيها وتجويزهما لأن يكون فيها ما هو قبيح» وتقرير ما ذكره المصنف أن أحدنا 
يدعوه الداعي إلى أكل مال الغير وإلى شرب الماء وهو صائم في رمضان وداعيه إلى ذلك هو 


١7 

















مر 
المجلس لمت الإاسلاقان 
اا 


الجزء الأول باه 








قف المعراج 


وبعد: فالإرادة 56 تتضادان بخلاف | الداعي والصارف. وهذا يجتمع الداعي والصارف 
في الطعام المسموم في حق ال حائثع. 

ومن قوي ما يمكن أن يقال له إن داعي القديم ثابت في مالم يزلء ومعلوم أنه غير مريد في 
مالم يزل وإلا کان مريداً لذاته والمعنى قديم وهو لا يقول بد ويبطل قول البغداديين ۸۲۷ أن 
الشهوة والنفار لا يكونان إلا حسنين جنذلاف الإرادة, 
ج 
علمه بحصول نفع فيه» ولا كلام في أن هذا علم ضروري» ويصرفه الصارف عن الحج 
مثلاً وهو علمه بحصول ضرر عليه في ذلك وهذا علم ضروري» فلا كلام في أله لا قبح في 
هذا الداعي والصارف. 

قوله: (وإلا كان مريداً لذاته أو لمعنى قديم وهو لا يقول به). 

اعلم أنه لاايقطع بامتناع أبي الحسين وا بن الملاحمي عن وصفه تعالى بأنه مريد في الأزل إذ قد - 
ذهبا إلى أن المرجع بالإرادة في حقه إلى الداعي والمرجع بالكراهة إلى الصارف وهما في حقه 
تعالى راجعان إلى صفته التي هي العالمية: فأكثر ما في ذلك إثبات داع وصارف للقديم تعالى 
في الأزل ولاضير في ذلك فإن الجمهور يثبتو تون الدواعي والصوارف في الأزل» مع أن ابن 
اللاحي قد ذكر أن الداعي لايكون إرادةإلاًإذاخلص عن الصوارف أو ترجح عليه اء 
وداعي ا لحکیم لا يكون خالصاً إلى الفعل إلا إذا صح حدوثه في نفسه؛ وذلك لا يكون في 
الأزل وإلا إذا كان إحساناً نأومصلحة للمكلف وانتفت عنه وجوه القبح» وذلك أيضا لا 
يتصور في الأزل. .وقد احتج ابن الملاحمي بأن الإرادة والكراهة لو كانتا غير الداعي 
والصارف لصح أن يدعو أحدنا الداعي إلى أمر ولا يريده ويصرفه الصارف عن مر ولا 
يكرهه. والمعلوم خلاف ذلك. 

والجواب؛ أن امو جب للتلازم بين الداعي والإرادة أن الداعي إلى الفعل يدعو إل إرادته 
فيفعلهه| صاحب الداعي» وكذلك فالصارف عن الشيء يدعو إلى فعل كراهته. 

قوله: (لا يكونان إلا حستين بنلاف الإرادة والكراهة). 


۱۷٤ 


مر 
المجلس لمت الإاسلامان 
اا 


م المجلد الثاني القول في أن الله تعالى مريد وكاره ٠)‏ 





وكذلك الشهوة والنفار غير مقدورين بخنلاف الإرادة والكراهة: ويتعديان في التعلق في جميع 
الأجناس المدركاتث والإرادة والكراهة لا يتعديان الحدوث وتوابعه في المدرك وغيره » وأنهما 
يثبتان مع السهو والنوم بخلاف الورادة والكراهة ويستحيلان على الله تعالى ينخلاف الإرادة 
والكراهة ولا يتعلقان إلا على التفصيل بخلاف الإرادة والكراهة ولا يؤثران في وقوع الفعل 


على وجه جنلاف الإرادة والكراهة 
ویعاہ: فأحدنا يريد ما لا يشتهيه كشرب الأدوية الكريهة والفصد ويشتهي ما لا يريده كالزنا 
وشرب الخمر والأكل في رمضان. 





هذا مبني على ما قد تقرر بالأدلة» فأما البغداديون فهم لا يسلمون ذلك بل يذهبون إلى أن 
من الشهوات والنفرات ماهو قبيح» وهو ماكان شهوة للقبيح ونفرة عن الحسن. 

قالوا قياساً على الإرادة عندكم فإن وجه قبحها دعاؤها إلى القبيح والشهوة قد شاركتها في 
الدعاء إلى القبيح» وكذلك النفرة قياسا على الكراهة؟ 

وأجاب أصحابنا: بنا لا نسلم أن وجه قبح الإرادة دعاؤها إلى القبيح بل وجه قبحها كونها 
إرادة للقبيح, ثم إنا لانسلم كون الشهوة داعية إلى القبييح إذ الدواعي من قبل الاعتقادات 
والظنون» ولآن الشهوة والتفرة من فعله تعالى ولا قبح في أفعاله» تك إن التكليف لايتم إلا 
بالشهوة والنفرة فكيف يقبحان. 

قوله: (وكذلك الشهوة والنفار غير مقدورين)... إلى آخره. 

هذا أيضاً مبني على الصحيح من المذهب لا على تسليم البغدادية لما قدمناه من حكاية 
مذهبهم» والذي يدل على أنبها غير مقدورين لنا أن أحدنا لو دعاه الداعي المكين إلى أن يفعل 
لنفسه شهوة لما ينفر عنه كالأدوية» أو يزيد في شهواته للطعام الذي شهواته له قليلة لتعذر 
عليه ذلك على طريقة مستمرة» وكذلك لو دعاه الداعي إلى إيجاد نفرة له عن المعاصي لتعذر 
عليه ذلك» ولو كانتا مقدورتين له لم يتعذر فعله| منه مع حصول الداعي إليهما. 


11/0 





ر 
1 اك الاسلامان 


م المعراج الجزء الأول جه 


سس سس سس سس م وس ري سو وروي سمي ور و و ور رج يج سس سج سس ت 
فصل/وهذه الصفة نثيت نابت لعنى هوالإرادة 


لأنها تثبت مع الجواز والحال واحلة والشرط واحدل فلا بد من أمرء دئيس إلا وجود معنى 
على مامر في نظائره. 











(فصل: وهله الصفة تثبت لمعنى هو الإرادة) 

قوله: (لأنها تثبت مع الجمواز). 

دليل ذلك أنها لوثبتت مع الوجوب لكان إما أن يستحقها لذاته أو لما هو عليه في ذاته فيلزم 
من ذلك حالات كثيرة» منها أن يكون مريداً لجميع مار يصح أن يراد كارهاً لكل ما يصح أن 
كه ه فيؤدي إلى أن يكون مريداً للشيء ء الواحد كارها له» ومنها استحالة خروجه عن كونه 
مريداً وكارهاء ومنها عدم جواز تجددهما على المريد» ومنها لزوم ثبوته| لكل جزء منفرد. 
ومنها تعلقها ب! لا يتناهى. 

قوله: (والحال واحلة والشرط واحد). 

الخال كون المريد حياً شاهداً وغائباً لاله الذي يصحح كونه مريداً» وضدها وهوكونه 
كارهاء والشرط البنية في حقنا لأا شرط في تصحيح الحال لكونه مريدأًفإنم الو ل تحصل 
والمراد بنية القلب لم تصحح الحيبة المريدية وضدهاء وكذلك فيمكن أن يجعل من شرطها 
البنية التي تحتاج امحياة في الوجود إليها لأنا مصححة لمصححهاء وماكان كذلك فهو معدود 

من الشروط. 

قيل: ومن الشرط في حق الشاهد ألا يكون الحي ني حكم الساهي عن المرادء وأن يكون 
عالماً بصحة حدوث المراد أو معتقداً لذلك أو ظاناً له أو شاكاً ولا جعل شر طا هذه الصفة 
أنه شرط في تصحيح كونه حياً وهو ا حال ها لأن إرادة الحي لما هو ساه عنه لا يتصورء وأما 
في حق الغائب فالشرط هو عالميته بصحة حدوث المراد لاغير. 


١ك‎ 


يي 
المجلس لير الإسلاماي 
اا 


ما المجلد الثاني لطس بس ب القول في أن الله تعالى مريد وكاره ٠)‏ 
لشاف س سڪ 
فصل/وحيث لا تعلم هذه الصفة ضرورة فإنا نعلم ثبوتها في حق امختص بها بطريقين؛ 
إحداهمة أن العام بما يفعله إذا كان فعله مقصوداً في نفسه ولم يمنع من إرادته فإن الذي 
يدعوه إلى فعله يدعوه إلى إرادته» وذلك ضروري في الشاهد فإن الذي يدعو أحدنا إلى الأكل 

يدعوه إلى إرادته. 

واعتبرنا أن يكون عالاً ما يفعله أي ليس في حكم الساهي عنه؛ لأنه متى كان ساهياً عنه 
استحال أن يريده فضلاً عن أن يحب إرادته واعتبرنا أن يكون الفعل مقصوداً في نفسه 
احترازاً ما يسمى جنس الفعل؛ وهو الذي لا يقع إلا على وجه واحد ولا يفتقر في وجوده إلى 
أزيد من القدرة كالإرادة نفسهاء وكرد الوديعة ونحو ذلك» فإنه لا يجب أن يراد وإن صح ذلك 
وكذلك الألم الحاصل عند القصد وانتفاض التراب عند الجلد 

وبا لحملة فكل ما يفعل تبعاً لغيره أو لا يقع إلا على وجه واحده واعتبرنا ألا يكون ممنوعا 
من إرادته احترازأ ما يدعوه الداعي إلى الأكل ويمنع من إرادته فإنه يأكل لا محالة ولا يجتاج إلى 
إرادة» وكذلك الواقف على باب الحنة فإنه إذا علم بجا فيها من النعيم ومنع من إرادة دخوفها 
وخلق فيه إرادة دخول النار فإنه يدخحل الحنة من دون إرادة وأشباه هذا. 


(فصل: وحيث لا تعلم هذه الصفة ضرورة فإفا يعلم ثبوتها في حق المختص بها بطريقين). 

قوله: (لأنه متى کان ساهيا عنه استحال أن يريله). 

الوجه في ذلك أن المريد لا يصح أن يريد إلا ما علم أو اعتقد صحة حدوثه أوظن ذلك أو 
شك فيه» والساهي والنائم لايتأتى منهما ذلك فلهذا استحال وقوع الإرادة منهما. 

قوله: (احترازاً ممايسمى جنس الفعل). قد تقدم تلخيص مرادهم بهذه العبارة. 

قوله: (ويمنع من إرادته). 

يعني بأن يخلق الله تعالى فيه كراهات لا يتمكن معها من فعل الإرادة لأن المنع لايكون إلا 
بالضد أو ما يجري مجراه. 


YY 





م المعراج الجزء الأول يله 
اسع ص سس سم وم صب رسي رسو سمت سم مس تت عض تت سمس سس سس تم جتن ست سس 22221 


الطريق الثانية: أن تقع أفعاله على وجوه ختلفة من نحو كون كلامه أمراً وخيراً وحو ذلك 
ولا يصح وقوع الفعل على الوجوه المختلفة إلا من مريله بيانه أنه إذا قال: زيد في الدار جاز 
أن يكون خبراً عن زيد بن عبد الله وعن زيد بن الد وهو لا يكون خيراً عن أحدهما دون 
الآخرء إلا لأمرء وذلك الأمر إما أن يرجع إلى المخير عنه أو إلى الصيغة ۸۲۸ أو إلى المخير, لا 
يجوز رجوعه إلى المخير عنه؛ لأن الزيدين مع الصيغة على سواى ولا يجوز رجوعه إلى نفس 
الصيغة من ذاتها وصفاتها لأن كل ذلك مع الزيدين على سواء» وكان يجب أن يكون خبراً في 
حالة السهو والنو» وبهذا يبطل قول البغداديين من أنه خير لعينه بمعنى أنما كان خبراً عن 
زید لا يصح أن يكون خبراً إلا عنه وإن جاز في مثله أن لا يكون خيراً عنه. 

بعد: فكنا نعلم الخبر خبراً والمخبر مخبراً وإن لم نعلم إلا الصيغة. 











قوله: (ولا يصح وقوع الفعل على الوجوه المختلفة إلأمن مريد). اعلم أولا أن أصحابنا 
ذهبوا إلى أن للكلام بكونه أمراً وخبراً ونحو ذلك أحكاماً على ماسبق القول فيه فك ذهبوا 
إلى أن الأمر ثبت له حكم هو كونه أمراً لإرادة الآمرالمأمور به. والنّمي ثبت له حكم بكونه 
نبياً لكراهة الناهي للمنهي عنهء وأما سائر أنواع الكلام فيثبت لما أحكاماً لإرادة تلك 
الأحكام؛ فيثبت للخبر حكمه بكونه خبراً لأن المخبر أراد كونه حبرأ وكذلك غيره من 
الأنواع» هذا ما ذكره أصحابناء فأما الأشعرية فلم يفصلوا بين تلك الأحكام بل قالوا بثبوتها 
جميعها لكون المريد أرادها سواء كانت أمراً أو نميا أو خبراً أو غير ذلك» وذهب ابن الخطيب 
الرازي إلى أن صيغ الكلام تثبت تثبت لها أحكامها بالوضع اللغوي على معنى أن صيغة الأمر 
موضوعة في أصل اللغة للأمر من دون اعتبار إرادة» وقد حمل كلام أبي القاسم حيث جعل 
ثبوت تلك الأحكام لأعيانها على هذا وإن كان المفهوم من حكاية أصحابنا" أن أبا القاسم 
وأصحابه جعلوا هذه الأحكام ثابتة للكلام لذاته ى) رث يقبت للمجوهر کر نه جوهرا 

قوله: (وبعد فكنا نعلم الخبر نخبراً)... إلى آخره. 


-)١(‏ في(ب): من حكاية أصحابنا عنه. 


۱۷۸ 


كا ر 
1 ا الاسلامن 


N 
المقجلس لم الإاسلامان‎ 
اا‎ 





مز المجلد الثاني القول في أن الله تعالى مريد وكاره جه 


وبعد: فكان يصح أن يكون خبراً قبل المواضعةء وكان لا يصح التجوز في الكلام. 
قال ابن الملاحمي: ولمم أن يقولوا إن التجوز وقع بمثل الخبر. 





يعنى لو كانت الصيغة خبراً عن هذا المخبر عنه المعين لعينهاء وأراد بقوله: والمخبر حبرا أي 
الخر عه عاض 

قوله: (وبعد فإ نما يصح هذا القول بعد العلم بماهية الخبر). 

يعني إا يصح قولكم إن الخبر خبر لعينه عن شخص معين» وأنه يفيد ذلك إلا بعد علم 
المخبر بماهية الخبر لأنكم عللتم كونه خبراً بعينه» فيتوقف معرفة الحكم المعلل وهو كونه 
خب را على معرفة حقيقة عينه وماهيتهاء لأن ذلك هو علته ومعرفة الحكم تتوقف على معرفة 
العلة. 

قوله: (ومعه لا يصح العلم بها). 

أي ومع هذا القول لايصح علم المخبر بالماهية التي من جملتها كونها خب راًأعن شخص 
معين إذ نفس الصيغة لا تفيد ذلك ولا طريق إلى معرفة الماهية غيرها فيلزم الدورء هذا أقرب 
ما يحمل عليه كلام المصنف وإن كان فيه بعض غموض. 

قوله: (فكان يصح أن يكون خبراً قبل المواضعة). 

يعني لاله إذا كان خبراً لعينه فلا تأثير للمواضعة في إفادته لأن عينه ثابتة قبلها وغير متوقفة 
عليهاء والمعلوم أَنََّا لو حصلت قبل المواضعة لم تحصل الفائدة. 

قوله: (وكان لا يصح التجوز في الكلام). 

التجوز استعمال للفظ في غير ما وضع له في الأصل» وكان الأولى أن يقول: وكان لايصح 
التجوز في الخبر بأن يخير به عن غير ما هو خبر عنه في الأصل لاله عندهم خبر عنه لعينه. 
قوله: (ولهم أن يقولوا إن التجوز وقع بمثل الخبر). 


۱۷۹ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول به 





ولنا أن جيب بأن الصيغة إذا كانت خبراً عن زيد لعينها م يصح في ما ماثلها أن يكون خبراً 
إلا عنه. ظ 

وبعد: فكان لا يمكن أحدنا الإخبار إلا عن أشخاص متعلدة بحسب علد قلره وأن يستحيل 
إخباره عما لا يتناهى من الزيدين. 

قال ابن الملاحمي: ولهم أن يقولوا إن أردتم يخبر عنهم بصيغ متماثلة فجائز قدرته على ما لا 
يتناهى على البدلء 





يعني لأن الخبر الذي هو خبر لعينه عن الحقيقة بل يمثله الذي ليس هو خبراً عنها لعينه 
مثاله» إذا قال: جاء الأسد. فهذا عندهم خبر لعينه عن السبع المخصوصء. فألزموا ألا يصح 
أن يقول ذلك في الرجل الشجاع لأن ذلك الخبر خبر لعينه عن السبع؛ فأجاب عنهم ابن 
الملاحمي بأن قوله: جاء الأسد, ويريد الرجل الشجاع ليس هو الخبر الذي هو خبر لعينه عن 
السبع بل هو مثله فيصح أن يكون خبرأ لعينه عن الرجل الشجاع. وجواب المصنف عليه 
قوي صحيح. ظ 

قوله: (وبعد فكان لا يكن أحدنا الإخبار)... إلى آخره. 

هذا وجه أورده ابن متويه في تذكرته فقال: لو کان الخبر عن زيد لا يصح أن يكون خيراً إلا 
عنه دون غيره لوجب اختصاص كل خبر بمخبر معین» فكان إِنَّا يصح أن يخبر على قدر 
قوى لسانه إلى آخر كلامه. 

وتلخيصه أن يقال: لو كان خبراً لعينه وقدرنا أنه لا يقدر إلا بعشر قدر على عشر صيغ عن 
عشرة من الزيدين مثلاً لوجب ألا يقدر على الإخبار بغيرها عن غير من هي خبر عنه حبَّى لو 
قدرنا أن ترك أحدها ولا المخبر عنهم لما قدر عل أن يبدله بغيره لأن القدرة الواحدة لا 
تتعدى على الشروط المذكورة المقدور الواحد» وهذه الحروف متتاثلة الزايات والياءات 
والدالات في الزيود العشرة. 

قوله: (على مالا يتناهى على البدل). 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الثاني ...سس القول في أن الله تعالى مريد وكاره جه 

وإن أردتم يخبر عنه بصيغة واحدة كأن يقول: الزيدون في الدارء فذلك صحيح ويكون لمحبر 
الصيغة حينئل واحداء ويصح إيقاعها بقدرة واحلة كما يقولونه في إرادة الإخبار عنهم. 
فالعتمد في أنه لا يصح رجوع ذلك الأمر إلى نفس الصيغة ما تقدم. بقي أن يكون ذلك الأمر 
راجعاً إلى المخبر وهو إماذاته أو صفات ذاتهء أوكونه قادرأء فيلزم ما تقلم من صحة الإخبار 
حال السهو والنوم وألا يحتاج إلى المواضعة ونمو ذلك 


يعني فالقدرة الواحدة على الصيغة الواحدة يصح أن تفعل بها صيغ لا تتناهى على البدل 
واحدة بعد واحدة أو مكان واحدة. 

قوله: (كما يقولونه في إرادته الإخبار عنهم). 

ا الل متاو ور لشفي أن ان إن كان ار ع در سن رين لا 
بالإرادة» وكان في هذا المخبر عشر قُدَّر يقدر بها على عشر_إرادات لزمكم ألا يصح منه 
الإخبار إلأعن عشرة أشخاصء وهم الذين في مقدوره عشر إرادات للإخبار عنهم لاعن 
غيرهم. فأجاب أصحابنا بن الإرادات مختلفة لتغاير متعلقاتهاء وإذاكانت مختلفة فالقدرة 
الواحدة تتعلق في الوقت الواحد من المختلفات ب لا نهاية له فلا يلزم ماذكرتم من عدم 
صحة الإخبار عن غير عشرة بخلاف الزايات ونحوها فإنها متاثلة فلا يصح منه الإخبار إلا 
عن عشرة من الزيدين» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: كما يقولون في إرادته الإخبار عنهم بأن 
الإرادة الواحدة كافية في ذلك» وفيه خلاف بين الشيوخ لكن الصّحيح أا كافية بدليل 
صحة الإخبار عا لا يتناهى كما يصح من القديم اللإخبار عن نعيم الجنة مع عدم تناهيه» 
فلولا أن الإرادة الواحدة كافية لاحتيج إلى ما لا يتناهى من الإرادات. 

قوله: (أو كونه قادراً). أي كونه قادراً على الإخبار عن ذلك ا مخبر عنه. 

قوله: (حال السهو والنوم). 

يعني لحصول ذاته وصفة ذاته وقادريته على الإخبار في تلك الحال. ) 

قوله: (وألاً يحتاج إلى المواضعة). 


۱۸1 


لامر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


الجزء الأول جه 


وأما كونه عالاً فيلزم أن لا يحتاج إلى المواضعة على أنه قد يكون عالاً بالزيدين على سواء 

وكونهما في الدارء وأيضاً فهو خبر وإن كان كلاباً غير عالم بما أخخبر عنهء وإما أن يكون ذلك 
الأمر هو الداعي الذي دعل إلى الإخبار عن أحدهما كما يقوله ابن الملاحمي: وهو باطل يما 
تقدم من أن الإرادة غير الداعي. يزيده وضوحاً أنه قد يكون داعيه إلى الإخبار عن الزيدين 
على سواء ثم يخبر عن أحدهما كما تقدم في تناول أحد الرغيفين» وإما أن يكون ذلك الأمر 
هو كونه مريداً وهو المطلوب. 


0 المعراج 











يعني لأن ذاته وصفة ذاته وكونه قادراً حاصلة مع عدم المواضعة. 

قوله: (ونحوذلك). 

يعني من الوجوه المبطلة لكون ذلك الأمرذاته وصفة ذاته وكونه قادراً كأن يقال: إن ذاته 
وصفة ذاته وكونه قادراً مع الزيدين على سواء» فلا بد من خصص ووجه يختص كونه قادرا 
وهو أن تأثيره في الإحداث فقط فلا يصح التخصيص به. 

قوله: (وأما كونه غللا). يعني بالمخبر عنه. 

قوله: (وهو باطل بما تقدم من أن الإرادة غير الداعي). 

فيه نظر لأنه يقال: إن وإن صح أن الإرادة غير الداعي فهو لا يبطل قول ابن الملاحمي من 
أنه يكون خبراً عن أحدهما لاله دعاه الداعي إلى الإخبار عنه دون الآخر لأنه لم يدعه الداعي 
إلى الإخبار عنهء فالمعتمد في إبطال قوله ما ذكره بقوله: يزيده وضو حا إلى آخره» ومعناه: يزيد 
ما قلناه من أن ذلك الأمر هو الإرادة دون الداعي» ولعل المصنف أراد أن ابن الملا حمي إل 
ذهب إلى أن ذلك الأمر هو الداعي بناء منه على أن الإرادة المرجع بها إلى الداعي» فأما لو سلم 
أنَّا زائدة عليه فإنه يعترف بأنها هي الي صيرت الخبر خبر أ عن هذا دون هذاء وقد مضى- 
تقرير أّها زائدة على الداعي فبطل ما بناه على أن المرجع بها إليه. 

قوله: (وإما أن يكون ذلك الأمر هو كونه مريداً وهوالمطلوب). 

اعلم أنه كثي را ما يجري في كتب أصحابنا غير المصنف أن ذلك الأمر المؤثر في كون الخبر 


ما 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


د المجلد الثاني القول في أن الله تعالى مريد وكاره جه 





والاباحة إلا Nere‏ 





حبرا والأمر أمراًهو الإرادة» وأن المؤثر في كون الكلام نيأ الكراهة وهو مبهم على سبيل 
التساهلء وإِنَّا المؤثر الصفة التي هي كونه مريدا على ما ذكره المصنفء والإرادة والكراهة 
مؤثرتان في الصفتين لا في هذه الأحكام على ما هو مبين في موضعه من اللطيف. 

قوله: (فإنهالا تنفصل عن التهديد والتحدي والإباحة إلا بالإرادة). 

المدره E‏ : «أعْمَأوأْماشِفسم * [نصلت:::] والتحدي كقوله تعالى: 8 مَأَنْوا يعر 
سور € [هود:17] والإباحة كقوله تعال: « رين ليكب مارگ 4 [ابقر: e1:‏ ولا 
كلام في أن هذه الصيغ كصيغة الأمر» فلولا إرادة ا مأمور به وعدم إرادة ما وقع التهديد عليه 
والمباح وفعل المتحدى به لم يكن فرق بينها وبين الأمر لتمائل الصيغ وهو ظاهر. 

قوله: (وكذلك کون الصیغة" نهياً في دلالتها على كونه كارهاً). 

يعني فلولا كونه كارهاً م ينفصل التهي عن التهديد لتماثل صيغتيهماء فإن التهديد كا يكون 
بصيغة الأمر قد يكون بصيغة النهي» فالنهي لا ينفصل عنه إذا كان بصيغته ألا يكون الناهي 
كارهاً للمنهي عنه غير كاره للمتهدد على تركه. 


فائدة: 


اعلم أن كل نوع من أنواع الكلام ماخلا الأمر والتهي يفتقر في ثبوت الحكم له إلى صفة 
واحدة لفاعله بکو نه مريداً ولا يفتقر إلى أزيد منهاء فالخبر يفتقر إلى کون فاعله مريداً لكونه 
خب راب أخبر به» ويكفي في كونه خبراً هذه الصفة الواحدة الصادرة عن إرادة واحدة وإن 
كان لا بد أيضاً من كونه مريداً لإحدائه نفسه بإرادة أخرى» فأما الأمر فقال أبو هاشم: يكفي 
في كونه أمراًإرادة حدوث الصيغة وإرادة المأمور به» وإلى هذا ذهب من يثبت يثبت للأمر والتهي 


(۱)- في(ب): الصيغ. 
۱A۳‏ 


كا تمر 
1 اك الاسلامان 


مز المعراج 





الجزء الأول به 





فصل/في الدلالة على إثبات هذه الصفة للباري تعالى. 

اعلم أن الاضطرار إلى كونه تعاى مريداً لا يصح والدار دار تكليف؛ لان العلم بصفاته 
تعالى فرع على العلم بذاته ۸۲۷ وإنما يعلم استدلالا. وقد ذهب أبو الحسين وابن لماعي 
إلى أن معنى كونه تعالى مريداً اماه أنه دما الداعي إلى ب ايجادها؛ ومعنى كونه مريداً لأفعال 
غيره هو أنه أمر بها. 

وقال أبو المذيل وأبو القاسم والنظام والمباحظ: معنى كونه تعالى مريداً لأفعاله أنه أوجدها 
وهو غير سله ولا مغلوب» ومعنى كونه مريداً لأفعال غيره أنه أمر بها 

وقال جمهور أصحابنا وأهل الحبر: معنى كونه مريداً لأفعال نفسه ولأفعال غيره أنه غختص 
E‏ ص هلم 





حك وأثبته لغيرهما من أنواع الكلام» وقال أبو علي: يحتاج إلى ثلاث صفات صادرة عن 
ثلاث إرادات ما ذكره أبو هاشم وإرادة كون الصيغة أمرأ وأما النّمي والتهديد فقال أبوعلي: 
يمتقران إلى إرادتين وكراهة إرادة حدوث الصيغة وإرادة كونها نميا أو تهديدا وكراهة المنهي 
عنه والمتهدد على فعله» وحذف أبو هاشم إرادة كونه نبياً أوتهديداً فلم يوجبهاء وحذفت 
المجيرة كراهة النهي عنه والمتهدد على فعله فلم يشترطوها في كونه نبا وتهديدأ ولا اشترطوا 
أيضاً في الأمر أيضاً إرادة المأمور به تأسيساً منهم لا سيأتي من مذاهبهم الفاسدة. 
(فصل: «في الدلالة على إثبات هله الصفة التي هي المريدية للباري تعالى) 

اعلم أولا أنه لا حلاف بين أهل الإسلام في أنه تعالل مريد وكاره وأنه يوصف بذلك. 

قال اللإمام يحبى بن حمزة الكتكلة: ومن دفعه فهو كافرء وإِنَّا الخلاف في معنى كونه مريداً وهو 
على ما حكاه المصنف» والخلاف في تفصيل كونه كارهاً كالخلاف” في كونه مريداً إلا أن 
المجبرة مع موافقتهم في إثبات صفة له تعالى بكونه مريداً قالوا في كونه كارها: المرجع به إلى 
أنه غير مريد ول يثبتو يثبتوا له بكونه كارهاً صفة وكلامهم واضح البطلان» فإن الذي دل على أنَّ 





(۱)۔ في (ب): كالخلاف في تفصيل كونه إلخ. 


1/0 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المجلد الثاني سسسب الول في أن الله تعالى مريد وكاره 0 
وسبيلنا أن ندل على صحة هله الصفة في حقه تعالى ثم على ثبوتها. 

أما صحتها فدليله أن من حق كل حي قادر صحة أن يوقع فعله على وجه دون وجه وکل 
من صح مته أن يوقع فعله على وجه دون وجه صح أن يكون مريداً وكارهاً لأنهما اللذان 
يؤثران في وقوع الفعل كذلك. 

وأما وقوعها فما تقدم من الطريقين المذكورين حاصل هنا لأنه تعالى أوجد أكثر أفعاله 
لأغراض يخصها ويستحيل أن ينع من إرادتهاء فيجب أن يريدها؛ ولأن جميع أفعاله واقعة 
على وجوه خصوصةء أما الخطابات ففيها الأمر والنهي والخير» وأما غير الخطاب من أفعاله 
تعالى فلا يخرج عن كونه نعمة أو نقمة» ومعلوم أن المنفعة إنما تكون نعمة إذا قصد بها فاعلها 
وجه الإإحسانء وكذلك المضرة إنما تكون نقمة إذا قصد وجه الإضرار وإلا لزم في الأمراض 
والبلاوي أن تكون نقمة وخلافه معلوم. 

يزيله وضوحاً أن الله تعالى نخلق فينا شهوة القبيح ونفرة الحسنء فلو لم يكن غرضه بذلك 
كمال شرائط التكليف لكان عبثا بل إغراء بالقبيح. 


له بكونه مريداً صفة هو بعينه الدال على أن له بكونه كارهاً صفة» فليس ما قالوه بأولى من 
العكس» وذهبت المطرفية إلى أن المرجع بكونه مريداً وإرادته إلى الفعل الذي أراده» وذلك 
باطل فإن إرادة الواحد منا ليست مراده إذ قد يكون من فعله والمراد من فعل غيره» والورادة 
لاتبقى وكثير من المرادات تبقى كالتأليف ونحوه» وإذا كان المراد في حقنا غير الإرادة 
فكذلك في حقه تعالى. 

قوله: (وسبيلنا أن ندل على صحة هله الصفة في حقه تعالى ثم على ثبوتها). 

يقال: ما الملجى إلى إفراد الدلالة على صحتها وعدم الاكتفاء بإيراد الدلالة على ثبوتها كما في 
سائر صفاته تعالى ؟ 

والجواب: أن الملجئ إلى ذلك كونها صفة معنوية» فا مؤثر في صحتها غير المؤثر في وجويباء 
بخلاف صفاته تعالى المقتضاة فإن المؤثر في صحتها هو المؤثر في وجوبهاء ولأن كثيراً من 


١م‎ 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
س اا 








اال ا ااي ل SAAMOSAMASOAVSDOOOOOQSOARANRSODSRRGSecaneanenocos‏ 





المعتزلة خالفون في صحة هذه الصفة عليه تعالى» وإذا كان المصحح لما في الشاهد الحيية 
وقد حصلت في حقه تعالى وجب أن تصح عليه لحصول المصحح في حقه. 

فإن قيل: ومن أين أن المصحح لهذه الصفة في الشاهد هي الحيية؟ 

قلنا: : لأن صحتها تحصل بحصول الحيية وتتفي بانتفائهاء وليس ههنا ما تعليق تصحيح 
كونهعريداية أول ىن كو وجياوا وإلألزم حصول ال حبية مع عدم حصول الصحة بأن لايقع 
ذلك الأمر المصحح؛ أو حصوهما مع عدم حصول الحيية بأن يقع ذلك الأمر ومعلوم خلافه. 
فإن قيل: إن صح في كل حي في الشاهد أن يكون مريداً حصول شر ط يُصحح كونه حياً 
هذه الصفة» وهو بنية القلب وهذا الشرط لم يحصل في حقه تعالى فلا تصح هذه الصفة عليه 
لأن المشروط لايحصل بدون الشرط. 

قلنا: إن المصحح إذا اختلفت كيفية استحقاقه جاز اختلاف شر ط تصحيحه» والحبية كيفية 
استحقاقها مختلفة في حقه تعالى وفي حقنا فجاز اختلاف الشر_طء ولا يقدح اختلافه” في 
تصحيح المصحح. فأما ثبوت هذه الصفة في حقه تعالى فالدليل عليه ما ذكره يختة» ومن 
الأدلة على ذلك ما أشار إليه آخراً بقوله: يزيده وضوحاًء والضمير في يزيده عائد إلى ثبوت 
الصفة له تعالى» وهو دليل ذكره المتقدمون من المتكلمين وهذبه الشيخ الحسن» وتحقيقه: أنَّه 
تعالى أعلمنا بوجوب الواجبات وخلق فينا التفار عنهاء وأعلمنا بقبح المقبحات وخلق فينا 
الشهوات ها مع التمكين من ذلك» وزوال الإجاء إلى فعل الواجب وترك القبيح» ولم يغننا 
تعالى عن القبيح ولا عن الإخلال بالواجب» فلا بد من أن يريد منا فعل الواجب ويكره منا 
فعل القبيح وإلاً كان تعالى مغرياً بفعل القبيح وترك الواجب وهو خلاف الغرض 
بالتكليف» وذلك قبيح منه تعالى وهو تعالى لا يفعل القبيح على ما قد تقرر بالأدلة في 


(۱)۔ في (ب): ولا يقدح في اختلافه. 


۱۸٦ 


م 
المجلس ايح الاسلامان 


م المجلد الثاني القول في أن الله تعالى مريد وكاره به 





فصل/والباري تعالى يستحق هذه الصفةلمعنى محدث كالشاهد 
وقالت النجارية وبشر بن المعتمر: إنه يستحقها لذاته. 
وقالت الأشعرية: ر 3 يستحقها لمعنى قليم. 





(فصل: والباري تعالى يستحق هذه الصفة لمعنى محدث كالشاهد) 

والخلاف فيه على ما حكاه المصنف كنل إلا أن الكلابية : تقول: الهمريديارادة أزلبة ولا 
فرق بين قولهم وقول الأشعرية» وقد اتفقوا جميعاً على أن هذه الإرادة لاهي الله ولاهي 
غيره» وذهبوا إلى نفى الصفة التي هي كونه كارهاً على ما تقدم» وقد ذهبت المطرفية إلى أن 
المرجع بإرادته تعالى إلى الفعل الذي أراده كا تقدم» وتعلقوا بكلام روي عن الإمام الحادي”" 


)١(‏ . اعلم وفقني الله وإياك أن مسألة الإرادة من أعظم المسائل والخلاف فيها واسع» وقد خبط فيها أكثر الناس خبط عشواءء 
وتعسفوا وتكلفوا وخرجوا عن الصواب» والمعتزلة على تحقيقهم ممن تعسف فيهاء إذ قرروا أشياء غير معقولة» كقولهم: 
إن إرادة الله تعالى معنى لا في محل » وهذا شيء ء غيرمعقول» وأما ما حكاه الإمام ماما عن المطرفية أنهم تمسكوا يكلام 
روي عن البادي علي فهذا الكلام هو عين مذهب البادي عليه وهو مذهب آبائه ومذهب أبنائه إلى أن دخل اليمن 
مذهب المعتزلة » وأقوالبم ته مصرحة به» فمن ذلك قول أمير المؤمنين وسيد الوصيين 5# : (ومشيئته الإنفاذ 
لحكمه» وإرادته الإمضاء لأموره)ء وقول علي بن الحسين لليف في توحيده :0 باسطراب ل مقر لا بجولان 
فكرة» مدير لا بحركة» مريد لا بهمامة)ء وقول جعفر بن محمد الصادق ليله في كباب الإهليلجة : (الإرادة من العباد 
الضمير وما بعد ذلك من القعل > فأما من الله تعالى فالإرادة للفعل إحداثهء لأنه لا یری ولا يتفكر)» وقول 2 : : ولا 
يرى) هو من الروية الذي هو التروي بمعنى التفكرء وقوله البادي ياه في كعاب المسترشد : : ألا ترى أن الفاعل لما لا 
يريد فجاهل مذموم من العبيد فكيف يقال في الله الواحد الحميد؟!) وقول 2122: (لا فرق بين إرادة الله ومراده» وأن 
الإرادة منه هي المراد» وأن مراده هو الموجود الكائن المخلوق)؛ وقول ابنه المرتضى لَك في كتاب الشرح والبيان: 
(العرض لا يقوم بنفسه ولا بد له من شبح يقوم فيه ويه)ء وقول أخيه الناصر ملسا في كتاب النجاة : لا يقوم عرض إلا 
في جسم» ولا جسم إلا في عرض)ء وقول القاسم بن علي العياني يسا في كناب التجريد: (فإن قال السائل: فلا أرى 
لله إرادة إذا كان مراده وجود فعله فإنا نقول: إن مراده لو لم يكن وجود فعله لكانت صفاته كصفات خلقه). وقول ابنه 
الحسين بن القاسم لاي في كتاب الرد على الملحدين : (ولو كانت إرادته قبل فعله لكانت كإرادة المخلوقين؛ ولكانت 
عرضاً في جسم» ولو كان جسماً لأشبه الأجسامء وإنما إرادته فعله وفعله مراده» وليس ثمة إرادة غير المراد فيكون مشابها 
للعباد)ء وقد نقل العلامة أحمد بن يحبى حابس في كتاب الإيضاح عن القاضي عبدالله الدواري مثل كلام الإمام ياء 
ولفظ الإيضاح : وقد زعم الدواري أن القائل بأن إرادة الله مراده هو قول المطرفية» لا أن هناك صفة له ولا معنى غير 
المرادء قال اين حايس : وكلامه يعني الدواري ظاهره أن كلامهم يخالف قول من تقدم» قال: يعني الدواري ‏ 
وتمسكوا بلفظة رووها عن الهادي ليا وهي قوله: : (إن إرادة الله مراده)ء قال: إن صح ذلك عن الهادي فالمعنى 
كمرادهء قال ابن حابس : وهو أي التأويل خلاف الظاهر. ے 


AY 











مر 
المجلس لمت الإأسلا مان 
اا 


م المعراج الجزء الأول يله 








لنا أنه تعالى حصل مريداً مع الجواز والحال واحلة والشرط واحد فلا بد من أمرء ولیس إلا 
ثبوت معنى على مثل طريقتنا في إثبات المعاني, وإنما يثبت لنا أنه حصل مريداً مع الجواز إذا 
أبطلنا أن يكون مريداً لذاته أو لمعنى قديم؛ لأنه الذي يشتبه الحال فيه 





إلى الحق قدس الله روحه أن إرادة الله مراده» وتؤول بحذف كاف التشبيه» ويكون تقديره: 
كمراده» ولهذا قال فيها روي من كلامه بعد ذلك: (وكلاهما فعله وإيجاده). 

قوله: (والحال واحدة والشرط واحد). 

أما ا لحال: فهي كونه حياً لأنها اي تصحح المريدية وضدها على ما تقدم » وأما الشرط: 
فقال الإإمام يحبى بن حمزة اككلةة: وجوده تعالى» ويمكن اعتراضه بأنه كان يلزم صحة هذه 
الصفة عليه تعالى في الأزل لحصول حالما وشرطهاء ولو صح ذلك للزم أن تكون صفة ذاتية 
أو مقتضاة وهو محال. ظ 
ويمكن الجواب: بأن ذلك يؤدي إلى ما كر لأنا سنقرر أله لايستحقها تعالى إلا لمعنى من 
فعله» ولا يجوز صدور الأفعال عنه تعالى في لم يزل» فلهذ الم يجز حص وطاله في الأزل 
لاستحالة حصول الموجب لها حينئذ لا لاستحالتها فهي صحيحة في تلك الحال» فلا يلزم 
من ذلك كونها ذاتية أو مقتضاة. وقيل: بل الشرط صحة وجود المراد في الحال لأنّه قد ثبت 
أله لا يصح إرادة الشيء إلا إذا علم المريد أو اعتقد أو ظن صحة حدوثه أوشك في ذلك 
والباري تعالى لا يجوز عليه من ذلك غير العلم» وهو لا يعلم صحة حدوث المراد إلا إذااصح 
حدوله. 

قوله: (لأنه الذي يشتبه الحال فيه). 

يعني لون من العلماء من ذهب إليه وتعلق في ذلك بحجج أوردهاء فأما أنه يستحقها 


قلت : فكلام الدواري وكلام الإمام متفقان» وهذا التأويل مخالف لصريح كلام الإمام الباديء وكان الأولى بهؤلاء 
الأئمة الكبار الجهابذة الأخيار الو قوف عند كلام كبار أئمة أهل البيت»: الذين أولاهم وأحقهم بالاتباع أمير المؤمنين 
ووصي رسول رب العالمين لوكا , ولم نعلق هذا إلا لبيان مذهب البادي للك لا للرد على المؤلف غلا ومن سبقه 
بهذا القول؛ إذ لم يقرروه إلا بعد أن سبروا أدلته » وعرفوا سلامته من الخطأء والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. تمت 


١34 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


م المجلد الثاني القول في أن الله تعالى مريد وكاره جه 








والذي يبطل ذلك أنه لو كان مريداً لذته أو بإرادة قدية لوجب أن يكون مريداً بلجميع 
المرادات بل لحمیع ما يصح أن يراد وهو حال» أما آنه كان يجب ذلك فلانه لا اختصاص لذاته 
ولا للمعنى القديم ببعض ما يصح أن يراد دون بعض ككونه عللاً لا ككونه قادراً؛ لأانه 
يستحيل مقدور بين قادرین» ولا يستحيل معلوم بين عالین /١1/‏ ولا مراد بین مريدين» وأما 
أن ذلك محال فلأنه لو أراد جميع ما يصح أن يراد لوقع لا سيما على ملحب الخصم في أا 
يريله الله تعالى لا بد أن یقع» 





لعنى معدوم أو بالفاعل أو لغير ذلك من الأقسام التي يذكرها أصحابناء فذلك وإن كان 
إيراده وإبطاله حسناً للاحتمال فالحاجة إليه قليلة لعدم اشتباه الخال فيه. 

قوله: (ككونه عالا لا ككونه قادراً). يعني فلا يقال: أليس كونه قادرا يستحقها تعالى لذاته. 
ومع ذلك فلم يلزم أن يكون قادرأعلى جميع المقدورات ولا على كل ما يصح أن يقدر عليه لا 
بین من الفرق» وهو أن كونه مريداً يشبه كونه عالاً لأنّه کا يصح معلوم بين عالمین يصح مراد 
بين مرادين”" كما إذا أراد زيد وعمرو قيام بكر بخلاف كونه قادرا فإنه لا يصح مقدور بين 
قادرين» فإذا كانت المريدية أشبه بالعالمية فلا كلام في أنه تعالى يعلم جميع مايصح أن يعلم 
فكذلك يلزم في المريدية إذا اتحدت جهة استحقاقها. 

قوله: (لااسيما على مذهب الخصم). 

يعني الأشعرية والنجارية فإنه يلزمهم وقوعه مطلقاً سواء كان من مقدوراته تعالى أو من 

قَ فأما بشر بن المعتمر 
فالذي يلزمه وقوع جميع مايصح حدوثه من مقدوراته تعالى لاله إذا كان مريداً لذاته فلاب د 





مقدوراتنا مایذهبون إليه من أن ما يريد اا 


من أن يريد جميع ماايصح أن يراد وهو ما يصح حدوثه من مقدوراته تعالى ومقدوراتناء وإذا 
أراد جميع ما يصح أن يراد من مقدوراته أو هو مما يصح حدوثه مع أنه لا يصح المنع عليه تعالى 


0 في (ب): بين مريدين. 


۱۸4 





مر 
المجلس لمم الإأسلا ماي 
اا 
1 


م المعراج الجزء الأول جه 








فكاذ يهب إذا أراد أحدنا شي أو صح أن بريده أن يقع لأنه مراد له تعال. وكان يلزم أن 
يكون مريداً للإيمان من الكافر والكفر من المؤمن؛ لأنه مما يصح أن يراد وكان يلزم أن لا يكره 
الله شیئ قط؛ لان كل ما يكرهه فهر ما يصح أن يراد فكان يلزم أن يرجد الله أكثر ما أو 
وأكثر وأكثر» وقبل الوقت الذي أوجد فيه وقيل: وقبل لصحة أن يريد ذلك ولیس يتأتى 
للخصم أن يقول إن الإرادة تتبع الداعي فلا يريد إلا ما دعل إليه الداعي؛ لأن عنله أن الله 
يريد الكفر من الكافر ولا يدعوه إليه الداعي؛ وكان يلزم أن يكون الله تعالى مريداً للضدين 
لأنهما نما يصح أن يريدهما مريدان» ومريد واحد إذا اعتقد ارتفاع التضاد بينهما وبهذا 
يبطل كون إرادتي الضدين ضدين؛ 





وجب أن يوقعه. لأن من حق القادر إذا أراد مقدوراً له ولا مانع له من إيجاده أن يوجده. 

قوله: (لأن عئله).... إلى آخره. 

هذا يختص الأشاعر ة والنجارية» فأما بشر فإذا اعتذر بأن الإرادة تتبع الداعي قلناله: لا 
نسلم ذلك ولا يتأتى لك مع ما تذهب إليهء لأن الصفة الذاتية لا تقف تقف على أمر فلا يقف كونه 
مريداللشيء ,ء مع كونه يستحقها لذاته على عالميته بحصول نفع للغير أو دفع ضرر عنه مع 
ا لحسنء وإنّا يتأتى ذلك مع جعلها معنوية واقعة على فعله تعالى للإرادة» فيقال: إنه تعالى لا 
يفعل الإرادة لثيء ء إلا إذا دعاه الداعي إليه. 

قوله: (وبهذا يبطل كون إرادتي الضدين ضدين). 

اعلم أولا أن هذه مسألة خلاف بين المشائخ» فالذي ذهب إليه أبو هاشم أخيراً والجمهور 
من أصحابنا أن إرادتي الضدين لا تتضادان» وذهب الشيخ أبو علي وهو قول أبي هاشم أولا 
إلى تضادها بين الإرادتين» فمن الأدلة على صحة كلام الجمهور ماذكره المصنف من أنه 
يصح من مريد واحد أن يريد حدوث الضدين إذا اعتقد صحة حدوثهم| وعدم تنافيهما لأن 
الورادة تتبع اعتقاد صحة الحدوث. فلو كانت الإرادتان متضادتين لما صح ذلك» وفي هذه 
المسألة أدلة كثيرة وخبط كثير وهو بموضعه أليق. 


۹۰ 


ر 
1 ا الاسلا 


مر المجلد الثاني -القول في أن الله تعالى مريد وكاره ٠)‏ 

فلا يقال: إنه يكون بإرادتي الضدين حاصلاً على صفتين ضدين» ومتى أراد الضدين فإما أن 
يوجدا معاً وهو محالء وإما أن لا يوجد واحد منهما وفيه تخلف مراده وقد أراده وهومحمال 
عندهم » وإما أن يوجد أحدهما ولا حصص, فبهذا يبطل أن يكون تعالى مريداً لذاته أو بمعنى 
قديم» وإن كان جميع ما تقدم في إبطال المعاني القديمة يرد في إبطال الإرادة القديمة. 

دليل: لو كان تعالى مريداً لذاته أو معنى قديم لاستحال خروجه عن هله الصفة ككونه عللا 
وقادراً. ومعلوم خلافه لا سيما على ملحب الخصم في أنه لا يريد إلا الواقعات» فيريد الإيمان 
من زيد مادام يفعله فِذا كفر أو عجز أو مات خرج الباري عن كونه مريداً له 

دلیل: لو كان تعالى مريداً لذاته أو لمعنى قديم لبطل الاختيار في أفعاله تعالى ولاصح 
وصفه بالقدرة على إقامة القيامة الآنء ولا أن يجعل لزيد رأسين ونحو ذلك من التقديم 
والتأخير والزيادة والنقصان؛ لأن الإرادة القديمة لم تعلق بذلكه وما لم تتعلق به الإرادة القديمة 
استحال أن يقع, 


قوله: (وهو حال عندهم). 

إِنَّا قال: عندهم لأ:هم يطلقون القول باستحالة تخلف مراده تعالى سواء كان من فعله تعالى 
ومقدوراته» أو مما يختص بالقدرة عليه غيره» وإن كنا نحن وهم متفقون على أن ما أراده تعالى 
من فعل نفسه وجب استمرار وقوعه لكونه تعالى قادرا عليه'" غير منوع منه إذ لا يصح المنع 
عليه» وكذلك لو أراد وقوع فعل غيره على وجه الإلجاء استحال تخلفه أيضا. 

قوله: (لا سيماعلى مذهب الخصم). 

يعني الأشاعرة والنجارية» لكنه يقال: للافرق في القول بصحة خروجه تعالى عن تلك 
الصفة بين مذهبنا ومذهبهم» فإنا وإن كنا نقول بأن إرادة الباري لإييان زيد تستمر بعد كفره 
تقول بمثل ما قالوه من وجه آخر» وهو أنه تعالى إنَّا يريد الشي.ء إذا أراده قبل وجوده. فإذا 
وجد أو استحال وجوده بتقضي وقته مثلاً خرج تعالى عن كونه مريدأ له. 


)١(‏ في(ب): وغير تمنوع. 








ر 
1 ا الاسلامان 
لقجلسل ما : 5 


م المعراح 





الجزء الأول جه 


وليس لهم أن يقيسوه على العلم ؛ لآنا نجوز القدرة على خلاف المعلو» وهم لا يهوزون 
تعلق الإرادة بخلاف المعلوم وهذا يبطل ما قد قامت عليه الدلالة من أنه إن شاء أن يفعل 
فعل» وقد نطق القرآن بذلكه قال تعاى: # وَلَنَشِئَا لَدْهَينَ الى أو إِكَكَ 4 
[الإسراء:87]. يوضحه: أن الشرط لا يدحل إلا في المستقبل 





قوله: (وليس لهم أن يقيسوه على العلم). 

صورة القياس أن يقولوا: : أليس عندكم آنه تعالى عالم لذاته وقد تعلقت عاليته بأنه لايقيم 
القيامة إلأني وقتها ا مخصوص» ولا يخلق لزيد لأ رس وذهبتم مع هذا إلى أنه لا يجوز أن 
يقع حلاف ما علمه تعالى لاله يؤدي إلى انقلاب علمه جهلاً وم يؤد ذلك إلى نفي التخيرء 
فهلا جاز لنا أن نقول بأن إرادته تعالى متعلقة بذلك ولا يقع حلاف ما أراده ولا يلزم نفي 
اتر 

وتقرير الجواب الذي ذكره آنا وإن قلنا با ذكر توه من تعلق العالمية وعدم وقوع خلاف ما 
تعلقت به فإنا نذهب إلى أن قادريته تعالى متعلقة بخلاف ما علمه» وأنه يصح منه تعالى فعله 
فلا يؤدي إلى نفي التخير بخلاف ما تذهبون إليه؛ فإنكم د تقولون لا يجوز تعلق الإرادة 
بخلاف المعلوم» وإذالم يجز تعلقها به لم تتعلق به القادرية لأن تعلقها تابع لتعلق الإرادة 
عندكم» فيصح ما ألزمناكم من نفي التخير» وهذا تلخيص ما أشار إليه من الجواب» وكان 
الأولى أن يقول بدلا عن قوله: ولا تجيزون تعلق القدرة بخلاف ما تعلقت به الإرادة إن صح 
أنهم يقولون بذلك. 

قوله: (قال تعالى: [ ولین شا لذ هين ادى أوحيما إلَكَ 4 يعني فدل على أنه تعالى 
قادر على فعل مالم تعلق به إرادته ومتمكن منه» فإنه تعالى لم يرد إذهاب ما أوحى إلى النبي 
شلام مع إخباره بتمكنه تعالى من ذلك» ولو صح كلامهم لم يتأت ذلك. 

قوله: (يوضحه أن الشرط لا يدحل إلا في المستقبل). 

يعني فلا تدخل أداة الشرط على ما كان ماضياً أو حاضراًء والشرط ههنا المشيئة» وهذا منه 


۹۲ 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 





من المجلد الثاني القول في أن الله تعالى مريد وحكاره جه 


ولا بد أن يعترفوا بأنه أراد هذا الشيء مع جواز أن لا يريله . 





رجوع إلى الاستدلال على إبطال الإرادة القديمة؛ لألّه إذاكان الشرط لا يدخل إِلآّفي 
المستقبل دل على أن المشيئة الي هي الإرادة غير قديمة» إذ لا يجعل ماكان قدياً داخلاً على 
حرف الشرطء وقد جعل حصوها شر طا في الإذهاب داخلاً على إن. 

قوله: (ولا بدمن أن يعترفوا بأنه أراد هذا الشيء مع جواز ألا يريله). 

يعني لا بد لهم من الاعتراف بأن الذي أراده تعالى من المرادات أراده مع جواز ألايريده. 
كي إذا أراد كفر الكافر عندهم فإنهم إن حكموا بإرادته تعالى له لوقوعه» ولا بد هم من تجويز 
أن يخلق الله فيه قدرة الإيهان بدلا عن قدرة الكفر فيقع منه» ولو فعل ذلك لكان مريدا لإيانه» 
وكذلك إذا فعل الله حركة مثلاً في جسم فإنه لا يمكنهم المنع من جواز أن يسكنه تعالى قبل 
تحريكه إذاً لبطل اختياره وإرادته لتحریکه» كأن يجوز ألا يكون لجواز تسكينه قبل» وإذا كان 
كذلك دل على أنَّا صفة جائزة غير ذاتية ولا صادرة عن معنى قديم. 


14۹۳ 





م 
المجلس لمت الأسلا ماي 
اا 


مز المعراج الجزء الأول به 
فصل /وللمخالف شبه في أنه تعالى مريد لذاته أوبإرادة قديمة 
وأكثرها قد دحل في أثناء الكلام وبقي شبهتاذ. 
إحداهما أن قالوا: : لولم يكن مريداً لم يزل لكان قد حصل مريداً بعد أن لم يكن؛ وذلك تغير 
كلل إذا اسية يعد أن كلا ایا 
اقلم في ونه مر عد لا ل يكن قاع بعد أن يكن وغر لاه را ال 


الجسم إذا اسود بعد بياض: : إنه قد تغير فلاعتقادهم أنه صار غير ما كانء والأسامي تتبع 
اعتقاداتهم وإن أردتم التغير الحقيقي وهو أن ذاته صارت غير ما كانت فمادليلكم عليه؟ 








(فصل: وللمخالف شبه في أنه تعالى مريد لذاته أو بإرادة ة يمة). 

قوله: (وأكثرها قد دحل في أثناء الكلام). 

يقال: :م يدخل من شبههم في أثناء كلامك في هذه المسألة شيء اللهم إلا أن يكون أراد شبه 
امن بزعمون أل مريد يراد قديمة» وأراد بذلك شبههم أت تقون ايبات ال درة 
متجوا باعل أله معان قدیمة ويمكن أ أرادما تج ب بعضهم من أنه تدا قاد ری( 
موجود لذاته فيجب أن يكون مريداً لذاته» فيكون الجواب قد دخل في أثناء الكلام لأنا قد 
ينا أن القول بأنه مريد لذاته يؤدي إلى حالات لا يؤدي إليها كونه قادراً لذاته. وماهذالو 

صح بأكثر شبههم فكلامه لايخلو عن نظر. 

قوله: (وفاعلاً بعد أن لم يكن). 

فيه نظر لاه ليس له بكونه فاعلاً حال» فلا يقاس عليه كونه مريداً لأن له بكونه مريداً 
صفةء وإنَّا تتأتى ا معارضة ب) ذكره من كونه مدركاًء وإن كان بشر , بن المعتمريرجع بهاإلى 
العالمية كا هو مذهب البغدادية» ويمكن أن يجاب بأنه إا عارضهم بكونه فاعلاً على تقدير 
أتهال و كانت صفة ل يحصل بثبوتبابعد أن يكن تغير كبا وإن تكن صفة فقد صار 


۹٤ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





مز المجلد الثاني - القول في أن الله تعالى مريد وكاره جه 
مس سسسسسم م ممح سي روي رم سمي بي رس يي وج سم مو وس سس و رس سمو روبس م م م ئس م وي سس يت مع بر سس 22210 


الشبهة الثانية: إن قالوا: إنه في مالم يزل غير سه ولا غافل فيجب أن يكون مريدا. 
والجواب: إنما يلزم فيمن ليس بسه ولا غافل أن يكون عالاً فأما أن يكون مريداً فلا يلزم 
لأنهما يضادان العلم ولا يضادان الإرادةه ولو ضادها لم يكن انتفائهما دليلاً على ثبوتهما إلا 
إذا ل يجز خلو الذات عن الصفة وضدها وقد بين جوازه. 

یوضحه: أنه تعالی غير سله عن نفسه ولا غافل ولا يكون مريداً ها 


للفاعل بعد فعله مزية لم يكن عليها فإذا لم يتغير بثبوت هذه المزية فكذلك لا تتغير بتجدد 
الصفة» وما يقال في جواب هذه الشبهة: هل علمتم ضرورة أن ذلك يؤدي إلى تغير فيعجب 
أن يشارككم فيه أو دلالة فما هي؟ 

قوله: (لأنهما يضادان العلم). 

يعني السهو والغفلة وهما بمعنى واحدء والقول بمضادة السهو للعلم هو مذهب 
الشيخين وبه قال أبو القاسم وأبو عبدالله فإنهم أثبتوه معنى يضاد العلم» وأما أبو إسحاق 
والقاضي وتلامذته وأكثر المتكلمين فلم يثبتوه معنى فضلاً عن أن يجعلوه مضاداً للعلم؛ وإنَّما 
المرجع به عندهم إلى زوال العلم بالأمور التي جرت العادة بالعلم بهاء والذي يختاره المصنف 
ماذهب إليه الجمهور على مامضى له في أول الكتاب لكن حذا ههنا حذو السيد الإمام. 
وكلامه) على جهة التقدير بمعنى أنا لو سلمنا أن السهو والغفلة معنى فمضادته للعلم لا 
للإرادة على ما ذهب" إليه من أثبته معنى» وإن كان الشيخ أبو القاسم قد ذهب أيضا إلى أنه 
يضاد الإرادة ى) يضاد العلم» ويلزم منه مضادته لسببين مختلفين وقد تقرر عدم صحة ذلك. 
قوله: (إلا إذا لم يجز خلو الذات عن الصفة وضدها). 

يعني فلو كان كذلك ل يخل الباري عن إحدى الصفتين اللتين هما المريدية وكونه ساهياً 
وكان زوال أحدهما دليلاً على ثبوت الأخرى لكن ذلك غير لازم على ما تقدم تقريره فلا 
يلزم من كونه تعالى غير ساه مع تسليم مضادة السهو للإرادة كونه مريداً على ما ذكروه. 


)١(‏ في (ب): يذهب. 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


90 المعراج سسسب ب للب الجزء الأول 0# 





قصل /وإذا ثبت أنه تعالى مريد بإرادة محدثة فهي إنما توجد لافي محل 
لأنه تعالی يستحيل أن يكون محلا للأعراض» ويستحيل أن توجب له الإرادة وهي حالة في 
غيره من حي أو جماد 
أما الحماد فيستحيل وجود الإرادة فيه رأساًء وأما 52111111 يبن 
توجب له أولى من القديم تعالى» فلم يبق إلا أن تكون لا في حل» وليس في ذلك إلا تشنيع مت 


من يشنع بأنه كيف يوجد عرض لا في حل» والأصل في مثل هذا أن a‏ 
بالدلالة فكيفية وجرد تتبع الدلالة 


(فصل:قوله: (وإذا ثبت أنه تعالى مريد بإرادة محدثة فهذه الإرادة الحدثة إئما توجدلافي 
محل). 

وإنَّا يشت ينبت م ذكره م تقدم من إبطال م يشتبه من الأقسام غير هذا مع بطلان أن يمستحقها 
تعالى بالفاعل لما مضى من أنه لا جعل الذات على صفة إلأمن قدر على تلك الذات وغير 
ذلك من الوجوه» وبطلان أن يستحقها تعالى لإرادة معدومة لاله لا اختصاص لا بمراد دون 
مراد ولا بمريد دون مريد لأن العدم مقطعة الاختصاص والعلة لاتوج ب إلأبشرط ٠‏ 
الاختصاص. 

قوله: (لأنه تعالى يستحيل أن يكون علا للأعراض فيه). 

إذ الحلول فرع على التحيز والتحيز فرع على الجسمية. 

قوله: (أما الجماد فيستحيل وجود الإرادة فيه رأساً). يعني لأن الذي يصحح وجودها الحياة 
ولاحياة في ال مادء ولو صح وجودها فيه للزم صحة أن يكون الاد مريداً فيتأتى منه إيقاع 
الفعل على الوجوه المختلفة ونحن نعلم استحالة ذلك منه تم كان يلزم مع وجودها في الجراد 
إذا قدرنا آنه لا يلزم إيجامها له ألا تكون بإيجاب الصفة له تعالى أولى مناء إذ حالما معه تعالى 
ومعنا على سواءلم تختص به أبلغ من اختصاصها بنا. 

قوله: (كانت بأن توجب له أولى من القديم تعالى). 


١05 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





م المجلد الثاني القول هي أن الله تعالى مريد وكاره اله 


وهذا منعنا المشبهة أن يقيسوا كي كيفية وجوده تعالى على كيفية وجود الأجسام والأعراض 
rr‏ واو اي بحنو O‏ 
الدلالة فكذلك كيفية وجودها فإذا منع الدليل من أن تكون حالة في الباري تعالى أو في غيره 
ثبت أنها لا في محل» وقياس بعض الأعراض على بعض في كيفية الوجود لا يصح كمالا 
يصح في كيفية الإيجاب» فإن بعضها يوجب للجملة وبعضها يوجب للمحلء ولولا قيام 
الدلالة على أن ما عدا إرادة الباري وكراهته والفناء لا يوجد إلا في محل جوزتا وجوت لا فى 
حل. 


يعني لااختصاصها به غاية ما يمكن من الاختصاص بأن حلت فيه» وعدم اختصاصها به 
تعالى إذ لم تحله ولا وجدت على حد وجوده. 

قوله: (ولولا قيام الدلالة على أن ما عدا إرادة الباري وكراهته والفناء لا يوجد إلا في محل 
لجوزنا وجوده لا في محل). اعلم أن الذي قامت الدلالة عليه أن الأعراض على ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: يصح وجوده في محل وفي غير حل» وهو نوع الإرادة والكراهة. 

الضرب الثاني: لا يصح وجوده في محل ويجب وجوده في غير محل وهو الفناء. 

الضرب الثالث: يستحيل وجوده لاني محل ويجب وجوده في حل» وهو سائر الأعراض» 
وبا لحملة فما كان وجوده في المحل وغيره لا يؤدي إلى انقلاب ذاته ولا انقلاب ذات غيره 
صح فيه مجموع الأمرين» وما كان لو وجد في محل أدَّى إلى انقلاب ذاته لم يصح فيه ذلك» 
وكذلك ما كان لو وجد لاني محل أدَى إلى انقلاب ذاته أو انقلاب ذات غيره لم جز ذلك فيه. 
وشرح ذلك وبسطه في مواضعه من اللطيف» ومثال ما يؤدي عدم حلوله إلى انقلاب جنسه 
الأكوان لأن الحركة والسكون يتضادان على المحل» فوجودهما لا في محل يرفع التضاد بينهم) 
وفي ذلك انقلاب حديباء وكذلك التأليف لأن حكمه أن يحل في محلين وذلك لما هو عليه في 
ذاته فوجوده لاني محل يؤدي إلى انقلاب جنسه. وكذلك الاعتاد لأن حكمه أن يختص 


۹۷ 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





لا المعراج الجزء الأول جه 


فإن قال: كيف لنختص بالباري تعای وقد وجدت لا في محلء > وحالها مع جميع الأحياء على 
سواء؟ 

قيل له من حق الاختصاص أن يكون على أبلغ الوجوه ولا يمكن اختصاصها بالباري على 
أبلغ من هذا الوجه بخلاف سائر الأحياء » فاه يمكن أن يكون لما بهم اختصاص على أبلغ 
من هذا 0 وهو الحلولء وإذا بطل أن تكون 0 وجب أن ا 0 
درا عليه وجب أذ کرد الاي تال قار عله ولا خرج عن کرت دور 





ومثال ما يؤدي ذلك فيه إلى انقلاب ذاته أو انقلاب ذات غيره العلم» لأنَّه لو وجد لافي 
حل فإما أن يوجب االصفة للباري تعالى ويقتضي ذلك جواز وجود جهل كذلك فيخرج 
القديم عن صفته الذاتية وهي العالمية» وإما ألا يوجب صفة رأساً فتنقلب ذاته» وعلى هذا 
قوله: (وإلا حرجت عماهي عليه في ذاتها). يعنى بذلك صفتها الذاتية» وذلك أنَّاإِذا 
خرجت عن إيجاب الصفة مع أن الإيجاب حكم مقتضى عن صفتها المقتضاة فذلك لا يكون 
إلا مع خروجها عن صفتها المقتضاة. وخروجها عن صفتها المقتضاة لا يكون إلا بخروجها 


نياك : 


فا 


اعلم أن هذه الإرادة التي أثبتت ت للباري تعالى لا تكون إلا من فعله» لأن غيره إما جماد أو 
عرض وهما غير حيين ولا قادرين؛ والفعل لايصح إلا من حي قادر أو حيوان؛ ولا يصح أن 
يكون من فعله لأن هذا الحيوان إن أوجدها في حل لم يختص بالباري تعالى فلا توجب له 
لعدم اللاختصاصء وإن أوجدها لاني محل كما أوجبناه في إرادته تعالى لم يصح لأنّه لا يعدي 
الفعل عن محل قدرته إلا بالاعتماد ولا تأثير له في توليد الإرادةء فلم يبق إلا أن يكون ٠‏ 


۱۹۸ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


0 المجلد الثاني 





القول في أن الله تعالى مريد وكاره جه 
فصل/في مايصح أن يراد ويستحيل ويجبويحسن ويقبح. 
آما ما يصح فكل ما صح حدوثه /۸۳۲ كللقدورات» أو اعتقد صحة حدوثه كاجتماع 
الضدين صح أن يراد وكلما لم يكن كذلك كالقديم والباقي واجتماع الضدين في حق من 
يعلم تضادهما استحال أن يراد 





حدثها هو الباري تعالى. 

لايقال: إن ذلك يؤدي إلى التسلسل لاله تعالى لايحدثها إلا بعد أن يريد إحداثهاء ولا يريد 
ذلك إلا بإرادة يفعلها تي كذلك. 

لأنا نقول: الإرادة جنس الفعل لأنها لا تقع بكل حال إلأعلى وجه وهو حدوثهاء وصفة 
جنسها وهي صفتها المقتضاة» وهي وإن وقعت تارة على وجه يقتضي القبح وتارة على وجه 
يقتضي الحسن أو الوجوب فذلك لازم لوجودها ولايحتاج إلى الإرادة» وهي أيضاً تقع تبعاً 
للداعي لا أئّا مقصودة بنفسهاء على أن هذا السؤال لايرد على مذهب البغداديين لما رواه 
السيد الإمام عنهم من القول بأن إرادة الإرادة مستحيلة كا يستحيل إرادة الباقي والماضي. 
وقد كان الشيخ أبو علي يقول: لا يصح إرادة الإرادة» وتوقف أبو هاشم ثم رجعا إلى القول 
بصحة إرادتها. 
(فصل: فيما يصح أن يراد ويستحيل ويجب ويحسن ويقبح) 

قوله: (والباقي). 

إا يستحيل إرادة الباقي في حق من يعتقد بقاءه» فأما من لا يعتقده كمن يعتقد تجدد الجسم 
حالاً فحالاً فإنه يصح أن يريده. 

قوله: (استحال أن يراد). 

يقال: أما إرادة اجتماع الضدين في حق من يعتقد تضادهما فهو غير مستحيل إلأأمن حيث 
أن الداعي لا يدعو إلى ذلك للعلم بتعذره؛ ومام يدع إليه الداعي لم يقع إذا لم يكن تما يصح 


١1 


لي 
المجلس ی الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج - الجزء الأول جه 


وأمامايجب أن يراد فهو كل فعل يفعله الفاعل لغرض يخصه ولا يكون في حكم الساهي 
عنه » ولا ممنوعا من إرادتهه وأما ما يحس فهو إرادة الحسن إذا لم يتعلق بالإضرار بالتفس ولم 
يكن عبش واحترزنا من العاصي إذا أراد نزول العقاب بنفسه فإن هله الإرادة وإن تعلقفت 
بالحسن قبحت لما كانت إرادة للإضرار بالنفس. 














على الساهي والنائم» ولا مايقع تبعاً لغيره لا أن ذلك متعذر إذ لو استحال وتعذر لصح ما 
قاله أبوعلي من تضاد إرادتي الضدين. 

قوله: (لغرض يخصه). 

يعني لاعلى جهة التبع لغيره من غير أن يكون هو نفسه مقصوداً. 

قوله: (ولا يكون في حكم الساهي عنه). 

أراد ألا يكون ساهياً ولا في حكمه کمن زال عقله لنوم أوغيره؛ لكنه يقال: قد أغنى عن 
هذا الشرط قوله: '(يفمله الفامل لغرضى ينصه) لأن الساهي ومن في كمه لايفعل لغنرضص 
إذ لا تصح منه الإرادة. 

قوله: (ولا ممنوعاً من إرادته). 

المنع من الإرادة هو بفعل الكراهة» ولا يكون ذلك إلا من جهته تعالى لأن أحدنا لا يفعل 
لنفسه كراهة لما دعاه الداعي إليه وإلى إرادته» ولا يجوز أن تكون تلك الكراهة الْتِي هي منع 
من الإرادة من فعل غيره تعالى من القادرين بقدرة. إذ القادر بقدرة لايعدي الفعل إلى الغير 
إلا بالاعتاد ولا تأثير له في توليد الكراهة. 

قوله: (وأما مايجسن فهو إرادة الحسن)... إلى آخره. 

اعلم أنه ليس الوجه في حسنها تجرد كونها إرادة للحسن فقط وإلاّلزم حسن إرادة كل 
حسن ومعلوم خلافه» بل وجه حسنها "کو نا إرادة لحسن صفته ما ذكره. 


(1) ف( ب): مجرد. 


Ye 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المجلد الثاني سس ل االقول في أن الله تعالى مريد وكاره 4ه 





وقلنا: وم يكن عبثا احترازا من إرادتنا للمكروهات ومن إرادة الباري تعالى لها وللمبلحات 
عند من لايجوز إرادتها. 


قوله: (فإن هذه الإرادة وإن تعلقت بالحسن فتعجب). هذا هو اختيار الشيخ أبي علي 
وصححه ابن متويه» وعلل قبحها بأن العقاب ضرر محض فك لا يحسن منه أن يفعله بنفسه 
فكذلك لا يحسن منه أن يريد نزوله به» والذي ذكره أبو هاشم آنه ملجى إلى ألا يريد عقاب 
نفسه فيه فلو فعل إرادة لعقابه ففي حسنها نظر» فيحتمل أن تكون حسنة لأن متعلقها حسن 
والإرادة تابعة للمراد» ويحتمل أن تكون قبيحة لأا إرادة للإضرار بالنفس» ول يختلف 
الشيخان في قبح كراهة العقاب لاه حسن وكراهة الحسن قبيحة» ولا اختلفا في قبح إرادة أن 
يعاقب الله تعالى من لا يستحق العقاب» واختلفا في إرادة أهل النار للخروج منهاء فقال أبو 
على: هي قبيحة لعلمهم بخلافه ىك يقبح أن نريد عود موتاناء وتأول قوله تعالى : 
ری دوت أن حرجو أيِنَ ألئَّارٍ * [الائدة:۳۷] على غير ظاهره بناء على أن أهل الآخرة لا 
يصدر منهم قبيح» وقال أبو هاشم: بل الآية على ظاهرها ولا وجه يقضى بقبح هذه الإرادة, 
فإن خروجهم حسن وفيه غرض ووجوه القبح منتفية عنه» ونحو هذا اختلافهم في إرادة 
العاصي للغفران فإن أبا علي حكم بقبحها وأبا هاشم حكم بحسنها. قال: ولمذا ورد في 
التشهد (السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين). والسلام السلامة من العقاب. 

قوله: (احترازاً من إرادتنا للمكروهات ومن إرادة الباري تعالى لها).يقال: أما إرادة الباري 
تعالى لها فمسلم ما ذكرت فيها من كونها عبثا لأنه تعالى إِنّما يريد فعل غيره للبعث عليه 
والحث على فعله» ولا يتأتى هذا إلا في الواجب والمددوب فتكون إذاً قبيحةء وأما إرادتنا 
للمكروهات فنقول: إن كان هذا المكروه فيه غرض فلايُسلّم قبح إرادته بل تكون حسنه؛ 
فن حسن الإرادة تثبت تثبت إذا تعلقت بحسن مع غرض حاصل فيه» وإن كان ذلك المكروه لا 
غرض فيه فهو عبث» ويكون قبح إرادته لأنها إرادة لقبيح وإرادة القبيح قبيحة» وذلك هو 
وجه قبحها. 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
س اا 


ل المعراج الجزء الأول جه 








وأماما يقبح فكل إرادة ڌ تعلقت بقبيح ويحسن صفته ما تقدم. 





قوله: (عندمن لا م جوز إرادتها). 

هم الجمهورء وأشار إلى خلاف أب القاسم فإنه جعلها مرادة لله وخلاف أبي هاشم في 
تصحيح إرادته إياها في الآخرة. ظ 

قوله: (وأمامايقبح فكل إرادة تعلقت بقبيح). 

اعلم أن وجه قبح إرادة القبيح كوا إرادة لقبيح إذ لا يمكن الإشارة إلى وجه يؤثر في 
قبحها غير ذلك؛ وهذا فإن من علم كونها إرادة للقبيح علم قبحها وإن لم يعلم وجهاًآخرء 
ومن يعلم ذلك ل يعلم ا 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المجلد الثاني القول في أن الله تعالى مريد وكاره ٤ه‏ 

س 
قصل /في ما یریده الله تعالى وما لابریده 

وأما أفعاله تعالى فجميعها مرادة له؛ لأن كل واحد منها يتعلق به غرض يخنصه إلا الإرادة 

فإنها تفعل تبعاً لغيرهاء فلذلك لا يكون تعالى مريداً لما؛ ولأن جميع أفعاله تعالى حكمة, وهي 

إنما يكون كذلك بالإرادة التي تخصصها بوجه دون وجهه فأما الإرادة نفسها فهي من حيث تقع 


تبعاً للمراد هي كالجزء منه فلا تحتاج إلى الإفراد بالإرادة ولا تخرج عن كونها حكمة: وهذا 
الكلام في إرادته تعالى المتعلقة بأفعاله 


(فصل: فيما يريله الله تعالى وفيما لا يريده)""' 

قوله: (وهي إنّما تكون كذلك بالإرادة التي تخصصها بوجه دون وجه) . 

يعنى بكوخبها حكمة دون کو نا غبث ويكوهها تعمة ویکو نها نقمة» فان آفعاله تعال نّم" 
تكون حكمة لحصول غرض فيها صحيح» وهذا قالواني حد الحكمة: هي كل فعل حسن 
لفاعله فيه غرض صحيح. 

قوله: (وهي كالجزء منه). 

إا جعلها كالجزء منه لأن الذي يدعو إليه يدعو إليها فلا تحتاج إلى داع يخصهاوإذا لم تحتج 
إلى إفراد داع لم تحتج إلى إفراد إرادة لأن الإرادة في كل أمر تابعة للداعي. 

قوله: (ولا تخرج عن كونهاحكمة). ظ 

يعني لتعلقها بحسن فيه غرض» فكانت حسنة مع كونها كالجزء من الفعل وهو حكمة. 
فكانت حكمة أيضاء ومما يدل على أنه تعالى لا يريد إرادته وكراهته المتعلقتين بفعل نفسه أن 
إرادتبها تكون قبيجة إذ هي عبث لا فائدة فيهاء فإن الشي.ء إِنَّا يراد لوقوعه على وجه 
مخصوص ولا وجه لما خصوص يقعان علیه» فإرادتهه| حيئذ تكون عبشاء ذكره بعض 
أصحاينا. 

.)١(‏ في (ب): فصل فيما يريده الله تعالى وما يريده. 

 )۲(‏ في(ب): فإن أفعاله تعالى لا تكون حكمة. 


1° 


يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول /له 











فأما إرادته المتعلقة بفعل غيره فيجب أن يريدها تعالى لأنها ليست بفعل تبعاً لغيرها بل 
لغرض يخصهاء وإما لم يجز أن يكره القبائح من أفعال نفسه تعالى؛ لأنها لا تقع منه ولا هو ممن 
يصح عليه الزجر والجهل بالقبيح حتى يقال يفعل الكراهة زجرأ لنفسه وتعريفاً لا ب القبيح 
كما يفعل الكراهة المتعلقة بفعل الغيرء وإن كان المعلوم أن ذلك الفعل لا يقع. 

فإن قال: هل يجوز أن يريد كل جزء من أفعاله تعالى بإرادة مستقلة» أو قد يريد جملة أفعال 
بإرأدة واحدة؟ 


قيل له: كل جزء يستقل بالغرض الذي فعل لأجله فإنه يراد بإرادة تخصه كابجوهر ونحوه 





قوله: (فأما إرادته المتعلقة بفعل غيره فيجب أن يريدها تعالى). 

اعلم أن المتقدمين من المتكلمين أطلقوا أن الله تعالى لا يريد إرادته ولا كراهته من غير فصل 
بين أن يتعلقا بفعله تعالى أو بفعل غيره» ورجح المتأخرون أنه تعالى يريد الإرادة والكراهة 
المتعلقتين بفعل غيره لما ذكره من أنه أوجد الإرادة لغرض يخصها وهو كونها مرغبة في فعل 
الواجب والمندوب وباعثة عليهماء وأوجد الكراهة أيضاً لغرض يخصها وه وكونها زاجرة 
عن فعل القبيح وصارفة عنه» وكل| فعل لغرض يخصه وكان الفاعل له عاماً به وجبت إرادته 
على ما تقدم» وقد نص قاضي القضاة على أنه تعالى يريد كراهية لفعل القبيح من المكلف. 

قوله: (وإ نا م يجز أن يكره القبائح من أفعال نفسه تعالى)... إلى آخره. . 

اعلم اله تعالى کا لا يجوز أن یکره القبيح منه تعالى عن فعله» فلا يصح أن یکره تعالى شيئاً 
من أفعال نفسه كلها لأنها حسنة وكراهة الحسن قبيحة. 

قوله: (وإن كان المعلوم أن ذلك الفعل لا يقع). 

يعني الفعل القبيح» فإن العلم بأنه لا يقع لا يمنع كراهتهء فإنه تعالى كاره للكفر من المؤمن 
الذي قد علم أنه لا يكفر ليكون ذلك زاجراً له وصارفاً عن فعل القبيح. 

قوله: (كللجوهر ونحوه). 

يعني من اللون والطعم الواحد وما شاكلهماء وباجملة كل ما ثبت فيه غرض يخصه وإرادة 


0 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





القول في أن الله تعالى مريد وكاره اه 


وكل جزء لا يتم الغرض به وحله بل لا بد من انضمام غيره إليه فإنه يراد هوء وجميع ما لا 
يتم الغرض به وحله بل لا بد من انضمام غيره ليه فإنه يراد هوء وجميع ما لا يتم الغرض إلا 
به بإرادة واحدة كللخبر والأمرء فإنه لا يكون كذلك إلا بمجموع حروفه فإرادة جميع تلك 
الحروف واحدۃ وأما أفعال غيره تعالى فما كان منها مكروهاً أو فعلاً يسيراً أو صادراً من غير 
مكلف فلا یرید تعالى ولا يكرهه اتفاقاً بين الشيوخ, وكلما كان منها قبيحاً فاتفق الشيوخ 
على أنه لا يريله وأنه یکرهه» وكلما كان منها واجبا أو مندوباً فاته تفقوا أنه يريله ولا یکرهه» 


الجوهر ونحوه هي إرادة على سبيل التفصيل» فأما إرادة الأمر والخبر ونحوهما فهي إرادة 
على طريقة 

قوله: (أوصادراً من غير مكلف).هذا على كل حال سواء كان ذلك الصادر من فعل غير 
المكلف قبيحاء كالقبائح الصادرة من الساهي والنائم والبهائم فإنها وإن لم تقبح منهم فهي 
قبيحة في نفسها على الصّحيح أو غير قبيحة» فإنه تعالى لا يريدها ولا يكرهها والدليل على آنه 
تعالى لا يريد المكروه والفعل اليسير والصادر من غير مكلف ولا يكرههاء أما أنه لايريدها 
فلأنه لا غرض له تعالى في إرادتها إذ الغرض في إرادته تعالى لفعل غيره ترجيح وجوده على 
عدمه والبعث عليه» وهذا مبني على التكليف بفعله» وليس شىء من هذه الأمور قد كلف 
ع درن الله N‏ اع زيجة رجلا ركان 
حسنأفالكراهة لا يوجدها تعالى إلا للزجر عن الفعل ولا مدخل لذلك ههناء وهذه الدلالة 
بعينها تدل على أنه تعاللى لا يكره المباح في الدنيا والآخرة ولا يريده في الدنيا. 

فإن قيل: إذا كان تعالى لا یکره المكروه فا السبب في تسميته مکروها؟ 

قلنا: إل سمي المكروه كراهة تنزيه مكروها على سبيل التجوز وإلاً فالنهي الوارد عنه ليس 
بحقيقي» إذ لم يقترن به الوعيد ولا غيره مما يقتضي القبح» فكان السبب في تسميته مكروهاً أنه 


أشبه المكروه الحقيقي» وهو القبيح من وجه وهو كونه يستحق بتركه الشواب كم أن القبيح 
کذلك. 


10 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


الجزء الأول جه 


تفقوا أيضاً على أنه تعالى لا يريد المباح في الدنيا لأنه لا مزية لفعله على تركه ولو أراده 

as 

فإن قال: إذا كان الله تعالى لق الأشياء لينتفع بها الأحياء فقد أراد الانتفاع بها وهو مباح 
AYY‏ 

قيل له: إنه تعالى نما أراد خلقها على وجه يصح أن ينتفع بها وإرادة أن ينتفع بها غير إرادة 
وقوعها على الوجه الذي معه يصح أن ينتفع بهاء واختلفوا في هل يريد المباحات في الآخرة أم 
لا؟ فقال أبو علي: لا پریدها كالدنيه وجعل قوله تعالى: # طوأوامرَبوأً 4 [الحاقة:: ؟] إبلحة لا 
أمراً حقيقياً. 


مط المعراج 








قوله: (واتفقوا على أنه لا يريد المبلح في الدنيا). ظ 
المحكي عن أبي القاسم أنه تعالى يريد المباحات الدنيوية لما كان عنده أن إرادته تعالى لفعل 
غيره هو أمره به» وقد أمر تعالى بالمباح وكلف به لأنّه ترك للقبيح وقد أمرنا تعالى بترك القبيح 
فنكون مأمورين بالمباح» وهذا بناء منه على آنه لا يجوز خلو القادر بقدرة عن الأخذ والتركء 
وقد تقرر بطلانه» وهو تعالى لا يريد إلا ما لفعله مزية على تركه لتكون إرادته داعية إلى فعله» 
وأماما لا مزية لفعله على ترکه فلا وجه لإرادته ولیس بأن يريده أولى من أن يكرهه ثم إن 
المباح قد يكون تركاً لواجب فكان يلزمه أن يكون منهياً عنه ومكلفاً بتركه. 

وقد خرج بعضهم [الومام يحبى بن حمزة الكل ] على مذهب أبي القاسم القول بصحة ' 
إرادته تعالى لأفعال غير المكلفين في الدنيا والآخرة ولايتضح وجه التخريج» وعندي أن 
حلاف أي القاسم هنا مرتفع لأنّه بنى القول بإرادة المباح على قاعدته في أله واجب مأموربه 
ولو لمت لهل يخالف في إرادته فاخلاف في الحقيقة راجع إلى أصله في امس أل لا إلى هذا . 
الفرع. 

قوله: (لا أم رأ حقيقياً). 


اعلم أن صيغ الأمر الصادرة عن الله تعالى ترد لأمور خسة: 


۲۰٦ 


م 
المجلس ايح الاسلامان 


ملا المجلد الثاني لب القول في أن الله تعالى مريد وكاره يه 
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سے 


الوجوس كقوله تعالى: # وَأقيمُوا ألصَّلَوةَ 4 [النسا:۷۷]ء والندب كقوله تعالى: 
قاروا أله عند المشعر الْكَرَارٌ € [البقرة:198]. والإباحة كقوله تعالى: 
3 ڪلوا ِن طَيَبَنت ما رمک € [البقرة والإرشاد كقوله تعالى: #وأشهدواإِدًا 
ای € [البقرة ۲۰ والتهديد كقوله تعالى: ¥ اغملوا ماش شنم € [فصلت:٠5]‏ ا 
أن صيغة الأمر مستعملة فى اللغة هذه ا معان ولكن اختلفواء فقيل: لفظ الأمر مشترك» 
ومنهم من قال: بل هو حقيقة في معنى مفرد منها مجاز في غيره» ومنهم من توقف وهو محكي 
عن الغزالي» فأما من ذهب إلى أنََّا لفظة مشتركة فمنهم من جعلها مشتركة بين المعاني الخمسة 
وهو محكي عن متقدمي الشافعية» ومنهم من قال مشتركة بين الوجوب والندب لا غير وهو 
محكي عن المرتضى الإمامي. 

والذاهبون إلى أله حقيقة في معنى مفرد مجاز في سائرهااختلفواء فقال أبو هاشم وقاضي 
القضاة وأحد قولي أبي علي وأحد قولي المنصور بالله: معناه الحقيقي هو الندب و لايحمل على 
غيره إلا لقريئة» وقال أبو على وأبو الحسين وابن الملاحمي والحسن الرصاص وصاحب 
الجوهرة في أحد قوليه والقاضى شمس الدين” في أحد قوليه والرازي والمتأخرون: معناه 
الحقيقي الوجوب في الشرع واللغة. ومنهم من قال: معناه الحقيقي الإباحة ولايحمل على 
غير ذلك إلا لدلالة. 
إذا عرفت هذا فإنما قال: لا أمراً حقيقياء لأن أباعلي مله على الإباحة» والمعنى ا حقيقي 


.)١(‏ القاضي جعفر هو شمس الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام بن أبي يحيى البهلولي اليماني الأبناوي » الإمام الحجة 
البحر » كان من عيون أصحاب الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان وفضلائهم » كان من متكلمي المطرفية ثم انتقل 
إلى المخترعة فكان إمامهم في علم الكلام وهو الذي وصل بكتب أهل البيت 2 من العراق في الأصول والقروع 
والمنقول والمسموع وعلوم القرآن والأخبار النبوية » وأنشأ مدرسة كلامية في سناع متميزة » وتصدى للرد على المطرفية 
والتحذير منهم باللسان والقلم ولقي منهم أذى كثيراً وحاربوه حارية شديدة » وله معهم مناظرات ومجادلات كثيرة » وله 
الكثير من المؤلفات التي تدل على تعمقه وبسطته في شتى فنون العلم » وكان إمام الزيدية وعالمها في عصره » وألف في 
الأصول والفروع المؤلفات العديدة » وتوفي سنة ( 7/ا0ه ) » وقبره في هجرة سناع في مدينة حدة » تمت. 


۹¥ 





هر 
1 ا الاسلامن 


ل المعراج الجزء الأول يله 


وقال أبو هاشي: يصح أن يريدها في الآخرة؛ لآن ذلك زيادة مسرة أهل الجنة وانتشاطهمء 
وحق الثواب أن يكون على أبلغ الوجوه وليست دار تكليف» فيقال: إن إرادته ها تخرجها عن 
كونها مباحة ويدخلها في باب المندوبات. 








عنده الوجوب والندب في أحد قوليه مع أن أبا هاشم لا ينازعه في اله يس بحقيقي» وأنه 
ليس للوجوب ولا للندب إذ لااوجوب في الآخرة ولاندب. 

قوله: (وقال أبو هاشم: يصح أن يريدها في الآخرة) 

اعلم أن آبا هاشم صحح إرادته تعالى لها فلم يجعل عنها مانعاًولم يوجبها بل قال يحسن منه 
تعالى. قال ابن متويه: : ولا يمتنع أن يحكم بأنها واجبة للعلة اي ذكرهاء وهو آنا تكون أكمل 
لسرورهم وأزيد حال ثواءهم» وهكذا يجب أن تكون حالة المثاب» ومع هذا فهم في الآخرة 
مضطر ون إلى قصده تعالى» وقد حُكِي أيضاً عن القاضي وأبي القاسم القول بوجوب إرادته 
تعالى بتناول المثابين للمنافع. 

فإن قيل: يلزم هؤلاء القائلين بأنه تعالى يريد المباحات في الآخرة لكون فيه كمال نعمة 
المثابين إذا علموا تلك الإرادة وزيادة سرورهم وكونه أهنألمم أن يريد أيضاً المباحات في 
الدنيا كالأكل والشرب ونحو ذلك مما أبيح لأهلها ليكون ذلك أهنأ لهم في أكلهم وشربهم 
ونحو ذلك من ملاذهم وأسر لقلوبهم» فإن الله تعالى قد تفضل عليهم بإيجادها وأرادذلك 
لتتفضل عليهم» فإذا حسن منه ذلك حسن منه إرادة تنا وهم ها وانتفاعهم بها لأن إرادته 
لذلك أكمل في تفضله. 

قلنا: التفضل ليس بواجب عليه تعالى ولا يصح الاضطرار في الدنيا إلى إرادته فلا يكو ن إلى 
ثبوت تلك الإرادة والعلم بها طريق» فلا يجوز إثباتها وإنلم يمتنع تجويزها بخلاف ما قيل في 
أهل الجنةء قالوا: ل 
الوجوه وفيه نظر. 


م 
1 اميرك الاسلا 


م المجلد الثاني 





القول في أن الله تعالى مريد وكاره )ه 
فصل/ في ذكر طرف من أحكام الإرادة. 
منها: أنه يجوز تقدمهاء وخالف أهل الجبر. 
لنا أن أحدنايجد من نفسه إرادة ما يتل والمخالف يبني على أن الإرادة موجبة للمراد وهذا 
أصل مضمحل عندنا. 





(فصل :في ذكر طرف من أحكام الإرادة) 

قوله: (منها أنه يجوز تقدمها). 

اعلم أن في القول بتقدمها وعدمه إطلاقين وتفصيلاء الأول للمجيرة على ما حكاه عنهم 
المصنفء وهو أنه لا يجوز تقدمها بل يجب مقارنتها. الإطلاق الثاني للشيخ أبي القاسم وغيره 
من علماء المعتزلة» وهو أنه لا يجوز مقارنتها بل يجب تقدمها لأا مؤثرة فوجب تقدمها 
كالقدرة» وذهب الشيخان إلى التفصيل» وهو أنه يجوز تقدمها ويجوز مقارنتهاء فتقدم حيث 
تكون لتوطين النفس على الفعل ويسمى عزمأء وتقارن حين تكون مؤثرة في وقوع الفعل 
على وجه لأن المعدوم يستحيل تأثيره ويسمى قصداء هذا في الإرادة المتعلقة بفعل النفس» 
وأما الإرادة المتعلقة بفعل الغير فيجوز فيها أيضاً الأمران لكن لا تسمى قصداً ولا عزماًء فأما 
قياس أبي القاسم ومن قال بقوله لها على القدرة فغير صحيح لأن القدرة مؤثرة في الإيجاد 
والإرادة إلا تؤثر في الوقوع على وجه فافترقاء وقد قيل: إن أبا القاسم أوجب تقدمها بناء على 
أصلين» أحدهما: أنَّا سبب في الفعل المراد» والثاني: أن من حق الأسباب أن تتقدم» وهذان 
أصلان فاسدان فلا يصح ما بني عليهم). 

قوله: (والمخالف يبني على أن الإرادة موجبة للمراد). 

يعني بنى القول بوجوب بمقارنتها على القول بإيجاءها وإيجابها للمراد فاسد وما بني على 
الفاسد فهو فاسد» وقد اختلف في إيجامباء فمذهب الجمه ور أنَّا غير موجبة. ولمذا فإن 
ا ا 0 
بل وإن وجدت فيه الكراهة؛ لكن هذا الوجه إِنَّا يرد على العكس وانعكاس العلل لابجب 


۹ 


م 
1 ايك الاسلامن 
لمجاس وان : 


م المعراج الجزء الأول جه 











فأما إرادة الباري فما تعلق منها بأفعاله المبتدأة والمسببة غير المتراحية عن أسبابها وجبست 
مقارنته لا لان الإرادة موجبةء بل لأنها لا تقدم إلا لتعجيل المسرة وتوطين النفسء وذلك 





فالأولى في الاحتجاج على أا لا توجب المراد أنَّا لو أوجبته لأوجبته وإن وجدت من 
العاجز وهو حال» واشتراط حصول القدرة والداعي وانتفاء الصارف لا دليل عليه يقضى- 
بأنعدم الإيجاب في حق العاجز لأجله لا لكونها غير موجبةء وذهب أبو القاسم وإبراهيه 
النظام» ومعمر بن عباد"» والأسكافي”" وجعفر بن حرب وغيرهم إلى أن الإرادة توجب 
اراد بشرطين» أحدهما: ألا تتعلق بفعل الغير» وثانيه|: سلامة الأحوال بحصول القدرة 
وانتفاء الصوارف. 

فبعضهم قال: توجبه على جهة التوليد. 

وحكي عن آبي القاسم آنا توجبه لا على جهة التوليد» وكلام القائلين بالتوليد أوضح 
بطلاناً إذ لو صح لافتقرت في التوليد إلى مماسة محلها لمحل ذلك الفعل المولد إذا ل يكن محله 
محلها ك في سائر الأسباب فإنه لا بد من هذه الماسة مالم يتحد محل السبب والمسبب» ولا 
كلام في أن أفعال الجوارح التي تتعلق بها الإرادة وتولدها عند الخصم لا يحصل فيها الإتحاد 
ولا المماسة فبطل ما ذكروه. 

قوله: (لا تقدم إلا لتعجيل المسرة أو توطين النفس). 

يعني على تحمل المشقة ليكون فعل الشاق أسهل» والحال فيم| ذكره ظاهر فإن من عزم على 
تناول طعام فسروره أقوى من سرور من لم يعزم وحاصل قبل سرور من لیس بعازم» 
وكذلك فمن عزم على الصلاة صار فعلها أسهل عليه منه لولم يعزم» ولا كلام في أن المسرة 
والمشقة لا يجوزان عليه تعالى» فيقال: إن تقدم الإرادة لتعجيل المسرة أو لتسهيل المشقة» وقد 


(١)-.ينظر‏ فلعله ومعمر وعباد. 
(1) الإسكافي هو أبو جعفر محمد بن عبدالله الإسكافي ( 1ه / 4م ) من رجال الطبقة السابعة كه 
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مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





وهذا امتنع العزم عليه » وما تعلق منها بأفعاله المسببة المتراخية فقيل: يفارق السبب ويكون 
في حكم المقارنة للمسبب؛ لأنه في حكم الواقع لوقوع سببه 


زاد أبوعلي وجهاً ثالثاً في تقديم الإرادة فقال: وقد يقدمها ليتحفظ عن السهو بتقديمها. 

قال ابن متويه: وهو بعيد لآن الإرادة لا تثبت مع السهو فكيف يتحفظ عنه بهاء وكيف 
تصير رافعة لأمر لايصح ثبوته إلاًمع ارتفاعها؟ قال: وإذا حقَّقُتَ فالذي يتحفظ به عن 
السهو هو العلم وما شابهه. 

إذاعرفت هذا فقد أجاز ابن الإخشيد تقدم إرادة الله تعالى لأفعاله» وذه ب إلى أن إرادة 
الإثابة والتعويض تثبت حال التكليف والإيلام» واعتقد أن حسن التكليف والإيلام لايتم 
إلا بهاء وكلامه باطل لأن التكليف والإيلام يحسنان للتعريض وبا منافع الأخروية ويستقل 


ذلك وجهاً في كونب| حكمة. 
واعلم أن إرادة الباري تعالى إذا كانت متعلقة باخبر ونحوه لم يجب مقارنتها إلا لأول حرف 
من حروفه لا مقارنتها لكل حرف. 


قوله: (وههذا امتنع العزم عليه تعالى). 

يعني لكونه إرادة من حقها أن تكون متقدمة» فإن العزم من أقسام الإرادة ويجب تقدمه. 
ولايكون عزماً إلأبشروط ثلاثة: 

أحدها: ما ذكرناه من التقدم» ولا بد من تقدمه على المراد كله لا بعضه. فلا يقال: إن الإرادة 
إذا تقدمت على أحد حروف الخبر مع مقارنتها لأوله كانت عزما. 

وثانيها: أن يكون فاعله وفاعل الفعل المعزوم عليه واحدأء وهذا لايصح أن تقول: عزمت 
على قيام زيد. وإن صح أن تقول: أردته. 

وثالثها: أن يكون المراد مبتدأ أو مسبباً غير متراخ عن سببه» فلا تقول: أنا عازم على الإصابة 
في الرمي» لا تسمى الإرادة عزما إلا بمجموع هذه الشروط. 


51١ 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
س اا 


مز المعراج 





الجزء الأول جه 


وقيل: تقارن المسبب محافظة على الأصل المذكورء وما تعلق منها بفعل الغير فهو متقدم على 
ذلك الفعل ومقارن للأمر به لوجهين: 

أحدهما: أن الأمر لا يكون أمراً إلا بالإرادة. 

والثاني: أن إرادته تعالى كالحاث على الفعل الباعث عليه وحق الباعث التقدم على 
الفعل. 

ومنها: أنها لا تتعلق بأن لا يفعل ونحوه من النفي خلافاً لأهل الجبر. 











قال أصحابنا: فإذا وقعت الإرادة على هذا الوجه سميت عزماً. وقال أبو القاسم: بل العزم 
جنس برأسه غير الإرادة» وكذلك قال أبو علي لما توقف العزم على هذه الشر_ائط هو جنس 
غير الإرادة ذكره في شرح العيون. ش 

قوله: (وقيل: تقارن المسبب محافظة على الأصل المذكور). 

يعني من أنه لايحسن تقديمها إلا لأحد الوجهين المتقدم ذكرهما المستحيلين عليه تعالى: 
وقد رجح ابن متويه أنَّها تقارن المسبب لا السبب بأن المسبب أمر ينفصل عن سببه ويصح 
وجوده مرة والمنع عنه أحرى» فوجب أن تقارنه الإرادة» ولأن في) يفعله تعالى من الأسباب 
فعله النقل لأنّه عام بها مفصلاً فيجب أن يكون كالمبتداً. 
يصح أن يريدهما في حالة واحدة» وعلى القول بأن إرادتي الضدين لا يتضادان لا مانع من 
ذلك. 

قوله: (وما تعلق منها بفعل الغير)... إلى آخره. 

اعلم أنه تعالى يريد الطاعات من فعل غيره وتتعلق بها إرادته تعالى حال توجه التكليف مبا 
وتوجه التكليف بالشرعيات عند الأمرء فيكون إرادتها عند الأمر يها كما ذكره المصنف ولا 
يحصل إلا مع إكمال شر ائط التكليف» وأما العقليات فتوجه التكليف بها عند كمال العقل 


1۲ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





مث المجلد الثاني القول في أن الله تعالى مريد وكاره جه 


لنا أنها لو تعدت الحدوث وتوابعه لتعدت ولا حاصرء فكان يصح تعلقها بالقديم والباقي 
USI‏ تتعلق بكراهة الأكل وجوه أو ا الحقق وهو 





وحصول شرائط التكليف وإن ل يقع أمر بها لاله يمكن ا مكلف معرفة وجوبها بالعقل. 

قال ابن متويه: فأما إرادته تعالى لفعل الغير حال حدوثه بأن تكون مقارنة له فيمكن أن 
يقال: إا تتعری عن غرض فلا تحسن كما لايحسن الأمر به حال الحدوث» وإن كان الكلام 
في الأمر أظهر لأن موضوعه أن يدعو إلى الفعل ويبعث عليه ولو قدر افتراقه بحال حدوث 
. الفعل لكان لطف يثبت لبعض المكلفين لم يخرج عن كونه عبثاً لخروجه عن موضوعه» فإن 
صح أن يتبين وجه من وجوه اللطف عند اة قتران الإرادة بالفعل كان ذلك واجبا وإن بَعْدَ 
القول به» وكذلك القول في كراهته عند وجوده. 

قوله: (كالعلم). 

يعني فإنه لل تعدى في التعلق تعدى إلى التعلق بالماضي والباقي والقديم والحدث فكان 
يجب مثله في الإرادة» وليس تعلقها بوجه الحدوث تعد عن الحدوث إلى غيره لأن وجه 
الحدوث تابع له فحكمه حكمه. 

قوله: (وأما نية الصوم فإثما تتعلق بكراهة الأكل ونحوه). 

يعني كالشرب ودخول ما يفطر في الحلق والوطء. 

واعلم أو لا أن النية هي الإرادة المقارنة للفعل أولاً وله إذا كانت من فعل فاعل المراد وكان 
لأجلها يقع الفعل على وجه. فما يتعلق بمجرد الحدوث لا يكون نية» ويشترط في النية أن 
تكون حالَةٌ في القلب» ولهذا الشرط الأخير م يجز وصفه تعالى بأنه ناوء وهذا الذي أورده 
جواب عن سؤال مقدر تقديره: أن نية الصوم مع أنّسا إرادة تتعلق بالنفي وهو ألا يأكل 
ولايشرب ونحوه فبطل قولكم: إن الإرادة لا تتعلق بالنفي» فأجاب: بأن هذه الإرادة تتعلق 
بكراهة الأكل ونحوه فلا يلزم تعلقها بالنفي» وهذا الجواب لا يتأتى إلآفي الصوم الواجب 


1۳ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





م المعراج 


وتسكين اللسان عن الرفث» وا حجر على آلة النكاح من النكاح وأشباه ذلك. 
ومنها أن إرادة الشيء ليست كراهة لضله خلافا لهم. 


الجزء الأول به 





لأن كراهة الأكل فيه حسنة» إذ الأكل فيه قبيح وكراهة القبيح حسنة فتعلق الإرادة بها 
حسنء وأما الصوم النفل فلا يصح أن يتعلق بنية الكراهة الأأكل فيه لأنّه مباح أو مكروه أكثر 
أحواله وكراهة الحسن قبيحة» فكيف تتعلق نية الصوم وهي حسنة قطعا بقبيح مع أنه يلزم 
منه قبحها لأن إرادة القبيح قبيحة؛ فيلزم أن تكون نية الصوم النفل قبيحة» ذكر معنى هذا 
الاعتراض المهدي أحمد بن يحبى لكت وقال: الأولى أن يقال: إن نية الصوم تتعلق برد ما 
يعرض من المفطرات وهذه إرادة فعل بلا شك. 

قال: ولا بد مع ذلك من كراهة الفطرات إذاكان الصوم واجبا لان الإطارقببيح وكراهة 
القبيح واجبة. 

قوله: (عن الرفث). الرفث هنا: الفاحش من الكلام. 

قوله: (والحجر على آلة النكاح). الحجر: المنع. 

قوله: (وأشباه ذلك). 

أراد كمئع من قصد إلى أن يفطره ورد ما يعرض من المفطرات» والتحفظ عن السهو لعلا 
يفعل مايفسد صومه. 


بجا 


مساك : 


ما يدل على أن الإرادة لا تتعلق بالنفى ما غلمناه من أنفسنا من أن أحدنا متى اعتقد في شىء 
أنه يصح حدوثه صح أن يريده» ومتى ل يعتقد صحة حدوثه لم يصح أن يريده. 

قوله: (ليست كراهة لضده خلافاً لهم). 

أي للجبرية؛ وإنَّ) بعثهم على القول بأن إرادة الشىء كراهة لضده إثباهم له تعالى مريداً 


1٤ 


م 
المجلس لمت الإاسلاقان 
اا 


م المجلد الثاني القول في أن الله تعالى مريد وكاره جه 





لأنه ليس هذا أولى من عكسه. 
و سا : فكان يستحيل إرادة الضدين على البدل؛ لأنه يكون بإرادة كل واحد منهما قد كره . 


وبعد: فلو تعلقت بالشيء على أنها كراهة لضله لكانت قد تعدت المتعلق الواحد على 
التفصيل وتقدم بطلانه› 





لذاته أو بإرادة قديمة أو أزلية فلم يمكنهم القول بإثبات كراهة له» لأن الصفة الذاتية لا 
يصح زوالهاء والقديم والأزلى لاضد له؛ مع ماروي من إجماع المسلمين على آنه تعالى كاره. 
وكذلك فقد صرح به في القرآن الكريم» فجعلوا إرادته تعالى للشي-ء كراهة لضده وطردوا 
ذلك لتعذر الفرق بين الشاهد والغائب في مثل هذا. 

قوله: (لأنه ليس هذا أولى من عكسه). 

يعني أولى من أن تكون كراهة الشيء إرادة لضده. وإنَّا لم تكن أولى لأنّه لا دليل عليه وما لا 
دليل عليه ليس بأولى ما لا دليل عليه. ) 

قوله: (إرادة الضدين على البدل). 

يعني بأن يريدهما في وقت واحد على أن يوجد أحدهما بدلا من الآخر» والبدل هنا في 
الضدين لا في الإرادتين. ظ 

قوله: (لأن إرادة الضدين ثابتة). 

أي واقعة كبا إذا أراد أحدنا الخروج من بابين أو الوقوف في مكانين على البدل: وكإرادة 
الصلاة في بقاع المسجد ونحو ذلك. 

قوله: (في الوقوع). أي في وقوع الضدين المرادين. 

قوله: (لكانت قد تعدت المتعلق الواحد على التفصيل). 
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مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول ٠‏ . 
که 
ولكان لها ضربان من التعلق متنافيان» فيكشف ذلك عن اختصاصها بذاتيتين مختلفتين. 











يعني لأن متعلقها على هذا القول الضدان معاًء واحترز بقوله : على التفصيل من التعلق على 
يقة الجملة فإنها تتعدى فيه المتعلق الواحدء كما إذا أراد أحدنا الإخبار عن زيد فإن إرادته 

اق لير عل سيل سرافل کیت رل ن لديا اا ی ملي 
التفصيا ل لأن المتعلقين يصح أن يتعلق بهم إرادتان» وإذا تعلقتا | كانتا مختلفتين لتغاير 
متعلقهاء » فلو تعلقت با إرادة واحدة لزم أن تكون بصفتين مختلفتين فتكون مخالفة لنفسها 
وهو حال. 

قوله: (ولكان لهاضربان من التعلق متنافيان). 

يعني تعلق الإرادة» وتعلق الكراهة وتنافيه| معلوم» وها لا يصح اجتماعه) في حق متعلق 
واحد. 

قوله: (فيكشف ذلك عن احتصاصها بذاتيتين مختلفتين). 

من أصول أصحابنا أن ما كان من الأحكام كاشفاً بمجرده عن مقتضيه وكان طريقاً إليه. 
فإن تمائله يكشف عن تماثله» واختلافه عن اختلافه» وتزايده عن تزایده» والتعلق من هذا 
الباب فإنه طريق إلى مقتضيه ومجرده كاشف عن مقتضيه وهي الصفة المقتضاة عن الذاتية» 
فإذا كان التعلق متعددأ ختلفاً كشف عن تزايد مقتضيه واختلافه ولاكلام في أن تعلقي 
الإرادة والكراهة مختلفان فيلزم أن يكشفا عن مقتضيين مختلفين» إذ لو صدر التعلقان مع 
اختلافهم| عن صفة واحدة وتعدت الصفة في إيجابها من تعلق إلى ما زاد عليه للزم أن تتعدى 
ولا حاصرء فكان يصح صدور جيع التعلقات عن صفة واحدة ثابتة لذات واحدة» فكان 
يلزم تعلق ذات العلم أو القدرة أو الإرادة بصحة الفعل وصحة الإحكام وصحة إيقاع 
الفعل على الوجوه المختلفة وهو محال» فإذا ثبت كشف التعلقين عن صفتين مقتضاتين 
مختلفتين وجب كشف هات تين الصفتين عن صفتين ذاتيتين أيضا مختلفتين» إذلو جاز صدور 
الصفتين المقتضاتين عن صفة ذاتية واحدة للزم تعديها ولا حاصر وهو حال. 
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مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الثاني القول في أن الله تعالى مريد وكاره جه 





ويكره الآخر. 
ولس : فكان لا يصح أن يريد الله تعالى النوافل لأنه لا یکره أضدادهاء فأحدنا يجد الفرق بين 
كونه مريداً وکونه كارها. 





قوله: (بأن يريد أحد ضديه ويكره الآخر). 

هذا إلزام مبني على إلزام» وذلك أنه قد ألزمهم من كون إرادة الشىء كراهة لضده أن تكون 
كراهة الشيء إرادة لضده. ثم رتب هذا الإلزام عليه» ويصح أن يرتب عليه أن يكون مريداً 
لكل واحد منهما كارهاً له وإن لم يكن نّم ضد ثالث» وأماعلى أصل مذهبهم فما ذكره غير 
لازم. ظ ) 

قوله: (لأنه لا یکره أضدادها). 

يعني لأنّه قد يكون ضد النافلة واجباً أو مباحاً أو مكروهاًء فلو أراد النوافل مع أن إرادتها 
كراهة لضدها للزم أن يكره تعالى ماهو حسن» ومعلوم أن كراهة الحسن قبيحة وهو تعالى لا 
يفعل القبيح» وكان يلزم من كراهته لضدها أن تكون واجبة إذ قد اشتركت هي والواجب 
في أن تركهما مكروه لله. 

قوله: (فأحدنايجد الفرق بين كونه مريداً وكونه كارهاً). 

يعني فلا يصح أن توجب الإرادة كونه مريد ا كارهاً مع أا صفتان يجد الواحد منا الفرق 
بينهم| من نفسه. 


املك : 


»هو 


من أحكام الإرادة الي لم يذكرها المصنف أُتَّا لا تؤثر في وقوع الفعل على وجه إلا إذا 
قارنت وكانت من فعل فاعل المراد. 


1¥ 





ا 
1 ا الاسلامان 


م المعراج الجزء الأول به 











فصل/والذي يجري عليه تعالى من الأسماء في هذا الباب 

نحو قولن: مريل؛ لأ نه يفيد اختصاصه بصفة وليس طريقه الفعلية» وإن كان لا يريد إلا بإرادة 
ومنها المحب لأنه لا فرق بين الإرادة واحبة » ومتى أضيفت اغبة إلى الأشخاص فقيل: يحب 
المؤمنينه ويحب التوابين» والغرض إرادته لإعظامهم ومدحهم وكذلك إذا قيل: فلان يحب 
فلاناً فالغرض أنه يريد منافعة ولا يريد مضارة. 

ومثله الودود والمود والواد 

ومنهة قولنا يشاء ؛ لا نه لا فرق بين الإرادة والشيئة. 

ومنهة قولد: راض » إلا أنه لا يوصف ا ت ا و 
يقال: رضيه قبل وقوعه. 





(فصل: والذي يجري عليه تعالى من الأسماء في هذا الباب) 

قوله: (وليس طريقه الفعلية). 

أي وليس الذي يفيده قولنا: مريد طريقه الفعلية» وهو أن يفيد فعل الإرادة كمعيد ونحوه. 

قوله: (لأنه لا فرق بين الإرادة والحبة). اعلم أن هذه مسألة حلاف فمنهم من ذه ب إلى أن 
المحبة هي الشهوة وليست الإرادة» وقال أصحابنا: إن تستعمل في الشهوة تجو زا وإلا فنهي 
من أسماء الإرادة ولهذا لا يصح أن تثبت ت بأحد اللفظين وتنفى بالآخر. 

قال الإمام يحبى اكفلة: والمعنى أن المحبة هي اسم للإرادة لبي تطابق الداعي» فلو قدرنا أن 
لله تعالى خلق فينا إرادة لا تطابق الداعي لم تكن محبة. 

قوله: (ومنها قولنة راض). 

اعلم أن مذهب الجمهور من أصحابنا أن الرضاء هو الإرادة المتقدمة المتعلقة بفعل الغير 
بشرط وقوع ذلك الفعل» والسخط الكراهة على هذا القياس فلهذا عده من هذا الباب. 


1۸ 


يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مم المجلد الثاني القول في أن الله تعالى مريد وكاره جه 





ومتى قيل: رضي الله عن فلان فقيل: معنه أنه أراد كل أفعاله ورضيها. وقيل: قد صار 
بالعرف من الأسماء المفيلة للتعظيم» وهو الحق؛ لأنه لو كان على القول الأول لم صح الترضية 
إلا عمن يقطع بأنه لم يأت معصية قطء وذلك يؤدي إلى أن لا يرضى عن أحد حتى الأنبياء . 

ومنها: قولنة قاصد ويختار إلا أنهما لا يستعملان إلا في فعل النفس بشرط المقارنة أو ما في 
حكمهاء وقد يستعمل الاختيار في إيقاع الفعل لا على وجه الإكراه. 





ظ وقال أبوعلي: الرضا والسخط معنيان زائدان على الإرادة والكراهة. 

قوله: (فقيل: معنا آنه أراد كل أفعاله ورضيها). 

هذا قول الشيخ أبي على وهو ظاهر قول الفقيه حميد. قال: ومنه قوله تعالى: امد رو 
:أله عَنَالْمُوْمِنيت € [الفتح:18] ويقول أحدنا: رضيت عن زيد. أي رضيت أفعاله» وكذلك 
القول في السخط والذي ذهب إليه أبو هاشم أن المراد بذلك التعظيم للمرضي عنه والذم 
والاستحقاق بالمسخوط عليه. 

قوله: (حتى الأ نبياء). 00 
يعني لاه قد يقع في أفعالهم الصغائر وهو تعالى يكرهها قضلاً عن أن يريدهاء أوالباحات. 
والمكروهات والأفعال اليسيرة وهو لايريدها. 2 
قوله: (قاصد ومحتار) . 

القصد: هو الإرادة مقارنة للمرادإذاكان مدأ أو مسباًخير متراخ بشرط أن يكون فاعلها 
وفاعل المراد واحداً وكذلك الاختيار. 

له: (أومافي حكمها). 

أراد به مقارنة أول الجملة المرادة وإن تقدمت على آخرها كإرادة الجر فإ ا تقارن أول 
حروفه وهي قصدء وإن لم تقارن ما بعده من الحروف ويحتمل أنه أراد بها في حكمها مقارنة 
السبب» ويطابق هذا قول ابن متويه يجب في القصد أن يكون مقارناً للمراد المقصود أو لسببه 
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مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


لا المعراج الجزء الأول #» 





دأ ماري علي عنى کون كلها حو ولت اط وهو تقيض الراضي ب e‏ 
الفعل المكروه ومتى علق بالفاعل نحو قوله تعالى: # أن سخ طأَلَّدُعَْتَهمَ € [الائدة:٠۸]»‏ فمعناه 

كراهة المنافع وإرادة المضارء وفيه من الخلاف ما تقد :ولق ات قد تل إل ما يفيه الل 
بلسو ارا لجار ومسي املد ابي ناك او يني 


ترك قبيحاً. . 
وأما الغضب والبغض فيصح أن يكون من باب إرادة المضارء ویصح أن يكون من باب 
كراهة المنافع. 


ر وص 


قوله: (ومتى علق بالفاعل نحو: # أن سَخط أله عله #)... إلى آخره. 

قال الفقيه حميد في (العمدة): إذا علق السخط بالفاعل فقيل: سخط الله على فلان» فقيل : 
المراد أحد أمرين إما كراهته لفعله» وإما إرادة إيصال العقاب إليه. ٠‏ 

. وقيل: بل إذا علق بالفاعل فهو إرادة العقوبة والإهانة هذا من جهته تعالى» وأما الس خط 
من الواحد منا على غيره فهو كراهة النفع وإرادة الضررء وأما المعلق بالفعل فهو كراهته 
شاهداً وغائبأء ولا يطلق عليه تعالى آنه ساخط فیا لم يزل كما لا يقال مريد فيهالم يزل. 

وقال سليآن بن جرير: بل يوصف تعاى بأنه ساخط فيال يزل على من عدم آله سيعصي- 
وبنى ذلك على مذهبه في آنه تعالى مريد فيا لم يزل. 

قوله: (إلا وقد فعل واجباً أو ترك قبيحاً). 

يقال: أما القطع بأنه لا يكلف إلا وقد فعل واجباً فغير ممكن» وأما تركه قبيحاً فهو وإن صح 
فليس يمنع من أن يكون تعالى كارهاً لجميع أفعالهء لأن ترك القبيح ليس عبارة عن فعل بل 
عن عدم فعله وانتفاء الإتيان به» والأولى أن يقال: لو كان ذلك معنى قولنا سخط الله على 
فلان للزم ألا يقال ذلك في الكفار الذين قد علمنا منهم الإتيان بشيء من الواجبات كاليهود 
ونحوهم» ومعلوم صحة إطلاقنا ذلك في حقهم. 


۲۰ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الثاني 





القول في أن الله تعالى مريد وكاره جه 


وكذلك المعاداة من الله تعالى لعباده. وأما المعاداة من العباد لله تعالى فمعنك معدداة أوليائه 
بإرادة مضارهم والاستخفاف بهم أو كراهة منافعهم وإعظامهم. 

وأما البراعة من الله تعالى فين علقت بالفعل فالمراد أنه كراهة نحو: إن الله بريء من الكفرء 
وإن علقت بالفاعل نحو: إن الله بريء من المشركين جاز أن تكون بمعنى كراهة فعله» وجاز أن 
تكون منقولة إلى معنى الذم والاستخفاف. 

وأما الغيظ فلا يجوز إجراؤه؛ لأنه يفيد ضرباً من التغير وفوران النفس. 





قوله: (وكذلك المعاداة)... إلى آخره. 

يعني فإنها تصح أن تكون من باب إرادة المضار» وأن تكون من قبيل كراهة المنافع. وقال 
ابن متويه: هي إرادة الذم والاستخفاف. وقال: لا بد أن يكون ذلك مجازء لأن المفاعلة لبد 
أن تكون بين اثنين إلآفي مواضع كقاتله الله. وذكر الفقيه حميد أن المعاداة نقيض الموالاة» وأن 
المراد بقولنا: إِنَه تعالى يوالي المؤمنين أنه يريد إعظامهم » وبقولنا في العبد: إِنّه يوالي الله تعالى أنه 
يريد عبادته وتعظيمه» وكذلك إذا قيل: إِنَّه موال لأولياء الله تعالى فالمراد به أنه مريد 
قوله: (وفوران النفس). 

يعني هيجاءها وعليه قوله تعالى: ## تكد َر مِنَالَْيٍِ € [اللك:۸] لما يوجد فيها من 
الاضطراب» وبهذا يتبين الفرق بين الغضب والغيظ لأن الغضب لايفيد شيئاً من ذلك. 
ووجه آخر وهو أنه يصح أن يغتاظ من فعل نفسه ولا يجوز أن يغد يغضب من فعل نفسه. 
قائدة: 

قيل: ولأن أصل العزم القطع على الشيء بعد الروية وهذا لاايصح في حقه تعالى لأنَّه عالم 


لذاته» وما ورد في الآثر من قوله ملام : «إن الله يحب أن تؤتى رخصه ىا يحب أن تؤتى 


۲١ 
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عزائمه»”. فالمراد بالعزائم الأفعال التي أوجبها بقول القائل: عزمت عليك أي أوجبت' 
ذكره الفقيه ميد في (العمدة)» وقريباً منه ذكره ابن متويه. ظ 

ولايوصف تعالى بأنه بات. قيل: لأنّهِ يفيد طرفاً من التردد والحمل على النفس با يشق. 

ولايوصف تعالى بأنه حاسد» لأن الحسد إرادة ما يزول به النعمة عن الغير على وجه يقبح 
مع سرورء فلهذا لا تكون إرادته تعالى لما تزول به النعمة عن أحد من عبيده حسد لأنّه لا 
يلحقه بذلك سرور. وقلنا: على وجه يقبح. احترازاً من إرادتنالما تزول به نعم الكفار. 

ولا يوصف تعالى بالغبطة لأنها اسم للإرادة الى تعلق بأن تكون على ما عليه غيره من 
الحال من غير إرادة لزوال ذلك عن الغير» وقد يستعمل الحسد في الغبطة تجوزاً. 

قال ابن متويه: وتحمد الغبطة ويذم الحسد. 


ننسيكه: 


o 


فيا يلزم ا مكلف معرفته في هذا الباب. قيل: لا يجب على الأعيان إلا جرد العلم بأنه تعالى 
مريد لئلا ينفى عنه ماعلم ضرورة من الدين وهو أنه تعالى مريد» فقد وصف نفسه تعالى 
بذلك في صريح القرآن المجيد» وأما العلم بكيفية استحقاقه تعالى هذه الصفة ونح و ذلك 
ككون الإرادة لاني محل فمن فروض الكفايات» وأما كونه تعالى لا يريد القبيح ففرض عين 
لتوقف معرفة العدل عليه. ظ < 

وإذ قد فرغنا من الكلام على مسائل الإثبات وأشرفنا على الكلام في مسائل النفي فينبغي 
البداية بمقدمتين قبل الكلام عليها: 

المقدمة الأولى: في تعدادها وتعبيناتباء أما تعدادها فهي ثاني» وأما تعييناته ا فهي انه تعالى 
لیس بعاجز» ولا جاهل» ولا میت» ولا معدوم» ولا تاجء ولامُشْبَهٌ للمحدثات» ولا 





في اانجامع الصغير أحمد» والبيهقي في السئن عن ابن عمر» والطبراني عن ابن مسعود اه 


فص 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الثاني القول في أن الله تعالى مريد وكاره 4ه 
لامع ع e‏ سج و م ص ص و عد سي من و ممع مسسصح دومحو ووو جم مط بن تاعس سوس سس سوس و ا تو a‏ 
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مرئي» ولا ثاني له» فأما الأربع الأول فقد تقررت بإثبات القادرية والعالمية والحيية 
والوجودية له تعالى وأا واجبة في حقه؛ فإنه يستحيل ثبوت أضدادها مع ثبوتما ووجويهاء 
وأما الأربع الأخر فهذا موضع الكلام عليها. 

المقدمة الثانية: في ترتيب هذه الأربعة اَي تحناج إلى الكلام عليهاء ولا خلاف بين 
المتكلمين في تأخير مسألة نفي الثاني» إذ هي كلام في آنه لا ثاني له يشاركه في صفاته الإثباتية 
والنفيية؛ ومالم تعيّنها ونتكلم عليها م يحسن منا الكلام على نتفي المشاركة فيها إذ لا يعلم نتفي 
المشاركة في أمر لأ بعد العلم بهء وأما مسألة تفي الرؤية فيحسن تأخيرها عن الأولتين لأنها 
كلام في نفي صفة له تعالى مع غيره إذ مضمونبا أنه تعالى لايرى ون غيره لايراه بخلافهم) 
فإنها كلام في نفي صفة يختص نفيها بذاته تعالى» ولأنا مالم نعلم آنه تعالى ليس بجسم ولا 
عرض لم يصح لنا دليل المقابلة لأنا نقول فيه: إِنْه تعالى ليس بمقابل ولا حال في المقابل ولا في 
حكم المقابل» ومالم نعلم آنه تعالى ليس بجسم ولاعرض ل يثبت لناذلك» وكذلك دليل 
الموانع لأنا نقول فيه: والموان نع إن تمنع من رؤية الأجسام والألوان والله تعالى ليس بجسم ولا 
لون» وذلك يترتب على مسألة نفي التشبيه» وكذلك فالاستدلال عليها بالسمع لا يصح إلا 
مع ثبوت أنه تعالى ليس بجسم على الصحيح» وأنه لا يجوز عليه الحاجة. 

وأما مسألتا نفي الحاجة والتشبيه فقد وقع ا لخلاف فيهماء فالذي ذكره القاضي والسيد 
الإمام وغيرهما وهو الذي بنى عليه المصنف أن مسألة نفي الحاجة أولى بالتقديم لأنها مركبة 
من إثبات ونفيء إذ أحد طرفيها آنه تعالل حي وهو إثبات فأ حاقها بمسائل الإثبات أولى» 
ولآنالما نفينا في فصل | لكيفية المؤثر في صفاته تعالى ألحقنا ذلك بنفي ما يجري مجرى المؤثر 
وذو داع اک رای ادان کے انود بح اکن ا الفقيه ميد تقديم مسألة 
نفي التشبيه» لأن مسألة نفي الحاجة :: الا 2 
هاشم إذ يقال فيه : والزيادة والنقصان لا يجوزان إلأعلى الأجسام والله تعالى ليس بجسم 


Y۳ 








هر 
1 ا الاسلامان 


الجزء الأول جه 
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إن مسألة نفي التجسيم أهم لأنها نفي لصفات المحدثات عن ذات الله تعالى وبيان لعدم 
جوازها عليه فالاهتام بها أولى من الاهتام ب| هو نفي للدواعي والصوارف الحاجية. 


بهذا 


مساك : 


قديجري في عبارات المتكلمين صفاته تعالى النفيية» وقد يقولون صفاته السلبية» فقيل : 
معناهما واحد» وعلى هذا يصح الإتيان بأيهما شئت. وقيل: بل السلب لا يستعمل إِلأفي 
النفي بعد الثبوت إذا كان نفياً لصفة والنفي يشمل النفي الأصلي والفرعي؛ ويستعمل في نفي 
صفة عن ذات وفي نفي ذات عن ذات» وعلى هذا الأخير لايصح أن يقال في صفاته تعالى 
هذه الأربع ولا في غيرها من صفات النفي: صفاته تعالى السلبية بل لا يصح إلا أن يقال: 
صمفاته تعالى النفيية. 


5 


م 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 





القول في أن الله تعالى غني 
الغني في اللغة : من استغنى با في يله /7760/ عما في أيدي الناسء ومنه (القناعة رأس 


الغنى). 
وفي اصطلاح الفقهاء : هو من ملك النصاب أو ما قيمته نصابء وقيل: من ملك الكفاية. 


(القول في أن الله تعالى غني) 

قوله: (من استغنى بمافي يله عما في أيدي الناس). 

قد قيل في حده لغة: من استغنى بالشيء عن غيره قليلاً كان أو كثيرأًء قيل: ويعتير فيه عرف 
أهل النواحي والأزمنة» فهو من ملك ما يسمى مالكه في عرف تلك الناحية وذلك الزمان 
غنياًء ويختلف الحال فيه باعتبار الأمصار والأزمان. 

قوله: (من ملك النصاب). هو من الذهب عشرون مثقالاًومن الفضة مائتادرهم قفلة. 
ومن الجواهر وأموال التجارة ما قيمته ذلك» ومن الحب خمسة أوسقء ومن الإبل خمس» 
ومن البقر ثلاثون» ومن الغنم أربعون. 

قوله: (قيل: أو ما قيمته نصاب). 

يعني من العروض إذا كان زائداً على ما يستثنى له» فقول المؤيد بالله وهو الظاهر من 
المذهب آنه يصير بذلك غنياً فلا يجوز له أذ الزكاة كما لا يجوز لمن ملك النصابء وفيه 
خلاف. 

قوله: (وقيل: من ملك الكفاية). هذا قول الناصر والشافعي والمرتضى” وأبي طالب“ 


 )١(‏ الإمام المرتضى : : هو محمد بن البادي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي 2 هه , المسمى جبريل أهل الأرضء ولد 
سنة /8/ا اه وأخذ عن والده مؤلفاته وغيرهاء وكان عالا أديياً شاعرا زاهدأء وله من المؤلفات في الفقه كتاب الإيضاح 
والنوازل وغيرهماء وله في علم الكلام مؤلفات» وكان زاهدا ورعا قام بأمر الإمامة بعد أبيه» ثم تنحى عنها لأخيه 
الناصرء ومدة انتصابه ستة أشهر وبعد اعتزاله أغلق على نفسه الباب واشتغل بالعلم والعيادة» توفي في شهر ارمح 


Y0 


م 
1 ا الاسلامان 
لمجاس وان 5 


0 المعراج الجزء الأول جه 





وني اصطلاح المتكلمين: هو الحي الذي ليس بمحتاج. | 
والحاجة ضربان: حاجة الأثر إلى المؤثرء وتقلم نفيها عن الله تعالى في ذاته وصفاته وحلجة. 
دعاء وصرفء وهي ما تدعو الحي إلى جلب نفع له» أو تصرفه عن جلب ضرر [ليه. 








فإنهم جعلوا الغني من ملك ما يكفيه ويكفي من يمونه سنة. 

قوله: (هو الحي الذي ليس بمحتاج). 

اعلم أن هذه الحقيقة لا تثبت لأ في حقه تعالى فأما من عداه من الأحياء فهم محناجون إليه 
تعال» بل يحتاج بعضهم إلى بعض» ولا بد من اعتبار الطرفين في هذه الحقيقة كونه حياً إذل و1 
يكن حياًلم يوصف بِالغِتى کا ماد والأعراض» وكونه غير حتاج إذ لو احتاج إلى شيء لم يكن 


قوله: (والحاجة ضربان)... إلى آخره. 
الذي يعتبر من نفي ا حاجة في المعنى الاصطلاحى: هى حاجة الدواعى والصوارف. فأما 
نفي حاجة الأثر فهي غير معتبرة في كونه غنياًء ولكن أفردها المصنف تنبيهاً على مزيد فائدة. 





سنة/ 7١١‏ عن اثنين وثلاثين عاماً. 

)١(‏ هو الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب ل > أخو الإمام المؤيد بالله أحمد ل > من أئمة أهل البيت في الجيل والديلم » ولد 
بالمدينة سنة ( 2*٠‏ "اه ) » وكان تلو أخيه في العلم والفضل والكمال والورع والزهد » بلغ في العلوم مبلغا عظيما حتى لم 
يبق فن من فنون العلم إلا طار في أرجائه » وسبح في أثنائه > اشتغل بالعلم ونشره وتجديد رسوم الدين » وكانت بيعته 
غلب بعد وفاة أخيه المؤيد بالله سنة ( 1١‏ 4ه ) واشتغل بعد الدعوة بصلاح الأمة > وإتفاذ أحكام الله » وجهاد الظالمين › 
ومنابذة الفاسقين ء وعبادة الله حتى أتاه اليقين > والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › ولم يختلف عن بيعته أحد من 
علماء وفضلاء الديلم لمعرفتهم بكماله . 
وله لياف التاليف العجيبة ٠‏ والتصانيف الفائقة في جميع فنون العلم فله الجزي مجلدان في أصول الفقه » وكتاب جامع 
الأدلة > وكتاب الدعامة في الإمامة > وكتاب التحرير وشرحه إثنى عشر مجلدا في الفقه > وشرح البالغ المدرك » وكتاب 
الإفادة في تاريخ الأئمة السادة » وتوفي ميس بطبرستان سنة ( 4 47ه ) وعمره نيف وغمانون سنة » تمت. 


515 


م المجلد الثاني 





القول في أن الله تعالى غني ٠‏ 

والداعي: هو ما يرجح وجود فعل على علمه من غير تأثير. 

وينقسم إلى داعي حكمةء وهو علم الحي أو ظنه أواعتقاده بأن للغير في الفعل نفع أو دفع 
صرر مع حسنه. 

وقلنة مع حسته احترازاً من إثابة أهل النار. 





وقد ذهب أبو علي إلى أن الغنى وا لحاجة معنيان» فقال له أصحابن" : للا طريق ق إل ذلك وإنّا 
المرجع بالحاجة إلى الداعي الذي يدعو إلى جلب منفعة أو دفع مضر بغرة أو ادها يديل انهلا 
يجوز أن يقول قائل: أنا محتاج إلى هذا الشيء وليس لي فيه نفع ولادفع ضررء أولي فيه نفع أو 
دفع ضرر ولست بمحتاج إليه كا لا يصح أن يقول ذلك في داعي الحاجة والمرجع بالغنى إلى 

0 تعالى غني إل 
IESE‏ مي Drie‏ 

وقيل: إن القائلين بذلك لم يقولوه عن اعتقاد وإنّما أوردوه على جهة الإلزام للرسول 
مشاه الخام والتهكم بم جاء به من قوله تعالى: من ذا لَذِى يُمَرضٌالَه كَرَضَاحَسَنًا 4 
[البقرة:4؟] فلا حلاف في الحقيقة. 

قوله: (احترازاً من إثابة أهل النار). 

مني إن عله لدازييان نبل ارطع اعد ابس باعي e‏ 
الإثابة هم قبيحة إذ فيها تعظيم من لا يستحق التعظيم وهو قبيح» وداعي ا حكمة لا يتعلق با 
هو قبيح. 





.)١(‏ التلاوة: #لقد سمع الله قول الذين€. 


TY 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ا 
1 اك الاسلامان 





م المعراج الجزء الأول يله 
وداعي حاجة, وهو كداعي الحكمة إلا في اعتبار الحسن » وفي أن النفع ودفع الضرر هنا 

عائدان إلى نفس | ٠‏ ولهذا أمتنع في حقه تعالى» والصارف: مايرجح عدم الفعل على وجوده 

من غير تأثير» وقسمته كقسمة الداعي إلا أن تعلقه على العكس والمنفعة هي الللة والسرور ظ 





قوله: (إلا في اعتبار الحسن). 

يعني فإنه علم ا لحي أو ظنه أو اعتقاده أن له في الفعل جلب منفعة أو دفع مضرة سواء كان 
ذلك الفعل حسناً أو قبيحاًء وقد يقال فيه : علم الحي بحياة إلى آخرهء وكذلك” في الصارف 
إذ لا يجوزان على الحي لذاته. 

قوله: (إلا أن تعلقه على العكس). 

يعني فإنه يتعلق بجلب السرور أو وفوت النفع؛ ٠عكس‏ تعلق الداعي فإنه يتعلق بالنفع 
ودفع الضرر. 

واعلم أنه لا بد من اشتراط الاستقبال في متعلق الداعيين والصارفين. 

قوله: (هي الللة والسرور). 

أما اللذة فهي تنقسم إلى قسمينء حادثة وباقية» فامحادثة: المعنى المذكور بمحل الحياة في 
محلها مع الشهوة كالحادثة عند حك اجرب وما يوجد عند الجماع» والباقية: إدراك الثىيء مع 
الشهوة له كإدراك المشمومات والمطعومات المستطابة. 

قيل: : ومعنى كونها لذة باقية أنَا ذات درك في غير حل الحياة مع الشهوة: وفيه نظر. 
والأولى أن يقال: :إن سميت باقية لأنها عبارة عن الإدراك لذات تدرك في غير محل الحياة: 
والإدراك من الصفات المستمرة ة الباقية التي لا يخرج عنها المتصف بها إلا لخروجه عن 
مقتضيها أو شرط اقتضائه هاء واللذة الحادثة عبارة عن المعنى المدرك في حل الحياة الذي هو 
من جنس الأ لم وهو غير باق وقد ذهب أبو علي إلى أَها معنى زائد على إدراك الشيء مع 





)١(‏ في (ب): وكذا الصارف. 


YA 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الثاني القول في أن اله تعالى غني ٠)‏ 





أو ما أدى إليهما أو إلى أحدهماء وتفارق النعمة مفارقة الأعم للأخص من حيث أن النعمة 
منفعة خصوصة والمضرة هي الأ والغم أو ما أدى إليهما أو إلى أحدهما 





الشهوة كقولنا في اللذة الحادثة» وأما السرور فقد تقدم حده وهو: علم الحي أو ظنه أو 
اعتقاده أن له في الفعل جلب منفعة أو دفع مضرة أو من يحب» ويفترق هو وداعي الحاجة من 
وجهين: أحدهما: أن السرور يتعلق بالماضي والمستقبل دون الداعي فلا يكون إلا في المستقبل. 
وثانيها: أله قد يكون لأمر يخصه ولأمر يتعلق بغيره من يحب» وداعي الحاجة لاايكون إلا 
لأمريختص بصاحبه. والغم عكس السرور في ذلك. هذا مذهب الجمهور. 

وذهب أبوعلي إلى أن الغم والسرور معنيان غير ما ذكروه من الاعتقادات والظنون. وقال 
ابن الملاحمي: السرورو ما يجده الإنسان من انبساط القلب والدم على وجه خصوص. 
والغم: ما يجده من انحصار القلب وانقباض الدم الذي فيه. قال: وذلك يوجد من النفس 
حتى أنه يظهر انبساط الدم في وجهه وسائر بدنه. ويقال: انشرح صدره. ويقال: الغم يميت 
النفس ويقصر القلب. 

قوله: (أو ما يؤدي إليهما أو إلى أحدهما). الذي يؤدي إليهما كأن يسلم إلى الغير دنانير أو 
غر ها مما يمكنه أن يحصل به شيئا من الملاذ» فإن ذلك يؤدي إلى سروره ولذته» والذي يؤدي 
إلى أحدهما أن يدل الغير على كنز فإن نفس الدلالة يحصل له بها السرور في الحال» وأما اللذة 
فلا يؤدي إليها إلا أخذه”" للكنز. 

قوله: (من حيث أن النعمة منفعة خصوصة). يعني لأنه يشترط فيها قصد صاحبها 
للاحسان وكونها حسنة» وليس كذلك المنفعة فإنها منفعة سواء قصد بها الإحسان آم لا 
وسواء كانت حسنة أو قبيحة» فكل نعمة منفعة وليس كل منفعة نعمة. 


قوله في تعريف المضرة: (أو ما أتى ‏ ليهما أو إلى أحدهما). 


)١(‏ في(ب): إلا بعد أخذ. 


۲۹4 





ر 
1 اك الاسلامان 
لقجلسل ما : 1 


0 المعراج الجزء الأول به 


کڪ س ربد لج 

ويفارق النقمة والظلم مفارقة الأعم للأخص أيضاً والللة والألم هما المعنى المدرك محل 
احياة فيه ولكن إن قارنه شهوة مى للة وإن قارنه نفار سمي ألا فبهذا التدريج صارت الحية 
ملازمة للشهوة والنفار اتفاقاً بين الشيو, وإنما اختلفوا في علة امتناع الشهوة والنفار عليه 
تعالى. 











الذي يؤدي إليهما كأن يشج الغير شجة يتولد منها الألم ويظن لأجلها ذهاب حياته» والذي 
يؤدي إلى أحدهما كأن يخبر أحدنا الغير بموت صديقه أوذهاب ماله. 

قوله: (ويفارق النقمة والظلم مفارقة الأعم للأنخص). 

يعني فكل نقمة مضرة وكل ظلم مضرة» وليس كل مضرة نقمة ولا كل مضرة ظلاًء وذلك 
لأن النقمة مضرة حسنة مستحقة والظلم مضرة قبيحة غير مستحقة» ولا تكون النقمةإلاً 
كذلك ولا الظلم إلأّكذلكء والمضرة ة من حيث كونها مضرة لا يشترط فيها الاستحقاق ولا 
عدمه ولا الحسن ولا عدمه. 

قوله: (ولكن إن قارنه شهوة سمي لنة وإن قارنه نفار سمي ). 

هذا مذهب الججمهوره فجعل الألم واللذة > جنساً واحداً من المعاني ول يجعلوا أحدهما مضاداً 
للآخرء قالوا: : ولهذا فإن ارب يلتذ بإدراك المعنى الحادث عند الحك ولول يكن به جرب 
لتألم به بعينه» فجعلوا التألم به تارة لمقارنة النفرة والتلذذ به أخرى لمقارنة الشهوة. 

قال ابن متويه: وقد حكي عن أب القاسم خلافه» فأما اللذة الباقية والألم الباقي كالاًم 
الحاصل عند إدراك الصبر فالمرجع بذلك إلى الإدراك مع الشهوة أو النفرة دون معنى 
حادث. 

قوله: (فبهذا التدريج صارت الحاجة ملازمة للشهوة والنفار). 

ا موجود في النسخة التي بخط المصنف: (فبهذا التدريج صارت الحياة ملازمة للشهوة 
والنفار). ولكن ال قرب أن ذلك من سهو القلم فالمنى لا يستفيم إلأعل حالف لفظ الحياة 
وأن يجعل مكانه لفظ الحاجة. 


۳۰ 


م 
المجلس لمت الإاسلاقان 
اا 


م المجلد الثاني القول في أن الله تعالى غني ٠)‏ 








فقال أبو هاشم: لأنهما يلازمان الزيادة والنقصان من حيث يزداد جسم أحدنا بتناول ما 
يشتهيه وينقصرٍ بتناول ما ينفر عند واعترض بِأن الزياة والنقصان يقعان جرى العادة مسن 
الله تعالى, وأيضاً فقد يكون الأمر بالعكس مماذكره. 





قوله: (من حيث يزداد جسم أحدنا بتناول ما يشتهيه وينقص بتناول ما ينفر عنه). 

هذه الدلالة تتمة وهي أن يقال: وإذا كانت الشهوة والنفار يلازمهما الزيادة والنقصان” ولا 
يجوزان إلا على الأجسام إذ المرجع بالزيادة إلى انضمام بعض الأجزاء المنحيزة إلى بعض» 
والمرجع بالنقصان إلى افتراق بعض الأجزاء المتحيزة من بعضء وقد ثبت آنه تعالى ليس 
بجسم ثبت أنه لا جوز أن يشتهي وينفر. 

قوله: (واعترض)... إلى آخره. 

هذا الاعتراض أورده الشيخ أبو إسحاق» وتحقيقه أنه لا يصح كون الشهوة مؤثرة في زيادة 
الجسم إذ ليست من الأسباب المولدة ولا المتحيزات ما يتولد عن غيرهاء فلا يصح أن تولد 
الشهوة تلك الأجزاء ولا أن تولد اجتاعاً ولا تأليفاء وكذلك فالنفرة لايصح أن تولد افتراق 
الجواهر ولا أن توجب عدمهاء فحينئذ علمنا أن تلك الزيادة والنقصان من جهة الله تعالى 
أجرى العادة بذلك» فلو قدرنا أن الله تعالى مُشْنَهِ ونافر لم يمتنع ألاايثبت مامجراه العادة في 
حقه» فلا تزداد ذاته ولا تنقص بإدراك ما يشتهيه أو ينفر عنه لا سيما وذلك لا يصح عليه بل 
هو مستحيل في حقه تعالى. 

قوله: (وأيضاً فقد يكون الأمر بالعكس مماذكره). 

هذا اعتراض آخر ورد على طريقة أبي هاشم في جعله الشهوة ملازمة للزيادة والنفرة 
ملازمة للنقصان. وتحقيقه: أن أحدنا قد يدرك ما يشتهيه فينقص جسمه كالطين والجبن 
والجماع» وقد يدرك ما ينفر عنه فيزداد جسمه كازدياده بشرب الأدوية الكريبة شديدة المرارة. 


-)١(‏ في (ب): الزيادة والنقصان اللذان لا يجوزان. 


۲۳١ 








ah 
المجلس لير الإسلاماي‎ 
اا‎ 


م المعراج ب الجزء الأول جه 
وقال الشيخ أبو إسحاق بن عياش وابحمهور : لأنه لو جاز أن يه ي 
لذاته أو لما هو عليه في ذاته أو بالفاعل أو لمعنى والأول باطل» وإلا وجب أن يشتهى يستهى يع 
المشتهيات فيكون ملجأ إلى فعلها دفعة واحلة وإلى أن يوجد أكثر مما أوجده وأكثر وقبل 
الوقت اللي أوجد فيه. 











وأجيب عنه: بأن الشهوة هذه الأمور المذكورة تتعلق بالبعض من الطين أو الجبن مثلاً وهو 
التلذذبه» ولو أدركه منفردا احصلت الزيادة لكن اختلط به غيره مما لو انفرد لنفر عنه فوقع 
النقصان بإدراكه» وهذا معنى قوهم إن شهوة الطين والجبن شهوة كاذبة إلآ أن في هذا 
ا لجواب تحك] لم يدل عليه دليل» وأما الأدوية فإن| تة ا ا 
ولمذالو استمر عليها لأهلكته. 

واعلم أن هذا السؤال الأخير إِنَّا يرد على عبارة الشيخ أبي هاشم وتحريره؛ لألّه خص 
الشهوة بالزيادة والنفرة بالنقصانء فأما على غير ذلك التحرير فهو غير وارد كأن يقال: إن 
الشهوة والنفرة تلازمه الزيادة والنقصانء وسواء كانت الزيادة لأجل الشهوة أو لأجل 
النفار. وسواء كان النقصان لأجل النفرة أو الشهوة. ظ 

قوله: (لذاته أولماهو عليه في ذاته). 

يعني إما أن يكون كونه مشتهياً صفة ذاتية يستحقها لذاته أو صفة مقتضاة عن صفته الذاتية 
فيستحقها لما هو عليه في ذاته. 

قوله: (والأول باطل). ظ 

يعني وهو أن يستحقها لذاته أو لا هو عليه في ذاته» وجعل ما يدل على بطلاه) واحداً, لاله 
لا فرق بين الصفة الذاتية ههنا وبين ماهو مقتضى عنها في عدم الاختصاص ببعض 
المتعلقات دون بعض كما في عالميته تعالى. 

قوله: (وإلى أن يوجد أكثر ما أوجد وأكثر). 


۲ 


م 
المجلس لمت الإاسلاقان 
اا 


٥لا‏ المجلد الثاني القول في أن الله تعالى غني © 





وقيل: لتوفر دواعيه إلى جميع ذلك. 

والثاني باطل لا تقدم من أن القديم لا فاعل له ولا لشيء من صفاته ولأن تأثير الفاعل لا 
يتعدى الحدوث وتوابعه أي الأحوال ء» ولأنه كان يلزم أن لا ينحصر تعلق هذه الصفة؛ لأنه لا 
ينحصر تعلق الصفة إلا لمعنى فيلزم ما تقدم. والثالث باطل لآن المعنى إن كان قدهاً أو 
معدوماً لزم ما تقدم في كونه مشتهياً لذاته. وإن كان محدثاً لزم ذلك أيضاً وزيادة 





تجنب المصنف يذلثه عبارة السيد الإماء" فإنه ميه قال: وأن يريد في ذلك إلى ما لا يتناهى 
لأنّهِ يرد عليها أن إيجاد ما لا :هاية له محال» وإيجاد المحال لا يصح وإن توفرت الدواعي إليه. 

قوله: (لا يتعلى الحدوث وتوابعه). يعني لا يتعدى تأثيره إحداث الذات وإخراجها من 
العدم إلى الوجود وتوابع الحدوث» وهي الوجوه اي يقع عليها الفعل ككون الكلام أمراً أو 
خبراً أو كون الفعل طاعة أو معصية. إذا تقرر هذا فالباري تعالى ليس له حالة حدوث تعالى 
عن ذلك ثم إن ذلك الفاعل لا یصح أن يكون غيره تعالى لأنه إن جعل قدي فلا قدیم معه 
تعالى» وإن كان محدثاً فالمحدثات قادرة بقدرة فلا يصح تأثيرها في الشهوة» إذلو صح لأثر 
أحدنا في شهوة لنفسه أو لغيره وهو محال ثم كيف يؤثر أثراً فيها لاياسه. 

قوله: (لزم ما تقدم في كونه مشتهيا لذاته). يعني وهو أن يشتهي جميع المشتهيات فيوجد 
أكثر نما أوجد وقبل الوقت الذي أوجد, فيه إذ لا اختصاص للشهوة القديمة والمعدومة في 
ذلكء وبا لحملة فما تقدم في إيطال المعاني القديمة حاصل هناء وأما الشهوة المعدومة فلا 
اختصاص ها بمشته دون مشته. 

قوله: (لزم ذلك أيضا). 

يقال: بل لا يلزم إذ كل شهوة محدثة تختص بجنس واحد ولا تتعداه» وما أنكرت أنه م 


)00( عبارة السيد الإمام مايا ف شرح الأصول (ص/0١21)‏ فإن قالوا: لم لا جوز أن يكون مشتهياً لذاته؟ قلنا: لأنه لو كان كذلك 
لوجب أن يكون ملجاً إلى خلق المشتهيات وإلى أن يزيد فيما إلا مالا نهاية له لعلمه بأنه ينتفع بها ولا مضرة عليه في الحال ولا في المآل. 


أه. 


An 


مر 
المجلس لم الأسلا قاي 
اا 


ل المعراج الجزء الأول جه 
وهو أن يكون ملجأً إلى إيجاد الشهوات على الحد الذي يكون ملجأ إلى إيهاد اللشتهيات. 
ومثل هذا يجيء الكلام في أنه تعالى لا جوز ۸۳۷ أن يكون نافراً إلا في کونه نافراً بنفار محدث, 
فإنه يقال: : لو جاز عليه النفار الحدث لجازت عليه الشهوة الحدثة إذ لو قلنة كان يلزم أن يكون 
ملجأ إلى أن لا يخلق شيثاً من النفرة ة ولا من المنفر لكان لقائل أن يقول: إنه يخلق لنفسه نفرة 
عن منفرات لم خلقها ولا يخلق نفرة عن المنفرات التي خلقها 











يحدثها قبل الوقت الذي أوجد فيه المشتهيات» ولا أوجد شهوة لأكثر مما أوجده من 
النتميات. 

قوله: (وهو أن يكون ملجا إلى إيجاد الشهوات على الحد الذي يكون ملجا إلى إيجاد 
المشتهيات). ) 

يعني فيوجد من الشهوات أكثر مما أوجد وقبل الوقت الذي يقدر إيجاده ها فيه وقَبّل» وفيه 
سؤال وهو أن يقال: إت لا یکون ملجأ إلأحيث يكون محتاجاًء ولا يكون محتاجاً إلّحيث 
يكون مشتهياً لأن حاجته إلى المشتهيات فرع على التلذذ بها والتلذذ فرع على الشهوة وثبوتها 
له وم تثبت يَعْدٌإذ لاتثبت إلا بأن يحدثها لنفسه فكيف قلتم يكون ملجأ إلى خلق 
الشهوات؟ 

والجواب: أن ذلك لازم من حيث أنّا لو جازت عليه تعالى فهو يعلم حالته الي يكون 
عليها لو فعل الشهوة لنفسه والمشتهيات ومايثبت له بذلك من اللذة والسرور لأنّه عام 
لذاته» فيكون ذلك داعياً له إلى إيجاد الشهوة والمشتهى» والداعي إذا كان داعي حاجة فهو 
كاف ي الإ جاء. 

قوله: (لجازت عليه الشهوة المحدئة) 

يعني لما ثبت وتقرر من أن كل ذات صحت عليها صفة ثابتة لمعنى محدث أنه يصح عليها 


ضدها إذا كان لها ضد. 


٤ 


م 
المجلس يرك الاسلا 


ل المجلد الثاني القول في أن الله تعالى غني ٠)‏ 





110101010010000 171#73171#317137#7171 اا اا ا ا ا ااا اا لل اما ااا ا ااا ا اا ا 





عدا 


قال أصحابنا: يلزم المكلف في هذه المسألة أن يعلم أن الله تعالى غني لا تجوز عليه الحاجة في 
شىء صلا لا في الدنيا ولا في الآخرة» وأنه غني فيا لم يزل وفيا لا يزالء ولا يجوز عليه 
الحاجة في حال من الأحوال. 


Yo 











كا تمر 
1 ا الاسلامن 


٠لا‏ المعراج الجزء الأول جه 


القول في أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا يجوز عليه ما يجوز 
عليهما 


أما أنه لا يكون جسماً فقد حالف فيه فرق كثيرة. 

فقال هشام بن الحكم وغيره: جسم ag.‏ 

وقال ا 

وقال مقاتل بن سليمان" ' وداود الججواربي”" ' إنه على العرش كبعض ملوك البشر لحم ودم 
وقال قوم: إنه فضاء منثبت والأجسام كلها فيه قالوا: وهو لا يحتاج إلى مكان؛ لأنه مكان في 
ا 


وحكي عن بعض الحنابلة القول بأنه جسم طويل عريض عميق وعليه جل أهل الحشو. 








(القول في أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا يجوز عليه ما يجوز عليهما من التحيز 
والحلول والتنقل في الأمكنة والجهات ونحو ذلك من توابعهما) 
قوله: (سبيكة ملقاة). 
أرادوا أنه لاخرق فيه ولا تشريح أعضاء وإنَّ) هو جسم مصمت. 
قوله: (وحكي عن بعض الحنابلة القول بالتجسيم). 
ينسب مثل”” ذلك إلى الفقيه المحدث إمام الحنابلة أحمد بن محمد بن حنبل” ومن أصحابه 


(۱( - هو مقاتل بن سليمان البلخي › »> مفسر مشهور توفي سنة (٠6١ه‏ ) وقيل بعد ذلك » راجع ميزان الاعتدال للذهبي 
(ج7/ص" )١19‏ من الطبعة المصرية » تمت 

(1)- داود الجواربي ترجم له في لمان الميزان فقال: : رأس في الرفض والتجسيم من مراقي جهن > وذكره محقق كتاب الانتصار للخياط في 
(ص/٥۱۷)‏ قال: : قال السمعاني في كتاب الأنساب تحت نسبه المشامي بعد ذكر هشام بن سالم الجواليقي ومذهبه؛ وعنه أخذ داود 
الجواربي قوله: : إن معبوده له جميع أعضاء ء الإنسان واللحية أه. 

(۳) في (ب): ينسب إلى الفقيه. 


درف 


مر 
المفجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


القول في أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض ٠)‏ 





م المجلد الثاني 


وقالت الثنوية: إنه نور لا يتناهى إلا من جهة السفل» وبه قال بعض الكرامية» وقال البعض 
الآحر: إنه جسم قائم بذاته لا طويل ولا عريض ولا عميق. 

وحكي عنهم الرازي القول بأنه في مكان. 

وقالت الفلاسفة: إنه جوهر بسيط غير مركب. 

وقالت النصارى: جوهرء وأكثر هله المقالات هون لا يعقل فضلاً عن أن يشتبه الحال فيه 
لنا أن كل جسم متحيز وکل متحيز محدث والله تعالى قديم. 

أما أن كل جسم متحيز فلأن هذا هو المعقول من الجسم بالضرورة وأما أن كل متحيز 
محدث فلما تقدم في دليل الدعاوي. وأما أن الله تعالى قديم فتقدم أيضاً و قد يورد هذا الدليل 
على وجه آخر وهو أن الأجسام متماثلة لاشتراكها في أخص أوصافها وهو التحيزء ولالتباسها 
على المدرك مع العلم بتغايرهه والمتمائلات لا يجوز افتراقها في القدم والحدوث» 





من أنكر أن يكون ذلك مذهباً له» وهو اللائق بحلمه وعبادته وزهده وما كان عليه من 
عحامد الأوصاف. 

قو له: (وعليه جل أهل الحشو).إنَّ) نسبوا إلى الحشو لأهم ينقلون الأحاديث المكتذبة في 
الأخبار النبوية ويروونها ويحتجون بها على ما يذهبون إليه» حدث مذهبهم في زمان بني أمية. 

قوله: (لاشتراكها في أحص أوصافها وهو التحيز).يقال: إن التحيز صفة مقتضاة فكيف 
جعلت تماثل الأجسام لأجلها والتماثل من أحكام الصفة الذاتية؟ 

والجواب: أنَّه أراد من حيث أئَّا كاشفة بمجردها عن الصفة الذاتية ويدل الاشتراك فيها 
على الاشتراك في الصفة الذاتية. 

قوله: (ولالتباسها على المدرك). 


(1) أبو عبدالله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني : إمام أهل السنة » قال إبراهيم الحربي : رأيت أحمد كأن 
الله قد جمع له علم الأولين والآخرين » وقال الشافعي : خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا 
أفقه من أحمد بن حنبل > ولد سنة (1754١ه‏ ) وتوفي ١7‏ ربيع الأول سنة ١ه‏ » قال أبو زرعة : كان أحمد يحفظ ألف 
ألف حديث » ومناقبه كثيرة أفردها البيهقي وابن الجوزي وغيرهما بالتأليف » وقد رمي بالتجسيم » تمت. 


¥ 








مر 
المجلس لمت الإسلا ماي 
اا 


م المعراج 10101010101011 caller EEE‏ لل لالد 


ولا يقال: إن الجوهرية تقدذ تقتضي القدم في حقه تعالى دوننا؛ لأنا نقول: إماأن تقتضيها لا 
بشرط فيجب أن تقتضيها لن وإما أن تقتضيها بشرط فكان يصح حصوله لنا إذلا يصح 
حصول المقتضىء ويستحيل شرط الاقتضاء على الإطلاق» وأيضاً فلا بدأنيكونذلك 
الشرط بعض صفاته الأربع. وكلها قد استحققنا قبيلها. 

دليل: كل جسم مؤلف بالضرورة وکل مؤلف محدث من حيث لو كان قدياً لكانت أجزاؤه 
قلمة فيكون كل جزء منها قاهرأ علا مشاركته للجملة في صفة ذاتية وهي القدم فيودي إلى 
التمانع. 








يعني عند اتفاقها في قدرها ولونها وصورتهاء فإن الواحد منا إذا رأى جسمين هكذا تع 
غاب عنهم نّم أدركهما ثانياً فإنه يعرض له اللبس فيا بينهماء وهذا عند أصحابنا من الطرق 
الدالة على تماثل الذاتين» وهو أن تلتبسا على المدر ك ےا يدركان عل م ا الخاصة 
والتباسهما لا یکون إلا لاشتراكهم) فيها وباشتراکھما فيها يكون التراثل. 

قوله: (مع العلم بتغايرهما).يحترزعن نحو الكون ومحله ماع رض اللبس فيه لأجل 
احلول» وعن نحو الخضاب والشعر مما عرض اللبس فيه لأجل المجاورة فإنه لم يثبت العلم 
من التبس عليه ذلك بالتغاير فلا يدل على التماثل. 

قوله: (ويستحيل شرط الاقتضاء على الإطلاق). 

قد تقدم ذكر المراد من الإحتراز به فيا مضى. 

قوله: (وأيضاً فلا بد أن يكون ذلك الشرط). .. إلى آخره. .يعني لعدم تعقل اشتراط سوی 
تلك الصفات الأربع الي هي القادرية والعالمية والحيية والوجودية. 

قوله: (وكلها قد استحققنا قبيلها). .يعني فقد حصل الشرط فكان يلزم حصول المشروط. 
قوله: (فيؤدي إلى التمانع). .يعني بين الأجزاء الي قد لزم كون كل واحد منها قادرا عالا بأن 
يريد أحدها شيئاً ويكرهه الآخر. 


TA 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الثاني القول هي أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض جه 





دليل: لو كان تعالى جسماً لاستحال أن يكون قادراً عال؛ لأنه لا يصح أن يستحق هذه 
الصفات لذاته وإلا لزم في كل جسم مثله ولا معان لا تقدم في فصل الكيفية ولا بالقاعل 
لتأدية ذلك إلى أن يكون محدثا. 

دليل: كل جسم فهو متناهي المقدار في المساحة والعلد وكل متنله فهو حدث. 

دليل: كل جسم مركبء وکل مركب يجوز عليه التفريق» وفي ذلك صحة خروجه عن كونه 
قادرا وحياً ونحوهما وهو محال. 





قوله: (لتأدية ذلك إلى أن يكون محدثا) . 
يعني من حيث أنه لا يجعل الذات على صفة إلا حدث تلك الذات على ما تقدم. 
قوله: (فهو متناهي المقدار في المساحة). 
المساحة الذرعة» نقول: مسح الأرض مساحة أي ذرعها. قال العصيفري": المساحةهي 
معرفة الأشكال الممسوحات كالكيل للمكيلات والوزن للموزونات والذرع للمطولات. 
قوله: (والعلد). يعني فيصح حصر أجزائه بالعدد» وهذا خلاف ما عليه النظام فإنه يذهب 
إلى أله لا شىء من الأجسام تنحصر أجزاؤه ولا ينتهي عددها. 
قوله: (وكل متناه فهو محدث) يعني من حيث آنه جوز دخول الزيادة والنقص فيه بلا محالة 
ولو كان قدي لم يبز تغيره ولا زيادته ولا نقصانه فإن" لواحق الحدوث ما لا يصح إلا في 
المحدثات 
قوله: (دليل: كل جسم مركب وكل مركب يجوز عليه التفريق)... إلى آخره. 
قد يورد هذا الدليل على وجه آخر وهو أن يقال: لو کان تعالى جساً لكان مركباً لأن 
(1) . هو الشيخ العلامة الفضل بن أبي سعد العصيفري من بلاد عفار بلاد حجة من جهة شمال صنعاء» وهو من امجتهدين 
الأحبار والعلماء الأخيارء وله مؤلفات في الفرائض والحساب والمساحة وعلم البيئة وما يتعلق بهاء وكان أحد الأئمة 
الشهورين في الفرائض » وكان في عشر المائة الخامسة من البجرةء وقد ترجم له العلامة المقري في تزهة الابصار وكذا 


صاحب المستطاب في تاريخ علماء الزيدية وفي مطلع البدور. . أه. 
(0). في(ب): فإن ذلك من لواحق إخ. 


۳۹ 








ر 
1 اك الاسلامان 
لقجلسل ما : 1 


م المعراج | الجزء الأول يله 

دليل: لو كان جسماً لكان كائنا في مالم يزل» فتكون هله الصفة واجبة فيشاركه فيها جميع 
الأجسام؛ لأن المتماثلات /۸۲۷ لا يجوز افتراقها في مايجب أو يجوز أو يستحيل مما يكون وجوبه 
وجوازه واستحالته راجعاً إلى الذات, ألا ترى أنه يجب له التميز في كل حال ويجوز عليه 
التنقل في كل حالء ويستحيل عليه الكون في جهتين في وقت واحد على كل حال 











المعقول من الجسم هو الطويل العريض العميق» وذلك مركب بلا محالة» ولو كان مركباً 
لكان وجوده متوقفاً على وجود كل واحد من مفرداته لأن حقيقة المركب هو الذي يلثم من 
مجموع أجزاء فحصول مركب من دون مفرداته محال» وما كان كذلك كان تمكناً لذاته لين نه 
نعني بالممكن إلا ما كان حتاجا إلى غيره» ولولا ذلك الغيرلم يكن موجوداًء وهذا حاصل في 
ا مركب مع مفرداته فإنه لا يمكن وجود المركب من دون‌اء وهوتعالى يستحيل أن يكون 
مكنا لذاته لما تقدم من أنه واجب الوجود وما كان واجب الوجود استحال أن يكون غك 
الوجود لان فيه الجمع بين النقيضين. ذكره الإمام يحبى في (التمهيد)”". 

قوله: (لكان كاثناً فيمالم يزل). يعني لا تقدم من استحالة حلوله عن الكائنية في الجهات. 

قوله: (فتكون هله الصفة واجبة). يعني إذ لاايصح تعليلها بالكون فتكون معنوية لما تقدم 
من أن الأكوان محدثة والفاعل لا يصح تأثيره في صفة لذات إلاإذاكان قادراً عليهاء وإذا م 
تكن معنوية ولا بالفاعل كانت واجبة إما ذاتية أو مقتضاة. إذ الصفة إما جائزة فتكون 
معنوية» أو بالفاعل أو واجبة فتكون ذاتية أو مقتضاة. 

قوله: (فيشاركه فيهاجميع الأجسام). 

أي في وجوبها وكيفية استحقاقهاء وقد ثبت أنَّها في حق الأجسام معنوية جائزة. 

قوله: (آلا ترى أنه يهب له). أي لجنس الجسم لما كانت الأجسام متهائلة. 

قوله: (ويموز عليه التنقل في كل حال). إِنّْما كان هذا الجواز راجعاً إلى الذات لاله من أحكام 
الصفة المقتضاة التي هي التحيز عن الصفة الذاتية التي هي الجوهرية. 


( هو في التمهيد (ص/111) من المطبوع تحقيق هشام حنفي سيد. 





5 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


المجلدالثاني  ...‏ سل القّول في أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض )جه 
تع خخ باس ع عم ص اتاد مدع سعد لسعو سس سن 07 


واحترزنا عن ما يكون وجوبه وجوازه واستحالته راجعاً إلى غير الذات كوجوب القادرية 
عند وجود القدرة وصحة الموت عند حصول الحياة واستحالة الحياة عند فقد ا لبنية. 

دليل: كل جسم فإنه إنما يفعل الفعل مباشراً أومتعدياً والله تعالى يفعل مخترعاًء فيجب أن 
لا يكون جسم أما أن كل جسم لا يفعل إلا مباشراً أو متعديا فذلك ضروري في الشاهد فإن 
كل عاقل يعلم أن الجسم لا يفعل إلا في محل قدرته أو بواسطة فعل في محلهاء والأول هو 
الباشر والثاني هو المتعدي» وأما أن الله تعلل يفعل مخترعا فدليله أنه يفعل الأفعال الكثيرة في 
الأماكن المتباعلة في الوقت الواحده ولأنه يفعل الأفعال الكثيرة ف فينا ولسنا محلاً لقدرته ولا 
نحس بمماسة لحل قلرته. 


قوله: (ويستحيل عليه الكون في جهتين في وقت واحد). 

فيه نظر لأن هذه الاستحالة ليست براجعة إلى الذات وإِنَّ) هي راجعة إلى تضاد الكونين 
وتنافيها. 

قوله: (وصحة الموت عند حصول الحياة). 

فيه نظر لأن الوت ليس بمعنى على الصّحيح الذي اختاره اللهم إلا أن يكون قصد به زوال 
الحياة» وفيه أيضاً نظر لأن الصحة لا تضاف إلى أمر نفيى» فكان الأولى أن يقول: وصحة 
القدرة عند حصول الحياة. 1 

قوله: (إنمايفعل الفعل مباشراً أو متعدياً). 

ينبغي الكلام في حة حقيقة المباشرة والتعدي والاختراع أيضاً فإن هذه هي الوجوه الي يحدث 
الفعل عليهاء أما المباشرة فهي عند المتقدمين إيجاد الفعل بالقدرة في محلها ابتداء والمباشر ما 
وجد بالقدرة في محلها ابتداء» وعند المتأخرين ّا إيجاد الفعل بالقدرة في محلها مطلقاً سواء 
كان ابتداء أو توليداء والمباشر ما وجد بالقدرة في محلها كذلك» فعلى كلام المت أخرين يكون 
العلم المتولد عن النظر مباشراً وإيجاده كذلك مباشرة. وعلى كلام المتقدمين ليس كذلك. 

قيل: واصطلاح المتأخرين هو المطابق للغة» وأما التعدي فهم متفقون على أنه إيجاد الفعل 


5١ 








مر 
المقجلس لمت الأسلاماني 
اا 


مز المعراج الجزء الأول جه 





دليل: لو كان جسماً ل صح منه فعل الأجسام لأنه إما أن يفعلها مباشرة أو متعدية أو 
مخترعة. 

والأول باطل لتأديته إلى تداخل المتحيزات أو حلول المتحيز. والثاني باطل لأن الفعل لا 
يتعلى إلى الغير إلا بالاعتماد والاعتماد لا تأثير له في توليد الأجسام وإلا وجب مثله في 
ظ الاعتماد الذي نفعله فيفعل أحدنا لنفسه بالاعتماد ما شاء من الأموال والبنين. 





بالقدرة في غير حلها بواسطة فعل في محلهاء وأن المتعدي هو الفعل الموجود بالقدرة في غير 
حلها بواسطة فعل في محلهاء فعلى كلام المتقدمين يكون في أفعالنا ماليس بمباشر ولا متعد 
وهي المتولدات الحاصلة في محل القدرة» وعلى كلام المتأخرين لا تخلو أفعالنا عن أحد هذين 
القسمين» وعلى التفسيرين جميعاً لاشيء من أفعاله تعالى بمباشر ولا متعدي. 

وأما الاختراع فهو إيجاد الفعل لاني محل القدرة ولا بواسطة فعل فيه والمخترع الفعل 
الموجود إلى آخره» هكذا أطلق المتأخرون. وأما المتقدمون فيشر_طون في الفعل المخترع أن 
يكون مبتدأ» فعلی كلامهم يكون في أفعاله تعالی ما ليس بمخترع. 

قوله: (لتأديته إلى تداخل المتحيزات أو حلول المتحيز). 

كان الأولى أن لا يأتي بأو للتخيير فإنه يلزم الأمران جميعاًء وذلك لأن المباشرة هي إيجاد 
الفعل بالقدرة في محلهاء فإذا وجد الجسم كذلك لزم أن يكون حالاً في محلها لأن ذلك معنى 
المباشرة» وفي ذلك لزوم تداخلها بأن يوجد الجزءان في جهة واحدة لا تتسع إلا لأحدهما 
ومعلوم بالضرورة استحالته. | 

قوله: (لا يتعدى إلى الغير إلا بالاعتماد) . 

الوجه في ذلك ما علمناه بالاستقراء والتتبع من وقوف الفعل المتعدي على الاعتاد ثبوتاً 
وانتفاء بحيث لا يمكن خلاف ذلك. 

قوله: (وإلا وجب مثله في الاعتماد الذي نفعله).يعني لما تقرر من أن السبب يوّلد في كل 
موضع ومن كل فاعل» إذ توليده لما هو عليه في ذاته وذلك ثابت أين) ثبت. 


حي 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


مز المجلد الثاني عل ب القول في أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض جه 





فإن قيل: إن الاعتماد الذي يولد الأجسام غير مقدور لكم. 

قلنا: أنواع الاعتمادات ستة فقط بحسب الجهات الست وكلها نقدر عليه 

فإن قيل: إنما لم يفعل أحدنا الجسم لمانع. 

قلنة لا مانع يعقل إلا أن يقال: إن الجهات مشغولة؛ ولو كان كذلك لما صح من الله تعالى 
أيضاً ولتعذر علينا التصرف. 

والثالث باطل لأنه لو صح الاختراع من بعض الأجسام القادرة لصح من سائرها لتماثلهاء 
ولأنا نعلم بالاختبار تعذره» ولا وجه لذلك إلا كونها أجساما ولا تقدم. 

دليل: لو كان جسماً لكان قارداً بقدرة إذ لو كان قادرا لذاته لوجب ذلك في جميع الأجسام 
لتماثلها 

قوله: (إلا أن يقال: الجهات مشغولة). 

يعني فلو ثبت ذلك على ما ادعاه أبو القاسم لكان مانعاًء وإن كان أبو القاسم يقول 
بانقباض الموى وانبساطه لئلا يلزمه تعذر التصر ف إلا أن هذا لا يتأتى له مع قوله بأنه غتلى 


جواهرا. 

قوله: (ولما تقدم). 

يعني في الدليل المتقدم حيث قال: كل عاقل يعلم ضرورة أن الجسم لا يفعل إِلآفي محل 
قدرته أو بواسطة فعل في محلها. 


قوله: (إذ لو كان قادراً لذاته). 

أي الباري مع كونه جس) تعالى عن ذلك» وقد ذهب النظام إلى أن الواحد منا قادر لذاته 
وهو باطل لما ذكره» ولأنها لو كانت ذاتية لما تفاضل القادرون في المقدورات ولصح أن يانع 
الضعيف أبلغ الأقوياء» ولا تماثلت الأجسام القادرة وغير القادرة لافتراقها في صفة ذاتية» 
وكان يلزم رجوعها إلى الأجزاء والأفراد» فيكون الواحد منا بمنزلة قادرين ضم بعضهم إلى 
بعض» فلا يصدر الفعل منه بداع واحد» وبمثل هذا يبطل أن يكون كونه قادرا صفة مقتضاة 


4 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


الجزء الأول جه 





هل المعراج 








ولو كان قادرا بقدرة وقد ثبت أنه يصح منه فعل الأجسام لكان يصح منا أيضاً لأن 
مقدورات القدر منحصرة متجانسةء فلأنا نعني بكونها وتجانست لكونها قلراء فلو كان تعالى 
قادرا بقلرة لوجب احصار مقدورها وتجانسه. فهذه ثلاثة أصول. 





وما أبطل أن يكون الجسم / /٠ 5 ٠‏ كائنا بالفاعل أبطل أن يكون قادراً بالفاعل أيضاً. 
واعلم أن كلام المصنف في هذا الدليل الذي هو قوله: (دليل لو كان جسماً لكان قادراً 
بقدرة) إلى آخره. منظرب جداً لأنه قال في أوله: (ولو كان قادراً بقدرة» وقد ثبت أنه يصح 
منه فعل الأجسام لكان يصح منا أيضاً)» يعني لأنا مثله قادرون بقدرة» ثم احتج على لزوم 
ذلك بأن مقدورات القدر متحضرة اة ومح كوه اسحصرية أنبامقضصورة عل 
الأجناس العشرة كا ذكره من بعد فكأنه قال: لو صح منه فعل الأجسام لصح منا لأنامثله 
في كوننا قادرين بقدرة» ومن لازم ذلك عدم صحة فعل الأجسام وفي هذاغاية الانظراب» 
ثم قال: فلو كان تعالى قادراً بقدرة لوجب انحصار مقدورها وتجانسه» فأول الدليل حاصله 
لزوم أن نكون قادرين على فعل الأجسام» ثم حرج إلى دليل آخر وهو لزوم ألايقدر الباري 
تعالى على الأجسام ولاعلى غير المقدورات العشرة» وساق كلامه على هذا إلى آخر الدليل» 
ثم قوله في قدرة الباري تعالى: لوجب انحصار مقدورها وتجانسه غير مستقيم» لأنه ل معنى 
لقوله: وتجانسه ولا طائل تحته لأن التجانس إن) يذكر في مقدور القدّر على الجملة لا في قدرة 
واحدة. ٠‏ 

ثم قوله: (فهله ثلاثة أصول). 

فذكر الأصلين الأولين وهو أن مقدورات القدّر منحصرة متجانسة» وأن علة الانحصار 
والتجانس كونها درآ وأهمل الأصل الثالث فلم يذكره وهو أنه تعالى إذا كان قادراً بقدرة 
وجب انحصار مقدوره وتجانسه. 

إذا عرفت هذا تبين لك أن هذا الدليل راجع إلى دليلين أحدهما وهو الذي بنى عليه الكلام 
في أول الأمر أن يقال: لو كان تعالى جسم لكان قادرا بقدرة لما تقرر من أن الجسم لا يكون 


56 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


ما المجلد الثاني .بل القّول في أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض 0 
ا تت 9351تفل9تف5909ث22 :5122211 5 يا ]ىل ] ]ىلسلسلالسلىسل؟©١- 1٠: ٠ ٠٠٠‏ 1333 
أما أن مقدورات القدر منحصرة متجانسة فلأنا نعنى بكو نها منحصرة أنها مقصورة على 
الأجناس العشرة وذلك معلوم من حالما ونعني بتجانسها أنه مامن جنس من هله العشرة 
يصح أن يفعل بقدرة إلا ويصح أن يفعل بسائر القدرء وذلك ظاهر أيضاً 





قادراً إلا بقدرة» وإذا كان قادرا بقدرة مع أنه قد تقرر صدور الأجسام منه وفعله لما وجب 
أن نكون قادرين عليها لما تقرر من أن مقدورات القَدّر متجانسة فلا قدرة يصح أن يفعل بها 
جنس إلا ويصح بسائر القَدّرء وإذا كنا قد علمنا عدم قدرتنا على الأجسام عر فنا أنه تعالى غير 
قادر بقدرة وي ذلك كونه غير جسم. 

وثانيهها: وهو الذي بنى عليه آخر الأمر أن يقال: لو كان تعالى جساً لكان قادراً بقدرة لما 
تقرر من أن الجسم لا يكون قادراً إلا بقدرة» ولو كان قادرا بقدرة وجب انحصار مقدوراته 
في الجنس والعدد كا وجب ذلك في فدرناإذ مقدورات القَدّر منحصرة متجانسة» وإنم) 
انحصرت مقدوراتها وتجانست لکونا درا فإذا شاركت قدرته تعالى قدرنا في كونم ا قدرة 
وجب أن تشاركها في انحصار المقدور وتجانسه لآن الاشتراك في العلة يو جب الاشتراك في 
ا لحكم» وههنا أصل وهي قدرناء وفرع وهو قدرة الباري تعالى» وعلة وهي كوخبا قدراً 
وحكم وهو انحصار المقدور وتجانسه» فتقرر أنه تعالى لو كان قادرا بقدرة لوجب انحصار 
مقدوراته ومجانستها لمقدوراتنا. 

ثم يأتي بالاحتجاج على الأصول الثلاثة ثم يقول: وإذا قد تقرر عدم انحصار مقدوراته 
تعالى وعدم مجانستها لمقدوراتنا ثبت أنه غير قادر بقدرة» وإذا لم يكن قادرا بقدرة لم يكن جسم 
إذ الجسم لا يكون إلا قادرا بقدرة. 

قوله: (وذلك معلوم من حاها). 

يعني تعذر أن يفعل بها غير الأجناس العشرة بالأدلة المقررة في مواضعها من اللطيف وإن 
كان البغداديون قد جعلوا من مقدوراتها اللون والشهوة والحرارة فكلامهم ظاهر البطلان. 

قوله: (وذلك ظاهر). 





ر 
1 اك الاسلامان 
لقجلاسل ر ل : 


0 المعراج الجزء الأول جه 





وذلك صحيح بأن يدحل الله أجزاء الجوارح في تضاعيف أجزاء القلب أو العكس. 








بيانه أنه يستحيل في بعض القادرين منا أن يصح منه فعل الكون دون الاعتاد» أو فعل 
الكون يمنة دون يسرة» وكذلك يستحيل أن يصح منه فعل الإرادة دون الاعتقاد أو الظن» 
فلو لم تكن القدرة قدرة على سائر الأجناس التي يصح فعلها بالقدر وكان لكل جنس من 
هذه الأجناس قدرة تخصها لجاز حصول قدرة بعض الأجناس دون بعض» فيتأتى من أحدنا 
فعل الاعتماد دون الكون ونحو ذلك» ومعلوم خلافه. 

قوله: (وإنمايشتبه الحال)... إلى آخره. 

اعلم أن الجمهور لم ذهبوا إلى تجانس مقدورات القدّرلم يجدوا بدا من القول بأن قدر 
الجوارح قدر على أفعال القلوب / ١‏ الخمسة ومتعلقة بها وإنلم يصح وجود تلك 
الأفعال في محال تلك القدر إلا على بعض الوجوه» وذلك بأن يبنى بنية خصوصة» ومن 
القول بأن قدر القلوب قدر على أفعال الجوارح ويصح فعلها بهاء وقد خالف في ذلك الشيخ 
أبو علي قال: لأن القدرة إنما تكون قدرة على ما يصح وجوده في محلهاء وأفعال القلوب لا 
يصح وجودها ني محال قدر الجوارح» فكيف تكون قدراً عليهاء وهذا يوجب عليه ألا يمنع 
من كون قدر القلوب قد رأ على أفعال الجوارح لصحة وجود الأكوان والاعتمادات وسائرها 
في محالهاء فيقال: وكذلك فالجارحة التي هي اليد ونحوها لو بناها الله تعالى بنية القلب لصح 
وجود أفعال القلب فيهالما فيها من القدرء فإن منع من ذلك قيل له: فقد أبطلت كلامك من 
أن القدرة قدرة على ما يصح وجوده في محلها. | ٠‏ 

قوله: ( بأن يدخل الله تعالى أجزاء الجوارح في تضاعيف أجزاء القلب أو العكس). 

فيه سؤال وهو أن يقال: إن الله تعالى حال تفريقه لأجزاء الجارحة وإفراد كل جزء وحده 
تعدم القدرة التي فيهاء وأنت في بيان أن ذلك الجزء إذا أدخله الله تعالى بين أجزاء القلب صح 
فعل الاعتقاد ونحوه بتلك القدرة التي فيه» وفي تصحيح ماذكرته صعوبة. 


الك 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الثاني لب القول في أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض جه 
مسج ججح جع سحو تت تت ةس وج سح سسس و وو a‏ 


وأما أن العلة في هذا الانمحصار والتجانس هو كونها قدراًء فلأن هذا الحكم يدور مع كونها 
قدراً ثبوتاً وانتفاء مع فقد ما هو أولى بتعليق الحكم, واعترضه ابن الملاحمي باعتراضين: 
أحدهمة أنه ليس للقدر بكونها قرا صفة يشملها فيصح التعليل بها 


والحواب: أنها وإن زالت في حال التفريق فإن الله إذا أوصل ذلك الجزء إلى مستقره من 
القلب صح منه إعادة تلك القدرة بعينها فيه إذ هي باقية مبتدأة فيصح إعادتها» وحينئذ لا بد 
من القول بصحة إيجاد العلم وغيره من أفعال القلب بها وإلا أدى إلى أن يصح فعله ببعض 
موجوداً فيه. فإن قيل: إذا كانت قدر القلب قدراً على أفعال الجوارح والعكس» فهلا صح 
منا إيجاد حركة مبتدأة في القلب با فيه من القدّر إذ هي مما يصح وجوده فيه؟ 

واعلم أن أبا هاشم قد نقل عنه مثل قول أبي علي والظاهر عنه مذهب الجمهور في أن قدر 
القلب قدر على أفعال الجوارح والعكس. ولكنه يخالفهم في التسمية فمنع أن تسمى بذلك 
قال: فلا يقال قدر على أفعال الجوارح في قدر القلب» ولا قدر على أفعال القلوب في قدر 
ا لجوارح» وجعلها كالقدر المعدومة فإنما وإن كانت قدراً على أشياء عند وجودها فلا يقال في 
حال عدمها إنها قدر عليها لما كان لايصح وجودها بها في تلك الحال فكذلك ههنا. 

وقال سائر الشيوخ: بل تسمى بذلك وتكون كقدرة الممنوع فإنها توصف بأنها قدرة على 
الفعل الذي منع منه وإن لم يصح منه فعله بها في تلك ا حال لما كانت متعلقة به فكذلك ههنا 
فإن قدر الجوارح متعلقة بأفعال القلوب» وإ لم يصح فعلها بها لمانع وهو فقد ما يحتاج إليه 
ذلك الفعل من التنبه» وأما القدرة المعدومة فهى غير متعلقة فلا يقاس عليها ما هو متعلق. 
قوله: (فلأن هذا الحكم يدور مع كونها قدراً)... إلى آخره. 

أما أنه يغبت بثبات كونها قدرا فلا تقدم» وأما أنه يزول بزوال كونبها قدراً فذلك ظاهرء فإن 


لامر 
المقجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ل المعراج الجزء الأول به 





ويمكن أن يعارض بماذكر في مسألة عالم مستدلاً على أن كونه تعالى متبيئاً للأشياء أمر زائداً 
على ذاته» فقال: قد صح منه الفعل الحكم فإما أن يصح منه لأنه ذات مطلقة أو لأنه ذات 
مخصوصة: والأول باطل؛ لأنه كان يجب أن يصح الفعل المحكم من كل ذاته فيقال لهذ ليس 
للذوات بكونها ذواتاً صفة تشملها فيصح التعليل بها 

فإن قال: لماحكم وهو صحة كونها معلومة. قيل له: وللقدر حكم وهو صحة الفعل بها. 

فإن قال: إن صحة كونها معلومة حكم متماثل» وصحة الفعل حكم ختلف على أصلكم في 
احتلاف القدر. 

قيل له: أمامن يجوز مقدوراً بين قادرين فلا يتوجه إليه أيضاً وأمامن لا وزه فنقول: لا 
معنى لكون صحة العلم حكما متماثلاً إلا أن نسبته إلى الذوات نسبة واحدة وكذلك نسبة 
صحة الفعل إلى جميع الأجناس نسبة واحلة 





الشهوات لا فقد فيها ذلك لم يصح تجانس متعلقاتها بل ما يتعلق بالحلاوة لايصح تعلقه 
بالحموضة وكذلك النفرات» وأما فقد ما هو أولى بتعليق الحكم فلأنه لو كان ثم أمرغير 
كونها قدراً لصح ألا يقع انحصار ولا تجانس فيها لزوال ذلك الأمر وعدم حصوله» أويقع 
ذلك في غيرها من المتعلقات لحصوله فيها ومعلوم خلافه / 57 / . 

قوله: (على أصلكم في اختلاف القاتر). 

يعني فإذا كانت مختلفة كان الحكم الصادر عن إحداها مخالفاً لمايصدر عن اللأخرى. ولا 
تتماثل الأحكام التي هي الصحَح إلا بالنسبة إلى مقدور واحد وأنتم لا تجيزون ذلك. 

قوله: (فلا يتوجه إليه هذا). 

يعني لأنه يجعل صحة الفعل الصادرة عن قدر كثيرة أحكاماً متماثلة لاتحاد ما هي تتعلق به. 
قوله: (إلا أن نسبته إلى الذوات نسبة واحلة). يعني فك تضاف صحة العلم إلى هذه الذات ظ 
التي يصح كونها معلومة» فيقال: يصح العلم بها يضاف إلى كل ذات غيرها وينسب إليها. 
قوله: (وكذلك نسبة صحة الفعل إلى جميع الأجناس نسبة واحلة). . 


Y۸ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الثاني ب القول في أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض جه 


وهذا كاف لنا لأنا إنما نعلل التجانس والانحصار لا التساوي في أعيان المقدورات» فصحة 


نسبتها إلى الأجناس. 
الاعتراض الثاني: إن قال: كيف تعلل تعذر فعل وهو الجسم ونحوه بصحة فعل آخر وهو 
الأجناس العشرة. 


ويمكن أن يجاب: بأنا لم نعلل التعذر بالصحة وإنما عللنا التعذر بكونها قلرأء ثم استدللنا 
بصحة فعل الأجناس العشرة على صحة التعليل بكونها قدراء ودليل صحة العلة غير العلة. 


يعني فكل صحة صادرة عن كل قدرة شاملة للأجناس العشرة وإن لم يشمل كل عين منها. 

قوله: (لأناإنما نعلل التجانس والانحصار). 

يعني وهو نسبة صحة الفعل بكل قدرة إلى كل جنس» واستواء القدّر في ذلك لا استواؤها 
صحة قعل كل عين بها 

قوله: (وإن اختلفت نسبتها إلى الأعيان). 

يعني فهذه القدرة يصح بها فعل هذه العين من المقدورات دون غيرهاء وهذه القدرة يصح 
بها فعل العين الأخحرى دون هذه العين وغيرها. 

قوله: (ويمكن أن يجاب)... إلى آخره. تلخيص الجواب: آنا م نعلل تعذر فعل الجسم ونحوه 
بالقدّر بصحة فعل المقدورات العشرة بها وإنما عللنا تعذر فعل الجسم بها بكونها قدراً فتعذر 
فعله بها لهذا الوجه» ثم استدللنا بصحة فعل الأجناس العشرة بها وتجانس مقدوراتها جميعاً 
لكوها قد رأ على صحة التعليل» ودليل صحة العلة وهو ههنا صحة أن يفعل بكل واحدة من 
القدر سائر الأجناس العشرة غير العلة التي هنا كونها قدراً. 

قوله: (فما أجاب به فهو جوابنا). 

يعني فإنه لا يمكنه أن يجيب إلا بأنه لو صح ذلك وهو فعل الجسم منه لصحة البنية 


۹ 


كا تمر 
1 اك الاسلامان 





م المعراج س الجزء الأول جه 
ا آل 79292 شي سي يجي سي 0 


ثم يقال له: قد ثبت أن الله تعالى قادر فما أنكرت أن يكون معنى ذلك أن له بنية صحيحة 
واعتدال في الامتزاج يصح معه فعل الأجسام والاختراع دونناء فما أجاب به فهو جوابنا. 

وقوله: أن إثبات ذلك إثبات ما لا طريق إليه غير مستقيم؛ لأن الخصم يقول الطريق إليه 
عندي هو صحة الفعل منهء وتعذره على غيره فلا يكون لأبي الحسين بد من الرجوع إلى قول 
الجمهور. 

دليل: من جهة السمع لا شك أن القرآن والسنة مشحونان بنفي التشبيه نحو قوله تعال: 
لف هو آلآ 4 وای ینیو ی 4 [الشورى:١1].‏ 





واعتد الها لصح منا لصحة بنانا واعتداهاء فإذا قيل له: ولم وجب ذلك؟ لم يكن له بد من أن 
يقول: لأن ما صح ببعض البنى الصحيحة صح ببعضها الآخرء دليله مانحن عليه وترتب 
الدليل على نحو ما رتبناه فكذلك نقول» ولو صح منه فعل الجسم ونحوه بقدرة هي معنى 
عندنا لصح منا بذلك المعنى أيضا. 

قوله: (وقوله: أن إثبات ذلك). 

أي إثبات الصحة والاعتدال في حقه تعالى. 

قوله: (فلا يكون لا بي الحسين)... إلى آخره. 

يقال: الاعتراضان مضافان إلى ابن الملاحمي؛ وجعله الرد متوجهاً إليه فما سبب ذكر أبي 
الحسين؟ والجواب: أن" السبب في ذلك أن أبا الحسين هو المورد للاعتراض الثاني على ما 
ذكره بعض أصحابناء وهو القائل أن إثبات ذلك إثبات ما لا طريق إليه» والضمير في قول 
المصنف: وقوله عائد إليه. 

قوله: (نحو قوله تعالى: # فل هو آله أل €) [الإخلاص:١‏ ]. 

وجه الاستدلال بهذه الآية أنه تعالى لو كان جسم لم يكن واحداًلمائلة الأجسام له وهذا 
مأخذ حسن» وجعل جار الله نفي التشبيه في هذه السورة الكريمة المحتوية على الإشارة إلى 


50 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الثاني لب القول هي أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض )0 
سوج ممصو سس سس 7 سنا داتس مسج ددسي سطع تقو وو ووحوج يموصع وجو جمد هد صصح متسص حمس مص وريج سوست متتس عوطت امعط و1 11 


وهو معلوم ضرورة من الدين والاستدلال بالسمع هنا نما هو من طريق الجدل على من يقر 
بالسمع . فأما من جهة العلم فالحق أنه لا يصح؛ لأن صحة السمع تنبني على العدل إذ العدل 
ينبني على أنه عالم لذاته وغني لذاته والجسم ليس كذلكء 

واعلم أن هذه الأدلة إنما توجه إلى من يثبت له الجسمية حقيقةء فأما من يخالف في العبارة 
۷ فالرجع في [بطال كلامه إلى الوضع» وقد وجدنا أهل اللغة لا يستعملون الجسم إلا في ما 
كان طويلاً عريضاً عميقاً ولو سلمنا استعماله في غيره لمنعنا إطلاقه على الله تعالى لإيهامه 
الخطأء وليس إذا صح أن نقول شيء لا كالأشياء صح أن نقول جسم لا كالأجسام لاختلاف 
الفائلة كما تقلم. 
علوم التوحيد مأخوذاً من قوله تعالى: # لَمْ يط [الإحلاص:۳] فإن المراد به نفي 
التشبيه والمجانسة. 

قوله: (على من يقر بالسمع).يعني بأنه دليل موصل إلى العلم خاصة من يقر بأنه دليل في 
هذه المسألة ىا يذهب إليه مخالفونا. 

قوله: (فللحق أنه لا يصح). 00 
نبه على الخلاف الواقع في صحة الاستدلال على هذه المسألة بالسمع كا هو مذهب الشنيخ- 
تورات وا ي رامن حي عر انا واد كرد تمان 
غنياً وهي الصفة التي تقف : تقف صحة السمع عليها بدليل / /١ ٤۳‏ أي إسحاق وهو لايتوقف 
على نفي التشبيه وإن) الذي يتوقف على نفيه دليل أبي هاشم» وكذلك فقد ثبت لنا أنه عالم 
لذاته وإن لم يعلم نفي التشبيه» وإذا كان كذلك فقد أمكن العلم بالعدل الذي تتوقف صحة 
السمع على العلم به من دون العلم بنفي التشبيه فصح الاحتجاج بالسمع عليه»ء لكنه يقال 
مع تجويز الجسمية لا يتقرر أنه تعالى عام لذاته إذ لايصح في الجسم أن تكون عالميته لذاته. 

قوله: (لاختلاف الفائدة كما تقلم). 00 ظ 





يعني أن فائدة قولنا: شىء م يصح العلم به والخبرعنهء وفائدة قولنا: : جسم أنه طويل 


۲o1 


لي 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 





قصل / في شبه المجسمة 

أمامن جهة العقل فهو أنه قادر عالم» والقادر العام لا يكون إلا جسماً دليله الشاهد 
والحواب: هذا اعتماد على جرد الوجود ولا جامع بين الموضعين . ثم نعارضهم فنقول: 
القادر العام في الشاهد يجوز عليه أضداد جرد هله الصفات وزوالهاء ولا يفعل إلا مباشراً أو 
متعدياً فيلزم مثله في الغائب. والتحقيق: أن القادر العام في الشاهد إنما وجب أن يكون جسماً 
لأنه قادر بقدرة وعالم بعلم وهي تحتاج إلى محل فكان جسماًء والباري تعالى يستحقها لذاته وما 
هو عليه في ذاته فافترقا. | 

شبهة: قالوا: إثبات موجود ليس بجسم ولا عرض لا يعقل. 

والجواب: أن معنى قوهم لا يعقل أنه م يوجد له نظيرء 





عريض عميق» فإذا قلنا: إنه تعالى شيء فا مراد أنه يصح العلم به والخبر عنه. وإذا قلنا: لا 
كالأشياء فمرادنا أنه لا يشبه سائر الأشياء والذوات المحدثة» وإذا قلنا: جسم فقد أفادأنه 
طويل عريض عميق» وإذا قلنا: لا كالأجسام نفينا بذلك الطول والعرض والعمقعنه 
فيكون في ذلك حض المناقضة. ) 
(فصل: في شبه المجسمة). 

قوله: (هذا اعتماد على الوجود). 

أي على ما وجدتموه من غير علة جامعة» فأمامع حصول العلة فلا بأس بالقياس. 

قوله: (يجوز عليه أضداد جرد هذه الصفات وزواها). أراد بالأضداد حيث يكون لما ضد 
كالجهل وبزواها انتفاؤهاء وهو يشمل ماله ضد وما لا ضد له. 

واعلسم أن التحقيق في الجواب عن هذه الشبهة أن القادر العام في الشاهد إنم) وجب أن يكون 
جس لأنه قادر بقدرة وعالم بعلم وحي بحياة» وهذه المعاني لا توجد إلا في محل مبني بنية 

مخصوصة والله تعالی يستحقها لذاته فلا يقتصر في ثبوتها له إلى أن يكون محلا لما يؤثر فيها. 

قوله: (معنى قوهم لا يعقل أنه لم يوجد له نظير).قد قيل: إن مرادهم بقوهم إنه لا يعقل أي 
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وهذا لا يمنع من إثباته إذا قام عليه دليل كما أنهم قد أثبتره قدياً وقادراً على الأجسام» 
ويستحيل عليه الوت وكل هذا لا نظير له 

شبهة: قل ابن الحكم: ليس في المعلومات إلا حاضر أو غاثب» ولا بد من الاستدلال 
بالحاضر على الغائبء فأما أن يسوى بينهما في كل وجه وذلك باطل؛ لآنه يقتضي حدوث 
الباري تعالى» وإما أن يفرق بينهما في كل وجهء وذلك يقتضي أن لا يكون الله تعالى عالاً قادرا 
فلم يبق إلا أن یسوی بينهما في وجه دون وجه. ولیس إلا كونه جسماً؛ لآنه فاعل قادر عالم ولا 
تعقل هذه الصفات إلا للجسم فنفي الجسمية تقتضي نفيها. 

O الوا لقا الجا يمريو‎ E EL 
كون الشاهد جسماً هي أنه قادر عالم بل لأنه يستحق هذه الصفات لمعان محدثة تحتاج إلى محال‎ 
مبنيةء ولأن الشاهد لا يفعل إلا على جهة المباشرة أو التوليد‎ 





لايتوهم» فإنا لا نتوهم إلا الجسم والعرض» فيقال لهم على هذا المعنى : الوهم لا يعتد به. 
قال أبو الحسين: قد يتوهم الجمع بين الضدين والعقل يحيل ذلك. 

وحكي عن الغزالي أنه قال: قد يتوهم أن المعاني الحالة في المحل كالمتراكبة فتتوهم الحياة 
والقدرة في محل فوقها والعلم فوق القدرة» وأا كذلك طباقاً والعقل يحيل ذلك. 

ثم يقال لهم هل تريدون أنكم لم تعقلوا سوى ذلك فهو لا يمنع من أن يعقله غيركم, إذ 
الذي منعكم عن تعقله وهم أو اعتقاد غير مطابق» وإن أردتم أنه م يعقله العقلاء ءكافة فخطاً 
منكم بل قد عقلوا خلاف ما ذکرتم» وأنه تعالى ذات غير ذات الجسم وذات العرض. 

قوله: (ولأن الشاهد لا يفعل إلا على جهة المباشرة والتوليد). 

كان الأولى أن يقول: على جهة المباشرة أو التعدي» وهو المطابق لما بنى عليه المتأخرون 
والمناسب لهذا المقام. 

ويقال: ظاهر ما ذكرته يقضي بأن العلة في كون القادر العالم في الشاهد جس كونه لا يفعل 
إلا مباشرة أو تعدياًء وليس كذلك فإنه إنها وجب أن يفعل على أحد هذين الوجهين لكونه 
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شبهة: قللى: نشاهدحياً إل ووز عليه الس والشركقه ولاما يهوز عليه اس وال عة 
إلا وهوحي فيجب مثله في القديم؛ لأنه حي. 

والجواب: نعارضهم بأنا لم نشاهد شيثاً إلا وهو محددثه ولا محدثاً إلا وهو شيء فيجب مثله 
في الباري؛ لا نه شي وجوابهم جوابنا. 

والتحقيق: أن الذي يدل على أنه حي ليس هو الدليل على جواز الحس والحركة وكذلك 
ما يدل على جواز الحس والحركة ليس هو الدليل على أنه حي فقطء بل يدل على أنه جسم 
حي فلا يلزم في كل حي أن يكون جسماًء وكذلك الكلام في ما عارضناهم به فإن الدليل 
على أن الشاهد شيء ليس هو الدليل على أنه محدثه ولا الدليل على أنه محدث هو الدليل 
على أنه شيء فقط بل على أنه شيء وجسم أو عرض فلا يلزمهم مثله في القديم. 
وشبهتهم من جهة السمع آيات منه #الرَحمَنْع ل لمر شآسْمَو )1 طه:ه]. 





الجزء الأول £ 








جسأء ويمكن تمشيته بأن هذا التعليل متفرع على ثبوت الق درة له فلمالم يكن القارد في 
الشاهد قادراً إلا بقدرة وكان من حقها ألا يفعل بها إلاعلى أحد الوجهين؛ وليس يتأتى 
الفعل على أحد الوجهين إلا من جسم وجب لذلك كونه جس). 

قوله: (ألا ويجوز عليه الحس). أي الإدراك بالحواس 

قوله: (أن الذي يدل على أنه حي ليس هو الدليل على جواز الحس والحركة). ) 
يعني فدليل كونه حياً صحة أن يقدر ويعلم» ودليل جواز ا حس والحركة كونه متحيزاً 
بصفة الأحياء في الشاهد فلا يلزم أن يكون الباري تعالى جسمأء وإن كان الطرف الأخير 
مسلا وهو أن الدليل على جواز الحس والحركة يدل على أنه حي مشل ما أن الدليل على 
كونبشيئاً لا يدل / 5 5 ”7/ على أنه محدث,» فان کان الدليل على أنه حدث يدل عل أنه شبىء. 
قوله: (وشبهتهم من جهة السمع). 

اعلم أولا أنه لا يصح لهم الاستدلال بالسمع في هذه المسألة لا تقدم» وكيف يصح هم 
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وإنماخص العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات. 


الاستدلال بالسمع على مالو صح لبطل دلالة السمع» ثم إن أكثر المجسمة يذهبون إلى 
الجبر والجبرية سادون على أنفسهم طريقة الاستدلال بالسمع. 
قال أصحابنا: بل لا طريق هم إلى إثبات الصانع فضلا عن ثبوت حكمته وصدق مقالته. 
قوله: (معئله استولى). ذكر أصحابنا أن للاستواء عدة معان: 
أحدها: ما ذكره» شاهده ماذكره أيضاً. 

وثانيها: الانتصاب ومنه قوله تعالى: “9 فَأسَمَوَئ عل سوق € [الفتح:9؟]. 

وثالثها: المساواة. 
ورابعها: الاستقرار» وعليه حملت المجسمة هذه الآية الشريفة. 
وخامسها: القصدء ومنه قوله تعالى: ثم اسو تو إل ألسَسمَآءِ € [البقرة:79]. 
وسادسها: الكمال» ومنه قوله تعالى: # وَلِمَابْلمَ اسه وأَسْتَوََ € [القصص:٤۱]‏ أي كملت له 
أربعون سنة. 
وسابعها: الرکوب» ومنه قوله تعالى: ## قَإِذًا سويت أنت ومن مَك € [الؤمنون:۲۸] أي ركبت. 
وثامنها: الصلاح» ومنه قولهم: استوى الأمرء أي صلح. 
قوله: (وإنماخص العرش بالذكر لأ نه أعظم المخلوقات). 
يعني وتلك عادة العرب» وهي أنهم يخصون الأعظم من الأشياء بالذكر وإن شاركه غيره 
في ذلك» ولهذا قال تعالى حاكياً عن فرعون: اليس لي مَلْكَ و وص [الزخرف:01] مع كونه 
مالكاً لغيرها من الأمصار لكن خصها لكونها أعظم ما تحتوي عليه ملكتهء وإنما كان العرش 
أعظم المخلوقات لما ورد في الأثر عنه ملاشدام:, ما السموات السبع والأرضون السبع في 
جنب الكرسي إلا كحلقة في فلاة» وما السموات السبع والأرضون السبع والكرسي في 
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ومنها E‏ سورض 7 [النور:ة؟]. 





جنب العرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة»” . 

وني الأثر عنه لئاسم : أن للعرش ألف آلف رأس وستائة ألف رأس في كل رأس ألف 
آلف وجه وستمائة آلف وجه في كل وجه ألف ألف فم وستمائة ألف فم في كل فم ألف ألف 
لسان وستمئة آلف لسان كل لسان يسبح الله بألف ألف لغة وسترائة ألف لغة وبين المسماء 
السابعة وبين العرش سبعون آلف حجاب ومائة ألف حجاب بين كل حجابين كما بين 
السماء والأرض ليس من ذلك موضع إلا وفيه ملك يسبح الله تعالى» . وروي عن مجاهد” أنه 
قال: «للعرش آلف قائمة كل قائمة استدارتها استدارة السموات والأرض». 

وقال في (الكشاف): قيل إن الله تعالى خلق العرش من جوهرة خضراء بين القائمتين من 
SO‏ روى ذلك بعض 
أصحابنا [الإمام يحيى بن حمزة اال ]وال أعلم بصحته 

قال: وأكثر الأحاديث في العرش تقضي بأنه حيوان» وقد قيل في العرش ال مذكور في الآية: 
يحتمل أن المراد به جميع العالمين والمخلوقات. قال السيد الإمام: وقد قيل إن العرش بمعنى 
الملك» وذلك ظاهر في اللغة يقال: ثل عرش بني فلان أي زال ملكهم وعليه قول الشاعر: 


إذا ما بنو مروان ثلت عروشهم وأودت كما أودت أياد وحمير 


 )١(‏ لم أجده بلفظه وأورد بلفظ : «ما السموات السيع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة وفضل العرش على الكرسي 
كفضل الفلاة على تلك الحلقة» أورده بهذا اللفظ الذهبي في العلو للعلي الغفارء قال السيد حسن بن علي السقاف : 
موضوع رواه البيهقي في (السنن 5/9) وأبو نعيم في (الحلية )١14/١‏ وابن عدي في (الكامل في الضعفاء /799/1؟) 
وابن حبان في صحيحه (۷۷/۲). 

0( .هو أبو الحجاج جاهد بن جبر المخزومي مولاهم » المكي المقريء ء المفسر الحافظ » قال الذهبي : أجمعت الأمة على إمامته 
والاحتجاج به » قرأ عليه عبدالله بن كثير وأبو عمرو بن العلاء وابن محيصن » وكان يكبرمن سورة والضحى » »> توفى 
ساجدا واختلف في وفاته على أقوال منها سنة ٠‏ ١ھ‏ » تمت . 
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والجواب: أن ظاهرها متروك؛ لأنه لو أراد النور بمعنى الضياء لم يكن لإضافته إلى السماوات 
والأرض فائلة. وأيضاً فكان لا يوجد فيهما ظلمة؛ لأن الله تعالى دائم» وكان يجب أن تقع 
الاستضاءة دون الشمس والقمر وخلافه معلوم. وأيضاً فالنور لوق بدليل قوله تعللى: 
« ملظت وَاَلبورٌ € [الأنعام:١]»‏ وأيضاً فكثير من الناس يجعل النور عرضاً لا جسماً. 





ومن معانيه: السرير قال تعالی: '# تَكْروأ طاعَرَسهَا * [النمل:41] . 

وأصله البناء قال تعال: < ھی ارب عل عروش ها *[الحج:ه؛] والذي ذكره 
الجوهري أن العرش سرير الملك » وأن عرش البيت سقفه . 

وقوهم: ثل عرشه أي وهى أمره. 

قال زهير: 

تداركتم| عبساً وقد ثل عرشها وذبيان إذ زلت بأقدامها النعل 

والعرش والعريش مايستظل به. 

قوله: (لأنه لو أراد النئور بمعنى الضياء لم يكن لإضافته إلى السموات والأرض فائلة). 

يقال: بل الفائدة في ذلك على هذا المعنى ظاهرة. 

قال جار الله: وأضاف النور إلى السموات والأرض لأحد معنيين» إما للدلالة على سعة 
إشراقه وفشو إضاءته حتى تضي.ء له السموات / 40 1/ والأرض» وإما أن يراد أهل 
السموات والأرض وأنم يستضيئون به» وبنى هذا اة على أن المراد تشبيه الحق بالنور» وأن 
المراد الله ذو نور السموات والأرض كما سيأي. 

قوله: (وأيضاً فكثير من الناس يجعل النور عرضاً لا جسما). 

يعني أبا الهذيل ومن قال بقوله» فإنه جعل النور اسما لبياض يحل في أجزاء رقيقة. 

وقال الجمهور: بل النور اسم للأجزاء الرقيقة التي يحلها البياض» مع اتفاق الجميع على أنه 
لابد في النور من بياض وأجزاء رقيقة ونحو هذا خلافهم في الظلمة. 


ToV 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


المعراج الجزء الأول جه 











إذا ثبت هذا فقد قيل معنله منور السماوات والأرضء وقيل؛ معنله هادي أهل السماوات 
والأرض عن علي وابن مسعود ومنه قوله تعالى: #وَالتورلىَأَبرلْنَا 4 [التغابن:8] أي الهدى, 
ر تعالى: #وَسِرَاجَامُنِيرا € [الزخرف:47] أي هاديا وقوله: ل[ رجهم من الظلمات 
إلى النور) " [الأحزاب :۳] أي إلى الهدى وقوله: * فهو عل ورين ريد € [الزمر:۲۲]. 

وأما و #مكلنوروء * [النور:ه"] فقيل: شبهه بالإيمان الذي في قلب المؤمنء ولهذا قرأ أبي 
بن کعب" " وجاهد: < مثل نور المؤمن ). وقيل: كان أي يقرأً: #مثل نور من آمن به). 
ومنها: ل سىوھالك دوه مء € [القصص:۸۸]ونحوها نما فيه ذكر الوجه. 


والجحواب: لا تعلق بظاهرها لأنه يقتضي أن يهلك كله إلا الوجه. 





قوله: (وأما قوله: # مكل نوروء ))... إلى آخره. 

جواب لما عسى أن يقوله قائل من أن قوله تعالى: #مَكَلُ نوروء € دليل على الجسمية لأن 
إضافة النور إليه يقتضي ذلك إذ الإنارة من صفات الأجسام. ٠‏ 000 

قوله: (فقيل: شبهه)... إلى آخره. أي شبه النور وفيه نظر لأن النور المشبه به والإيهان هو 
المشبه» وقد بنى المصنف على أن الضمير في نوره عائد إلى المؤمن كا وقع التصريح به في قراءة 
أبي ومجاهد» وهو خلاف الظاهر من كون الضمير عائد إلى الله كا كما ذكره الزخشري»قال: 
ونظير قوله: اله نوز الس وات وَالْارْضٍ € مع قوله: مل نوْروء € يعني حيث جعله 
أولا نفس النورثم أضاف النور إليه» [مثل] قولك: زيد كرم وجود. ثم تقول: ينعش الناس 
بكرمه وجوده» والمعنى: ذو نور السموات والأرض والمراد به الحق شبهه بالنور في ظهوره. 

قوله: (ونحوهامما فيه ذكر الوجه). 


-)١(‏ التلاوة: ليخرجكم. ظ 

0( أبي بن كعب بن قيس بن عبيدة بن معاوية بن عمرو بن مالك بن نجار الأنصاري الخز رجي > أب الى : .سيك القراء ؛ 
ويكنى أبا الطفيل أيضا من فضلاء ء الصحابة وعلمائهم » وأمر النبي ملإشلانثم أن يقرأ عليه القرآن » رواه المرشد بالله ء 
ل ل ل حت 

٠ ,(۳(‏ في نسخة: مجاهد 
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ومنهة سىء مالك إلا وه 4 [القصص:18 ]ونحوها ما فيه ذكر الوجه 

والجواب: لا تعلق بظاهرها لأنه يقتضي أن يهلك كله إلا الوجه 

والمعنى كل شيء هالك إلا هو كما يقال: هذا وجه الرأي أي هذا هو الرأيء وكمايقال: 
فعلت هذا لوجهكء أي لأجلك. 

والوجه يستعمل في معان غير هذين المعنيين » فيستعمل بمعنى أول الشيء كقوله تعلى: 

اهار * [العمران:77] وبمعنى القصد والإرادة كقوله: ومن لم وج هه إل أله وهو 
حن € [لتمان:۲۲] أي قصله وقوله: 7 فوهك لذبن € [الروم:0]» وقول الشاعر: 

استغفر الله ذنياً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

أي القصل وجعنی ايار يقال: هذا وجه القوم أي خيارهم؛ ومثله وجه الثفوب» ويمكعنى 
المقدار يقال لفلان وجه عند الأمير, أي جاه وفلان أوجه من فلان ووجه فلان عصريض أي 
جاهه. ومنها قوله تعالى: #لِمَاحَلَقَتيَدَىَ * [ص:ه/] و« ومما عملته أيدينا» [يس:١/]‏ ونحو | 
ذلك. 





اکر ا ر ىه 


يعني كقوله تعالى: # وسن وجه ريك ذو الل والإكرار 4[الرحن:۲۷]. 

قو له: (غير هذين المعنيين). 

أراد بها الوجه بمعنى الجارحة» والوجه بمعنى نفس الشىء. 

قوله: (لإ ومن لم وجههه إل آله وهو حن ))... إلى آخره. 

الذي ذكره المحققون أن المراد ينقاد له تعالى فإن ذلك يتضمن العلم والعمل» وأن قوله 


تعاى: « كَأَقِممَجَهَكَ لرن € تمثيل لإقباله عليه» وأن المراد لا يلتفت عنه يميناً ولا شالا 
وقيل: بل المراد أطع الله تعالى. وقيل: اتبع من الدين ما تدلك عليه الفطرة. 

قوله: (ومثله وجه الثوب). 

يعني فان معناه خياره فهو مثل هذا وجه القوم» وحمله السيد الإمام على أنه بمعنى ذاته. 
قيل: وأولى من ذلك أن المراد به ظاهره» ومن معاني الوجه أيضا الجهة» ذكره الجوهري. 


۲0۹ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول باه 





والجواب لا تعلق بظاهرها لأن الخلق باليد ينع الاختراع والأجسام لا تفعل إلا اختراعاً. 

والمعنى: لما خلقته أنا كما تقول العرب: هذا ماجنت يداك أي فعلته أنت» وكقوله تعللى: 
#بماقدمتيدا € [الحس:١٠]‏ و أيديهم *. 

وفي المثل: يداك أوكتا وفوّك َم وأشباه ذلك كثير. 





قوله: (# ومماعملته أيدينا» [يس:٠۷]‏ ونحوه). التلاوة: ما عملت أيدينا". 
والمراد بنحوه قوله تعالى: # بل يداه مَبَسَوطمَانٍ € [الائدة:74] وسائر الآي التى ذكر فيها لفظ 
اليد. 0 

قوله: (يمنع الاختراع). يعني فإن) يفعل بها مباشرة وتعدياً. 

قوله: (والأجسام لا فعل). هو بضم التاء الفوقانية مبني للمجهول. 

قوله: (والمعنسى). أي في قوله تعالى: لما حَلَقتُِيَدَىٌّ 4 [ص/ »]۷١‏ وني قوله تعالى: 
3 عملت يآ 4 فإن المراد به ما عملناه نحن» وقد قيل في قوله تعالى: لما حَلدتٌ 
يد €: إن اليد ههنا بمعنى القدرة والمعنى لا خلقته بقدرتق» أويكون المعنى لما خلقت 
لنعمتي وتكون الباء ههنا بمعنى اللام» والذي ذكره المصنف هو الأقوى والمطابق لما ذكره 
إمام التفسير جار الله. قال: فإن قلت ما وجه قوله خلقت بيدي؟ 

قلت: قد سبق لنا أن ذا اليدين يباشر أكثر أعماله بيديه» فغلب العمل باليدين على ساثر 
الأعمال التي تباشر بغيرهما حتى قيل في عمل القلب: هو نما عملت يداك وحتى قيل لمن لا 
يد له: يداك أوكتا وفوك نفخ» وحتى ل يبق فرق بين قولك: هذا مماعملته وهذاماعماته 
يداك ومنه قوله تعالى: ليماحت اين 4» لما ْدَق 4. 

قوله: (وفي المثل)... إلى آخره. 

معنى هذا المثل وهو وجه الاستشهاد به": أنت الفاعل لذلك والمتولي. قيل: والأظهر أن 


)١(‏ الآية التي في المنهاج هي آية ۵ يس» والتي ذكر الإمام هي آية ١/ا‏ يس. 
(؟) في (ب): وجه الإحتجاج به. 


51 


ل المجلدالثاني سسسب القول في أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض ه 
22-7 ا ا TTT TTT‏ 
واليد تستعمل بمعنى الجارحة وبمعنى النعمة» وعليه يحمل قوله تعالى: #يل يذاه مبسوطتان #, 
بدليل ما قبل هله اللفظة وما بعدها ولا يقال: فما معنى التثنية؛ لأن العرب تستعملها مثناة 

بهذا المعنى» قال الشاعر: 
فيديان بيضاوان عند محلم قديمنعانك بينهم أن تضم 





المراد باليد في هذا المثل الجارحة المخصوصة. وهذا مثل يضرب لمن يقع في مكروه بسبب 
فعل منه» قيل: وأصله أن امرءاً قصد إلى أن يعبر نه رأ على سقاء قد نفخه وأوكاه بوكاء وهو 
خيط /757/ يشَّدُ به رأس السقا ولكنه لم يفعل ذلك على وجه الإحكام والاتقان» فلم 
توسط النهر انحل ذلك الوكاء فاستصرخ بمن ينجيه من الغرق فقال له قائل: يداك أوكتاء 
وفوك نفخ أي أنت المتولي لذلك فأتيت من جهة نفسك. 
قوله: (بدليل ما قبل هذه اللفظة وما بعدها). الذي قبلها قوله تعالى -حكاية عن اليهود_: 
رو ودومي دوق عد عروس 


# وقالت المبود ید الله معلولة عَلَتَ أيد مهم ولعنوأما قا لوأ ¢ [الائدة:٤٠‏ أء والذي بعذها: # ينفق كف 


8 1 


کا 4 [الائدة:4+]» فقوله: ل بل يدا موان € [الائدة:14] رد عليهم حين نسبوا البخل إليه 
تعالى فإن ذلك كناية عنه. قال تعالى: 9 ولا يحَعَلْ يدك معْلولة إل عنقك € [الإسراء:ة؟]ء 
وآخرها أصرح وهو قوله: ينف ىكي اء والمراد بالآية أن نعمته مبسوطة متمكن منها 
كل حي. قال جار الله: غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود؛ ولا يقصد من تكلم به 
إثبات يد ولا غل ولا بسطء ولا فرق عنده بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازاً عنه كأنه) 
كلامان مُعْقَبّان على حقيقة واحدة» ولو أعطى الأقطع عطاء جزلا لقالوا: ما أبسط يده 
بالنوال» لأن بسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا معاقبين للبخل والجود؛ وقداستعملوها 
حيث لا تصح اليد كقوله: 
جاد الحمى بسط اليدين بوابل شكرت يداه تلاعه ووهاده 
قوله: (ولا يقال: فما معنى التثنية؟). 
يعني في قوله تعالى: #إ بل یداه مََسُوَطْءَانِ #» وقد ذكر الفقيه شرف الدين محمد بن يحبى 


51١ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


المعراج الجزء الأول جه 





وتستعمل بمعنى القدرة وعليه يحمل قوله تعالى: ليد الوق يديم 4 [الفتح:٠٠]‏ وقد تثنى 
بهذا المعنى كقوله: [ ظ 
فقالا شفاك الله والله ما ينا لا حملت منك الضلوع يدان 
BED we cu olk‏ 010 5 , 5 
وبمعنى المظاهرة كما قال #اجحةا: ووهم'' يد على من سواهم» أي متظاهرون» وبمعنى النقد 
والإحضار كما قال علس في باب الربة «یدا بيد). 





بن حنش أن المراد نعمتاه نعمة الدنيا والدين» وأقوى من ذلك وأرجح ما ذكره جار الله في 
كشافه وهو أن التثنية ليكون رد قوم وإنكاره أبلغ وأدل على إثبات غاية السخاء له ونفي 
البخل عنه» وذلك أن غاية ما يبذله السخي بماله من نفسه أن يعطيه بيديه جميعاً فبنى المجاز 
على ذلك. 

قوله: (تستعملها مثناة بهذا المعنى). أي بمعنى النعمة. 

قوله في البيت: (يديان). 

هو تثنية يدأ على إحدى لغاتها لأن بعض العرب يقول: في يد يدى وتجعلها اس مقصوراً 
مثل رحىء فأما يد وهي اللغة الشائعة على أنه اسم منقوص فتثنيتها يدان» وقوله في البيت: 
عند حلم هو بضم اليم وفتح الحاء المهملة وكسر اللام الشديدة اسم رجلء والذي رواه في 
الصحاح يديان بيضاوان عند محرق. إلى آخره. 

قوله: (وقد تثتى بهذا المعنى). أي تثنى بمعنى القدرة ويقصد بالتثنية القدرة الواحدة. 

قوله في البيت: (لاحملت منك الضلوع يدان). ) 

قد قيل في هذا البيت: إن التثنية فيه على ظاهرها لآنه خير عن اثنين وأن كل واحد منهم لا 
قوة له على ما حل به لكن قد ذكر الجوهري أن في اللغة: مالي بفلان يدان. أي طاقة. 

قوله: (كما قال ایتا وهم يدعلى من سواهم»). وقوله: (كماقال ل في الربا:,يداً ‏ 


(1). أي المسلمون. 


1۲ 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


ملا المجاد الثاني لس ب الققول في أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض جه 
جوج سس سس سح د سس سج ع و سس ص وب ووو سس ص سس دجمو سيت تعسو وو بمب سد سمو ص عت سس ووس سس ا 


وقال تعالى: #حَقَّ يعْطوأ ألْجرَيةَ عن وهم روت #[التوبة:114 وبمعنى أمام إذا قرن بها 
بين وثئيت نحو: # بین یدی مڌاب‌شدٍیدر € [سبأ:؛ ]) وقام فلان بين يدي الأميرء ونحوه. ومنها: 
قوله: #وَلِنْصِئَمعلعيِفَ € [طه:ة ؟] و: 9# وَأصنعالْفلك بِأَعيِننَا» [هود:77] ونحوه. 

والجواب: لا بد من ترك ظاهرها لاقتضائها أن يكون موسى فوق عين الله ونوح في عينه» أو 


أن تكون عينه له في صناعة الفلكء وكله محال» والمعنى: ولتصنع بعلمي» وكذلك سائرها 





بيكع). 


إشارة إلى الحديثين» فالأول «المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجبر عليهم 
أقصاهم وهم يد على من سواهم»”.. الخبر» والثاني «لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا مثلاً بمثل يدا بيد». 

قوله: (وقال تعالى: # حى يِعْطوأ ألْحِرَيَةَ عن يل ) [التوبة:ة ؟1]. 

قد قيل: أن اراد عن ذلة واستسلام» وقيل: بل ماذكره لصتف فا مراد ندا لاانسية من 
يده. وقال في بعض التفاسير: المراد يعطيها بالنقد إلى يد من يدفعها إليه. وقيل: المراد عن عزة 
للمؤمنين وتكون العزة من معاني اليد. 

قوله: (وقام فلان بين يدي الأمير ونحوه). 

يعني كقوله تعالى: و ا واا 

قوله: 90 وََصمَع للك بيدا ) [هود:7”] ونحوه) . يعني كقوله تعالى: # ری عن 4 
[القمر:4١]»‏ ونحو قوله تعاِى: “9 وللصتح عبن 4 [طه/ 74]. 

قوله: (ونوح في /۳٤۷/‏ عينه). 

يعني لأن الباء في هذا ا موضع طرفية كا يقول النجار مثلاً: صنعت باباً بموضع فلان. 

قوله: (وأن تكون عينه آلة في صناعة الفلك). الضمير في عينه راجع إلى الباري تعالى» وكان 


(1) . أخرجه البخاري برقم (1¥07(› ومسلم برقم (FET)‏ والترمذي برقم c(T‘o¥)‏ والنسائي برقم (5707)» وأبو داود برقم 
(۱۷۳۹)» وأحمد برقم (0۸۱). 


TTY 





ر 
1 اك الاسلامان 
لقجلسل ما ل 5 





٥‏ المعراج الجزء الأول به 
وقيل: العين تستعمل يمعنى المراعلة للشيء والعناية كما قال ابن حل 
وبعينيك أوقدتهندالنار عشاء تلوى با العلياء 
فتنورت نارها من بعيد بخزازى هيهات منك الصلاء 





الأول أن يأتي بأو للتخيير فيقول: أو أن تكون عينه تعالى آلة في صناعة الفلك كم يقال: 
كتبت بالقلم ونجرت الباب بالقدوم ونحوذلك. والمعنى: ولتصنع بعلمي» وكذلك 
ال ب ا SION‏ 
وتعظيراًء وأما قوله تعالى: وأصت ع الْفلك بِأَعيِدْنًا © فمعناه وعلومنا محيطة بذلك» وأتى 
بلفظ الجمع" وكذلك في قوله 0 أ ْنَا #» والذي يذكره المحققون من المفسرين 
أن المراد بقوله تعالى: 9 وَلِنْصَنَمَ ملعي 4 أي يجري أمرك على ما أريد» وهذا من أفصح 
الكلام؛ وأن المراد بقوله تعالى : “3 وأصتع الْمَلكَ اعيا 4 اعمل السفينة بمرأى مداء وقيل: 
يأعين أولياتا للائكة صلوات لل عليهم وكانا يعلمونه صنعته صنعتهاء وأن المراد بقوله تعالى: 
© تجرى ييا تجري السفينة بحفظنا. وقيل: بأمرنا. وقيل : بأعين الماء التي أنبعناها .وقال 
الجوهري: يقال: : أنت على عيني في الإكرام والحفظ جميعاًء قال الله تعالى : #ولنصتم عل 
عن #. ظ 
) قوله: (قال ابن حلّزة). 

ا المهملة المكسورة واللام المكسورة المشددة والزاي المعجمة» قال الجوهري: 
الحلزة بتشديد اللام: القص رن دنال اسل رودا الحارث بن حازة اييشكري. 

قوله في البيت: (تلوى بها العلياء). 


لوی بشم الاء من ألوى بثوب إذارفعه وقيل: إن العلياء لاوية بالنار ولم يذكره ه الجوهري» 


)0 الحارث بن حلزة بن مكردة بن يزيد اليشكري الوائلي› شاعر جاهلي من أهل بادية العراقء ا 
کان ایریا فخويً. ا ا انظر الأعلام (154/57). 


€ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلدالثاني ‏ سسب القول في أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض به 
عع سس سس و 7 HTT TTT‏ 


فقوله: فتنورت نارها من بعيد دليل على أنه لم يرهاء ولكن عرف بعنايته» فيكون.المعنى على 
هذا: ولتصنع على مراعاة مني وحياطة. 





وإنما قال: ألعلياء كل مكان مشرف. وقد قيل: إنه أراد بالعلياء العالية. 

وقوله: (فتنورت). بمعنى نظرتء وتنور النار نظرها بالليل ليعلم قربها وبعدها وقلتها 
وكثرتها. 

وقوله فيه: (بخزازى). خزاز وخزازي بخاء معجمة مفتوحة وزائين معجمتين جبل كانت 
العرب توقد عليه أمارة للغارة. 

قال عمرو بن كلثوم:" 

N E SS a 

وقوله فيه: (الصلاء). قال الجوهري: الصلاء صلاء النارء وإن قتحت الصاد قصرت 
وقلت: صل النار. 

ومعنى: هيهات منك الصلا . يعني بعدت منك هي ونارها. 

قوله: (دليل على أنه لم يرها). 

يعني فلا يقال: إن مراده بقوله: وبعينيك أي بمشاهدتك ورؤيتك بل بعنايتك» والظاهر 
خلاف ما ذكره المصنف وأن المراد وبعينيك أي بمرأى منك ومشاهدة» وقد ذكره بعض 
العلاء. 

قوله: (ولكنه عرف بعنايته). أي عرف إيقادها النار بعناية منه. 


.)١(‏ عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب» من بني تغلب» أبوالأسود» شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» ساد قومه تغلب وهو فتى؛ وعمر 
طوبلاء وهو الذي قتل الملك عمرو بن هند؛ أشهر شعره معلقته التي مطلعها :. 


10 


N 
المقجلس لم الأسلا ماني‎ 
اا‎ 


مم المعراج الجزء الأول جه 
والعين مشتركة بين الجارحة والماء الجاري وعين الركبة والنقد الحاصل؛ يقال: بعت عيناً 
بدين» والمطرء > وعين الميزان» والتلهب» وبكعنى الاستكثار والغبطة يقال: أصاب فلاناً عين أي 
فساد لأجل استعجاب الغير به» وعين الشمس وعين موضع بالعراق وعين الشيء ء خياره 
وعین القوم رئيسهم. وعين الرأي ذاته ومنها قوله: و حر عل مَافرتٌ فى جب الہ 4 
[الزمر:" 5 ]. 0 











سنك : 


هذان البيتان اللذان أوردهما المصنف غير متصلين وبينهما بيت ثالث وهو : 
أوقدتها بين العقيق لشخصين بعود كيل وح الضياء 

قوله: (وعين الركبة). 

قال الجوهري: ولكل ركبة عينان وهما نقرتان في مقدمها عند الساق. 

قوله: (والنقد). 

قال الجوهري: والعين الدينار والعين المال الناض. 

قوله: (والمطر). 

:قال الجوهري: والعين مطر أيام لا يقلع. 

قوله: (وعين الميزان). قال الجوهري: وني الميزان عين إذا لم يكن مستوياً. 

قوله: (وعين موضع بالعراق). قال الجوهري: العين ماعن يمين قبلة العراق. 

قوله: (وعين الرأي ذاته). 

خصه هنا اراي وذكر ابځوهري أن عين الثيء نفسه فأطلق في الرأي؛ وفي یره والعبين 
أيضاً الجاسوس 


511 


م 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


مز المجلد الثاني لب القول في أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض )0 
والجواب: أن الظاهر متروك؛ لأن التفريط في الجنب الذي هو العضو غير معقولء والمعنى في 
الجانب الذي لله كما قال الشاعر: 
الناس جنب والأمير جنب 

وقيل: معن في أمر الله عن مجاه واستشهد بقول الشاعر: 

خليلي كفا واذكرا الله في جنبي فقدنلت) من غير إثم ولاذنب 
أي اذكراه في أمري وشأني واتركا الغيبة. 
وقيل: معن من أجل الله وبسببه كما قال كثير عزة: 

فا ظنة في جنبك اليوم منهم أَرَنَّها إلا اضطلعت احتهالما 
أي ما تهمة إلا من أجلك وبسببك وكل ذلك حسن. 


قوله: (لأن التفريط في الجئب)... إلى آخره. 

يعني لأن العضو الذي يثبتونه لله تعالى لو كان لكان غير مقدورء وإنما يدخل التفريط في| 
يقدر عليه. 

قوله: (والمعنى في الحانب الذي لله). 

يعني الجانب الذي يؤدي إلى رضاه وقيل: المراد في ذاته» والتحقيق أن المعنى فرطت في 


و 


سحهه . 
قوله: (وقيل: معناه في أمر الله)... إلى آخره. 
ومن شواهده أيضاً قولهم: ما فعلت في جنب حاجتي» وقول كثير: 
ألاتتقيناللهةفي جنب عاش 20 لهكبدحرءىعليك تقطع 
قوله: (كما قال كثير عزة /54// فما ظنة)... البيت. 
الظنة: التهمة. وكذلك معنى اَن اہ والاضطلاع: احتمال الشىء الثقيل. 


1Y 





مر 
المقجلس لم الأسلاماني 
اا 


ل المعراج الجزء الأول يله 





ومنهاً قوله: و مکش عنسَاقٍ 4 [القلم:؟:] روى أهل الزيغ فيه حديثاً أن ربهم يأتيهم يوم 
القيامة في غير صورته التي يعرفون فيهمون أن يبطشوا به لإنكارهم له» فيكشف لهم عن ساقه 
فيخرون له سجداً /157/ 


والجواب: أن الظاهر متروك أيضاً إذ لا فائدة في كشف الساق الذي هو الجارحةء فإن الوجه 
واليد ونحوهما أظهر منه وأحسنء ويقتضي أن يكون فعله فعل المخادع, تعالى الله عن ذلك. 
والمعنى يوم يكشف عن شدة قاله مجاهل قال ابن عباس: هي أشد ساعة في القيامة. 
ومنه قولهم: قامت الحرب على ساق قال سعد بن مالك جد طرفة" يصف الحرب: 
كشفت لهم عن ساقها وبدا من الشر الصراح 
وقال آخر: 


- وإنشمرت عن ساقهاالحرب شمرا 





قوله: (أن يكون فعله فعل المخادع). يعني حيث أتى في غير صورته التي يعرفون. 

قوله: (والمعنى يوم يكشف عن شلة). 

فيه نظر لأنه قصد أن الساق مجاز في الشدة وليس كذلك. وإنما مجموع الكشف عن الساق 
مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطب. 

قال جار الله: وأصله في الروع والزيمة وتشمير المخَّدّرات عن سوقهن في الحرب. فمعنى 
بوم يكشف عن ساق يوم يشتد الأمر ويتفاقم ولا كشف ثُم ولاساق. ظ 

قوله: (وقال آخر: وإن شرت). 

صدر هذا البيت: أخخو الحرب إن عضت به الحرب عضها. 


)١(‏ هو أحد شعراء الجاهلية المشاهيرء وله إحدى المعلقات الدالية» التي مطلعها: 
لخولةأطللال ببرقة همد تلوح كباقى الوشمفي ظاهر اليد 
قال في نزهة الألباب 451/١‏ : طرفة بفتحات ثلاث ابن العبد الشاعر» اسمه عمرو.اه. 


YA 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


ل المجلدالثاني ...اقول في أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض جه 
WELK‏ 
فصل/وأماأنه تعالى لا يجوزأنيكون عرضاً فقد خالف فيه بعض الصوفية 

يقبلوا الصور الحسنة من الصبيان وغيرهم. 

لن: أن الأعراض محدثة والله تعالى قديم كما تقدم تفصيله. 

وبعد: فالله تعالى حي قادرء والعرض يستحيل ذلك عليه من حيث أما أنه يستحق هله الصفة 
لذاته وهو محال وإلا وجب قبله في كل عرض ولزم ما تقلم من اغالات وأما أن يستحقها 
بالفاعل وفي ذلك حدوثه وامتناعها لم يزل» 





(فصل: وأما أنه تعالى لا يجوز أن يكون عرضاً فقد خالف فيه بعض الصوفية). 

قوله: (وإلا وجب مثله في كل عرض). 

يقال: ليست الأعراض متاثلة» ولا للعرض بكونه عرض صفة تثبت في كل عرض» 
فالقائل بأنه تعالی عرض يقول: بل يستحق كونه تعالى قادرا لذاته التي لم يشاركه فيها غيره من 
الأعراضء ولعله يجاب بأنه بنى على ألا عرض غير هذه الأعراض المعقولة» فإذا أثبتوه تعالى 
عرضاً فلا بد أن يجعلوه من بعض أجناسها وإذا جعلوه قادراً لذاته لزم مثله في ذلك الجنس 
ويكون كلام الصنف مصروفاً إليه أي كل عرض من ذلك الجنس. 

قوله: (ولزم ما تقدم من المحالات).يقال: وما الذي تقدم من المحالات في مثل هذا الموضع؟ 

والجواب: لعله توهم أنه لما قال في الاستدلال على نفي الجسمية: دليل لو كان تعالى جس] 
لاستحال أن يكون قادراً عالماً» لأنه لا يصح أن يستحق هذه الصفات لذاته وإلا لزم في كل 
جسم مثله ذكر المحالات اللازمة من كون كل جسم مثله» وهو أن يصح مناممانعة القديم 
تعالى وفعل الأأجسام وعدم الخروج عن هذه الصفة ونحو ذلك مسن المحالات» فأراد أا 
تلزم لو كان كل عرض قادرا لذاته في حق كل عرضء أو أراد ما تقدم من المحالات على 
القول يقدم المعاني. 

قوله: (وفي ذلك حدوثه). 





ر 
1 ا الاسلامان 
لقجلسل ما ل 5 


+ المعراج ل س ظ ش ظ الجرء الأول به 


وأما أن يستحقها لمعنى وهو محال؛ لأن المعنى لا يختص المعنى. 
وبعد: فلو جاز عليه تعالى الحلول كما يقوله هؤلاء للزم قدم امحل أو حدوث الحال 
ما تقرر من أن ماحل لا يجوز أن يوجد غير حال » وللزم أن يحل في محل واحد فقط لاستحالة 
الانتقال على الأعراض. 











يعني لما تقدم من أنه لا جعل الذات على صفة إلا من كان قادراً على تلك الذات» وإذاكان 
تعالى مقدوراً وقد وجد كان محدثاًء ويلزم ماذكره من امتناعها عليه في الأزل إذ ما كان 
بالفاعل فلا بد من تقدم الفاعل عليه. 

قوله: (لما تقرر من أن مايحل لا يجوز أن يوجد غير حال). يعني فلا يكون للخصم أن يقول 
إنه تعالی كان لا في محل فلا أحدث المحل حل فيه» ودليل ما ذكره أنه لو جاز حلوله ووجوده 
غير حال لم يكن بأن يحل أولى من ألايحل إلا لأمر من فاعل أو علة وذلك محال في حقه تعالى. 

فإن قيل: الذي قررتم في أمر الحلول هو في الأعراض الموجودة التي يحدثها القادرون, فأما 
ماكان منها حياً قاد را عالماً قدي فذلك موقوف على اختياره. 

قلنا: لا فرق لأن الحلول وعدمه كيفية في الوجود وكيفية الوجود لا تفارقه» فإما أن يو جد 
حالاً أبداً وإما أن يوجد غير حال أبداً. 

قوله: (وللزم أن يحل في محل واحد). 

إنما جعل هذا إلزاما لهم لأنهم يجعلونه تعالى حال في الصور الحسنة مع تعددهاء وقد استدل 
الشيخ أبو الحسين على إبطال أن يكون تعالی موجوداً في محل بأن قال: لو كان تعالى حالاً في 
محل لكان لا يلو إما أن يقال بأنه تعالى حال فيه أبدا فيلزم منه حدوثه تعالى أو قدم المحلء أو 
يقال بأنه تعالى حل في جسم بعد أن لم يكن حالا فيه فيقال حلوله فيه إما أن يكون واجباً 
فذلك الوجوب إن كان راجعا إلى المحل لزم أن تكون الأجسام كلها مستوية فيه» فيلزم كونه 
حالاًفي جميعهاء وفيه إما انقسام ذاته تعالى وذلك من صفات الأجسام وهو محال وإما 


1۷۰ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الثاني عمس سب القول في أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض 0 
زية هخ a‏ 
فصل 'وكما لا يجوز أن يكون جسمأولا عرضا فكذلك لا يجوزعليه ما يجوز على الأجسام 
من المجي والذهاب والكون في الأماكن ونحو ذلك 





حصول الشيء الواحد في الوقت الواحد في أكثر من جزء واحد/ 58 ؟/ وهوباطل 
بالضرورة. 

وإن كان الوجوب راجعاً إلى الحال نفسه لزم كونه تعالى في كل المحال إذ لا خصص لذاته 
بمحل دون محل» وإن كان حلوله جائزاً فهو إما لوجود معنى أو عدمه ولا اختصاص 
للمعنى المعدوم والموجود» فكان يلزم أن يكون تعالى في كل محل وهو باطلء وإن كان 
بالفاعل فإما أن يجعل ذاته في كل محل فيلزم انقسام ذاته» وإما أن يجعلها في حل واحد 

فيلزم أن تكون ذاته تعالى أصغر المقادير» تعالى الله عن ذلك علواً كبير» فثبت أن الحلول لا 
يجوز عليه تعالى» وکا لا يجوز أن يكون حالاً فكذلك لا يجوز أن يكون تعالى محلاً إذ قد تقدم 
أنه لیس بجسم» وإذالم يكن جساً لم يكن متحيزاً ولا حلول إلافي متحيز. 

وقد ذهبت الكرامية إلى أن الحوادث تحل في ذاته تعالى عند حدوثهاء فكل أمر محدث في 
العام فإنه يحدث في ذاته تعالى معنى يحلها تسمى الأحداث» ولايصح إثبات معنى الإلهية 
عندهم إلا بذلك» تعالى الله عم| يقولون. 

ر(فصل: وكمالا يجوز أن يكون جسماً ولا عرضاً فكذلك لا يجوز عليه مايجوز على الأجسام). 

قوله: (والكون في الأماكن ونحوذلك). ظ 

يعني كالصعود والمبوط ولزيادة والنقص والاستراحة والغم والسرور والأم واللذة. 
وهذا مذهب أهل العدل وأكثر الفرق الإسلامية» وحكى عن الفلاسفة القول أنه تعالى يلتذ 
بإدراك ذاته وکاله. 1 

قيل: ويحكى هذا عن الغزالي إلا أنه بعيد عن مثله مع علو محله في الإسلام؛ وروي عن 
بعض قدماء المعتزلة أنه تعالى يجوز عليه الغم والسرور والأسف والغيرة وتعلق بها ورد من 


۲۷١ 


م 
1 ا الاسلامان 
لمجاس وان 5 


الجزء الأول جه 





ال ل ل 00 





أنه تعالى يفرح بتوبة العبد وما ورد في الأخبار«لا أغير من الله تعالى» . وبقوله تعالى: 
رة عل الماد € [يس: ٠‏ ]والصحيح أن هذه المساني من توابع الحيوانية وأن هذه 
لألفاظ وردت في حقه على سبيل المجاز. 


زنسه: 


+¢ 


من أثبت التجسيم أثبت توابعه من الكون في جهة والاستقرار على مكان ومن نفاه فمن 
حقه أن ينفي توابعه كلهاء وعن بعض الكرامية نفي التجسيم وإثبات الجهة وأنه تعالى بجهة 
فوق» وعن الكلابية صحة وصفه تعالى بأنه على العرش بلا استقرار» ويبطل قوهم جميعاً أن 
الجهة والمكان من لوازم الجسمية وتوابعها فلا يتصور ذلك مع نفيها الذي قامت الأدلة عليه 
وشبهتهم ماورد من السمع ممايقضي_بأنه تعالى فوق كقوله لعا : 9 وهو لقاهر وق 
عِبَاددء # [الأنعام 1 لله رر يصعد الكلر الطب وا والعملالصّللح ey‏ € [فاطر:١٠]»‏ # بل 


٣ر‏ تو 


عه اَي 4 [النساء:158 ]وما ورد من رفع | ليدين عند الدعاء وهو أمر اتفقت الأمة عليه. 

والجواب: أن الأدلة العقلية قد قامت على نفي الجسمية وفي ذلك انتفاء لوازمها من الفوقية 
وغير الفوقية» ويجب تأول ما قضى ظاهره بخلاف ما قامت الدلالة القاطعة عليه أما قوله 
تعال: هوْقَعِبَادء 4 فتصوير للقهر والعلو بالغلبة والقدرة كقوله: وَإِنً رَد 
قلهرورت € [الأعراف:/1717 ]. 

وأما قوله تعالى: # إله به يصعد الام اليب € فأراد" يصعد إلى السماء فيكتب حيث تكتب 
الأعال القبولةء وكذلك قوله: برهأ 4 [النساء/ ]٠١۸‏ اماد إلى سما وإ 
جعل الصعود والرفع إليها صعودا ورفعاً إليه لأخبا موضع أمره ومحل ملائكته. 

وأما رفع اليدين في الدعاء فلا يدل على ما ذكروه وإنما هو أمر تعبدنا به» ولا وجه لأخذ ما 


)١(‏ في (ب): فالمراد. 


¥۲ 


م 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


ل المجلدالثاني لل لب القول في أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض جه 
ججح ججح ع سح ل جح سس سس وس ع تت ست تس تت تس سسحت سد ع سات سس كد 


ولا مايجوز على الأعراض من الحلول والتضاد وجواز العدم ونمو ذلك. 





ذكروه منه» ولعل الحكمة فيه أن الخير والبركة والرزق ينزل من فوقء أو لأن الداعي 
مستعطي ومن عادة ا مستعطي مد يده لما يعطى» وقد روي عنه لكا , السماء قبلة الدعاء. 
قوله: (ولامايجوز على الأعراض من الحلول والتضاد وجواز العدم ونحوذلك). 

يعني كإيجاب الصفات والأحكام, وإنم| استحال عليه تعالى توابع ا لجسمية والعرضية لما 
تقرر بالأدلة من أنه تعالى لیس بجسم ولا عرض فلا يثبت له ما يتفرع عنهما. 
فائدة: 

أجاز أبو القاسم أن يقال فيه تعالى: هو بكل مكان بمعنى أنه حافظ ومدبرء فالمعنی حفظه 
وتدبيره بكل مكان لكن مع التقييد ببذا/ /0٠‏ المعنى كأن يقال: الله في كل مكان. أي 
حافظ مدبر لارتفاع إيهام الخطأ حينئذ» ومنعه سائر الشيوخ لأنه مجاز» فارتفاع إمهام الخطأ لا 
يكفي في جواز استعماله في حقه تعالى مالم يرد الأذن به» فيطلقه مع الأذن حيث ورد ني كلام 
الله أو كلام رسوله لاني غير ذلك. 


ننبييه: 

قال أصحابنا: يلزم المكلف في هذه المسألة أن يعلم أنه تعالى لا يشبه الأجسام والمتحيزات 
فيا لم يزل وفيا لايزال» ولا يصح عليه مشابهتها في حال من الأحوالء ولا توابعها من 
ا لحركة والسكون والصعود والمبوط والموت والعجز والجهل والمهرم والسقم والغذاء 
والحاجة» وأنه ليس بعرض ولا يشبه الأعراض فيا ل يزل وفيا لايزال» ولا يصح كونه 
كذلك في حال من الأحوال» ولا يصح عليه خصائصها ولوازمها المتقدم ذكرها. 


VY 








سجس ا الإسنامي 
القول شي استحانة الرؤية على الله نحالی ظ 
ذهب أهل العدل 1417 إلى أنه يستحيل أن یری نفسه ا ا 


الجير إلا النجار إلى أنه يرى نفسه ويرأه غبره» ومنع القلانسي'' منهم إطلاق القول بأنه تعالى 
ملرك› 











(القول في استحالة الرؤية على الله تعالى) 

قوله: (ذهب أهل العدل)... إلى آخره. 

اعلم أن آهل العدل ذهبوا إل أنه تعالى يستحيل أن یری نفسه وأن يراه غيره بكل حال وفي 
كل وقته وذهبت المجسمة إلى أنه تع الى يرى نفسه ويراه غميره من الكاضين في الدنيا 
وة 

قال بعضهم: والناس كلهم يرونه لكنهم لا يعرفونه» وبعضهم يقول: إنه تعالى يدرك بكل 
الحواس ويرى في جهة على حد رؤية الأجسام ويرى بالحاسة من دون معنى. 

وذهب آهل الجبر إلا النجار وأصحابه إلى أنه تعالى یری نفسه ويراه غيره» وهم المؤمنون 
من المكلفين فقط لأن رؤيته من أعظم الثواب . 

والأظهر من مذهب الأشعرية أنه لا يرى بحاسة غير حاسة الرؤية. 

وذهب ضرار إلى أنه يرى بحاسة سادسة غير الحواس الخمس» واتفقواجميعاً عل أنه لا 
یری في جهة لا خلف ولا أمام ولا فوق ولا تحت ولايمين ولاشمال. 

قال أصحابنا: وهذه رؤية غير معقولة. 

قال الإمام يحبى غلي: ويقرب أن يكون الخلاف بيننا وبين الأشعرية في هذه المسألة لفظياً 


)03( - موسى بن عبدالرحمن بن زياد الحلبي الأنطاكي, > أبو سعيد القلاء بقاف وتشديد» دون يدرب هن العاشر ادس 
(تقريب التهذيب : ج /۲/ص/٥۲۸۵).‏ 


¥۴٤ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
7 0 


م المجلد الثاني القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى )0 





ونسب إلى الشيخ أبي القاسم القول بأنه یری نفسه ولا يراه غيره» ولیس بصحيح عنه. 
قيل: والحق أنه لم يقل بهذا أحد من أهل العدل. لنا: أمامن جهة العقل فدليلان: 





كا ذكره المحققون من متأخريهم. فإن الخزالي ذكر في كتابه (الاقتصاد) أن الرؤية عبارة عن 
تجل خصوص لا ينكره العقل» وهذا هو العلم بعينه ونحن لانأباه» وذكر الرازي في (النهاية) 
بعد تحريره الأدلة العقلية هم وقال: إنها ليست بقوية» قال: ويقرب أن يكون الخلاف في 
المسألة لفظيا. انتهى. 

واعلم أن من طالع كتبهم كالأربعين للرازي وعرف احتجاجهم وتصفح كلامهم علم أن 
خلافهم معنوي» وأنہم يثبتون الرؤية التي هي الإدراك. 

إذاعرفت هذا فاعلم أنه لا يحتاج إلى الاحتجاج في هذه المسألة على المجسمة إذ لا نزاع بيتنا 
وبينهم فيها على الحقيقة لأخهم يسلمون أن الله تعالى لولم يكن جس_ الم تصح رؤيته» ونحن 
نسلم لمم أنه تعالى لو كان جسياً تعالى عن ذلك لصحت رؤيته؛ فالكلام عليهم في إبطال 
القول بالتجسيم وقد مرء وإنما فائدة الاحتجاج على صحة المذهب في هذه المسألة إبطال 
القول بالرؤية من غير تجسيم ولا تكييف ى) هو مذهب الأشاعرة والضرارية. 

قوله: (ونسب إلى الشيخ أبي القاسم القول بأنه تعالى یری نفسه ولا يراه غيره). 

قيل: هذا القول إن) حكاه أبو القاسم في كتاب (المقالات) عن بعضهم» فأما هو فلم يقل 
بذلك ربا لم يقل به أحد كما ذكره المصنف. 

قوله: (لن: أمامن جهة العقل فدليلان). 

اعلم أن الأدلة على أنه تعالى لايْرَى كثيرة وأكثر ما يعتمده أصحابنا الاستدلال بهذين 
الدليلين اللذين ذكرهما المصنف دليل الموانع ودليل المقابلة» والذي عليه الأكثر من المتكلمين 
النافين للرؤية كالقاضي وتلامذته وغيرهم / ١‏ أنبها على سواء» ليس أحدهما أقوى من 
الآخر. وذكر الشيخ ابن الملا حمي أن دلالة الموانع هي المعتمدة» وأن دلالة المقابلة فيها ضعف 


ف 


N 
المقجلس لمت الاسلاقان‎ 
اا‎ 


ل المعراج الجزء الأول باه 





الأول : أنه لو صح أنه يرى نفسه أو يراه غيره في حال من الأحوال لرأينه الآنء ومعلوم 
بالضرورة أنا لا نراه الآنء ويدل على أنه لو صح أن يرى في حال من الأحوال لرأينه الآن 
ومعلوم بالضرورة آنا لا نراه الآن» ويدل على أنه لو صح أن يرى في حال من الأحوال لرأينك 
الآن هو أنه تعالى حاصل على الصفة التي لو رأى لما رأى إلا لكونه عليها وأحدنا حاصل على 
الصفة التي لو رأى لما رأى إلا لكونه عليها والحواس سليمة والموانع مرتفعة وهو تعالى 
موجود وهله الشرائط التي يجب معها رؤية المرئيات متى حصلت» وهله خمسة أصولء أما أنه 
تعالى حاصل على الصفة التي لو رأى لما رأى إلا لكونه عليها فهو متفق عليه وإن اختلف في 
ما تلك الصفة فعندنا أنها الذاتية في حقه تعالى» والمقتضلة في حق امحدثات كالتحيز في 
الجوهر والفيثة في اللونء وعند المجيرة أنها الوجود في الموضعين. 





لأا مبنية على أن المقابلة أو ما في حكمها شرط في الرؤية وهي مستحيلة في حقه تعالى وما 
كان مستحيلاً عنده لم يكن شرطاً. وذهب السيد المؤيد بالله لك إلى أن دلالة المقابلة أقوى 
لأن دليل الموانع ينبني على أن العلم بأنه لا فيل بحضرتنا يستند إلى أنه لو كان لرأيناه وذلك 
ليس بالقوي عنده. قال: ويمكن أن يكون ذلك العلم غير مستند. 

واعلم أنه لا يتأتى لأبي علي الاستدلال بدليل الموانع إن استمر على القول بأن الإدراك 
معنى» ولا لأبي هاشم الاستدلال بدليل المقابلة لما سنذكره» وقد بدأ المصنف بدليل الموانع. 

قوله: (وهله خمسة أصول). 

الأول: أنه حاصل على الصفة التي لو رُئِي لما ريي إلا لكونه عليها. 

الثاني: أن أحدنا حاصل على الصفة التي لو رأى لما رأى إلا لكونه عليها. 

الثالث: أن الموانع مرتفعة. 

الرابع: أنه تعالى موجود. 

الخامس: أن هذه الشرائط التي معها يجب رؤية المرئيات. 

قوله: (فعندنا أنها الذاتية في حقه تعالى والمقتضة في حق الحدثات). 


۷٣ 
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ويبطله أن الوجود متماثل في الذوات اتفاقاً بين من يجعله زائداً على الذات» فكان يلزم في 
كل موجود أن يرق» ومتى جعلوا الوجود هو نفس الذات فكأنهم قالوا: يرى الشيء لذاته 
فيعود الأمر إلى ما قلنهء ولا ينقلب علينا في الصفة المقتضاة 





إن جعلها أصحابنا الذاتية في Ee‏ 
المقتضيات» لأن صفاته تعالى المقتضاة يستحق جنسها وقبيلها على سبيل الجواز فلا يجوز أن 
يدرك تعالى عليهاء ولو صح ذلك للزم أن ندرك نحن على كوننا قادرين وعالمين ونحوهما 
وهو حال» وإلا كان يلزم إذا زالت عنا أن يزول صحة كوننا مدركين» ولا اعتبار بالكيفية 
لآن المؤثرات لا يختلف تأثيرها باختلاف كيفية استحقاقهاء فلو أثرت قادريته تعالى وعالميته 
في صحة إدراكه لأثرت قادريتنا وعالميتنا في صحة إدراكنا وهو حال قطعاء وإنما جعلها 
المقتضاة في حق المحدثات لأها لو كانت الذاتية للزم أن يدركها في حال عدمها لحصول ما 
يصحح إدراكها في حالة العدم وهي الصفة الذاتيةء فعلمنا أنها تدر عل المقتضاة التي لا 
يكون حصوها إلا مع الوجود؛ ولا يقال : بل الصفة الذاتية التي تقتضى صحة الإدراك لكن 
بشرط الوجود لأنه اشتراط ما لا دليل عليه. وقد ذهب الشيخان أبو إسحاق وأبوعبد الله إلى 
أن المحدثات ترى على صفاتها الذاتية لكنهم موافقون في المعنى» فإنهم يجعلون الصفة الذاتية 
ما هو عند الجمهور الصفة المقتضاة مثاله الجوهر فهم الجميع متفقون على أنه يرى لتحيزه. 
لكن قال الجمهور: هو صفة مقتضاة. وقالا: بل صفة ذاتية» ولايثبتان الجوهرية على ما 
تقدم. 

قوله: (ويبطله أن الوجود متماثل). يعني في حكم المناثل لأن الصفات لا يطلق عليها لفظ 
التهاثل وإنا يقال: تجري مجرى المتاثلة بمعنى أنها لو كانت ذوات مستقلة لسد بعضها مسد 
الأخر فيا يكشف عن الصفة الذاتية على التفصيل» وأن بعضها يقوم مقام البعض في الحد 
والحقيقة» وفي اقتضاء ما يقتضيه من الصفات والأحكام وبالعكس من ذلك في المخالفة. 
وقد تقدم الدليل على أن الوجود في حكم المتماثل 


VY 





مر 
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فيقال: كان يجب في كل ما له صفة مقتضة أن ترى؛ لأن الصفة المقتضة مختلفة بخلاف الوجود ‏ 
وأما أن الواحد منا حاصل على الصفة التي لو رأى لما رأى إلا لكونه عليها فقد حالف فيه 
الأشعرية حيث أثبتوا الإدراك معنى» وضرار حيث زعم أنه تعالى يرى بحاسة سادسة يخلقها في 
الآحرة وتقدم إبطال كون الإدراك معنى. ويبطل قول ضرار أنه إثبات ما لا طريق إليه» ويلزم 
عليه تجويز حاسة سابعة يلمس بها وكذلك في الشم والذوق والسمع» وهو ظاهر البطلان. 
وبعد: فإن كانت هله ماثلة هله الحواس وجب الاستغناء عنهاء ووجب أن نراه بهذه. وإن 
كانت مخالفة فليس بأشد من مخالفة بعضها لبعضء ومع اختلافها فقد اتفقت في الرؤية 





قوله: (فيعود الأمر إلى ماقلناه). يعني في حقه تعالى وهو المقصود ههنا. 

قوله: (لأن الصفة المقتضةة مختلفة). ' 

يعني جنس الصفة المقتضاة والمراد أن صفات الذوات المقتضاة ليست كلها متماثلة» فلا 
يلزم من رؤية بعض الذوات على بعضها رؤية سائر الذوات على سائرها. 

قوله: (فكذلك في الشم والذوق والسمع وهو ظاهر البطلان). 

أي بطلان أن يدرك تعالى هذه الأنواع من الإدراكات بحواس أخر أظهر من بطلان غيره 
لآن المخالفين يوافقون في إنكار إدراكه على غير جهة الرؤية إلا الأشعري فإنه التزم ذلك ولا 
قال به انکر أصحابه عليه / ؟ه/ وتبرأوا منه وقالوا: إنك معتزلي» ولكنك توردنا المضايق 
وتريد إقحامنا با محالات حتى نلتزمها نحن لا نقول بذلك. ظ 

قوله: (فليس بأشد من مخالفة بعضها لبعض). 

يعني حواس البصر فإن فيها سهلاً وشكلاً وزرقاً وملحأكايقوله أصحابناء والسهلة 
كهيئة الحمرة في سواد العين كالشكلة في بياضهاء ورجل أزرق العين والمرأة زرقاء بينة الزرق 
والاسم الزرقة» وإذا اشتدت حتى تضرب إلى السواد قيل: هي أملح العين» وهذا إن قصد 
بالحواس في قوله: فإن كانت مائلة هذه الحواس الأبصار فقطء وأما إن قصد بها الحواس 
الخمس وهو معنى حسن فاختلافها أظهر فلا يحتاج إلى استظهار. 


TYA 
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وليس لأحد أن يقول: إنها تخالف هذه الحواس في الرؤية لأنها لا في محرد الشكل؛ لأن ذلك 
ينبني على أن الإدراك معنى وقد أبطلنلء ونفس الرؤية لا يقع فيها اختلاف فلم يبق إلا 
الاحتلاف في الشكل. 

وبعد: فلو احتاجب رؤيته إلى حاسة مخالفة هله الحواس لأجل غالفته للمرئيات احتاج العلم 
به إلى آلة غير آلة القلب لمخالفته للمعلومات. وأما أن الموانع مرتفعة فلن الموانع المعقولسة 
هي القرب والبعد المفرطان والرقة واللطافة 





قوله: (لأن ذلك ينبني على أن الإدراك معنى). يعني من حيث أن جعل الرؤية مختلفة لا 
تتأتى إلا مع جعلها جنساً من المعاني تختلف باختلاف متعلقه» وأما إذا كانت صفة مقتضاة 
عن ا حيية فهي تقتضيها على سواء والحاسة ليست إلا شرطاً في اقتضائها للرؤية» وفيه نظر 
فإن اختلاف المتعلق ىا يدل على اختلاف المعاني المتعلقة يدل على اختلاف الصفة المتعلقة 
وإن لم يكن ثم معنى ورؤية الباري لو كان مرئيا تعالى عن ذلك متماثلة غير ختلفة سواء كان 
الإدراك معنى أو صفة وسواء اتفقت الحاسة أو اختلفت. 

قوله: (وأما أن الموانع مرتفعة)... إلى آخره. 

اعلم أولاً أن حقيقة المانع عن الرؤية: ما لأجله يتعذر على الحي رؤية المرئي مع استمرار 
حاله في كونه حياً لا آفة به» وتعداد الموانع كا ذكره المصنف وهي ثانية» فأما السيد الإمام فلم 
يعد القرب المفرط وعدم الضياء المناسب للعين منها. قال الفقيه قاسم: ولعله أدخل القرب 
المفرط في كون المرئي في حلاف جهة الرائي لأنه لما قرب قرباً مف رطأ كالميل في العين صار كأنه 
في غير جهة الرائي» وأدخل عدم الضياء المناسب للعين كظلمة الليل في الحجاب» ويجعل 
الظلمة حجاباً كثيفاً ما منعت من الرؤية. وقيل: الوجه في عدم عدهما من الموانع أن من حق 
انع أن يكون حاصلاً مع صحة الحاسة» ومع القرب قد تعذر انفصال الشعاع» ومع عدم 
الضياء المناسب قد صا الداع عدم اراد ال ايد راسي راس اي 
وحصول ما يناسبه من تمام صحة الحاسة. 


۲۷۹ 





هر 
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والحجاب /155/ الكثيف وعلم الضياء المناسب للعين» وكون المرثي في غير جهة الرائي» 











قوله: (والرقة واللطافة). الرقة: هي الحاصلة في أجسام الملائكة والجمن فإن أصحابنا 
يذهبون إلى أن المانع من رؤيتها رقتها واللطافة الحاصلة في الجوهر الفرد. 

قالوا: ومتى قوي الشعاع صح إدراك الأجسام الرقيقة كما يشاهد المحتضر أجسام الملائكة 
مع رقتهالما قوي شعاعه» فهذا المانع هو لأجل ضعف الشعاع. . وخالفهم أبوالقاسمفي 
أجسام الجن وقال: : لايصح رؤيتهم بحال إلامتى كنفواء واختلفواأيضاًفي هل يصح رؤية 
الجوهر الفرد متى قوي الشعاع أ أم لا؟ فصححه الجمهور كا في الجسم الرقيق» ومنعه أبو 
عبدالله. قال: لأنه يدخل في تضاعيف أجز اء الشعاع فلا يصح إدراكه» واحتج أبو القاسم 
بمثل هذا في منع رؤية الجن إلاامتى كثفوا ويلزمه القول بمثل ذلك في حق الملائكة. 

واعلم أيضاً أخهم مختلفون في اللطافة والرقة ما هي ؟ 

فقال القاضي: يجوز أن تكون الملائكة وا لجن والأجسام اللطاف اختصوا بجنس من 
أجناس الفعل ذلك الجنس لطافة والمختص به لطيف» وجوز أن يكون المرجع بذلك إلى قلة 
الأجزاء وإلى تأليفها على وجه مخصوصء وكذلك كلامه في الرقة. وحجته أنه حصل لطيفاً 
مع جواز ألا يحصل فلا بد من معنى هو اللطافة. 

وقال سائر الشيوخ: اللطافة عبارة عن تخلخل الأجزاء وليست بمعنى لأنه متى أمكن أن 
يكون تخلخل الأجزاء فلا وجه لإثبات معنى» ولأن اللطافة هي خخلاف الكثافة والكثافة 
ليست بمعنى بالاتفاق» وإنما المرجع بها إلى / *7*07/ اكتناز الأجزاء. ذكسره الحساكم في (شرح 
العيون). 

قوله: (والحجاب الكثيف). يحترز به عن الرقيق كالثوب الرقيق ونحوه. 

قوله: (وكون المرئي في حلاف جهة الرائي) افا سا4 بز لايس 
يمينه أو يساره أو نحو ذلك. 
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وكون محله في بعض هذه الأوصاف» وكل هله الموانع مرتفعة في حقه تعالى؛ لأنها إنما تمنع 
من رؤية الأجسام والألوان» وقد قلمنا ما يلزم من تجويز مانم سواهاء وأما أنه تعالى موجود 
فقد تقدم. وأما أن هله الشرائط التي معها ترى المرئيات فلأنه قد حصل المقتضى» وهو كون 
أحدنا حيا وشرط الاقتضاء وهو صحة الحاسةء وزوال المانع ووجود المدرك فيجب حصول 
الّقتضىء وهو کون أحدنا مدركاً له تعالى. 





قوله: (وكون محله في بعض هذه الأوصاف). هذا المانع يختص بالألوان» وهو أن يكون محل 
اللون قريباً كلون ا ميل حال كونه في العين أو بعيداً أو محجوبا أو نحو ذلك لأن اللون لا 
يوصف بأنه بعيد أو قريب أو حجوب أو لطيف أو رقيق. 

إذاعرفت هذا فالدليل على أن هذه التي عددها المصنف هي موانع الرؤية أن الرؤية تنتفي 
بحصوها أو بحصول واحد منها وتثبت مع فقدهاء ولا أمر يعلق به المدع سواهاء أويقول: 
استدلالاً على أنه لا مانع سواها أن تحريره يؤدي إلى فتح باب الجهالات كما قلناه في الإدراك؛ 
فكان يلزم تجويز أن يكون بين أيدينا فيلة ولا ندركها لحصول مانع غيرها وهو حال» ثم إنه 
يرد على جعلهم البعد مانعاً سؤال وهو أن يقال: ألسنا نرى السماء مع بعدها عنا البعد المفرط 
ففي الأثر أن بينها وبين الأرض مسيرة مسمائة عام؟ وأجاب أصحابنا بأنها لعظم حجمها لا 
يكون البعد مانعاً في حقهاء ففي الأثر أن حجم الشمس كحجم الأرض مائة ونيف وستين 
مرة» مع نها ترى بالنظر إلى السماء في غاية الصغر فكيف يكون مع ذلك حجم السماء؟ 


فائدة: 


اختلف أصحابنا في رؤية السماء عند فتح الجفن إليها في أول وهلة فمنهم من قال: الوجه في 
ذلك أن الشرط في رؤيتنالما نراه أن ينفصل الشعاع من العين إلى السمت الذي نوجه أحداقنا 
إليه» ولا يكون بينه وبين ذلك المرئي ساتر ولا ما يجري مجراه كالبعد في حق غير السماء 
ونحوهاء ولا يشترط اتصال شعاع العين ولا شعاع ال هوى بالمرئي» ومنهم من قال: بل لا بد 


A1 





ر 
1 اك الاسلامان 
لقجلسل ما ل 1 


0 المعراج الجزء الأول جه 





وبهله الطريقة نعلم أنه تعالى يدرك المدركات» فلو جوزنا أن لا يدرك أحدنامع حص وما 
لجوزنا مثله في الباري تعالى. 





من اشتراطه» وإذا كان كذلك فالسبب في رؤيتها في أول وهلة أن شعاع العين يتصل بالذي 
كالشعاع المنفصل من العين» وكل جزء منه متصل بالذي فوقه أو ني حكم المتصل واتصاهها 
في وقت واحد, فكأن الذي يلي السماء منها منفصل عن عينه فلذلك نراها في الحال. 


اينيك : 


وهو 


اعلم أن الموانع تنقسم إلى قسمين» فمنها ما يمنع بنفسه على كل حال وهو الحجاب الكثيف 
وكون المرئي في خلاف جهة الرائي» وكون محله بأحد هذين الوصفين» ومنها مايمانع لأمر 
يرجع إلى غيره لا لأمريرجع إليه وهو الرقة واللطافة والبحد فإن امتناع الرؤية مع هذه 
الموانع إنم| هو لضعف الشعاع وانقطاعه في حق البعيد» فلو قوي أو لم يقطعه البعد لصح 
الودراك» وهذايصح منا إدراك الملائكة والجن مع رقتهم إذا قوي شعاعناء ويدرك أحد 
المدركين بعد مما يدرك الآخر لقوة شعاعه وعدم انقطاعه كا ذكر في كتب الأمثال أن الزرقا 
أدركت على مسيرة ثلاث. 


سور 
إىء 
لايك : 
¢ هوه 


في بيان الفرق بين المانع والمحيل» والفرق بينهما أن المانع يصح زواله فيحصل ما كان ذلك 
المانع مانعاً منه» والمحيل بالعكس من ذلك كوجوب عالميته تعالى» فإنه لم كان محيلاً لكونه 
جاهلا لم يصح زواله. 

قوله: (لجوزنا مثله في الباري تعالى). يعني ومعلوم قطعاً أن ذلك لا يجوز. 

واعلم أن هذا الدليل تتمة يكون أصلاً من أصول الدليل تركها المصنف لظهورهاء وهي 


YAY 


مر 
الفجلسن لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الثاني القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى جه 





وقد اعترض الرازي على هذا الدليل بوجو الأول : أن قال إنا نرى الكبير صغيراً مع 
البعد فإن كنا رأينك كله وجب أن نراه كبيرأً وإن كنا رأينا بعضه بطل قولكم إن هذه 
الشرائط التي معها يرى المرئيات . . وأجاب أصحابنا بأن الشعاع المنفصل ضوء يرى الشكل 
بمثابة المثلث فما بحد الشيء استدقّت زاوية الشعاع؛ فيقع على بعضه إذا كان كبيرا. 
واعترضه الفقيه قاسم في تعليق شرح الأصول بوجهين: 

أحدهما أن إتصال الشعاع بالمرئي ليس بشرط عند المحصلين وإثما شرطه أن يتصل اهو 
كالآلة من أجزاء الحواء. 

ويمكن الحواب: بأن الذي يتصل به الشعاع من أجزاء الهواء لا بد أن يكون مستدقاً على 
هيئة استدقاق الشعاع لولا ذلك للزم إذا انفصل الشعاع إلى بعض أجزاء الهواء أن يرى 
أحدنا م خلفه وعن يينه ويساره لاتصال بعض أجزاء الهواء ببعض وضرورة الجميع في حكم 
الآلة. 

الثاني: أنه كان يلزم إذا وقع الشعاع على بعضه أن ميزه فنعلم هل هو طرف أو وسط. 
ويمكن الجواب: بأن لبعد تأثيراً في عدم التمييزء ألا ترى أنا ندرك الجسم المتلون ولونه ولا 
نفصلء ونميز اللون هل هو سواد أو غيره إلا مع القرب. 

ووجه ثالث ذكره الرازي على هذا الجواب فقال: لو كان لاستدقاق زاوية الشعاع للزم إذا 
بعد شيراً من موضعه أن لا نراه البتة. 





وقد ثبت أنا لا نراه تعالى الآن» ويدل عليه أنا لو رأيناه الآن لعلمناه ضرورة لأن العلم 
بالمدرك ضروريء وقد تقدم إبطال أن يعلم تعالى ضرورة / 7 . 

قوله: (وأجاب أصحابنا بأن الشعاع المنفصل من العين ضوء يرى الشكل بمثابة المثلث)... 
إلى آخره. 

هذا الجواب محكى عن أبي هاشم فإنه قال: الشعاع ينفصل من نقطة العين على شكل 
صنوبري مستدقة ما يلي المرئي وواسعة ما يلي الرائي» فإذا كان المرئي بعيداً كانت تلك 


TAT 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 








ويمكن الحواب: بأنا لم نفرض الواقع على المرئي آخر زاوية الشعاع بل يجوز أن يبقى منها ما 
لو بعد المرثي لرأى أصغر مما كان كذلك حتى ينقطع فلا يرى. 

فإذن يكون الأولى في الاعتراض على جواب أصحابنا أن يقال: لو كان ذلك الاستدقاق زاوية 
الشعاع للزم ألا يرى ماحول هذا | الشيء؛ لأن زاوية الشعاع إذا صغرت عنه ول 7 تقع إلا على 
بعضه فكيف یری ماحوله وأيضاً فكان يلزم إذا صرفنا زاوية الشعاع إلى البعض الآخر /١50/‏ 
أن نراهء ومعلوم أنا لا نرى إلا شيئاً واحداء 





صنوبري. أنه كالصنوبرة وهو ثمر شجرة بمثابة ا لمثلث» وقيل: بل هو اسم للشجرة لا 
للثمرة. والذي يدل على أن الشعاع بمثابة المثلث وأن وسيعه إلى الرائي ومستدقه إلى المرتي أن 
أحدنا إذا قرب حلقة أو غيرها من عينه رآها أكبر ما هي لأن ذلك الشعاع ينفصل على ضرب 
من السعة فيخيل إليه لأجل سعته أن الحلقة واسعة» فإذا ابتعدت الحلقة عن عينه رآها كأنبا 
صغيرة لاستدقاق الطرف الآخر. 

وكذلك فإذا غمز أحدنا عينه يرى الشعاع الذي ينفصل من السراج على ماذكر فيرى 
موضع انفصاله من السراج أوسع من الطرف الآخر. 0 

وأجاب أبو الحسين عن أصل الاعتراض: بأن صورة المرئي تحدث في المواء على جهة 
التاثير ثم يتصل الحواء بنقطة الناظر فيحدث صورة المرئي في النقطة» فإذا كان المرئي في أقصى- 
لبعد ضعف تأثيره في ال مواء واضمحل لأن طول المدى يضعف التأثير ويقطعه» ومشل ذلك 
بالرامي بحجر في بئر فإنه يتتحرك الماء ثم لا يزال اضطرابه يضعف إلى أن يبطل» وكل| قوي 


التحريك والاعتاد طال زمان التحريك. وکل| ا التحريك والاعتاد قصر ت مدت ` 0 


وكذلك إذاعظم الجسم المرئي وقوي اللون المدرك قوي تأثيره في الهواء» ومتى صغر وقل 
E‏ ب ص بابز 


الحسين بحقيقة هذا التأثير 


وأجاب بعضهم [الومام یی ہن رة للف ] عن أصل الاعتراض بأن بخار الأرض 


YA 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


ملا المجلدالثاني ‏ .القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى )0 
2ت TTT‏ 


إذا ثبت هذا فالأحسن في الحواب على الرازي أن نقول: إنا نرى الشيء كله على البعد كما 
نراه كله على القرب لكن يخيل إلينا أنه صغير لأجل اتساع ما نرى حوله من الفضاء أو 
غير فإنه إن كان طائراً في الموى فإناحين نراه يقع بصرنا على جرم السماء فنراه صغيراً في 
جنبهاء وكذلك الشجرة في الفلاة أو في الجبل» وكلما قربنا إليه قل مايقع عليه بصرناما 
حوله فرأيئاه كانه يكبر. 

يزيله وضوحاً أن الشيء إذا ضم إلى ما هو أكبر منه رثي كأنه صغير وازدرته العيون, 
وكذلك الرجل الكامل إذا استقام عند المفرط في الطول رأي الكامل كأنه قصيرء وهذا ظاهرء 
فإن كثيراً من الأشياء إنما يعلم كبره أو حسنه بأن يضم إلى غيره. 

ووجه آخر في الدوابه وهو: أن يقال للرازي هذا السؤال لازم لك أيضاً لانك توافق في 
اعتبار هله الشرائط, وإنما تعتير أمراً زائداً وهو الإدراك الذي يفعله الله فيناء فأخير نا ما الوجه 
في أنا نرى الكبير صغيراً مع حصول الإدراك الذي يدرك به الجميع لو قرب فلا يكون له بد 
من الرجوع إلى ما قلنك. 





وأجزاء من المهواء تطيق بذلك المرئي وتسامته فتكون كالساترة على بعض جرمه كل عضو 
منه كالمستور بعضه فتراه صغيراً. 

قوله: (مايرى حوله من الفضاء). الفضاء: ما اتسع من الأرض وهو أيضاً الساحة. 

قوله: (أو غيره). 

يعني كالسماء فإنا إذا أدركنا الشمس صغيرة فهو لاتساع ما نشاهده من السماء وجرمها مع 
مشاهدتنا إياها كلها وفيم| ذكره بعد. 

قوله: (إنمايعلم كبره أوحسنه بأن يضم إلى غيره) . 0 

الناسب للسياق أن يقال: إنا بیان صغره أو خشونته بأن يضم إلى ما هو أكبز منه أو أحسن. 

قوله: (مع حصول الإدراك الذي يدرك به الجميع). 0 

له أن يقول: لا أسلم حصول الإدراك الذي يدرك به الجميع فإنه لا يدرك الجميع إلا بمعان 


"4 





مر 
المقجلس لم الإأسلا مان 
س اا 


م المعراج الجزء الأول جه 


الاعتراض الثاني للرازي على أصل الدلالة أن قال: إذا نظرنا إلى مجموع كف من التراب 
رأينه ونحن لا نرى أجزاعه إذا انفردت» فإن كان رؤية كل واحد من أجزائه مشروطة برؤية 
الآخخر لزم الدور وإن لم تكن مشروطة بذلك صارت نسبة الرؤية إلى الجميع على سواء ونحن 
لا نرى الإجزاء إذا انفردتء فبطل قولكم إن هله الشرائط التي معها ترى المرثيات. 

والمبواب: كيف يلزمنا ذلك ونحن مجعل اللطافة أحد الموانع من الرؤية وهي حاصلة في الحزء 
الوالحل بل قد أحال بعض شيوخنا رؤيته على انفراده قال: لأنه يدخل في تضاعيف الشعاع 
فلا يتميز المرئي من المرئي به ولسنا نجعل رؤية البعض شرطاً في روية البعض ختى يلزم 
الدورء ولكنا تجعل الشرط الإنضمام ثم نقلب عليه السؤال فلا يكون له بد من الرجوع إلى 
ما قلنك. 








كثيرة من جنس الإدراك؛ ول يحصل له إلا بعضها ولو حصلت جيعها لأدرك جميعه. 
قوله: (بل قد أحال بعض شيوخنا رؤيته)... إلى آخره. 

يعني آبا عبدالله على ما تقدم فإنه منع من رؤيته وأحالها سواء قوي الشعاع أو لم يقو حكاه 
عنه بعضهم» والذي في (التذكرة) أن أبا عبدالله حكى ذلك عن أبي هاشم» وإن كان الظاهر 
في كتب أبي هاشم أنه يصح رؤيته» وقد احتج الجمهور على صحة رؤيته إذا قوي الشعاع بأنه 
لو كان العلة في استحالة رؤية الجزء انفراده لوجب ألا يراه الله تعالى» ولما صح منا أن نراه مع 
انضمام غيره إليه لأن التأليف لا مدخل له في الرؤية. 

قال ابن متويه: وللشيخ أبي هاشم أن يقول: إن اقتران غيره به شر ط في صحة رؤيته كما أن 
رفع الحجاب وغيره شرط؛ فيكون هذا نما يرجع إلى ا لحاسة كا لحجاب فلا يثبت مثله في الله 
تعالى. | 

قوله: (ثم نقلب عليه السؤال). 


له أن يقول: إن لا ترى الأجزاء إذا انفردت عندي لأنه لم يخلق له إدراكها عند انفرادها ولا 


1 


م 
المجلس لمت الإاسلامان 
اا 


ما المجلد الثاني بل القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى جه 
ب ب ب ل سم م 


الاعتراض الثالث: له أن قال إن هذه الشرائط التي معها ترى المرئيات في الشاهد فمن أين 
يجب عند حصوفا أن یری الله تعالى؟ 

والجواب: لو جوزنا اعتبار شرط آخر لا دليل عليه لجوزنا أيضاً في الشاهد فكان يجوز أن 
يكون بين أيدينا ذوات مخالفة لما نشاهله ولكنا لا نراها لفقد شرط مجوزء وبعد: فلو جوزنا 
شرطاً سواهالما أمكننا القطع على أن الله تعالى مدرك لأنا لا نعلم هل حصل ذلك الشرط في 
حقه تعالى آم لا؟ وبعد: ۸٤۷‏ فعنله أنه لا بد من اعتبار هذه الشروط لكن إذا حصل معها 
الإدراك الني ندرك نحن به الله تعالى وجب أن يدركهء فيقال: ما أنكرت أن يحصل الإدراك 
أيضاً ولا ندركه بأن يقف إدراكنا له على شرط آخر مجوزء وكل شرط يفرض حص وله فإنه 
يلزم تجويز غيره فلا يمكنه القطع بأن الله تعالی يرى. 





يتات" مثل هذا الجواب على مذهبكم. 

قوله: (الاعتراض الثالث له). 

يعني للرازي» وله تحرير غير ما ذكره المصنف وهو أن قولكم رؤيته تعالى لو كان مرئياً 
مشروطأب| يشرط به غيره من المرئيات في الشاهد لا يصح» لأن رؤيته مخالفة لرؤية المرئيات 
وإذا خالفتها كان شرطها مخالفاً لشرطهاء ولا يكفي في التماثل كون كل ذلك رؤية. 

قال: والعجب من المعتزلة كيف حكموا بصحة افتراق المتماثلات في الأحكام» فإن 
السوادات متتاثلة ويحل بعضها غير ما يحله البعض الآخر ولا يصح أن تتفق في ذلك فيكون 
ماحل منها محلاً صح أن يحل في محل الآخرء وأوجبوا اتفاق رؤية الباري تعالى ورؤية غيره 
من المرئيات في الحكم مع اختلافها. 

والجواب: أما على التحرير الذي ذكره المصنف ف| ذكره يتلنة» وأما على هذا التحرير الأخير 
فبأن يقال: إن) اعتبرنا تلك الشروط فقط في رؤية جميع المرئيات لدلالة دلت على ذلك وهي 
وقوف إدراكنا للمدركات عليها بوتا ونفياً وليس هناك أمر يعلق به كوننا مدركين غير ذلك» 


)١(‏ في (ب): ولا يتأتى لكم مثل هذا الجواب. 


TAY 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 





الدليل الثاني من جهة العقل أن أحدنا لا يرى إلا بلحاسة والرائي بالحاسة لا يرى إلاما 
كان مقابلا لجسم أو حلا في القابل كاللون أو في سکم القابل كالوجه في الرة والله تعالى 





IIOP OEP HOTTIE 
الدركات لا ثائل الرؤية بل لقيام الدلالةء وكذلك حكمنا على المسوادين ب بعاذكره لقيام‎ 
الدلالة وهي المعتمدة.‎ 

ظ وللرازي أيضاً اعتراض رابع وهو أن قال: دلالتكم هذه تدل على أنكم لا ترونه فم) الذي 
يدل على أنه ليس بمرئي في نفسه؟ 

وأجاب ابن الملا حمي: بأنه لو كان مرئياً في نفسه لرأيناه إذ لا يتأتى کون رؤيته مع إمكانها 
مشروطة بأمر مستحيل إذ المستحيل لا يكون شرطا. وأجاب الجمه ور بالاجماع على عدم 
القول برؤيته في نفسه مع فرض عدم رؤيتنا له فمن قال إنا لا نراه قال رؤيته في نفس الأمر 
غير صحيحة» لكن مع حكاية أبي القاسم عن بعضهم أنه یری نفسه ولا يراه غيره لا يثبت 
انعقاد الإجماع. قيل: ويجاب بأنه إذا ثبت بألا نراه فكونه مرئياً في نفسه لا طريق إليه وما لا 
طريق إليه وجب نفيه. 

والأصح في الجواب والله أعلم ما جعل أصل الدلالة وهو أنه تعالى لو صح رؤيته في نفسه 
لرأيناه لحصول المقتضي والشروط ولا شرط يعقل غيرها. يقال: إن عدم الرؤية منالعدم 
حصوله» فإذالم نره مع حصول المقتضي والشروط دل على أنه ليس بمرئي في نفسه. 

قوله: (الدليل الثاني من جهة العقل). يعني على أن الله تعالى لا يرى: وهو الممسمى بدليل 
المقابلة وهو" والذي صححه السيد المؤيد بالله واستقواه وتحريره ماذكره المصنف. 

قوله: (فهله ثلاثة أصول). 


)١(‏ لفظ (هو) ساقط من (أ) مثبتة في (ب). 


TAA 


مر 
الفجلسن لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الثاني القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى جه 
0007 ج صصص ضضض 





أما الأول فهو ضروري عند ابي الحسين وأصحابه واستدلالي عند الجمهورء والأولى 
التفصيل فيقال: إن كان الكلام في وقوع الرؤية على هذا الحد فهو ضروري ء ولهذا يعلم جميع 
العقلاء من أنفسهم أنهم لا يرون إلا بلحاسة» ويكذبون من أحر جخلاف ذلك وسواء فرضنا 
الكلام في أن الإدراك معنى أم لا ألا ترى أن كون القدرة معنى لا تخرج الكتابة عن كونها لا 
تقع إلا باليد والخصوم يوافقون في هذا ولكنهم يدعون أنه بمجرى العادة وإن كان الكلام في 
الصحة: فهاهنا ينبغي أن يكون الخلاف بين أبي الحسين وسائر الشيوخ فعنئلهأنانعلم 
بالضرورة استحالة الرؤية بغير حاسة. ويمكن أن يفصل فيه أيضاً فيقال: أما أن الرؤية لا 
تصح إلا بلحاسة التي هي مبنية بنية خصوصة فليس بضروري؛ لأن الخصوم يجوزون حصول 
الإدراك في الجزء المنفرد من دون بنية بل يجوزون ذلك في العلم والقدرة ونحوهما. 

وأما أن الرؤية لا تصح إلا بالآلة سواء كانت تسمى حاسة أو كانت جزءاً منفرداً على ما 
يجوزه الخصم فهو ضروريء والخنصوم يوافقون فيه ويميلون وج ود الإدراك إلا في محلء وإذا 
كانت كذلك فقد وافقوا في أن أحدنا لا يرى إلا بآلة» وبهذا يحصل غرضنا فإنا سواءء قلنا في 
عقد الدلالة: إن أحدنا لا يرى إلا بالحاسةء أو قلنة: إن أحدنا لا يرى إلا بالآلة فإنه بحصل به 
المقصود وأما سائر الشيوخ فيستدلون بأن عند حصول الحاسة يصح أن يرى أحدناء وعند 
فقدها يستحيل أن يرى» فدل ذلك على أنها شرطء ويبطلون ما يدعيه الخصوم من أن طريق 
ذلك العادة بأنه كان يجوز اختلاف العادةء فيصدق من يخبرنا بأن في بعض البلاد رجلاً يرى لا 
بحاسة كما يصلقونه في أنه زرع زرعاً فلم ينبت. 





يعني الأول أن أحدنا لايرى إلا بالحاسة» والشاني أن الرائي بالحاسة لايرى إلا ماكان 
مقابلاً أو حالاً في المقابل أو في حكم المقابل» والثالث: أن الله تعالى ليس بمقابل ولا حال في 
المقابل ولا في حكم المقابل. 

قوله: (بل يجوزون ذلك في العلم والقدرة ونحوهما2). أراد بنحوهما الحياة» والمراد أنهم 
يجوزون حلول المعاني هذه في الأجزاء المنفردة ولا يشترطون البنية التي هي تأليف خصوص 
في مجموع أجزاء. 


2 


مر 
المجلس لمت الأسلا ماي 
اا 


6 المعراج سس الجزء الأول ه 


وبعد: :فلا بد فيا طريقه العا أن فارق ماطريقه الوجوبه ولولا هذا لاسترى في الل 
الواجب والجائزء فجوزنا أن تكون المعلولات والمسببات بمجرى العادة ويمكن أن يؤكد با 
تقدم من أن الخصوم يوافقون في استحالة الرؤية لا بآلةه وذلك كاف في الغرض وإن جوزوا 
حصول الإدراك /١51/‏ والعلم والقدرة ونحوها في الجزء المنفرد 

فإن قيل: إذا جوزوا حصول هذه المعاني في الجزء المنفرد فقد جوزوا الإدراك لا بحاسة ولا بآلة؛ 
لأن الحاسة من حقها أن تكون مبنية بنية خصوصة والآلة من حقها أن تكون في حكم الغسير 
للحيء وملحبهم يقتضي جواز أن يكون الحي المدرك القادر العالم جزءاً منفرداً. 

قلنة هذا وإن كان ملحب القوم فإن كلامنا في رؤية ؤية الواحد منا في الدنيا والآخرة. وهم 
يوافقون في أنه ليس أحد مناجوهراً فرداً حتى يكون قد أدرك لا بحاسة ولا بآلة. على أن هذا لا 
يضرنا في صحة الدليل لأناحيئذ نقول في عقد الدلالة: الواحد منا متحيز والمتحيز لا يرى إلا 
ما كان مقابلاً أوحلاً في المقابل أو في حكم المقابل. 

ثم إنا نبطل ما قالوه بأنه لو صح حصول هذه المعاني من دون بنية مإحوزنا في أجزاء الحجر 
والتراب ونحوهما أن تكون حية قادرة عللة مدركة مكلفة. فإن قال: ذلك جائز ولكن علم أنه 
غير واقع للعادة. قيل له هذا التجويز كاف في معرفة عنادك ومكابرتكه ثم إنا نلزمك الوقوع 
فنقول: ما أنكرت وقوع ذلك ولكن طريق العلم به الإدراك والله تعالى لم يخلقه فيك 

وبعد: فلو لم تحتج هله المعاني إلى بنية لكان يجب أن يكون القادر منا هو محل القلرة دون 
الجحملة 









قوله: (ولكن طريق العلم به الإدراك).  ٠‏ 

أي إدراكها" بتصرف وبفعل الأفعال المحكمة ونح و ذلك» فإن هذا هو الطريق إلى 
القادرية والعالمية» وهما الطريق إلى الحيية وهي الطريق إلى المدركية. 

قوله: (والله لم يخلقه فيك). يعني فلم تشاهدها حال تصرفها ولا أحسست بذلك. 

قوله: (هومحل القدرة دون الجملة). 


۹۰ 


يي 
المجلس لير الإسلاماي 
اا 


ل المجلدالثاني لط ل ل القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى جه 


وكذلك العالم وسائرهاء وقد التزمه الأشعري وهو مكابرة» ويلزم عليه ألا د يصح الفعل في 
اليد لداع في القلب ولا الكتابة لعلم في القلب ولا يكون للإرادة تأثير في الأفعال» وفي ذلك 
وقوع الفعل الحكم من القادر الذي هو جزء في اليد وهو ليس بعالم؛ لآن العام جزء في 
القلب» ويلزم أن لا ترجع الأحكام إلى الجملة بل يكون المستحق للجلد هو اللسان لأنه 
القاذف. وكذلك الزنى ونحوهء ويلزم أن يكون أحدنا بمنزلة أحياء كثيرة وقأدرين ضم بعضهم 
إلى بعض فلا يصح منه الفعل بداع واحده ومتى التزم جميع ذلك ملتزم طوينا عنه الكلام وم 
يكن عندنا أهلاً للمناظرة. 

وأما الأصل الثاني وهو أن الرائي بالخاسة لا يرى إلا ما كان مقابا؟ أوحالاً في المقابل أو في 
حكم المقابل» فقد ادعى أبو الحسين فيه الضرورة وهو القويء ولهذا نبادر إلى تكذيب من 
أخيرنا أنه رأى شيئاً ليس كذلك كما نكذب من أخبرنا بأنه رأى جسماً غير متحرك ولا 
ساكن» وخلاف الأشاعرة محمول على أحد وجهين» إما على جحد الضرورة وذلك غير 
مستنكر منهم لقلتهم في الأصلء ولأن لهم مداخل في المكابرة وجسرة على العناه وصناعة في 
التمويهه وليس ذلك بأبلغ من استحسانهم تكليف مالا يطاق وإنكارهم قبح الظلم 
والكذب ووجوب ۸ رد الوديعة وشكر المنعم في العقل؛ وتجويزهم أن يرى القدرة والحياة 
والإرادة. 


يعني لأنها حينئذ يكون حكمها راجعاً إلى المحل فيكون هو المتصف با يوجبه من / 07 7/ 
الصفات. 

قوله: (ولا يكون للإرادة تأثير في الأفعال). 

أي في وقوعها على الوجوه المختلفة» وذلك من حيث أن الفاعل للكلام هو حي غير ا لمحي 
الذي حلته واختتص بها وهو جزء في القلب» وإذا كان كذلك لم يصح أن تؤثر إرادته في فعل 
راکب ميا عل وينم با ا اداو تور ال سمرىه وتاك اناي اا ج 
جزء في القلب» فإذا كان ذلك الجزء ء حياً على انفراده لم يؤثر داعيه في وقوع فعل غيره من 
الأحياء ثل ما سبق وهو ظاهر. 


۲۹۱ 





مر 
المقجلس لمت الأسلا ماني 
اا 


مز المعراج الجزء الأول جه 





وإما على أن في الضروريات ما لا يجوز اختلاف العقلاء فيه كالعلم بأن هذا زيد اللي كنا 
شاهدنهه , ونحو ذلك مما لا يعد في كمال العقل. ووجه ثالث وهو: أن يكونوا عالين بذلك 
ضرورة ولا يعلمون أنهم عالون به لما قد نمقوه من أساطيرهم واعتقدوه من خيالاتهم على 
مثل ما نصرف إليه حلاف السوفسطائية» وقد استدل سائر الشيوخ بأن صحة الرؤية 
ووقوعها ينتفي بانتفاء المقابلة أو ما في حكمها وتثبت بثبوتهاء فدل ذلك على أنها شرطء 
وهذا رجوع إلى قول أبي الحسين؛ لأنه لا بد أن يكون علمنا بانتفاء صحة الرؤية عند انتفام ‏ 
المقابلة أوما في حكمها ضرورياً وإذا كان كذلك فلا فرق بين قولنا أن الرؤية تنتفي بائتف اء 
المقابلة أو ما في حكمها وبين قولنة إنا لا نرى إلا ما كان كذلك. 





قوله: (ونحوذلك ممالا يعد ني كمال العقول). يعني كالحفظ عند قليل الدرس والمعرفة 
بالصناعات عند قليل المارسة» فإن الحفظ والعلم بالصناعة لايكون إلا ضر ورياًء ويختلف 
العقلاء في حصوله مع القليل من الدرس والمارسة. 

قوله: (ولا يعلمون أنهم عالون به). 

قد نفى أبو القاسم هذه القاعدة وذهب إلى أنه لا يجوز أن يعلم أحدنا بالشي.ء ولايعلم أنه 
عام به. 

واحتج أصحابنا على صحة ذلك بأن السوفسطائي مع علمه بالمشاهدات غير عالم بأنه عا 
بهاء والسَّمّنِي مع علمه بمخبر الأخبار المتواترة غير عام بأنه عالم بأنه عالم به» وله أن يقول: لا 
أسلم ذلك ولا يصدقان فيه» ومن البعيد أن يعلم أحدنا العلم الضروري ثم لا يعلم أنه عالم 
بمعلومه. 

قوله: (لما قد نمقوه من أساطيرهم). 

التنميق: التزيين» والأساطير هاهنا: الأباطيل واحدها أسطورة وإسطاره. 

قوله: (بانتفاء المقابلة وما في حكمها). 

الذي في حكمها هاهنا الحلول فيها حصلت فيه المقابلة أو حصول الصورة في المرآة. 


510 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


a‏ 222255 ات 

إذا ثبت هذا فقد اعترض المخالفون هذا الدليل باعتراضات: 

الأول: المعارضة بالعلم قالوا: فإذا جاز أن نعلم ما ليس بمقابل ولا حال في المقابل ولا في 
حكمه جاز أن نراهء وهذا عي ومهازلةء ولو جاز أن تقاس رؤية القديم على العلم به لجاز مثله 
في المعدومءفيقال: إذا صح أن يعلم المعدوم وهو ليس بمقابل ولا حال في المقابل ولا في حكمه 
جاز أن نراه كذلك إذا خلق الله فينا إدراكه. 

الاعتراض الثاني: إن قالوا إن المقابلة وما في حكمها إثما هي شرط في رؤية المحدثات فكيف 
يكون شرطاً في رؤيته تعالى؟ 

والجواب: أنا قد بينا أن العقول تحيل رؤية لا بمقابلة ولا حوهاء فمن جوز رؤية الباري تعالى 
لزمه تجويز المقابلة أو ما في حكمهاء ومن أحال ذلك فقد أحال الرؤيةء ولا يجوز في العقل 
انفصال أحدهما عن الآخرء ومن فصل بينهما علدنا مكابراً. 

وقلنا له: ما أنكرت أن يكون الله تعالى جسماً متحيزاً لا في جهة؛ لأن الجهة إنما تجوز على 
المحدثات. 





قوله: (وهذا عي ومهازلة). 

العي: الضلال» والمهازلة: مفاعلة من المهزل وهو خلاف الجد. قال مل يدام : ر ثلاث 
هزهن جد . 

قوله: (إذا صح أن يعلم المعدوم). 

ويقال: إنهم ينازعونك في صحة العلم بالمعدوم فكيف يبنى عليه الولزام ؟ 

والجواب: أن الخصوم لا ينازعون في ذلك بل لعلهم مصر_حون بصحته؛ وإن فرضنا أن 
القول بصحة العلم به ينبني على ثبوت الذات في العدم» وثبوت الصفات الذاتية هاي تلك 
الخال وكونها التي يصحح العلم بها فقد تقدم ذلك» ويوضحه صحة العلم بالمعدوم ما نعلمه 
من الثواب والعقاب وما أخبر الرسول بحدوثه في غد فإنا نعلم جميع ذلك مع كونه معدوماً. 


)1 تمأمه «وجدهن جد : النكاح والطلاق والرجعة»ء هو في الجامع الصغيرء أبو داود والترمذي عن أبي هريرة› قال المناوي : 
قال الترمذي : حسن غريب ونوزع أه 


4۹۳ 


لامر 
المجلس لمت الأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 


فإن قال: إن كونه جسماً حقيقة يستلزم الجهة. قيل له: وكذلك الرؤية تستلزم المقابلة أو ما 
في حكمهاء وماذكره الرازي من أن التزام هذا الشرط في رؤيته تعالى من أحكام الوهم 
والخيال فهو غير صحيح؛ لأنا إنما نعلم أن الحكم للوهم والخيال إذا قام الدليل العقلي على 
خلافه كما يقضي الحس بأن الشمس في قدر رغيفء وأن السحاب المتبا عد منتصبه وأن 
الظل واقف ونحو ذلكه فأما إذا قضت النفوس قضاء جزماً ولم يقم دليل على خلافه ل تقل 
إنه حكم الحس والخيال لولا هذا كان للمجسم أن يقول: إالزام الحدوث على القول 
بالتجسيم من أحكام الخيالء ولكان لقائل أن يقول: إن الله يكون مقابلاً ۸٤۷‏ إذا رأيناء ولا 
يقتض ذلك الحسمية؛ لأن الحكم بجسمية المقابل من أحكام الخيال. 

الاعتراض الثالث لبعض مشيختهم قال: إن المقابلة وما في حكمها إنما كانت شرطً في 
الرؤية بمجرى العادةه ويجوز أن يخلق الله فينا رؤية الأجسام والألوان من دون مقابلة أوما في 
حكمها. 

وابحواب: يجري على نحو ما تقدم من أن هذا مكابرة ثم يقال: لهذا ما أنكرت من أن تحيز 
الأجسام عند وجودها بمجرى العادة ويجوز أن يخلق الله جسماً عند متحيز وجل الجسم 
متحيزاً من دون وجوه لأن كون الوجود شرطاً هو جرى العادة وما أنكرت أن الحية إا 
كانت شرطأ في العلم والقدرة بمجرى العادة ويجوز أن يكون في الشاهد الغائب قادر عام 
ليس ججيء > وكذلك منافة الأضداد دلالة الشهوة والنفار على الزيادة والنقص وكله طريقه 
العادة وليس ذلك في العقول بأبعد من تجويز رؤية بغير مقابلة أوما في حكمها. 














قوله: (لبعض مشيختهم). 

المشييخة: : جمع شيخ كشيوخ وأشياخ وشيخة وشيخان ومشائخ ومشويخاً. 

قوله: (ودلالة الشهوة والنفار على الزيادة والنتقص). 

يقال: قد صرحتم بن حصول الزيادة والنقص عند حصول الشهوة والنفاريجوز أن يكون 
لجرى العادة» فكيف يلزم الخصم ذلك ولو التزمه لم يمكنك إنكاره ول يعد مكابراً. 


144 


م 
المجلس لمت الإاسلامان 
اا 


م المجلد الثاني سلب القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى جه 


ومتى قيل: أوليس الله يرى الأشياء من دون مقابلة فهلا صح أن يرى كذلك على أن 
العقول إنما قضت بوجوب المقابلة من حيث أن الرائي جسماً ويستحيل أن يكون الجسم 
راثيا ما ليس بمقابل له والله تعالى ليس جسم فيرى لا قابلة بخلاف رؤية أحدنا لأن الرؤية 
أمر صادر من جهة الرائي فإذا كان الرائي في جهة استحال أن تصدر الرؤية منه إلا إلى ما 
يقابل تلك الجهة أو يكون في حكم المقابل لاه وإذا لم يكن الرائي في جهة صح أن يرى ما 
ليس بمقابل لأنه لا يعقل أن يكون له مقابل. 

يزيله وضوحةٌ أن الله تعالى یری الأشياء في جهاتها. 


لسك : 


اعلم أن كلامنا هذا كله مع المخالفين إنما هو على تقدير ثبوت الإدراك معنى؛ وحن قد 
أبطلنا كونه معنى با لا مزيد عليه» وفي ذلك إبطال اعتراضاتهم في هذين الدليلين ملة 
واحلة. 


قوله: (يزيده وضوحاً أن الله تعالى یری الأشياء في جهاتها). 

يعني فقد حصل غرضنا من أن الرائي لا يرى إلا ما كان في جهة. وإذاكان كذلك تقرر 
لزوم رؤيتنا له في جهة وذلك معنى المقابلة» وإن كان رؤيته للشيء في جهة لا يكون فيه معنى 
المقابلة في حقه تعالى لما م يكن في جهة» وأما نحن فلكوننا في جهة لا بد من المقابلة. 

قوله: (اعلم أن كلامنا مع المخالفين إنما هو على تقدير ثبوت الإدراك معنى). 

يعني الكلام معهم في هذه الاعتراضات» فإن معارضتهم بالعلم مبني على أن الإدراك 
معنى كالعلم وإلآلم يكن لهم أن يقيسوه عليه» وكذلك فالاعتراض الثاني مبني على أن إدراكنا 
للباري تعالى معنى مخالف للمعاني التي يدرك بها غيره من المدركات» فيج وز ألا تكون 
القابلة شر طا فيه» وكذلك فالاعتراض الثالث أيضاً مبنى على أن الإدراك معنى» وأن المقابلة 
أوما في حكمها ليست شرط فيه وإن) يتوقف عليها بمجرى العادة/ 01/ فلو اعترف بأن 
المدركية صفة مقتضاة عن ا حبية لم يمكنه جعل المقابلة شر طا فيها بمجرى العادة» لأن ما كان 
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شر طا في اقتضاء المقتضى ل يجز اقتضاؤه من دونه ولا أمكن جعله شر طاً بمجرى العادة 
كالوجود في التحيز» وإنم| يمكن ذلك إذا كان الإدراك معنى لأن المعاني لا تقف في إيجابها على 
شرطء هذاغاية ما يمكن به توجيه كلام المصنف. 

واعلم أنه ننه قد آمل الأصل الثالث من هذا الدليل» وهو أنه تعالى ليس بمقابل ولا حال 
في المقابل ولا في حكم المقابل لظهوره وعدم مخالفة الخصم فيه» وتضمن نفي الجسمية 
والعرضية له. 


لسك : 


te 


إن قبل: كيف يتأتى لكم الاستدلال بدليل المقابلة مع أن الذي يذهب إليه شيخكم أبو 
هاشم أن المقابلة أوما في حكمها ليست بشرط في الرؤيةء وصرح بذلك عنه الشيخ ابن 
متويه وصححه. ولهذا أجاز أبو هاشم رؤية الفنا وإن كان غير مقابل ولا حال في المقابل 
من لم ينفه على هذا ا لحد إذا كان في نفسه على صفة يصح إدراكه عليهاء وكذلك أجاز رؤية 
اللون لو وجد لاني محل» وصرح ابن متويه في (التذكرة) والحاكم في (شرح العيون) بأن الله 
تعالی لو كان ما يصح رؤيته لرأيناه وإن لم يكن في جهة بل على ما هو عليه» ونص أبو هاشم 
على أنه تعالى لو قدر كونه مرثياً لم يستلزم ممائلته للمرئيات ولا مجانسته هاء فلا يلزم أن يكون 
جساً ولاحالاًفي جسم» وصححه المهدي مي واحتج بأن ذلك ككونه تعالی معلوماً فإنه 
لا يلزم مجانسته للمعلومات» وهذا تصريح بنقيض ما يترتب عليه هذا الدليل» فكيف يتأتى 
مع ذلك الاستدلال بهء أو كيف يتأتى القول بأن کوننا لا نرى إلا ما كان مقابلاً أوحالاًفي 
اللقابل بل أو في حكم المقابل يعلم ضرورة أن الأشعرية بخلافهم في ذلك جاح دون 
للضرورة» وأنه من جسرتهم على العناد وصناعتهم في التمويه» فهذا شيخكم أبو هاشم 
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وغيره من أعيان علماتكم قائلون بمثل مقالتهم. 

قلنا: أما على مذهب أبي هاشم ومن وافقه فلا كلام في ضعف هذا الدليل وعدم تأتيه» وقد 
ضعفه الشيخ أبو هاشم لذلك ورجح دليل الموانع» وأما على مذهب الشيخ أبي عبدالله وغيره 
من تقدمه من علماء المعتزلة فهو قوي صحيح لأنهم حكموا باشتراط المقابلة» وكذلك على 
مذهب أب علي فإنه ذهب إلى أن كونه تعالى مرئيا لو قدر يستلزم مجانسته للمرئيات ويلزم 
عليه أن يكون جساً أو حالاً في جسم» ولهذا كان معتمده في هذه المسألة دليل المقابلة ومذهبه 
هو القوي والذي عليه الجمهورء ولهذا صححه المتأخرون من المعتزلة وأصحابنا كالقاضى 
وتلامذته والشارحين والمصنف ينائه. 1 
وربا يقال: قد يمكن تمشیته على مذهب أبي هاشم ومن وافقه فإن ابن متويه قال: ونحن 
وإن كنا نقول إن المقابلة غير مشروطة في صحة الرؤية فالشعاع يجب نفوذه في السمت الذي 
يقابل العين» والحق أنه لا يمكنهم مع ما تقدم ذكره الاستدلال بهذا الدليل. 

إذاعرفت هذا فالذي دعى أبا هاشم إلى أن لم يعد المقابلة شرطاً أنه قال: لو كانت شرطاً 
لوجب ألا يرى اللون لأنه غير مقابل لنا إذ المقابلة لا تعقل إلا بين المتحيزين. 

فإن قلنا: الشرط في إدراك اللون أن يكون حالاً في المقابل كان الشر-ط في الإدراك بالحاسة 
الواحدة قد اختلف وذلك غير جائزء وهذه هي العلة أيضاً في أنه لم مجعل اتصال الشعاع 
شرطاً لأنه لا يعقل الاتصال بشيء إلا بالمتحيزء إذ الاتصال من قبيل التأليف» فيان / .5 ؟/ 
جعلنا الشرط في اللون اتصاله بمحله اختلف الشرط فيا يدرك بحاسة واحدة ثم علل امتناع 
اختلاف الشرط في الإدراك بحاسة واحدة بأنا وجدنا الحواس عند اختلافها يختلف الشر_ط 
في الإدراك بها كحاسة الشم وحاسة الصوت» فإن الشر-ط في الإدراك بحاسة الشم انتقال 
حل الرائحة إلى الخيشوم وتجاورته لماء والشر-ط في الإدراك بحاسة السمع انفتاح الأذن 
وصحتهاء ووجدنا ما يدرك بالحاسة الواحدة لا يختلف شرطه كحاسة الطعم» وأن الشرط 
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في إدراك الطعوم بها حصول محل الطعوم مع اللهاة بحيث لا ساتر ولامايصح حصول 
الساتر فيه» فيجب في| يدرك بحاسة البصر ألا يختلف شر ط إدراكه» فجعلنا الشرط حصول 
قاعدة الشعاع مع المرئي بحيث لا ساتر ولا مايصح وقوع الساترفيه لا المقابلة واتصال 
الشعاع» وهذا ليس بالقوي فإنه قياس من غير علة جامعة. 

وقوله: (إن الحاستين إذا اختلفتا اختلف شرط الإدراك با). غير صحيح على الإطلاق» 
فإن الشرط في الإدراك بحاسة الطعم وحاسة الشم واحد» وهو حصول محل المحسوس مع 
ا لحاسة بحيث لا ساتر ولا مايقدر ذلك فيه» وقد صرح ابن متويه بأن الشر_ط في الإدراك 
مهاتين ا حاستين على سواء وذلك ظاهر. 
ويلحق بهذا الدليل فائدة وهو بيان الوجه في رؤية أحدنا وجهه في المرآة ونحو ذلك فإنه 
الذي في حكم المقابل» وقد جعل أصحابنا الوجه في ذلك أنه ينفصل من نقطة الناظر شعاع 
يتصل بالمرآة ثم ينفصل منها شعاع ويتشكل من هذا الشعاع ماهو ببيئة العين فيرى وجهه 
حيث» هو بذلك الشعاع الذي تشكل بشكل العين» وعلى هذا لو جمع بين مرائتين مرآة أمام 
وجهه ومرآة خلفه بحيث تقابل إحدى المرآتين الأخرى لرأى قفاه. 

وقال أبو الحسين والفلاسفة: بل الوجه أنه ينطبع صورة الوجه في المرآة وأنكروا الشعاع من 
الأصل» وأبطل أصحابنا ما ذهبوا إليه بأن الانطباع غير معقول ولو انطبع نفس الوجه في 
المرآة لزم إحساسنا بذلك وعلمنا به» ومعلوم خلافه فإن قالوا: المنطبع مثله. 

قلنا: فالمرآة منصوبة لرؤية الوجه لا مثله ولو انطبع الوجه ظاهر المرآة لزم أن يحول بيننا 
وبين رؤيتهاء وإن انطبع باطنها لزم أن يحول بيننا وبين رؤية الوجه. ثبم إنانرى في المرآة 
الأجسام العظيمة كالجبال فكيف يتصور انطباعها في المرآة مع صغرها. 

وحكى الحاكم عن صالح قبة أن الذي يراه في المرآة شىء يخترعه الله هناك. قال: وهذا جهل 
عظيم لأنه يوجب أن يكون المرآة على صغرها قد خلق فيها الأجسام العظيمة» فإنا نرى في 
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ملا المجلد الثاني عل القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى /ه 
فصل فيما استدل به من السمع على هذه المسألة 
لإلوا ميمت E ah‏ نر بصحة السمع عليهه 
فمن ذلك قوله تعالى: # لَاتُدَرِكُن حكن بضر وهو يدرك صر 4 [الأنعام: .]٠١3‏ 


والاستدلال بهله الآية من وجهين: 


المرآة السماء والجبال وغيرهاء وكان يجوز اختلاف العادة فلا يخترع الله ذلك الشى.ء فيهاء 
فكان يجوز أن ينظر ولا يرى» وذهب أبو الهذيل وابن الإخشيد أنه يتشكل في المرآة مثل شكل 
الوجه» والرد عليه| من جنس ما تقدم. 

(انصل: فيما يصح الاستدلال به من السمع على هذه المسألة فإنها ما يصح الاستدلال عليها 
بالسمع). 

واعلم ولا أن المسائل بالنسبة إلى الاستدلال عليها بالسمع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

منها: ما لا يصح الاستدلال عليه بأدلة السمع» وعقده أن نقول: كل مسألة لايصح العلم 
بصحة السمع إلا بعد العلم بها فإنه لايصح الاستدلال بالسمع عليها. 

ومنهاء مالا يصح الأستدلال عليه إلابادلة التسمغ»:وعقده أن نقول: كل مالا رقغى. 
العقل فيه بوجوب ولا إحالة لايصح الاستدلال عليه إلا بأدلة السمع. 

ومنها: مايصح / 7”509/ العلم به من جهة السمع مع صحة العلم به بطريق العقل» وعقده 
أن نقول: كل مسألة يصح الاستدلال بأدلة السمع عليها مع الجهل بهاء ويمكن التوصل 
ليها بأدلة العقل فإنه يمكن الاستدلال عليها بأدلة السمع مع صحة التوصل إلى العلم بها 
بطريق العقل. 

أما القسم الأول: فهو مسألة إثبات الصانع وكونه قاد را عالماً غنياً ع دلا حكيراً وصدق 
صاحب الشر يعة ملإشلالهم, وهذه متفق عليهاء وكونه حياً موجوداً لا يشبه المحدثات عند 
الجمهورء ومسائل العدل النفيية ككونه تعالى غير فاعل لأفعال العباد ولا يكلف ما لايطاق 
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أحدهما: أنه تعالى تمدح بنفي إدراك الأبصار عن نفسه تمدحاً راجعاً إلى ذاته وإدراك الأبصار 
هو رؤيتها وإثبات ما نفيه ملح راجم إلى الذات يؤدي إلى النقصء 





ولا يظلم ولا يعاقب بغير ذنب ولا يريد المعاصي عند القاضي وابن متويه والسيد الإمام 
قالوا: فإنا مالم نعلم نفيها عنه تعالى لم نعلم عدله وإن) هي تفصيل لكونه تعالى لا يفعل القبيح 
ولايخل بالواجب» وهذه مسألة عدل حكيم» وبالاتفاق أنه لايصح الاستدلال عليها 
بالسمع. 

وأما القسم الثاني: فهو كتفاصيل أمور الآخرة وأحوالها وبعض مسائل الوعد والوعيد. 
وأما القسم الثالتٌ: فهو مسألة مدرك ومريد ونفي الرؤية والثاني وإثبات الصفة اللأخص 
وإثبات القدم بعد إثبات الوجود ومسائل العدل الإثباتية وبعض مسائل الوعد والوعيد 
بالاتفاق» وكونه تعالى حياً موجوداً لا يشبه المحدثات عند الشيخ الحسن وأبي رشيد: 
وكذلك قال السيد الإمام في كونه غنياً قال: لأن كونه تعالى غير حتاج كاف في كونه غنياً وإن 
م يعلم كونه حيا لکن لا يكون مدحا إلا مع انضمام كونه حيا إليه. ) 

قيل: وا لحق في كونه موجوداً أنه من ذهب إلى أن الوجود صفة زائدة على الذات أمكنه 
الاستدلال بالسمع عليهاء ومن ذهب إلى أنه نفس الذات لم يمكنه لأنها عنده تعود إلى إثبات 
الصانع وكونه تعالى لا يفعل أفعال العباد ولا يكلف ما لايطاق ولايظلم ولا يعاقب بغير 
ذنب ولا يريد المعاصي» ونحو ذلك من مسائل العدل النفيية عند بعضهم. 

قال: لأنا إذا دللنا على أنه تعالى لا يفعل القبيح جملة ولا جل بالواجب كذلك» وعلمنا 
صدق رسوله علمنا حينئذ صحة السمع فيصح لنا الاستدلال عليها بالسمع. 

قيل: وهذا قول أكثر المتكلمين وهو الصحيح» ثم نعود إلى الاستد لال بالسمع على أنه تعالى 
لايرى» فإنه لا يتوقف صحة العلم بكونه دليلاً على نفي العلم بنفي الرؤية لا سيا الرؤية غير 
المكيفة. 
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وهله أربعة أصول. أما الأصل الأول: وهو أنه تعالى تمدح بذلك فلا حلاف فيهء دليله سياق 
الآية فإن أوها تملح وآخرها تمدح؛ ومن المستهجن عند أهل اللسان أن يتوسط بين أوصاف 
المدح ما ليس بملح. 





الأول: أنه تمدح بنفي إدراك الأبصار» والثاني: أن مدحه بذلك راجع إلى ذاته. الثالث: أن 
إدراك الأبصار هو رؤيتهاء الرابع: أن إثبات ما نفيه مدح راجع إلى الذات يؤدي إلى النقص. 

قوله: (فلا حلاف فيه). 

هكذا ادعى أصحابنا الإجماع على صحة هذا الأصلء قالوا: وإنما اختلف في وجه التمدح 
فيهاء وبماذا وقع؟ فعندنا أنه بنفي الرؤية في الدنيا والآخرة» وقالت الأشعرية: بل بنفيها في 
الدنيا فقط. وقالت المجسمة: بل بنفي الإحاطة. وقال ضرار: بل بأنه لا يدرك بهذه الحواس. 
وقيل: في دعوى الإجماع نظرء فقد حكى الرازي عن بعضهم أن الآية وردت لمجرد الإخبار 
لالقصد التمدح. 

قوله: (ودليله سياق الآية). 


يعني فإن سياقها يشهد بأنه تعالى تمدح بذلك لما ذكره تعالى في أولما وآخرها من التمدح. 
بم 95 8 314 0 سال لوح كس محا عه سخ و 1و 1 > س 5 ےر رو ر سرس ميته ا عار 7 
قال تعالى: # بَدِيعٌ السَمَنواتٍ والارض أن يكون له, ولد ولم تک لم صنجبة وحلق كل شیو وهو 
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[الأنعام:١ ١١7-1١‏ ]. 

قوله: (ومن المستهجن عند أهل اللسان). 

أي عند أهل البلاغة والبيان» وذلك ظاهر فإنهم يستهجنون أن يقول قائل: فلان عالم 
فاضل يرتقي يمشي في السوق صالح زكيء لما توسط بين أوصاف المدح ما ليس بمدح. 


3 
+ از ر 7 


Fe) 


مر 
المقجلس لمت الأسلا ماني 
اا 


مز المعراج 


وبع: : فلستا نعي باللح إلا اختصاص الممدوح مجزية لا یشارکه فيها غبره ولیس شيء من 
اشيا یری ولا یری إلا لله ولو کان كما ذكر/:80/ انخصم لکان قد شارکه في ذلك غیره اا 
يبقى للتملح معنى؛ وقد يسقط بهذا قولهم إن المعدومات وكثيراً من الأعراض لا تُرى فقد 
شاركت الباري في ذلك؛ لآنا نقول: التملح لم يكن بأنه لا یری فقط بل بأنه یری ولا یری ول 
يشاركه في ذلك شي» وصار كالتمدح بأنه لا تأخله سنة ولا نوم وبنفي الصاحبة والولد فإنه 
نما يكون مدحاً بانضمامه إلى كونه حي ويصير الجميع كالكاشف لمخالفته تعالى للمحدثات. 
وبعد: فقد قيل: إنه تعالى جعل التمدح بنفي الرؤية منبهاً على التملح بنفي الصاحبة 
والولد في الآية» فكأنه قال: كيف من لا تدركه الأبصار تكون له صاحبة أو ولد 

وأما الأصل الثاني: وهو أن تمدحه بذلك راجع إلى ذاته فلأن كون الشيء مرئياً أو غير 
مرئي» ما يرجع إلى ذاته سواء كان یری على صفة ذا تية أو على صفة الوجود 


الجزء الأول ن 









قوله: (لكان قد شاركه في ذلك غيره).يعني الواحد منا إذا كان حياً لا آفة به. 

قوله: (وصار كالتملح بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم؛ وبنفي الصاحبة والولدفإنهإنهايكون 
مدحاً بانضمامه إلى كونهحيا). 

يعني فأما مع عدم الانضمام فلا يكون مدحاًء ولهذا فإن الجمادات لا تأخذها سنة ولانوم 
فكذلك يكون المدح في كونه تعالى لا يَرَى بانضمام كونه يَرَى. 

قوله: (كالكاشف عن مخالفته تعالى للمحدثات). 

يعني فإنه لايصح وجود محدث یری ولا يرى حياً لا تأخذه سنة ولا نوم ولاتصح عليه 
الصاحبة والولد» فإذا كان قد حصل ذلك في الباري تعالى كشف عن أنه ليس بمحدث. 
قوله: (وبعد فقد قيل)... إلى آخره. القائل لما ذكره صاحب كتاب الإكليل”" وهومن 
أصحابناء وذلك أنه إذا ثبت أنه تعليل لنفي الصاحبة والولد فتعليل المدح مدح أيضاً. 


 )١(‏ كتاب الإكليل هو شرح لكتاب معاني التحصيل » مؤلفه الفقيه الحسن بن مسلم التهامي من أصحابئاء والتحصيل في العدل والتوحيد 
للشيخ الحسن الرصاص. 


17 


م 
المجلس لمت الإاسلامان 
اا 


ما المجلدالثاني عسل سلب القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى جه 





فإذا تمدح بأن ذاته لا تُرى فهو تملح بثبوت صفة لأجلها لا يرى» وقد خالف في ذلك فرق 
فقالت المجسمة: إنه تعالى تملح بنفي الإحاطة وهذا ساقط؛ لأن الإدراك لا يستعمل بمعنى 
الإحاطة بل يثبت حيث تنتفي وينتفي حيث يثبت» وأيضاً فلا مدح في نفي الإحاطة لأن 
السماء وغيرها من الأجسام العظيمة تشاركه في أنها لا تحيط بها الأبصار. 

وذهب بعض الجبرة إلى أنه تملح بنفي الإدارك الذي هو اللحوق وسنبين أن إدراك الأبصار 
هو رؤيتهاء ولأنه كما لا تلحقه الأبصارء فهي لا تلحق غيره كالعدوم ونحوه ولأنه كان يلزم 
أن يكون التقدير وهو يلحق الأبصار. 


قوله: (أو على صفة الوجود). 

يقال: أما المحدثات فلو كانت ترى على صفة الوجود لم يكن كونها مرتبة راجعا إلى ذاتها 
لأن الوجود في حقها صفة بالفاعل» وأما الباري تعالى فإذا قدرنا كونه مرئيا لوجوده فكونه 
مرئياً کا ذكرت راجعاً إلى ذاته» لأن الوجود في حقه صفة مقتضاة عن صفة ذاته» لكن ظاهر 
ما ذكره الإطلاق في حقه وحق غيره لقوله: فلأن كون الشىء مرئياً أو غير مرتي إلى آخره. 

وليس بسديد فكان الأصوب أن يقول: فلأن كون الباري مرئياً أو غير مرئي إلى آخره. 

قوله: (فهو تمدح بثبوت صفة لأجلها لا يرى). 

يعني لأن الشىء إنم| يرى لصفة ثابتة له وإنم| لا يرى لصفة أيضاً ثابتة له» فإذا كان تعالى لا 
یری فهو لثبوت صفة له ترجع إلى ذاته. 

قوله: ( بل يثبت حيث تنتفي وينتفي حيث تثبت). 

يعني يثبت الإدراك حيث تنتفي الإحاطة كقولك: أدركت السماء والجبل فإن الإدراك 

ثابت ههنا مع انتفاء الإحاطة وتثبت الإحاطة حيث ينتفي الإدراك كقوهم: السور أحاط 
بالمدينة مع أنه ليس بمدرك ها إذ هو جماد. 

قوله: (ولأنه كما لا تلحقه الأبصار فهي لا تلحق غيره كالمعدوم ونحوه). يعني مما لايرى 
ككثير من الأعراض. وفيه سؤال وهو أن يقال: وكا لا تراه الأبصار لايرى غيره؟ 

¥ 


كا تمر 
1 ا الاسلامن 


الجزء الأول يله 


ويقال هؤلاء: أتريدون بال بصار المعاني التي هي الإدراكات. فالعاني لا يصح عليها اللحوق 
على أنه يكون التقدير لا يلحقه اللحوق» أو تريدون بالأبصار الجوارح فهي لا تلحق ساقط 
أو يريدون الأشعة التي تنفصل من الحواس» فليس من ملهبكم إثباتهاء ولأن أثبتموها فليس 
من مذهبكم أنها هي البصر.وذهب جمهور أهل احبر إلى أن التمدح هو بأنه لم يفعل الإدراك 
الذي ندرك به فيكون راجعاً إلى الفعلء وهذا أيضاً جهالة؛ لأنه لا ملح في أنه م يخلق لنا 
إدراكاً ندرك به كما لا مدح في أنه م يلق لنا إدراكاً ندرك به الحية والقدرة والفيلة التي بين 
أيديناء وهذا لو صرح با قالوا فقال: ‏ يلق ڪل “ٽو ل وهو ڪل سنو وڪيل 4 لا 
يخلق لكم إدراكأ تدركونه به وهو اللطيف الخبيرء لكان هذا مستهجناً كما تقدم. 

وبعد: فالعرب لا تعرف الإدراك الذي يثبته المتكلمون فكيف يخاطبون با لا يفعلون, على أنا 
لا نسلم لهم كون الإدراك معنى. 

وبعد: e‏ َمَلاع 4 [الأنسام:١‏ ]فيكون المعنى أنه لم يخلق لنا 
إدراكاً نطعمه به 


م المعراج 








والجواب: أنه وإن كان كذلك إلا أنه يقع المدح بالانضمام إلى أنه يرى» وأما في اللحوق» فلا 
يمكن مثل ذلك وهو آنه یکون مدحا بالاضمام إلى أنه يلحق إذاللحوق من صفات 
الأجسام فبان الفرق. 
قوله: (فالمعاني لا يصح عليها اللحوق).يعني أن ذلك لا يتصور إلافي الأجسام» إذ معناه 
انفصال اللاحق حتى يتصل بالملحوق» وذلك ظاهر قوله على أنه يكون التقدير لا يلحقه 
اللحوقء يقال: بل يكون التقدير لا تلحقه المعاني التي هي الإدراكات لا ماذكرته؛ ولعل 
الجواب والله أعلم هو بأن يقال: إذا جعلتم الفعل وهو يدرك بمعنى يلحق مع أن الإدراك 
الذي هو مصدره بمعناه لزم أن يكون الإدراك بمعنى اللحوق» وإذا فسر.تم الإبصار 
بالإدراك فقد عاد المعنى لا يلحقه اللحوق» وهذا ظاهر مع التأمل. 

قوله: (فيكون المعنى أنه لم يخلق لنا إدراكاً نطعمه به). 

سياق كلامه يقضي بأن المراد في الآية بقوله: # وَلَانِظَمَمَ #. ولا يدرك إدراك المطعومات 


e 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى جه 


وأكثرهم يلتزم هذا وإن كانوا لا يطلقون العبارة وسيتضح مذهبهم في ذلك وإبطاله /101/, 
قال الرازي: إنمايحصل المدح بنفي الرؤية إذا كانت جائزة وكان تعالى قادرا على منع الأبصار 
عن ذلك وجعل هذا وجها مستقلاً في جوازها. 

والجواب: يقال له وكذلك في التمدح بنفي السنة والنوم والصاحبة والولد وجوابه جوابنا. 
وأما قياسه لذلك على التملح بنفي الظلم والعبث فغير صحيح؛ لأن التمدح هنا راجع إلى 
الفعلء وما كان كذلك فلا يتم المدح فيه إلا مع القدرة عليه » وهذا لا يصح التملح بنفي 
الجمع بين الضدين ونحو ذلك بخلاف ما كان راجعاً إلى الذات فإنه غير مقدورء على أنا ننفي 
ما تمدح الله بنفيه وإن رجع إلى الفعل» ونقول: لا يظلم في الدنيا ولا في الآخرة فهلا قال بمثله 
في نفي الإدراك. 


م المجلد الثاني 








مضارع طُّعِمَ» وليس كذلك فإنه مضارع أَطْعِمٌ فلا يكون للاستشهاد بها معنى. 

قوله: (وأكثرهم يلتزم هذا).يعني وهم الذين أجازوا أن يشم / ۹ ويذاقويلمسى يان 
يخلق هذه الإدراكات كالأشعري» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

قوله: (وإن كانوا لا يطلقون العبارة). يعني بأنه يصح كونه تعالى مشموماً ومذوقاً 
وملموساً. 

قوله: (وأما قياسه لذلك على التمدح بنفي الظلم والعبث)... إلى آخره. 

اعلم أن أصحابنا يجعلون تمدحه تعالى بنفي الظلم والعبث دليلاً على جواز وقوعه منه من 
جهة القدرة وأنه غير مستحيل» ويحتجون بذلك على أنه تعالى يقدر على فعل القبيح 
فعارضهم الرازي بذلك وقال: إذا جعلتم تمدحه بنفي الظلم دليلاً على جواز فعله فتمدحه 
بنفي الرؤية دليل على جواز وقوعها. 

قوله: (بنفي الجمع بين الضدين ونحو ذلك). يعني كجعل الجوهرين في جهة. 

قوله: (فإنه غير مقدور). 

يعني فلا يتأتى أن يقال فيه کا قيل في الفعل من أن التمدح به لا يكون إلا مع جواز فعله. 


۳٥ 





ر 
1 اك الاسلامان 
لقجلسل ما ل 1 


مم المعراج 





الجزء الأول يله 


وأما الأصل الثالث: وهو أن إدراك الأبصار هو رؤيتها فلأنه وإن كان مشتركاً بين المشاهلة 
واللحوق والبلوغ والإيناع فإنه متى قرن بالبصر أفاد الرؤد ية بلا شبهة وهذا لا يقال: أحركت 
ببصري شخصاً وما رأيته أو العكسء وما ینکر هذا إلا مكابر. 





rig IN 
الذات.‎ 


فائدة: 


اعلم أن تمدحه تعالى الراجع إلى ذاته من نفي وإثبات ينقسم إلى قسمين: واجب وجائز. 
والواجب ينقسم إلى: مستمر كتمدحه بأنه تعالى قادر وعالم وحي وموجود وأنه لايرى ولا 
يشبه المحدثات وأنه لا ثاني له» وتمدحه بنفي عكس صفاته الأربع» وإلى غير مستمر كتمدحه 
تعالى بأنه مدرك سامع مبصرء فإن هذه الصفات وإن كانت واجبة فهي غير مستمرة. 

وا جائز كتمدحه تعالى بأنه يريد الطاعات ويكره المعاصى» ولا يكره الطاعات ولا يريد 
المعاصي» وأما التمدح الراجع إلى الفعل فهو ينقسم: إلى إثبات ونفي؛ والإثبات يتقسم إلى 
قسمين: تددح بفعل واجب كتمدحه تعالى بقبول التوبة وإثابة المطيع وتعويض المؤم» وقلح 
بفعل غير واجب بل تفضل كتمدحه تعالى بأنه رازق منعم متفضل ونحو ذلك والراجع إلى 
الننى ينقسم إل قسمين: : تمدح بنفي فعل يقبح لو فعله كتمدحه تعالى بأنه لا يظلم ولايكذب 
لا و ماري اي 
وتمدح بنفي فعل لا يقبح لو فعله كا لو تمدح بأنه لا يعاقب من د يستحق العقوبة قبل ورود 
السمع» وبهذا التفصيل يعرف أن التمدح بنفي الرؤية لا بد من كونه راجعاً إلى الذات على ما 

قوله: (المشاهدة واللحوق والبلوغ والإيناع). 

المشاهدة: هي الإحساس بإحدى الحواس تقول: شاهدت اللون وشاهدت الحرارة أي 


۳۰٦ 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


ما المجلدالثاني سسسب القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى 0 


وأما قول القائل: أدركت ببصري حرارة الميل فهو خارج عن هله المسألة؛ لأن العين كغيرها 
في إدراك الحرارة لمساًء وهذا يقوله الأعمى, ˆ 

قال الرازي: لا نسلم أن إدراك الأبصار هو رؤيتهاء بل هو عبارة عن الوصول؛ وهوحقيقة 
فيه فقط قال: فإذا رأى أحدنا شيثاً ورأى أطرافه ونهاياته قيل: نه أحركه على تقدير أن رؤيته 
قد أحاطت به من جميع جوانبه وإنما انى هذا في الشيء إذا كان له أطراف ونهايات والباري 
تعالى منزه عن ذلك فلم تكن رؤيته إدراكاً لهه فلا يلزم من نفي إدراك الأبصار نفي الرؤية 
قال: والحاصل أن الإدراك رؤية مكيفة. 

ولنا أن نقول: إن هذا الكلام فيه من التهافت والخبط ما لا يخفى على نميز. 

أما أولاً: فقد بينا أن من أثبت هذين اللفظين ونفى الآخر عله العقلاء مناقضاً سواء فرضنا 
الإدراك مشتركاً بتردد الفهم عند إطلاقه 

وأما ثانيةٌ فيلزمه أن لا يكون الباري تعالى مدركاً للأشياء لأنه يستحيل أن يصل إليها 
والإدراك هو عئله والوصول بمعنى . 





أدركتهماء وإن كانت في العرف لا تستعمل إلا في الإدراك بحاسة البصرء واللحوق كقوله 
تعالى: # قال أَصِحَنبُ موئ إا مدر € [الشعراء:11] والبلوغ كقوهم: أدرك الصبي إذا بلغ 
الحلم» والإيناع كقوهم: أدركت الفاكهة أي نضجت وأينعت. 

قوله: (وآما قول القائل: أدركت ببصري حرارة الميل) 

هذا سؤال أورده ابن أبي بشر الأشعري قال أصحابنا: وإنا اخترع هذا الكلام لأن آهل 
اللغة قالوه وهو أن قال: قولكم إن الإدراك إذا قرن بالبصر لم يحتمل إلا الرؤية غير صحيح 
فإن العرب تقول: أدركت ببصري حرارة الميل» فذكروا الإأدراك وقرنوه بالبصر_ولم يمد 
الرؤية بل اللمس لأن الحرارة لاتد رك إلا لمساً. قال أصحابنا: ولو صح أن هذا لغة فذكر 
الحرارة قرينة تصرف عن أن يراد بالإدراك الرؤية لأن الحرارة لاترى» ونحن فرضنا الكلام 
فيه| لا قرينة فيه صارفة عن ذلك المعنى مع الإطلاق. وجواب المصنف يؤول إلى هذا. 


ا 
1 ا الاسلامن 


م المعراج الجزء الأول جه 





وأما ثالث فالإدراك عنده معنى قائم بذات الباري تعالى وبذات أحدناء فكيف يعقل في هذا 
المعنى أن يكون قد وصل إلى المرئيات فضلاً عن أن يكون سمعه قد أحاط بالشيء من جميع 
جوانبه . ظ 

وأماخامسة فالله تعالى يدرك نفسه عندهم بهله الإدراكات الخمسة: فكيف يكون قد وصلت 
هله الإدراكات إليه؟ 

وبالحملة فكيف يعقل في المعاني / 101/ الوصول إلى غيرها. 

وأما سادسا: : فأهل اللفة لا يعقلون هله المعاني فضلاً عن أن يجعلوا الإدراك هو أن يم يط 
بالشيء من جميع جوانبه . 

وأما سابع فهو أول كلامه جعل الإدراك بمعنى الوصول فقط؛ وفي آخره جعله بمعنى 
الإحاطةء وقلمنا أن الإدراك ليس من الإحاطة في شيء. 





قوله: (فكيف يعقل في هذا المعنى أن يكون قد وصل إلى المرئيات فضلاً عن أن يكون قد 
أحاط بالشيء من جميع جوا نبه). 

فيه نظر لأن الرازي لم يجعل الإدراك هو الواصل بل جعله الوصول والواصل هو المدرك. 

قوله: (فالإدراكات عندهم /17// خمسة). يعني بعدد الحواس الخمس» فكل حاسة تدرك 
مباء فذلك بإدراك يحل فيها مخالف للادراك باللأخرى. 

قوله: (أن يكون سمعه قد أحاط به). يعني لأنه جعل الإدراك الإحاطة بالمدرك من جميع 
جوانبه» فإذا صح ذلك فمن الإدراكات الإدراك بحاسة السمع للصوت. فيلزم إذا 5 ك 
صوتاً أن يكون إدراكه له إحاطة سمعه به من جميع جوانبه كا ذكره في إدراك البصر مع 
الصوت لا جوانب له ولا يتصور الإحاطة في حقه. 

قوله: (فالله تعالى يدرك نفسه عندهم بهله الإدراكات الخمسة). 

يقال: أما الرازي فرب! لا يقول بذلك بل يقول: لا يدرك نفسه إلا بالإدراك الذي هو 


(0. في نسخة : جهاته. 


مر 
المفجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الثاني القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى جه 





وأما الأصل الرابع: وهو أن إثبات ما نفيه ملح راجح إلى الذات يؤدي إلى الانقلاب 
والنقص فلان كون الشيء مرئياً أو غير مرئي إذا كان لأمر يرجع إلى ذاته وغير تابع للاختيار: 
فإن كونه مرئياً يقتضي خروجه عما لأجله كان غير مرئي والعكس ويفيد اختصاصه بصفة م 
يكن عليها وهو محال اتفاقا. 

وبعد: فأما أن يتمدح بنفي صفة كمال وهو حال اتفاقاً أو بنفي صفة لا كمال فيها ولا نقص 
وهو محال؛ لأن نفي ذلك لا يكون مدحاً ولا ذم وكذلك ثبوته وهو بمنزلة قول القائل: فلان لا 
يقوم ولا يقعده أو تمدح بنفي صفة نقص وهو المطلوب. 





الرؤية» لكن هذا متوجه إلى من قال بذلك منهم ومتوجه إليه في الإدراك بمعنى الرؤية. 

قوله: (وأما الأصل الرابع)... إلى آخره. الذي يدل على صحة هذا الأصل وجوه ثلاثة: 
الوجهان اللذان ذكرهما المصنفء الأول قوله: (فلأن كون الشيء مرئيا أو غير مرئي إلى 
آخره. وتلخيصه أن يقال: كون الشىء مرئياً أو غير مرئي مما يرجع إلى ذاته» ففي الشاهد إلى 
الصفة المقتضاة وفي الغائب إلى الصفة الذاتية ىا تقدم» فإذا كان تعالى قد تمدح بأنه لایرف 
وذلك التمدح راجع إلى ذاته على ما تقدم فقد ثبت بذلك أنه لايرى لصفته الأخصء فإثبات 
كونه مرئياً يقتضى خروجه عما لأجله كان غير مرئي وهي الصفة الأخص»ء وخروجه عنها 
يقتضي خروجه عا يقتضيه من الصفات إذ يستحيل حصول المقتضي- من دون مقتضيه وفي 
ذلك خرو جه عن كونه قادراً عالماً حياً موجوداًء وهذا أبلغ نتقص في حقه تعالى ويؤدي إلى 
انقلاب ذاته لأنه إذا حرج عن الصفة الذاتية إلى صفة أخرى ذاتية فقد صارت ذاته غير ما 
كانت» وأنقص من ذلك إن خرجت عنها لا إلى صفة. 
الانقلاب أيضاًء والطريقة في الطرفين واحدة. 

الوجه الثاني: ذكره أيضاً وهو قوله: (وبعد فإما أن يتملح بنفي صفة كمال)... إلى آخره. 


ah 
المجلس لير الإسلاماي‎ 
اا‎ 


م المعراج الجزء الأول جه 
الوجه الثاني من الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى نفى إدراك الأبصار عن نفسه نفياً علا 
للأشخاص والأوقات من حيث أن حرف النفي إذا دخل على اسم الجنس اعرف باللام 
اقتضى الاستغراق بدليل صحة الاستشناى ل به محققوهم لکن 
راموا الانفصال با لا محصول له 
قالوا: هو وإن كان عاماً فقد خصص بقو له: 3 وموم ناض .. 4 [القيامة:17] الآية 











وله تتمة وهو أن يقال: فإذا كان تمدحه بنفي الرؤية تمدحاً بنفي صفة نقص فإثبات الرؤية 
إثبات لتلك الصفة» فيحصل غرضنا من أن إثبات ما نفاه تعالى يؤدي إلى النقص. 

الوجه الثالث: أنه نقص من حيث أن ثبوت ما تمدح تعالى بنفيه يكشف عن الكذب 
والكذب من أوصاف النقص. ظ 

قوله: (من حيث أن حرف النفي إذا دحل على اسم انس المعرف باللام اقتضى 
الاستغراق). فيه نظر لأنه يوهم أن اقتضاء الاستغراق في اسم الجنس المعرف هو لأجل تقدم 
النفي» وليس كذلك فإن التعريف من ألفاظ العموم تقدمه نفي أو لا كقوله تعالى: إن 
الإضنَ لني حر € [العصر :'] وإنما تعتبر إفادة اسم الجنس للاستغراق مع تقدم النفي إذا كان 
نكرة» وإنما أفاد حرف النفي في هذه الآية الاستغراق في الأوقات لدخوله على الفعل 
المستقبل» والله أعلم. 

قوله: (بدليل صحة الاستثناء) .يعني في الأشخاص والأوقات نحو: إلا بصر زيد وإلافي 
الآخرة . ولا كلام في أن صحة صحة الاستثناء دليل الاستغراق وسيأتي تلخيصه في باب الوعيد. 
وممايؤكد ذلك أن النفي الذي تضمتته الآية إما أنيكون في جميع الأوقات عن جميع 
الأشخاص فهو الذي نقول أويكون في بعض الأوقات أو عن بعض الأشخاص فلا 
مخصصء أو لايكون نفياً في أي الأوقات ولاعن أي الأشخاص» فخلافه معلوم من ظاهر 
الآيةء ويدل على عمومها أن إثبات الإدراك في وقت ما أو لشخص ما يناف ظاهرهاء ول, لا 
عمومها لم ينافه. 
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مر 
المقجلس لمت الإاسلامان 
اا 


مز المجلد الثاني القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى جه 





والجواب: أن من حق التخصيص التنافي على مقتضى الخاصء» ونحن سنبين أن النظر لا يفيد 
الرؤية وأنه يصح الجمع بين إثبات النظر ونفي الرؤية 

قال الرازي: إن قوله: « لَادُدَرِكمَآلْاَبْصدرٌ 4 نقيض لقولنة تدركه الأبصارء وقولنة تدركه 
الأبصار موجبة كلية تقتضي أن يدركه كل أحد؛ لأن اللام للاستغراق ونقيض الموجبة الكلية 
سالبة جزئية» وهو قولنا: لا تدركه بعض الأبصارء فإذا كذبت الموجبة الكلية صلق نقيضها 
وهو السالبة الحزئية» ونحن نقول بموجب السالبة الحزئية» فإنا نسلم ألا يدركه بعض الأبصارء 
وهم الكفار. 





لمك : 


© هو 


اعلم أن هذه الآية لا توصل إلى العلم بنفي الرؤية إلا إذا كانت دلالة العموم قطعية وهو 
موضع / 77 1/ نظرء فالذي يذكره المحققون أن دلالته ظنية» وعلى هذا لا يوصل إلا إلى 
الظن» وسيأتي لهذا المعنى مزيد تحقيق في باب الوعيد. 

قوله: (والجواب: أن من حق التخصيص التناني على مقتضى الخاص). 

يعني بأن يرد المخصص مصرحاً بنقيض ما ورد به العام في مقتضى ا لخاص وليس كذلك 
ههناء فإن العام انتفاء إدراك الأبصار بمعنى آنا لا تراه» والخاص على زعمهم نظر بعض 
الوجوه إليه» ومعناه الانتظار» وليس عدم الرؤية منافيا له بل يصح اجتاع انتفاء الرؤية 
وثبوت النظر إذا كان بمعنى الانتظار» وكذلك لو جعلنا النظر في قوله تعالى: إل رَيمَانَاظِرَة # 
[القيامة:1] نظر الرؤية كا يزعمون فإن معناه تقليب الحدقة السليمة التهاساً للرؤية لا نفس 
الرؤية» فإثباته لا يناقض نفيها بل يصح اجتاع إثباته ونفيهاء وإلى هذا المعنى لحظ المصنف 
وهو الذي وعد بأنه سيبينه. 

قوله: (نقيض لقولنة تدركه الأبصار). 

النقيضان: كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرىء فنقيض الكلية السالبة نحو: 


71١ 





N 
المقجلس ی الاسلاقان‎ 
اا‎ 


من المعراج الجزء الأول جه 


ويمكن الجواب: بأنه بنى على أن قوله تعالى: « لاذ ركم بضر ) سالبة جزئية بمنزلة 
قوله: بعض الأبصار لا تدركهه ونحن لا نسلمهه بل هي عندنا سالبة كلية تنزل منزلة قوله: لإ 
واحد من الأبصار تدركه؛ لأنه إذا صدق أحد النقيضين كذب الآخر. على أنا إن سلمنا أنها 
- سالبة جزئية فلا نسلم صحة ما ذهبوا إليه؛ لأن قوله: لا تدركه بعض الأبصار لا يدل على 
صحة أن تدركه البعض الآخر كما أن القائل إذا قال: ليس بعض الرجال في الدار لم يدل 
ذلك على أن البعض الآخر فيها. 

وبعد: فإذا استحال في بعض الأبصار أن تلركه استحال في البعض الآخر؛ لأن وجه 
الاستحالة /101/ ثابت في الجميع؛ وهو أن كونه غير مرئي هو لأمر يرجع إلى ذاته 








لا شيء من الإنسان بحجر جزئية موجبة وهي: بعض الإنسان حجر. ونقيض الكلية 
الموجبة مثل: كل إنسان حيوان سالبة جزئية: ليس بعض الإنسان بحيوان. 

وإنها جعل نقيض الكلية من إحدى الطرفين جزئية من الطرف الآخر لأنه لايمكن 
استمرار كذب إحداهما وصدق الأخرى إلا مع ذلك» فيفهم من قول الرازي أن قوله تعالى: 
0 اند رك ةا لض صر 4 سالبة جزئية في المعنى وهذا جعل نقيضه موجبة كلية» ولكنه غير 
مسلم له کا نبه عليه المصنف بعد. 

وقول الرازي أيضاً: إن تدركه الأبصار موجبة كلية خالف للقواعد, فإن مثل هذه القضية 
عند المنطقيين تسمى مهملة إذ لم يؤت فيها بلفظة كل ونحوها من ألفاظ التسويرء ويحكم 
عليها آهل المنطق بأنها جزئية لأن ذلك هو المتحقق فيها. 

قوله: (وبعد فإذا استحال في بعض الأبصار أن تدركه)... إلى آخره. 

يقال: ليس تفي الإدراك عن بعض الأبصار يقتضي استحالته في حق من نفى عنه بل عدم 
وفوعه. 


۳1۲ 


كا تمر 
المجلس اتيك الاسلا 
ر الفلقة هاي 


ملا المجاد الثاني سس .القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى جه 
فصل/ في شبههم في إثبات الرؤية 
قد تعلقوا من جهة العقل بأنه تعالى موجود فيصح أن يرى؛ لأن علة صحة الرؤيةهي 
الوجود من حيث وجدنا المختلفات كالجواهر والألوان مشتركة في صحة الرؤيةء فلا بد أن 
تعلل بأمر يجمعهاء وليس ذلك إلا الوجود؛ لأن الحكم المشترك لا يعلل إلا بعلة مشتركة. 
ار ا ل a‏ ري ا 
شيء وصحة كونه معلوماً فلم عللتموها بأمر ثابت؟ 
مسي بأنها أمور سلبية هو أن العالم في مالم يزل يوصف بأنه 
يصح وجوده ويصح العلم به قالوا فلو كانت أمورا ثابتة للزم قلمها, ؛ وأيضاً فهي من صفات 
العالمء > فلو كانت ثابتة لزم ثبوت الموصوف حال ثبوتهاء وني ذلك قدم العالم هذا كلامهم. 
وأما نحن فعندنا أنها أحكام ثابتة في كل حال لذوات ثابتة في كل حالء ولا يلزم من ذلك 
لبعوالارها لجا و لاسكا DS‏ رست بتاع رد عر تومن حورت a‏ واوا 
وكذلك لا يلزم قدم الذوات المتصفة بها لأن القلم كي كيفية في الوجود والعالم فيمالم يزل 
معدوم 
وبعد:, فسلمنا أن صحة الرؤية على أصلهم أمر ثابت» فمن أين لهم أنها" أيضاحكم 
متماثل» وأن صحة رؤية الجوهر تمائل صحة رؤية اللونء وتمائل صحة رؤية الباريء 





(فصل: في شبههم في إثبات الرؤية) 

قوله: (أليس من صريح مذهبكم أن الصحح أمور سلبية). 

يعني أن المرجع بها إلى نفي الاستحالة» فمعنى كونه يصح وجوده أنه لا يستحيل وجوده 
ومعنى صحة كونه معلوماً أنه لا يستحيل أن يعلم لا أنهم يثبتونها أحكاماً خاصة: وقوهم: 
فلو كانت أمورا ثابتة لزم قدمها يعنون حصو فيما لم يزل» ولهذا قالوا بأن صحة وجود العام 
في لم يزل معناه أنه لا يستحيل وجوده فيا لا يزال» ونحن نجعل صحة وجوده في الأزل أمرا 
ثبوتيا والمرجع بها إلى إمكان وجوده فيا لا يزال. 

1۳ 





ا 
1 اك الاسلامان 


م المعراج الجزء الأول جه 


أوليس بعض هذه الصحح لا تقوم مقام البعض فإن صحة رؤية اللون يحتاج إلى ما تحتاج 

إليه صحة رؤية الجوهر وهو الحلء وكذلك صحة رؤية ؤية الجوهر يحتاج إلى التحيز ولا يحتاج ليه 
صحة رؤية القديم عندهم وبعد: فسلمنا أنه حكم متمائل فما دليلهم على أن الأحكام 
المتمائلة لا تعلل بعلل مختلفة. وهل توزعوا إلا في ذلك فإن من مذهب خصومهم أنها معللة 
بالقتضيات وهي مختلفة في الأجناس؛ ونظير ذلك في العقليات صحة كون الأشياء معلومة, 
فإنها معللة بصفاتها الذاتية وهي غتلفة ومن الشرعيات فساد الصلاة فإنه يعلل بالعلل 
المختلفة من حدّث وكفر ووطء ونجاسة ونحو ذلك» وبعد: فسلمنا أنها لا تعلل إلا بالتمائلات, 
فما أنكروا أن صحة الرؤية ني الجوهر واللون هي كونهما مكني الوجود من ذاتيهما أو 
كونهما معلومين فيلزم عليه صحة رؤية المعدوم. 








قوله: (فإن صحة رؤية اللون يحتاج إلى ما لا تحتاج ليه صحة رؤية الجوهر وهو الحل). 

وهذا ينبني على أن اللون لا يصح إدراكه إلا في محل وأنا لو قدرنا وجوده لا في محل لم يصح 
إدراكه» والذي صرح به أبو هاشم آنا لو قدرنا وجوده لاني محل لصحت منا رؤيته» ومع 
ذلك لأنه لا يجعل الشرط في الرؤية إلا حصول قاعدة الشعاع مع المرئي بحيث لا ساتر ولا 
مايقدر حصول الساتر فيه ولا يشرط المقابلة أو مافي حكمهاء فأما من اشترط ذلك فيقول: 
لو وجد لا في محل لم تصح رؤيته. 

قال ابن متويه: إلا على ما قاله الشيخ أبو عبدالله من تقدير جهة له» فيجعله مرئياً لحصول 
المقابلة بثبوته في جهة إلا أنه لا يتصور إلا مع وجوده لا في حل أن يكون في جهة لأن ذلك 
يقتضى كونه متحيزاً. 

قوله: (فما أ نكروا أن علة صحة الرؤية في الجوهر واللون هي كونهما ممكني | لوجود). 

يعني فنكون قد عللنا هذه الصحح المت اثلة بعلة اشتركت فيها المرئيات في الشاهد وهي 
كوبا تمكنة الوجود» ومع ذلك لا يلزم صحة / 4 رؤية الباري تعالى لعدم حصول هذه 
العلة في حقه إذ هو واجب الوجود غير ممكنه. 


uF 


م 
المجلس لمت الإاسلامان 
اا 


مز المجلدالثاني ‏ سل سسب سسس القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى 00 
اش 2 ا ا 7؟7 د ص 


فين قالوا: المعدوم ليس بشيء. 

قيل لهم: ليس بمخلص لأنه إذا كان علة صحة الرؤية كونه ممكناً أو كونه معلوما بطل 
اشتراط كونه شيثا على أنه عندنا شيء. 

قال: قالوا نحن نعلم استحالة رؤية المعدوم. 

قيل لهم: ليس ذلك بابلغ من استحالة رؤية/7/01/ القدرة والعلم والسمع والبصر ونحو 
ذلك مما قل جوزوه. 

طريقة أخرى في ا جواب: يقال هم: أتطردون علتكم هذه فتزعمون أن كل موجود يصح أن 
يرى حتى القدرة والحية والسمع والبصر ونحوهاء أم لا تطردونها فيبطل كونها علة إذ لا أقل 
من اطراد العلة. 





قوله: (إذا كان علة صحة الرؤية كونه ممكناً أو كونه معلوماً بطل اشتراط كونه شيئاً) . 

اعلم أن هذا الجواب أقرب إلى عدم المطابقة فإنه إن يكون مطابقاً لو قيل لايكون كون 
الشىء معلوماً علة في صحة رؤيته إلا بشرط أن يكون شيئاء والمعدوم وإن كان معلوما فليس 
بشىء» وليس هذا مضمون السؤال وإنما حاصله أن المعدوم إذا لم يكن شيئا م يكن معلوماء 
وإذا م يكن معلوماً لم يلزم صحة رؤيته» وإن كانت العلة في رؤية المرئي كونه معلوماً. 

قوله: (حتى القدرة والحيلة والسمع والبصر ونحوها). 

يعني من الموجودات التي قد علمنا استحالة رؤيتها كالعلم والشهوة والإرادة والكراهة 
لحصول علة صحة الرؤية فيها عندهم وهو الوجود. 

قوله: (إذلا أقل من اطراد العلة). 

يعني وهي أن تكون متى حصلت حصل معلوهاء فيكون متى حصل الوجود الذي هو 
عندهم علة في صحة الرؤية حصلت الصحة وإن كان في وجوب العكس خلاف. ظ 

واعلم أن الوجود على كلامهم إن يكون مقتضياً للصحة لا علة فيها لأنه ليس بذات 
ولكن حكم المقتضي في وجوب اطراده حكم العلة» وهو أيضاً يسمى علة تجوزاً. 
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يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول )0ه 





وعند أهل السؤال افترقوا فرقتين» فأما أهل التحصيل منهم فقهقروا عن هله الشيهة ٠‏ 
واعترفوا ببطلانهاء ولهذا قال الرازي في الأربعين: أما نحن فعاجزون عن تمشية هذا الدليل 
يعني دليل الوجود وأما أهل العناد منهم فاقتحموا ذلك» فقالوا: إن كل موجود يصح أن يرى 
حتى رؤية الباري وسمعه وبصره وإثما أجرى الله العادة بأنه لا يخلق فينا إدراك هذه الأمور. 

وسبيلنا مع هؤلاء أن نبين لهم أولاً أنهم عاجزون عن طرد هذه العلة حتى التزموا الحال من 
أجلهاء ثم نذكرهم ما يلزمهم على هذه المقالة فتقول: أليس الله تعالى يرى الأشياء برؤية 
قديمة» فلا بد من قوهم بلىء فيقال: أفيصح أن یری هذه الرؤد ية أم لاء إن قلتم: لا يصح بطل 
أصلكم. وإن قلتم يصح لزم أن يرى الرؤية برؤية والرؤية بروية أخرى إلى ما لا يتناهي» وأن 
يكون رائيا لا برؤية وفيه إبطال كون الإدراك معنى, > ثم يقال هم: أليس يصح أن يرى الحياة 
وأن يخلق الله لوا غير هذه الألوان فتراه فلا بد من بلى. 





قوله: (ولهذا قال الرازي)... إلى آخره. 

اعلم أن الرازي لما تيقن ضعف أدلتهم العقلية في هذه المسألة وظهور بطلانها ذهب إلى أنه 
لادليل في العقل يدل على صحة الرؤية ولاعلى استحالتهاء قال: ولكنه قد وردفي ظواهر 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله ما يقضي بصحتها فحينئذ تو جه القول بها مع عدم المانع منها 
عقلآء ولكن تلك الظواهر لا توصل إلى العلم فتكون ظنية. 

قوله: (حتى رؤية الباري تعالى). 

أي رؤيته للأشياء فإنها عندهم معنى موجود» فلم يجدوا بدأمن القول بصحة رؤيته على 
أصلهم. 

قوله: (وأن يخلق الله تعالى لوناً غير هذه الألوان). 

اعلم أن مذهب الشيخين وهو الظاهر من قول أصحابنا أنه يجوز أن يكون في اللقدور لون 
سادس غير هذه الآلوان الخمسة الموجودة. قالوا ادر حر يه 
تجویز كونه في المقدور. 


1٦1 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


لآالمجلدالثاني نآ تآس ب سب القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى ٠)‏ 
س a‏ 


فيقال: إذا رأيتم الحياة ورأيتم ذلك اللون اجوز فبأاي شيء تفرقون بينهماحتى تعلموا اللون 
لوناً والحياة حية وهلا كانا لونين أو حياتين. وكذلك يسألون عن الفرق بين اللون والصوت 
عند سماعهما أو عند رؤيتهماء ويسألون عن الفرق بين قدرته تعالى وعلمه عند إدراكهما. 

طريقة أخرى في الجواب يقال لهم: أتجعلون الوجود علة في صحة الرؤية فقط أو في صحة 
جميع الإدراكات عليه تعالى حتى يصح أن تسمع ذاته وأن تذاق وتشم وتلمس.ء والآول لا 
يمكنهم القول به لاتحاد الطريقة في الجميع» الثاني قد التزمه الأشعرية وأجازوا أن تدرك ذاته 
تعالى على حد إدراكنا للألم والللة والريح والطعم والحرارة» وأجازوا أن يدرك علمه وحياته 
على حد إدراكنا لجميع هله المدركات: وهو زيغ شديد وضلال بعيد 





قال ابن متويه: وإذا جوزنا الزيادة أجريناها مجرى الأكوان في ألا تنحصر وقد يجوز أن 
تكون الزيادة أيضاً محصورة كالمزيد عليه وي الناس من منع من کون الزائد مقدوراً وزعم 
أنه يؤدي إلى الجهالات حتى يلزم تجويز أمور لا تعقل» وأبطلوا هذا بأن اللون وما يحصل به 
من الحيئة للأجسام قد عقلناه فالذي جو زناه هو لون يحصل لمحله به هيئة معاكسة لهذه 
الميئات فلا يكون في ذلك لزوم جهالة. 

قوله: (فبأي شيء يفرقون بينهماحتى يعلموا اللون لونا والحياة حية). هم أن يقولوا: نحن 
نجد الفرق لأن هذا اللون وإن كان غير هذه الألوان المعروفة فإنه يثبت لمحله به هيئة معاكسة 
للهيئة الحاصلة مبذه الألوان دون الحياة» والحياة وإن كان لا بد مع القول بصحة رؤيتها من 
القول بثبوت هيئة لمحلها بها إذ ذلك من حكم كل مدرك أدرك على حد إدراك محله أنه لا بد 
من ثبوت هيئة للمحل» قياساً على الألوان وا حرارة والبرودة» فإن اهيئة تلبت لمحالما مالا 
أدركت على حد إدراكها فالهيئة التي تحصل با حياة ليست معاكسةلهيئة هذه الألوان» ولعله 
يجاب بأن هذا الفرق إن يتصور لو كان إدراك اللون وغيره على صفته المقتضاة كا نقوله» وأما 
إذا كان على صفة الوجودى| يقولونه والوجود متاثل فلا فرق. 

قوله: (والأول لا يمكنهم القول به لاتحاد الطريقة في الجميع). 


۳1¥ 


كا تمر 
1 ا الاسلامن 


م المعراج 





الجزء الأول به 


يقة أخرى يقال لهم: هل الوجود صفة زائلة على ذات ا موجود أو هو نفس الذاتء فإن 
قالوا بالأول لزمهم ثبوت الذوات في حالة العدم» وقيل لهم: هلا جاز إدراكها وهي معدومة 
ولكن لم يخلق الله فينا إدراكها. 
وإن قالوا: بالثاني فكأنهم قالوا ترى الأشياء لذراتها لأن وجودها هو ذاتهاء وهذا يقتضي 
تعليل صحة الرؤية بشيء ختلف وهو الذوات/100/ ويلزم عليه صحة الرؤية حال العلم كما 
سلف. ٠‏ 

طريقة أخرى: يقال هم: أوليس قياس الغائب على الشاهد بعلة جامعة هو عندكم من باب 
قياس التمثيل الذي لا يفيد إلا الظن الضعيف فكيف قطعتم على صحته هناء وهو ليس من 
الأقيسية اليرهانية عندكم. 
شبهة أخرى: لهم عقلية قالوا: القول بصحة الرؤية لا يوجب حدوثه تعالى ولا حدوث معنى 
فيه ولا تشبيهه بمخذلقه ولا تكذيبه ولا تجويره ولا قلب ذاته» فيجب القول بصحتها. 





يعني لا يمكنهم القول بأن الوجود/ /۳٠١‏ علة في صحة الرؤية دون غيرها من أنواع 
الإدراكات لا تحاد طريقتهم في جعل الوجود علة في الرؤية وفي سائر الإإدراكات» فإنه يقال في 
الإدراك بالذوق مثلاً: إن صحة ذوق الطعوم وإدراكها على هذا الحسد مع اختلافها حكم 
متهاثل فلا بد أن يعلل بأمر اتفقت فيه وثبت اشتراكها جميعاً فيه ولم تشترك أنواعها إلافي 
الوجودء فيجب أن يكون هو العلة في صحة إدراكها والباري تعالى قد شاركها فيه فيبجب 
صحة أن يدرك على حد إدراكهاء وكذلك الكلام في الشم والسمع. 

قوله: (ويلزم عليه صحة الرؤد يقحال العلم كماسلف). . 

يعني لما تقر من أنها ثابتة حال الخدم. 
. قوله حاكياً عنهم: (ولا تشبيهه مخلقه). يعنون لأن لا الرؤية التي يقول بها رؤية غير مكيفة: 
فأما الرؤية ا مكيفة فلا كلام في أنها تقتضى تشبيهه تعالى بخلقه. 

قوله: (هذا شيء أخذوه من كلام شيخنا أبي علي). 


۳1۸ 


كا تمر 
1 ا الاسلا 


مز المجلد الثاني سلب الققول في استحالي الرؤيت على الله تعالى )ه 
مسج سبج ججح سج سوج ص2 22 سس سس 7ت :وجو سوسس عد جنوج 75ج E‏ 


والحراب: هذا شيء أخذوه من كلام شيخنا أبي علي وأول ما فيه أنا نقول: القول باستحالة 
الرؤية لا يؤدي إلى شيء ما ذكروه فيعجب القول باستحالتهاء وكذلك القول بإثبات ماهية لله 
يأبونه. 

ومثله إثبات معان لا نهاية لها للباري وصفات فهلا أثبتوه. 

ومتى قالوا: كان يصح بينهما التمانع» قيل لهم: وما أنكرتم أن التمانع إفايصح من 
المحدثات بمجرى العادةء أو أن الحكم بصحة التمانع من أحكام الخيال. 

وبعد: فمن سلم لهم أن القول بصحة الرؤية لا يؤدي إلى تشبيهه جنلقه أو إلى قلب ذاتهء أو 
ليس حصومهم يلزمونهم أن يكون مقابلاً أو في حكم المقابل وفي ذلك مشابهته للمحدثات. 
ويلزمونهم أن إثبات ما نفيه مدح راجع إلى الذات يؤدي إلى الانقلاب والنقص. 

لقا : فهب أن ذلك لا يؤدي إلى شيء مماذكروه» فكيف يحكمون بصحة شيء لا دليل عليه 


وذلك أنه قال: لا يكفر من قال بالرؤية التي ليست بمكيفة. وقال محتجاًعلى عدم كفره: 
لن قوله بالرؤية لا يوجب حدوثه تعالى ولا حدوث معنى فيه ولا تشبيهه بخلقه ولا تكذيبه 
ولا تجويره ولا قلب ذاته» فيجب ألا يكفر من قال بها فجعلها الخصم شبهة له. 

قوله: (وما أنكرتم أن التمانع)... إلى آخره. 

يعني كا قلتم في المقابلة واشتراطها فإن بعض مشيختهم قال: إن المقابلة أومافي حكمها 
إن كانت شر طا في الرؤية بمجرى العادة. وقال الرازي: إن اشتراطها في رؤيته تعالى من 
أحكام الوهم والخيال. 


516 


يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول ٠)‏ 





فصل/في شبههم من جهة السمع 

أقوى ما تمسكوا به سؤال موسى اسا 

قالوا: فلولا جواز الرؤية لما سأهاه وربما يؤكدون ذلك بالتشنيع على أصحابنا فيقولون: 
تزعمون يا معاشر المعتزلة أنكم أعرف با يستحيل من ني الله وكليمه في هذيان طويل 
يذكرونه. ظ ( 
والجواب: أول ما في هذا أنا نعارضهم فنقول: تزعمون يا معاشر الجبرة أنكم أعرف من ني 
الله وكليمه بما يتأخر في حكم الله إلى دار الآخرة ويمتنع في دار الدنيا. 

وبعد: فما أنكرتم أن موسى علم استحالة الرؤية لكن خلق الله فيه السؤال من دون اخحتياره 
كما خلق في قومه سؤال أن يجعل هم آلهة حيث قالوا: رموس ی ا جمل ااا کا € [الأعراف:178 ]» 
وكماخلق في آدم أكل الشجرة ‏ ظ 

وبا حملة فإذا كانت الأفعال خلقاً لله م يبق لحم تعلق في سؤال موسى لاسا 





(فصل: في شبههم من جهة السمع). 

اعلم أولآ أنه يقال هم: لايصح لكم الاستدلال بالسمع على هذه المسألة ولاعلى غيرها 
من المسائل لما ذهبتم إليه في باب العدل من المذاهب الفاسدة المفضية إلى عدم الوثوق 
بالسمع. 

قوله: (أقوى ما تمسكوا به سؤال موسى غايس). يعني الذي حكاه الله تعاللى عنه وهو قوله 
E‏ رټ أن أنظر إ کف * [الأعراف:57١]»‏ وتقرير احتجاجهم به أن موسى ا 
سأل الرؤية لنفسه لأنه أضاف السؤال إليه بقوله: أرني. 

وأضيف إليه في ا جواب فقيل: ليان # ولنزول الصاعقة به» ولأنه تاب من ذلك ولو 
كانت الرؤية مستحيلة لما سأها" فإنه أعلم خلق الله با يجب لله وما يستحيل على الله وهو 
كليمه وخيرته من خلقه. 


(1)۔ في (ب): لم يسألبا. 


۰ 


مر 
الفجلسن لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الثاني القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى جه 





ويعد: فهم يعترفون أن موسى أذنب بسؤال الرؤية وتابء فكيف يصح ذلك في سؤال ماهو 
جائزء وأي ذنب فيه؟! وبعد: فما أنكرتم /107/ أنه سأها عن قومه وأضاف ذلك إلى نفسه كما 
يقوله الشفيع الذي يظهر العناية في طلب الحاجة فيقو فيقول: اقض حاجتي» وهو يريد حاجة من 
استشفعني؛ أو ليعلموا أنها إذا تعلرت الرؤية مع كونه أضاف السؤال إلى حبدث؟” 
سألا غيره أو ليرد من جهته تعالى ما فيه مَُنمٌ للقوم وقطع لطمعهم حيث لم يننج روا مسن 
كلام موسى وجوابه هې > ويدل على صحة هذا أنا نعلم ضرورة من الدين أن قوم موسى 
سألوه الرؤية ب كما حكى الله عنهم بقوله: ارا أََّهجَهرَ 4 [النساء:107] وقولهم: حى زرى الله 
جَهرة € [البقرة:150» ونعلم أنهم صعقوا لأجل ذلك كما قال تعال: فا دنه الصَعِفَة 4 
[انساء:"16] فيقال للخصوم: أما أن تزعموا أن سؤال الرؤية كان مرتين وهذا شيء بعید لأنه 
كيف يسأها موسى وقد صعق قومه عند سؤالها وعلم تعذرهاء أو سأها قومه وقد صعق هو 
e 0‏ 
إضافتها زليه , وهذا من أوضح دليل على أنه سلفاعن قومه وأما تربع لكلل 





قوله: (تزعمون يا معاشر المجيرة)... إلى آخره. 

يعني فإن من مذهبكم أنه تعالى لا يرى إلا في الآخرة وموسى كف سأل الرؤية على 
زعمكم في الدنياء فكأنكم عرفتم ما جهله نبي الله وكليمه وهو تأخر حصوها إلى الآخرة. 

قوله: (لأنه لو كان كذلك لما كان هم ذنب فيصعقوا) يد 
موسى للرؤية فيتوجه ما قلته» ولكن صعقهم حال قوهم: # أرنا الله جَهَرَة ). 

قوله: (ولبطل ماعلمناه من إضافتها إليهم). 

لعله أراد ما اضيف إليهم من طلبها بقولهم : 9# رتا أله 

قوله: (وأما توبته )...إلى آخره. 


حم 


هذا جواب عن سؤال لهم تقديره: أنه إذا كان سؤال موسى عن قومه فلم تاب فإن الذنب 


۳۲۹ 








ا 
1 ا الاسلامن 


م المعراج الجزء الأول جه 





فهي إما لان طريقة 5 الانيا والصالمين كثرة التوبة والاستغفار وأنهم م يكن لهم ذنب لا 
سيما إذا رأوا نزول العقوبة بغير > وبكون سبب الصاعقة في حقه على هذا التأويل هو 
الفزع من عظيم قدرة الله تعالل» كما يروى مثله عن محمد لب حين رأى جبريل في صورته 
' لالا وإما أنه سال بمضرة القوم من خير إذن فكان ذلك ذنبأ وبكون الصامقة عقة في حقه على 
هذا امتحانا لا عقوبة وإن كانت في حقهم عقوبة إنما يفتر ق ذلك بالقصد كما أن سبب 
دخول بيت اللقلس وقتل بني إسرائيل هو الكفر والمعاصي فيكون ذلك ابتلاء في حق مسن م 
يكفر منهم. 





ذنبهم لأنهم السائلون في الحقيقةء ومعلوم أنه تعاى قد حكى التوبة عنه في قوله تعالى: 
فما فا قال سبك يت كلت وأا أوَلَاَلْمَومِنِيت € [الأعراف:17١1].‏ 

قوله: (لآن طريقة الأنبياء)... إلى آخره. من هذا القبيل ماروي عن نبينا مل شطالم أنه كان 
يستغفر ربه في اليوم سبعين مرة» وقيل في المجلس الواحد مائة مرة. 

قوله: (كمايروى مثله عن محمد صلوات الله عليه)... إلى آخره . عن ابن عباس # أن النبي ظ 
ملبنط الم قال لحيريل صل الله عليه : أحب رؤيتك في صورتك التي تكون عليها في السماء؛ 
فواعده عرفات فخرج النبي للام فإذا جبريل قد ملأ ما بين المشرق والمغرب ورأسه في 
السماء ورجلاه في الأرض فخر النبي مإشيالهم مغشياً عليه فتحول جبريل إلى صورته وضمه 
إل صدره. قال تعال: غز ولد لدف الین € [التكوير: r:‏ 

قوله: (امتحاناً لا عقوبة). يعني فإنه / 7 وإن كان قد أذنب بذلك السؤال في تلك 
الحال» فذلك الذنب صغير في حقه لياه ومكفر في جنب ماله من الشواب” فلا يقال: أن 
الصعقة عقوبة على ذلك. 

قوله: (كما أن سبب دخول بيت المقدس)... إلى آخره. 

)01( هذا ينا على ما اخار بعض أنمتا وبمض العدلية أن خطابا الأياء عمد متهم؛ وإفا وجب القطع بصغرها لأنا في جنب ما لهم من 


الثواب» ونحن نختار أن خطايا الأنبياء صغائر وأنها ليست بعمد› وأنها وقعت عن خطأ أو نسيان كما هو رأي المادي يه ومتابعيه, 
إذ لا يجوز عليهم تعمد عصيان الله تعالى لمكان العصمة والطهارة والتزكية › واللّه البادي.تمت 


TY 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الثاني القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى جه 





ووو ووو وههوووه وو وو ووو هوهو م وو يمي يي يلم يمي 0 5909١‏ 





ذكر المفسرون أن بني إسرائيل لما أفسدوا وخالفوا التوراة بكثرة المعاصي وقتلوا أنبياءهم 
كزكريا ويحيى لالا سلط الله عليهم من قتلهم وخرب ديارهم ببيت المقدس وهو بختنصر- 
وحرق التوراة» قيل: إنهم لما قتلوا يحيى صلوات الله عليه لم يزل دمه يفور حتى قتل بختنصر- 
منهم سبعين ألفاً أو اثنين وسبعين ألفا ثم سكن. 


وقيل: بل لما قتلوايحبى صلى الله عليه أتاهم ملك الروم فقتل منهم مائة ألف وثانين ألفا 
وخرب بيت المقدسء ثم ل يبن إلافي خلافة عمر”. قال الله تعالى: # وَفَصَيْسَا إِلَ بی 
إِسْرةِيِلّ في الْكتب ایرد ف الْارَضِ مرن وَلنَعَلنَ علو ڪيا 4 [الإسراء:٤].‏ قيل: المرة 
الأولى قتل زكريا صلى الله عليه» والثانية قتل يحيى صلى الله عليه. 

وقيل: قتل شعيا صلى الله عليه وقيل : كثرة المعاصي» 3 وَدَاجَاء ود أو هبساكم 
عبادا ل 1 اولي 5 ديد فَجَاسُوأخِلَلَ ألدِيَارٍ € [الإسراءنه]. 

وقيل معناه: ترددوا وطافوا وقيل: مشوا. وقيل: ع اوا وأفسدوا ل وات ج وعدا مقع ل 

((0) ر ردت لم لكر علي 4 [الإسراء:5ه ]. 

قيل: الرجعة والدولة وذلك أنم لمات ابوا نصر هم الله وَأَمَدَد نكم يمول وت 
وجعلتکه أكثر نَفِيرًا * [الإسراء:ة ]. 

رجعنا إلى أصل الكلام قال الإمام جى لي": فأما صعقته يعني موسى صل الله عليه 
وتويته فم كانتا إلا من أجل استعظام طلب الرؤية وقخامة شأنها ولما ظهر من أثارها من 
الأمور المائلة كدك الحبل وحصول الصعقة كأن الله عز سلطانه حقتق أن طلب الرؤية مع 
استحالته يشبه إضافة الولد إليه في قوله تعالى: « ڪا السّمنواث يفط رن مه ونی 


)١(‏ عمر بن الخطاب » أبو حفص القرشي » أسلم بعد خروج مهاجرة الحبشة على يدي أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد في 
في قصة طويلة » ويويع له بالخلافة صبيحة وفاة أبي بكر ٠‏ وطعنه أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة فتوفي لأربع بقين 
من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين 4 كاه 

(۲)۔ ذكره في التمهيد (ص/75١7)‏ مطبوع تحقيق هشام حنفي سيد. 


۳ 





مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


الجزء الأول جه 


وأما قوهم: كيف طلب بالسؤال المنع من الرؤية ية في السمع ولم يطلب دليلاً سمعياً في مسألة 
قوهم: 9# علاتا اماه له وغير ذلك فهو تراج على موسى في آنعالهوقکم علي 
في مايختاره. 

على أن مسألة الرؤية مما يشتبه الحال فيه ويحتاج إلى نظر دة دقيق بخلاف غيرهء ولهذا اغتلف 
المسلمون في مسألة الرؤيةء ولم يختلفوا في جواز إثبات إله ثان. 


م المعراج 








ر کڪ عت 


آلذرض ور بال هدا )ان دعو لرن وکا 4 [مریہ: 4۱ 4°]. 

قال يا : ولو كان للمجبرة وزية وفطانة وعلم ب أحوال الأنبياء 5 لعلم وا أن قوله 
EM‏ # ري أَرِفِأنظرَ يلت € لما فيه من إيهام الجسمية والعرضية ما كان إلا سؤالاًعن 
فومه وتر جمة عن مقترحهم وحكاية عن جهلهم. 

قوله: (وأما قوهم كيف طلب بالسؤال)... إلى آخره.هذا اعتراض يرد منهم على تجويز 
أصحابنا أن يكون سؤاها ليرد من جهته تعالى ما فيه مقنع للقوم وقطع لطمعهم. 

قالوا: فلم لم يسأل أن يجعل الله لهم إلا ليرد من جهته تعالى ما فيه مقنع حم كا قلتم في الرؤية 
لولا أن الرؤية جائزة فسأها دون الإله الثاني» وسؤاهم هذا يرد أيضاً على جواب لبعض 
أصحابنا عن هذه الشبهة» وهو أن قال: إن موسى عمسا كان عالاً باستحالة الرؤية لكن أراد 
ورود دلالة سمعية من جهته تعالى يدل على استحالتها لتزداد الأدلة ترادفاً ويزدادهو 
طمأنينة» وزيادة الأدلة من الأغراض العظيمة:؛ ولمذا نجد العقلاء لا يكتفون في المسألة 
بدلیل مع وجود غيره بل يستدلون بكل مايمكن أن يكون دليلاً عليها وإن کان بعض تلك 
الأدلة مغنياً. ولمذا سأل إبراهيم ليه ربه تعالى أن يريه كيف يجيي الموتى وإن كان عالماً 
باقتداره تعالى على ذلك» وهذا الجواب أتى بمعناه أبو الهذيل على ما حكاه ابن الخطيب» 
واعترضه في الأربعين مع الاعتراض الأول بأن موسى غاي لو كان قاطعاً بامتناع الرؤية . 
على ما ذكرتموه» وإنم| سأله للوجه الذي ذكرتموه لكان الأدب أن يقول: يا رب زدني دليلاً على 
امتناع الرؤية» فأما أن يسأل الرؤية مع العلم بامتناعها فهذا لا يليق بالعقلاء. 


Yé 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


ل المجلد الثاني القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى جه 





وبعد: فما أنكرتم أن ثم مضافاً محذوفاً تقديره أرني أنظر إلى عظيم سلطانك لأزداد به يقيناً 
كما سأله إبراهيم كي مثل ذلك . ويكون تقدير الجواب: لن ترى عظيم سلطائي في الدنيا 
لأن أهل الدنيا يضعفون عن ذلكه ولكن انظر إلى الجبل فسأريك فيه آية دون ما تريد فإن 
استطعت بصر ذلك فسوف ترى عظيم سلطاني. 


ره 00 


يوضحة: قوله: مَلْمَايحَْرَسهُِلصَبَلٍ جارد 4 لأن التقدير فلما تجلى عظيم سلطانه 
ونور سماواته لا كما يهني به الخصوم /101/ من أنه تعالى حلق للجبل حية ورؤية ثم انكشف 
له فلما رآه تدكلك 





قوله: (تقديره أرني أنظر إلى عظيم سلطانك). 

لا حاجة إلى هذا التكلف» والظاهر أن موسى سأل الرؤية ولا موجب للتأويل. 

قوله: (يكون تقدير الجواب)... إلى آخره. 

قد أورد جار الله في تفسير هذه / 77177/ الآية ما يشفي ويكفي من ذلك قوله في هذا 
المعنى: فإن قلت: كيف اتصل الاستدراك في قوله: # وکن أنظر إل الْجَبَلٍ € با قبله؟ 
قلت: اتصل به على معنى أن النظر إلي محال فلا تطلبه» ولكن عليك بنظر آخر وهو أن تنظر 
إلى الجبل الذي يرجف بك وبمن طلبت الرؤية لأجلهم كيف أفعل به وكيف أجعله دكا 
بسبب طلبك الرؤية لتستعظم ما أقدمت عليه بها أريك من عظم أثره» كأنه جل وعلا حقق 
عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه في قوله: ور بال هدا )أن دَعوَأ لرن 
دا € فإن استقر مكانه كا كان مستق را ثابتاً ذاهباً في جهاته فسوف تراني تعليق لوجود الرؤية 
بوجود ما لا يكون من استقرار الجبل مكانه حين يدكه دكاً ويسويه بالأرضء وهذا كلام 
مدمج بعضه في بعض وارد على اسلوب عجيب ونمط بديع» الا تری كيف تخلص من النظر 
إلى النظر بكلمة الاستدراك» ثم كيف بنى الوعيد بالرجفة الكائنة بسبب طلب النظر على 
الشريطة في وجود الرؤية» أعنى قوله: # قن اسر محكانه, وف رن € [الأعراف:147] 
للجبل ولا ظهر له اقتداره وتصدى له آمره» وإرادته جعله دكاً أي مدكوكاً. 


Y0 





ر 
1 ا الاسلامان 
لقجلسل ما ل 5 


الجزء الأول اه 


وكيف يصح هذا لهم وقد أجمعوا على أن جميع المخلوقات لا تراه في الدنيا وبعد. : فيقال هم: 
ما أنكرتم أن مسالة الرؤية م تكن خطرت ببال موسى قبل وقت السؤالء فلما خطرت بباله 
وكأن مشتغلا بالناجاة عن النظر طلب فيها دليلاً سمعياً لتعذر النظر حيتئل وأكثر ما فيه أنها 
0 بباله من قبل فأخخل بالنظر فيها حتى طلب دليلاً معي وليس عدم العلم بمسالة 

لرؤية ما يقطع بكونه كبيرا » ولا هذه المسألة ما يتوقف عليها العلم بالئبوة. 











قوله : (وليس عدم العلم بمسألة الرؤي ية ممايقطع بكونه كبيراً). أي عدم العلم بصحتها إن 
كانت صحيحة أو استحالتها إن كانت مستحيلة» يعني فلا يقال: هو كبيرة» وإذا كان كبيرة 
فالكبيرة لا تجوز على الانبياء عندكم لم ذكره من عدم القطع بكونها كبيرة صو رعق 
الأنبياء فإن ثواء بهم قديكفر كثيراً من المعاصي التي لا يُكفرها ثواب غيرهم. 

قال الإمام المهدي الك#: ولو لزم ما قالوه من جهل موسى مياد باستحالة الرؤية عل الله 
تعالى فلا خلل في ذلك لأن معرفتها ليست من فروض الأعيان. إذ تجويزها لا يستلزم 
المسمية» وكوننا نعرف ما لا يعرفه بعض الأنبياء في موضع لا خلل فيهء أيضاً فمن المسائز أن 
يعزب عن بعض الأنبياء كثير ما اطلع عليه غيرهم” كدقائق مسائل اللطيف والمساحة 
والهندسة» وبالجملة فكل مسألة لا يعد العلم بها من فروض الأعيان فعدم العلم بها يجوز على 
الأنبياء كغيرهم» وكغير ذلك من مور الدنيا وأحواها فإن خاتم الأنبياء وأفضلهم ل يعلم ما 
في تأبير النخل من الصلاح حتى قال: «أنا أعرف بدينكم وأنتم أعرف بدنياكم». 

قوله: (ولا هذه المسألة ما يتوقف عليها العلم بالتبوة). 


 )١(‏ كان الأولى بالمهدي سا ترك هذا الكلام الذي لا فائدة له فيه فمقام الأنبياء ومرتبتهم عظيمة » وبعض علم اللطيف دقائقه من 
علوم الفلسفة التي حذر عنها الأنبياء 4 , ولو علم الله أن معرفتها متممة للإيمان لأرسل بها رسله ولنزلت بها كتبه فأكثرها هراء 
كما قال: 


وبعض القول ليس لهعناج كمخ ضالماء ليس لهإتاء 


فض 


م 
المجلس ايو الاسلامان 


ملا المجلد الثاني -- .ببسب القّول في استحالت الرؤيت على الله تعالى ٠)‏ 
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يعني فلا يقال: كيف تجوزون جهل موسى غاي باستحالة الرؤية مع أنه قد علم صحة 
نبوته بلا كلام» والعلم بصحة نبوته وصواب ما أرسل به يتوقف على العلم بنفي الرؤية كما 
يتوقف على العلم بأنه تعالى عدل حكيم» وذلك لأن الكلام في الرؤية غير المكيفة» وليس 
الجهل بها هو الحق فيها يقدح في العلم بصحة النبوة من حيث لا يتوقف عليها مسألة العدل 
والحكمة.واعترض الرازي هذا الجواب بأن قال: إن الأمة مجمعة على أن علم الأنبياء 
والرسل بذاته تعالى وصفاته أتم وأكمل من علم كل واحد من آحاد الأمة. 

إذاثبت هذا فنقول: لما كان العلم باستحالة الرؤية حاصلاً لكل واحد من آحاد المعتزلة فلو 
م يكن هذا العلم حاصلاً لموسى فلي لكان كل واحد من آحاد المعتزلة أعرف بذات الله 
تعالی وصفاته من موسى ليتف ولا كان هذا باطلاً بالإجماع سقط ماذكروه. 

ويمكن الجواب: بأن علمه ايسا باستحالة الرؤية عقيب السؤال مسقط للتشنيع الذي 
أورده لأن معه لا يكون كل واحد من آحاد المعتزلة أعرف بذات الله تعالى وصفاته من موسى 
إذ قد شاركهم فيه بعد ورود ا جواب» ولیس حصول العلم له بعد أن لم يكن حاصلا يقتضي ‏ 
ما ذكره» ولم يقع الإجماع على أنه يجب حصول العلم بذات الله تعالى وصفاته للأنبياء من أول 
وهلة» ولو قدرنا أنه لكا م يعلم استحالة الرؤية مع علم المعتزلة بها لم يقتض أن يكون كل 
واحد منهم أعلم بذات الله تعالل وصفاته من موسى يكرا ذكره» فإن العلم باستحالة 
/ 1۸ الرؤية ليس عل بذات الله تعالى ولا بصفة له» ولو كان علا بصفة فليس العلم بها 
هو كل العلم بذات الله وصفاته» فتبين أن كلامه مبناه التشنيع الذي لا ثمرة له. 

وقد أجاب الشيخان أبو الهذيل وأبو القاسم عن أصل الشبهة بأن المراد بقوله: # رب أرنج 


مء 


انر لت € أي أرني آية" أعلمك عندها ضرورة» ولعل المصنف أراد هذا المعنى ب 


() قلت : قد فسر الإمامان الكبيران نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم وحفيده ه المادي إلى الحق ك وغيرهما من الأئمة 2# فقالوا: 
لم يسأل موسى لل الرؤية نفسها TEP FYE ORTE‏ 
ضرورياً كما قال إبراهيم ل0 : يق ار ن حكق تن المون ال اول وین قال بل ولكن ليطميِن ki‏ مطمبينٌ ن فى لى €. = 


فض 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


مز المعراج 





الجزء الأول يه 








وبعد: فالاية تلل على ما نقوله نحن من وجهين: 
أحدهما قوله تعالى: 9 لن تردن * فين (لن) في اللغة لتأبيد ا لنفي. 





سبق من قوله: (وبعد فما أنكرتم أن ثم مضافاأحذوفا تقديره: رب أرني أنظر إلى عظيم 
سلطانك)... إلى آخره. 

واعترض بأن موسى قد رأى من الآيات العظيمة ما فيه كفاية ية كقلب العصى_وفلق البحر 
وتفجر الماء من الحجر وإخراج يده بيضاء. فطلب آية بعد هذه الآيات تعنت لا يليق بالأنبياء 


YY 
E 


وأجيب: بأنه وإن كان كذلك إلا أنه لم يحصل له بتلك الآيات علم ضروري» وهو إنما 
طلبه لا ما قد حصل وهو العلم الاستدلالي. 

واعترض أيضاً بأنه هاه مع معر فته للباري تعالى في حال مناجاته لا يليق منه ذلك إذ لا 
يليق بعاقل أن يقول لمن يناجيه: اباي ابا ناير لاوا لوم ابل ادا مقا 
وأشد معرفة بالله تعالى. 

قوله: (فإن لن في اللغة لتأبيد النفي). 

يدل على ذلك أنه يصح الاستثناء من الأوقات فدل على الاستغراق» ولأن إثبات الرؤية في 
وقت يناقض ذلك» ويدل على استغراقها للأوقات أ اإما أن تكون نفياً للرؤية في جميع 
الأوقات فهو ما نقوله» أو نفيأها في بعض الأوقات فهو تخصيص لغير مخصصء أو ليست 
بنفي لما في أي الأوقات فهو خلاف صريح الآية. 


[البقرة: 2171 فرد الله تعالى على موسى لل بقوله: : لن تراني» أي لن تقدر أن ترى آبة من عظيم آباني الباهرة» ولكن انظر إلى 
الجبل الذي هو أعظم منك كيف يكون حالهء » إن استقر مكانه بعد أن أفعل به ما تراه فسوف تراني» أي فستعلم الآية العظيمة > فلما 
ارتج الجبل وادك لم يملك موسى نفسه أن خر مغشياً عليه ٠‏ فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك > ذكره في الكاشف الأمين مع تصرف 
بزيادة ونحسين عبارة: وهذا يوافق قول الشيخين. عت 


۲۸A 


ما المجاد الثائي لس سس لب الققول في استحالت الرؤيت على الله تعالى ٣ه‏ 
ببس سح سح وتو بوجو ووس صصح جح جر بترو سوس ص تجن تت E N E‏ 


ص رص 2 


وأما قوله تعالى: # ول ت وء أب امامت ايوم 2 [البقرة :40[ إلى قوله: ص ْنَا لْمَوتَ 


ای تفوت مداد م 7 6 EE‏ ا راك الشهددة 7 [الجمعة: ۸° فح تعالى 


م 


أن الموت اللي يفرون منه هو الموت الأول بدليل قوله: ل تمد ونإ عدا لتيب وَالسَّهددَةٍ 4 
يزيله وضوحاً أنه تعالى ذكر التأبيد في هاتين الآيتين › 





قوله: (وأما قوله تعالى: # وان يَتَمَنَّوَهُ #)... إلى آخره. 

هذه إشارة إلى سؤال يرد على قولنا إن (لن) لتأبيد النفي» وتقريره أن يقال: إنه تعالى قال في 
اليهود: #و يتنو أبدأ 4 أي الموت» ثم حكى عنهم طلبه بقوله تعالى : 9# تادا يك 
بض عَلَِتَارَيكَ ى € [الزخرف:/1/ا]فدل على أنها ليست لتأبيد النفي. 

وتقرير الجواب: أن فيه قرينة تدل على خلاف الظاهر» وهي أ: نهم إن يتمنوه في الدنيا هربا 
من العقاب وقد صاروا حال سوّالهم لمالك معاقبين فعدم تمنيهم لا ر يفيدهم هربا منه؛ بل 
امرب منه في حصول ما سألوه من الموت لو حصل والسلامة من العقاب. 

قوله: (فأخير تعالى أن الموت الذي تفرون منه هو الموت الأول). 

يعني وحينئذ يكون قوله تعالى: # وَلن يَتَمَنَوْهُ 4 الضمير فيه عائد إلى الموت الأولء وإذا 
كان كذلك ففائدة لن وهي التأبيد حاصلة لأنهم لم يسألوا الموت الأول أبدا قطعاً وإنما سألوا 
موتا ثانيا. 

قوله: (أنه تعالى قد ذكر التأبيد في هاتين الآيتين)... إلى آخره. 

يعني قوله تعالى: : وَلن متو أب دأ 4 8 اموه بدا # مع أن التأبيد بلا حلاف يشمل 
جنيع الأوقات» فإذا كان كذلك وم يقتض لفظ التأبيد هنا شمول جميع الأوقات ووجب 
العدول عن ظاهر التأبيد فكذلك في لن وقع ما اقتضى العدول عن ظاهرهاء ولا يقدح ذلك 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


في أنها تشمل الأوقات» وإذا قيل: فيعدل عن ظاهر قوله تعالى: # لن ترطنى #. قلنا: للاموجب_ 


للعدول ههنا فإنه | يخير عن الرؤية بعد ذلك» وفي تلك الآية ابر عن طبهم الوت بعد 
فاقتضى العدول. 


۲۲۹ 


لامر 
المجلس لمت الأسلا ماني 
اا 


ل المعراج الجزء الأول به 


فلا بد للخصم من العدول عن ظاهر التأبيد كذلك العدول عن ظاهره في لفظ (لن). 
على أنه قد قيل: إن المراد بقوله: وَلْنِيَتَمَنَوَهُ 4 أي الرجوع إلى الآخرة وإنما عبر عن ذلك 
.بللوت لأنه لا بد منه وإذا كان كذلك فهم لا يتمنون الرجوع إلى الآخرة أبداً وهذا جيك 
ويؤيله قوله تعالى: لكل ن کات کڪ الد ارا جره € [البقرة:44 ]. 

حجة الوجه الثاني: أنه علق الرؤية بشرط مستحيل وهو استقرار المبل حال تحركه 
وتدكدكه إذ لو علقها باستقراره قبل ذلك أو بعله ومعلوم أن ذلك قد حصل لوجب حصول 
الرؤية لحصول شرطهاء هذا ما ذكره أصحابناء 








وقد أجيب عن أصل السؤال بأنه يجوز أن يكون الذين حكى الله عنهم طلب الموت غير 
اليهود الذين أخبرنا بهم لا يتمنونه. 

قوله: (حجة الوجه الثاني أنه علق الرؤية بشرط مستحيل)... إلى آخره. 

المجبرة يحرفون هذا الوجه ويجعلونه لهم ويحررونه على عكس مايحرره أصحابناء فيقولون: 
قد علقها بأمر جائز وهو استقرار الجبل» وكان جائزاً لأن الجبل جسم وكل جسم يجوز 
سكونه واستقراره» وإذا كان كذلك فالمعلق على الشرط الجائز جائز لأنه يجوز حصول ذلك 
الشرطء وإذا حصل لزم حصول المشروط إذ لوم يحصل انكشف عدم كونه شرطاً وهو 
يكشف عن الكذب في كلامه تعالى عن ذلك» وقد رد عليهم الإمام / 779/ عماد الإسلام 
من وجهين”: ظ 

أحدهما: أنه وإن كان مكنا بالإضافة إلى ذاته فهو مستحيل بالإضافة إلى أمور أخرى» ولا 
فرق في استحالة حصول الشى-ء ووقوعه بين أن يكون مستحيلاً لذاته. وبين أن يكون 
مستحيلا لأمور أخرء ولهذا فلا فرق في عدم الوقوع بين استحالة حدوث ذات القديم تعالى 
وبين استحالة وقوع القبيح من جهته» وإن كان استحالة حدوثه لذاته واستحالة وقوع القبيح 


(۱)۔ ذکرہ اذ في التمهيد (ج /ص/۳۱۹١۳۱۷).‏ 


8 


م 
المجلس ايح الاسلامان 


مز المجلد الثاني دعسل سيبس الققول في استحالي الرؤيت على الله تعالى )© 


+ 2 26+ © 4 4+43 بو وين جو وج نو وو نون هو هن جوج وج جوج بج هجون 6ن هبن ج: ج66 يوجن ؟ ه64 ن؟ :»)وجوج نبج وهو ؟ © »5ت © هبووههنه؟؟؟وه هب هبو د»ودودهو»ه هيو دوج وه 





منه لداعيه» واستحالة استقرار الجبل يثبت لأمور ثلاثة": 

أما أولاً: فلأن عندكم أنه أراد في ذلك الوقت ألا يستقر الجبلء؛ وما أراد تعالى ألا يحصل 
كان حصوله مستحيلاً عندكم» فإن حصول الاستقرار في ذلك الوقت محال. 

وأما ثانياً: فلأنه تعالى علق الرؤية باستقرار الجبل حال تحركه وحصول الاستقرار حال 
الحركة محال. 

وأماثالثاً: فلأن معنى قوله تعالى: # فَإِن أَسمَفَرَ محكانه. وف ترق € إن استقر حال 
التجلى لأمرين 

أما أولاً: فلأن أحدنا لو قال لحاجب الخليفة أرني الخليفة. 

قال الحاجب: لن تراه» ولكن انظر إلى زيد فإن استقر مكانه فسوف تراه فلا تجلى الخليفة ل 
تستقر قدما زيد علمنا أنه أراد فإن استقر قدماه حال التجلى. 

وأماثانياً: فلأن الغرض بقوله: مون أسَمَكَرَ محكانه. فُسَوْفٌ ترق € لولم يكن حال 
التجلي لكان لا معنى لقوله  :‏ لمال رر بل جا د € لأن ذكره ليس إلا 
ليريد أن استقرار الجبل حالة التجلي محال فثبت أن و ع عل ال ا 
فيجب أن يكون مستحيلا. 

الوجه الثاني: سلمنا أن الرؤية متعلقة على أمر ممكن فلم قلتم: إنه لا بد أن تكون تمكنة؟ 
بيانه أن المعلق على ما يوجد وهو مما يصح وجوده يفيد أمرين» أحدهما: استحالة حصول 
المعلق عند عدم الشرط الثاني: صحة حص وله عند حصول الشر_طء والمطلوب بال معلق 
الشرط ههنا ليس إلا وقوع الرؤية وحصولها عند حص وله ولاشك أن موسى ليك ل 
سال الرؤية بقوله: د آر نظ ليك وأجابه الله تعالى بقوله: نتر ولك أنظرٌ 


إلى الْجِبَلٍ فنا سَمَفَرَ محكانه, وف ترق 4 فعلق الرؤية بأمر غير حاصل فكان تعليقه 


)١(‏ في (ب): استقرار الجبل ثبت لأمور ثلاثة. 








كا تمر 
1 ا الاسلامان 


م المعراج الجزء الأول يه 


وهم أن يقولوا: بل علقها باستمرار الاستقرارء فكأنه قال: إن لم يتدكدك المبل فسوف 
تراني» والأولى أن يجعل الوجه الثاني هو أن قوله تعللى: #صَوفَ تسن * يفيد في اللغة 
الاستقبال المتراخي؛ ومن مذهب الخصوم أن موسى سوف يراه في الآخرة: فإذا علق الله هذا 
التسويف والرؤية المستقبلة باستقرار الجبل ولم يستقر حكمنا بأنه لا يراه أبداً في المستقبل؛ 
وإلا بطلت فائدة الكلام؛ لأن عند الخصم أنه سوف يراه سواء استقر الجبل أم لا. 

شبهة: تمسكوا بقوله تعال: ل« باضه 4. والجواب: ليس النظر بمعنى الرؤية قطء 
بدليل أنه يثبت وينفىء فيقال: نظرت إلى الملال فلم أرهء وتثبت الرؤية حيث ينفى النظرء 
فيقال في الله رائي؛ ولا يقال: ناظرء ويعقب النظر بالرؤية فيقال: نظرت فرأيت» ويجعل وصلة 
إلى الرؤية فيقال: انظر لعلك ترىء ويجعل غاية له الرؤية» فيقال: ما زلت أنظر حتى رأيت. 











للرؤية على مالم يوجد لبيان نفي وجودها جواباً مطابقاًء فإما أن الغرض بيان أن لا رؤية 
مكنة أو غير مكنة فهو أمر غير مطلوب ولا مقصود» فلو كان الغرض من التعليق بيان صحة 
الرؤية واستحالتهالم يكن الجواب مطابق ا فثتبت أن الغرض بيان نفي وجودها لانتفاء 
شرطها وهو المطلوب. 

قوله: (وهم أن يقولوا: بل علقها باستمرار الاستقرار). يعني وإذا كان كذلك فاستمرار ` 
الاستقرار جائز غير مستحيل وفيه حصول غرضهم من أنه علقها بأمر جائز لا مستحيل 
فتكون جائزة» ولا يلزم عليه حصول الرؤية كما قاله أصحابنا فيها لو كان الشر_ط استقراره 
قبل الاندكاك أو بعده لأنه لم يستمر استقراره فلا يلزم حصوها. 

قوله: (شبهة تمسكوا بقوله تعالى: 3 وجوه يوم اضر إل راتا 4) [Yala‏ 

وجه احتجاجهم بها أن المراد بيومئذ يوم القيامة» والمراد بناظرة حسنة من النظارة التي هي 
حسن الرونق وهي وجوه المؤمنين لأن وجوه العصاة ذلك اليوم باسرة كما حكاه تعالى 
وقوله: مإ رَيبَانَاظِرَة4 [القيامة:7؟] والمراد بناظرة ههنا رائية» لأن النظر بمعنى الرؤية ههنا 
قالوا: ويؤكده أن النظر إذا علق بالوجه وعدي بإلى لم يحتمل إلا الرؤية. 


رفرس 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





م المجلد الثاني القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى جه 


قالوا: النظر إذا قرن بإلى أفاد الرؤية. 

قلناا محال بدليل قوله تعالى: #وَبَرَسهُمْ بظرودإ ليك وهم يرون [الأعراف:198] وقال 
تعالى: مأ ينرم [ال عمران:۷۷] فإنه ليس معنا لا يبصرهم اتفاقا وتقول العسرب: 
نظلرت إلى الملال فلم ارہ 

وحكى الرازي عن الخليل"" أن العرب تقول: نظرت إلى فلان أي انتظرته. 

وعن ابن عباس أن العرب تقول: إنما أنظر إلى الله وإلى فلان. 

a. 
: وقال النابغة‎ 


وا 


نَظْرَّتٌ إليك لحاجة لم تقضها نظر المريض إلى وجوه العوَدٍ 





قوله: (ويعقب النظر بالرؤية) إلى قوله: (ويجعل غاية له الرؤية). 

وجه الاحتتجاج بذلك على أن النظر غير الرؤية أن الشيء لا يعقب بنفسه ولا يجعل وصلة 
إليه ولاغاية له» وكان المثل الموافق للوصلة أن يقول: رأيتة بنظر وقع مني ونحوه فأما انظر 
لعلك ترى فهو من قبيل ترجي الرؤية مع النظر لا من قبيل التصريح بكونه وصلة. 

قوله: (قلنا: محال بدليل قوله تعالى: 3 ودره ينظرُونَ إِلَيْكَ ))... إلى آخره. 

يعني فجميع ما حكاه من الآيات وكلام / ٠١‏ العرب وأئمة اللغة قد حصل فيه اقتران 
النظر بإلى ولم يفد الرؤية فدل على استحالة ما ادعوه لغة» وقد اختلف في تفسير قوله تعالى: 7 
وَيَرَسهُمَ بطر ولك وهم يرود € [الأعراف:198] فقيل: نظر المقابلة وقيل: تقليب الحدقة 
لأن عبدة الأصنام كانوا يجعلون ها أعيناً من ا لجواهر واليواقيت فيخيل إلى من رآها أنها 
تقلب أحداقهاء وقيل: بل أريد الرؤية مجازاً والتقدير: وتراهم كأنهم يرون وهم لا يرون. 
e ey‏ اللغة والأدب» واضع علم المروض»› وهو 

أستاذ سيبويه النحوي» ولد ومات في البصرة» من مؤلفاته : (كتاب العين مخطوط) في اللغة. 
(۲) هو النابغة الذبياني زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء أبو أمامة المتوفى نحو سنة 3148.هء شاعر 


جاهلي من الطبقة الأولى» من أهل الحجازء كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ› فتقصده الشعراء فتعرضص 
عليه أشعارهاء وله ديوان شعر مطبوع › وان عنمرا طلويلا (الأعلام 1/7 ه -06). 


IT 





مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


مم المعراج 








الما سه ' ظ الجزء الأول 0 
وقال الكميت": ظ 
وشعث ينظ رون إلى بلال كم نظر الظماءٌ حياءَ الغمام 
أي ينتظرونه؛ وقال آخر: 
وقفت كأني من وراء زجاجة إلى الدارمن فرط الصبابة أنظر 
فعيناي طو را تغرقان من البكاء 2 فأغشى وطورايحسران فأبصر 
فأثبت النظر في حالتي الأبصار وعلمه وقال آخر: 
وإذانظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتني نع] 


والنظر مع كون البحر حائلاً هو الانتظار. 





قوله: (وحكى الرازي عن الخليل). ظ 

يعني بالرازي ابن الخطيب الأشعري حكى في ذلك في كتابه الأربعين معترضاً به على دليل 
أصحابه. < 

قوله في البيت: (نظر اللّماحَيا الغمام). 

الظا جمع ظام» كالعطاش جمع عاطش» والحيا وهو مقصور مطر الربيع. 

قوله: (والنظر مع كون البحر حائلاً هو الانتظار). 

حمله المصنف على أن معنى البيت: إذا نظرت إليك والبحر بيني وبينك» والظاهر أن مراده 
والبحر دونك في الكرم» وذلك أن العرب تصف الكريم بالبحر ويطلقون لفظة البحر على 
الكريم تجوزاً واستعارة ويشبهون كرمه بكرم البحرء ولذلك قال صاحب البردة "ايسنج 
النبي ملاشيل الام : ) ' 

)۱( کی ربدي ای رع #شاغر الباشسية» من أهل الكوفة؛ اشتهر في العصر الأموي؛ وكان عالمً بآداب 

العرب ولغاتها وأنسابها وأخبارهاء ثقة في علمه› ٠‏ منحاز إلى بني هاشم ٠‏ كثيرالمدح لهم متعصبا للمضرية على القحطانية؛ وهو من 


أصحاب الملحمات» ٠‏ أشهر شعره ه الباشميات وهي عدة قصائد في مدح الباشميين (الأعلام للزركلي / وا 
)۲( ۔ كعب بن زهير. 


٤ 


م 
المقجلس لمت الإاسلامان 
اا 


ملا المجلك الثاتي لسغ ب القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى به 
ذأ ا ا EERE‏ 


وقال آخر 
إني إليك لما وعدت لتاظرٌ نظر الذليل إلى العزيز القاهر 
وقال الفارسي وهو من كبار أثمة اللغة: النظر لا يفيد الرؤية, وأنشد مستدلاً على ذلك: 
فیامیٌ هل تجزي بكائى بمثله مراراً وأنفاسى عليك الزوافر 
وإنی متى أشرف من الجانب به أنت من بين الجوانب ناظر 


قال: فطلب منها الجزاء على كونه ناظراً إليهاء ولو كان النظر هو الرؤية لما طلب عليه جزءا 
وهو المحب بل حقه أن يبذل فيه الرغائب. 
قالوا: النظر إذا قرن بالوجه أفاد الرؤية. بل الاتتظار ‏ 
قلنة لا نسلمه أما أولاً فهو محل النزاع. وبعد: فقد ورد كثيراً في اللغة وهو لا يفيد الرؤية 
قال حسان: 

وجوهيومبدرناظرات إلى ال رحمن يأتي بالفلاح 





كالزهر في ترف والبدرفي شرف والبحرفي كرم والدهر في مم 
وقال غيره: 
وهذه الجملة وهى قوله: والبحر دونك حملة اعتراضية أريد مها تأكيد ما تصدى له الشاعر 
من بیان كرمه وكثرة إحسانه إليه. 
قوله: (قال حسان": 
وجوهيومبدرناظرات إلى ال رحمن يأتي بالفلاح 
 )١(‏ حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي؛ الأنصاريء أبوالوليد؛ الصحابي: شاعر النبي مإشطلالم , وأحد المخضرمين الذين أدركوا 


الجاهلية والإسلام ؛ عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام , وكان من سكان المدينة, وعمي قبيل وفاته› لم يشهد مع النبي 
مشهدا. 


To 


م 
المجلس اك الاسلامان 





ع المعراع الجزء الأول به 
وقال البعيث: 
وجوه بها ليل الحجاز على النوى إلى ملك زان المغارب ناظ 25" 


فتبين أن أهل الحجاز ينتظرون ملك المغرب» ومعلوم أنه ل يرد الرؤيةء وقال آخر: 
ويوم بذي قار رأيت وجوههم إلى الموت من وقع السيوف 





وقيل: إن بعضهم رواه على وجه آخر وجعله لغير حسان: 
وجوه ناظراتيومبكر إلى ال رحمن تنتظر الخلاصا 

وزعم أن مراد الشاعر بيوم بكر يوم اليمامة؛ وسم اه يوم بكر لأن الحرب فيه كان بين 
أصحاب أبي بكر" وبين مسيلمة الكذاب” وأص حابه وأراد بالرحمن في البيت مسيلمة 
وذلك لأنهم كانوا يسمونه رحن اليمامة» وكان أصحابه يطمعون في أن يخلصهم عن ذلك 
لبلا وينظرون إليه في ذلك» والشاعر من أصحابه» والحجة ثابتة على كلا الروايتين. 

قوله: (وقال البعيث). 

هو بالباء الموحدة المفتوحة والعين المهملة المكسورة والياء الساكنة التحتانية والثاء المثلشة. 
قال e‏ 


ت 


yT‏ د 


)۱( رواه الأمير الحسين في الينابيع : إلى ركن المعارف ناظرة. 

 )0(‏ أبوبكر: : عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب التميمي القرشي » أبوبكر الصديق» أول الخلفاء» ولد بمكة» ونشأ غنيا موسراء 
وعالماً بأخبار القبائل وأيامها وأنسابهاء حرم على نفسه الخمر في الجاهلية فلم يشربهاء وأسلم بعد البعثة؛ وكان له في عصر النبوة 
مواقف كثيرة» فتحت في أيام توليه الشام وقسم من العراق» مدة توليه الخلافة سنتان وثلاثة أشهر؛ وتوف بالمدينة» وأخباره كثيرة. 

(1- مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبوتمامة؛ متنبيء من المعمرين» وفي الأمثال: (أكذب من مسيلمة)ء ولد ونشأ 
بالبعامة » وأكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن» وتوفي النبي سا4ا قبل القضاء على فتتته » فلما انتظم الأمر لأبي بكر 
تدب أعظم قواده على رأس جيش قوي هاجم ديار بني حنيفة؛ وصمد هؤلاء فكانت عدة من استشهد من المسلمين على قلتهم في 
ذلك الحين (ألفا ومائتي رجل) م: منهم أربعمائة وخمسون صحابياء وانتهت المعركة بمقتل مسيلمة سنة١١ه.‏ 


رضن 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


ل المجلدالثاني مدب سس سل القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى جه 
م م خخ ae‏ 


فهذا كله يدل على بطلان ما قالوه وإنما أكثرنا الاستشهاد في ذلك لأن بعض المتعجرفين 
منهم لم ير في كتب أصحابنا إلا بيت حسانء فقال: إنا قد أفسدنا أصول المعتزلة: وهلدنا 
أركانهم؛ ولسنا نترك أصلاً لبيت شعر لا ندري من قائله يعني بيت حسانء » فأريناه أن الأصل 
الثابت في اللغة ماذهبنا إليهء ثم إن هذا الرجل المذكور استشهد بيتاً واحداً في جملة المسألة 
وهو /09/: 
نظرت إلى من حسن الله وجهها فيا نظرة كادت على عاشق تقضى 

ونحن نجيبه بمثل قوله فنقول: كيف نهدم أصلاً ظاهرأ في اللغة ببيت لا ندري من قائله 
ولعلك أنت الذي قلته ونسبته إلى أهل اللغة. 





قال الجوهري: يوم ذي قار يوم لبني شيبان» وكان روز أغزاهم جيشاً فظفرت به بنو 
شيبان وهو أول يوم انتصرت فيه العرب من العجم» ووجه الاحتجاج بهذا البيت أن الموت 
لايصح رؤيته فوجب حمله على الانتظار لأن المعنى فيه صحيح. 
قلت: والسابق إلى الفهم أن الشاعر أراد الرؤية تخييلاً وتصويراً لشدة الأمر وأن الموت كأنه 
برزفي تلك الحال وصار مشاهداً. وقال الرازي: بل كنى بالموت عن الشجعان واستشهد 
بقول بعضهم: 
وقللممبادروابالعذروالتمسوا عذراًيبرركمإنيأناالوت 

قوله: (لأن بعض المتعجرفين منهم). 

قال في الصحاح: فلان يتعجرف على فلان إذا كان يركبه با يكره. انتهى. وأظنه ههنا من 
قوللهم: جمل فيه عجرفة» إذا كان قليل المبالاة» ولعمري إن مقالة هذا المتعجرف الذي ذكره 
المصنف تعاكس ما قاله الرازي منهم» فإنه احتج على أن النظر ليس بمعنى الرؤية في كتابه 
الأربعين بخمس وعشرين حجة من الآيات والأبيات» وذكر مالم يذكره أصحابنا من ذلك 
فلله در الإنصاف. 


TTY 


كا تمر 
1 ا الاسلامان 


ا المعراج الجزء الأول جه 





وبعد: فهب أنه صحيح فهو لا يدل على ما ذهبت إليه؛ لأنا نعترف أن النظر تتعقبه الرؤية 
ويكون سببأ فيهاء ولهذا قال #اية: «النظر إلى المرأة الحسناء سهم من سهام إبليس»» فإنه 
ليس المراد الرؤية» لأنها من اله وغيرها من الإدراكات» والذي نهى عنه مسا من النظر إثما 
هو الذي يقدر عليهء وهو تقليب الحدقة التي تتبعه الرؤية: ولهذا لايم أحدنا على العشق؛ 
لأنه فعل الله ونا يلم على سببه وهو تقليب الحدقة التماساً للرؤية لا على نفس الرؤية التي 
هي معنى تحل العين. 

وبعد: فيجوز أن يكون النظر في البيت بمعنى الانتظار, وهذا أولى لأنه الذي يحصل به المشقة 
وتلاف العشاقء وليس الرؤية تقضي على العاشق بل هي ما يستلذ بهه فكيف يسميها موتا 
بل تحييه أولى كماهو أسلوب الفصحاء . ٠‏ ظ 





قوله: (وبعد فهب أنه صحيح). أي أن نسبته إلى بعض أهل اللغة صحيحة. 

قوله: (لأنها فعل الله تعالى وغيرهامن الإحراكات) / ١/ا"/‏ . 

يعني على مذهب الخصوم فإنهم يذهبون إلى أن الرؤية معنى يفعله الله تعالى ولا يكون إلا 
من فعله وكذلك سائر الإإدراكات» فأما مذهبنا فهى صفة مقتضاة عن الحيية وكذلك سائر 
الإدراكات» والمقتضى لا يوصف بأن له فاعلاً فلا يضاف إلى فاعل. 

قول: (ولهذا ليلم أحدناعلى العشق لأنه فعل الله تعالى). ) | ) 
إن كان فعله تعالى على الإطلاق لأنه الشهوة التي تتعلق بالصور والألوان من بني آدم 
والشهوة يختص تعالى بفعلها على الصحيح من المذهب» ولا يبعد أن يكون العشق على 
مذهب البغدادية من فعلنا ويكون منه على رأمهم ما هو قبيح. 

قوله: (التي هي معنى يحل العين). يعني على مذهبهم. ظ 

قوله: (وليس الرؤية تقضي على العاشق بل هي ما يستلل به)..  .‏ 

ذكر الرازي في الأربعين عكس هذا الذي ذكره المصنف قال: ومعلوم أن الذي يقضي على 


TA 


N 
المقجلس لم الإاسلامان‎ 
اا‎ 





م المجلد الثاني القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى ٠)‏ 
ومارأيتك إلانظرة عرضت يومالنارة والمأمور معذور 


فتقديره: إلا عند نظرة عرضت ؛ لأن الذي يعرض هو تقليب الحدقة لا الرؤية اتفاقاً ولهذا 

تقول: حانت مني التفاتة فرأيت» وعرض مني نظرة فرأيت ونحو ذلك. 
يقة أخرى في ابحواب: يقال لهم: ظاهر الآية متروك من وجوه: 

منه: أن ظاهرها يثبت الرؤية يوم القيامةء وأنتم إثما تثبتونه في الجنة لا في القيامة؛ لأنه يوم 
حساب وحشرء والوقت الذي يدخل الناس فيه الجنة لا يوصف بأنه يوم القيامة. 

PGRN‏ وسيب سو ا م 
الوجه ولا العينء هذا عطف عليه بقوله * وشرو اير انار € 
الوددة اا رالرضر اتن فلل على أنه أراد ذوي الوجوه ونظيره قوله تعالى: “9 وجوه 
يَوْمَيٍحَشِمَةٌ .. € إلى قوله: # لْسَعبَارَاضيَةٌ 4 [الغاشية:1ل0]. 

ومنها: أن الخصم رد النظر إلى الرؤية وهو خلاف ما قد بينكه. 





العاشق رؤية المعشوق لاتقليب الحدقة نحوه وكلامه قوي ويؤكده ما يسمع به عنالعشاق 
من تغيرهم بل موت بعضهم عند رؤية المعشوقء والله أعلم. 

قوله: (فكيف يسميهاموتا). 

أي كيف يجعلها سبباً للموت لأنه قال: كادت تقضي عليه يعني تميته. 

قوله: (ومنها أن ظاهرها يقتضي أن الوجوه هي ا لناظرة)... إلى آخره. 

يعني فإذا ثبت أنه لا يمكن تبقية تبقية الآية على ظاهرها من كل وجه ووجب تأويلها من وجه 
يثبت محاربتها وصح تأويلها من غير ذلك الوجه مع الموجب لتأويلها. 

قوله: (فئل على أنه أرادذوي الوجوه). 

يعني مع أن ظاهرها لا يقضي بذلك بل بخلافه» فيكون حملها على ذوي الوجوه حملا على 
غير ظاهرها. 

۳۳4 





مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
س اا 


م المعراج الجزء الأول جه 





طريقة أخرى: يقال م: ما المانع من حمله على الانتظار كما مله عليه أمير المؤمنين علي 
لا حيث قال للأعرابي: (اكفف يدك واغضض من بصرك فإنك لن تراه ولن تناله 
قال: إن لم أره في الدنيا فسأراه في الآحرة فقال لاف كذبت بل لا نراه في الدنيا ولا في 
الآخخرةء إن أهل الآخرة ينتظرون إلى الله تعالى كما ينتظر إليه أهل الدنيا ينتظرون ما يأتيهم من 
به وإحسان» ود أسندت هله لكي ال این عباس لا إل علي وقد قمن :01م 
يقوله ابن عباس والخليل والفارسي من أثمة اللغة وهو قول الكلبي" 0000 
والضحلاه 9 : وابن المسيبأ "ذابن جين راع رون ون ا 





قوله: (حيث قال للأعرابي)... إلى آخره. 

قال ذلك له وقد مر به وهو رافع يده إلى السماء شاخص ببصره إليها. 

قوله: (وقد أسئدت هذه الحكاية إلى ابن عباس). 

ذكر الإمام يحبى ملافا في (التمهيد)” رواية هذا التأويل عن أمير المؤمنين» وحكى قريباً 
منه عن أبن عباس» وهو أنه سئل عنها فقال: أهل الجنة ينتظرون رحمة الله وكرامته» وتلى قوله 
تعالى: « لَادُر رحك + الابضدر وهو يز رك الأتصار 4. 





 )1(‏ الكلبي» هو: محمد بن السائب بن بسر بن عمر الكلبي أبو النضر بمعجمة؛ الكوفي» المفسرء النسابة» الأخباري» ترجمه 
في الطبقات» توفي سنة ست وأريعين ومائة. 

(؟) . جويبر- تصغير جابر- بن سعيد الأزدي» البلخي » وقيل: اسمه جابر عن علي وأنس والضحاك بن صبيح» وعنه 
الثوري ؛ وحماد بن زيدء ومحمد بن فضيل» وعبد الرحيم الرازي» وعمرو بن جميع» وأبو مالك» وحسن بن صالحء 
انتهى من الطبقات » توفي بعد الأريعين والمائةء خرج له أبي أمامةء وأئمتنا الخمسة إلا الجرجاني. 

(1). الضحاك بن مزاحمء أبو القاسم» ويقال: محمد البلالي الخراساني » قال في الطبقات: الضحاك أينما ورد في كتب أثمتنا 
مطلق عن ابن عباس » وعنه جويبر» فهو ابن مزاحم» انتهى. 

0:0 ابن المسيب هو سعيد بن حزن بضم الحاء المهملة وسكون الزاي » وبالنون ” ء بن أبي وهب » بن المسيب " يضم الميم 
' وفتح المهملة » وتشديد المثناه التحتية المفتوحة » ثم موحدة ' ء أبو محمد القرشي المخزومي » ولد لسنتين من خلافة عمر 
> يروي عن علي شلا وابن ن عباس وأبي سعيد وجابر وأبي هريرة وخلق من الصحابة والتابعين » وعنه ابن جدعان 
وابن المنكدر والزهري وعبدالله بن محمد بن عقيل وخلق » توق سنة 4 4ه عن تسع وسبعين » خرج له الجماعة وأئمتنا 
الخمسة والسمان » تمت . 

.)٥(‏ هي في التمهيد (ج/١‏ /ص/710017114). 


0037 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


مر المجلد الثاني 





القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى ٠)‏ 


وأبي صلل" وجرير بن منصور ونافع بن الأزرق وغيرهم من كبار علماء التفسير من 
التابعين وغيرهم دون متبعي الأهواء والبدع» وهو الذي قاد إليه صريح العقل ومحكم 
الكتاب. 

يوضحه أن الله تعالى جعل الظن الذي هو الخوف في مقابلة النظرء فإذا حملنا النظر على 
الانتظار الذي هو الرجاء كنا قد جعلنا الرجاء في مقابلة الخوف والنظارة في مقابلة البشارة 
فيزدوج الكلام ويستقيم النظم ويحسن المعنى » وإذا حملنا النظر على الرؤية كما قالوه كنا قد 
جعلنا الرؤية في مقابلة الخوف فلم يزدوج الكلام » ودخله بعض نقص عند الفصحاء 





قوله: (وابن المسيب)... إلى آخره. 

حكى الإمام يحبى عن ابن المسيب أنه قال: معناها تنتظر الثواب من ربهاء وعن مجاهد أن 
معنى الآية حسنة مستبشرة تنتظر الثواب من ربهاء وعن أبي صالح أيضا أن معناها تنتظر 
الثواب من راء قال الإمام ليككيْ: فثبت أن المفسرين فسروا الآية بذلك ول ينكر عليهم 
غيرهم؛ فكان إجماعاً منهم فوجب حملها عليه. 

قوله: (أن الله تعالى جعل الظن الذي هو الخوف)... إلى آخره. 

يعني حيث قال تعالى: # عَظنَأيفْملَياَاقرَةٌ €» وقد ذكر الإمام يحبى قريباً ما ذكره المصنف 
فإنه قال: يصير معنى الآية: وجوه يومئذ ناضرة أي ناعمة لثواب ربها منتظرة» ووجوه يومئذ 
باسرة أي كا حة في مقابله قوله: ناظرة تظن أن يفعل بها فاقرة أي خاف حصول العقاب 
وتتوقع هجومه؛ وهي في مقابلة قوله: منتظرة لثواب ربا ليناسب آخر الكلام أوله» ويتسق 
نمط الآية. 

قوله: (فيزدوج الكلام). 

الازدواج والمزواجة والتزاوج بمعنى ذكره الجوهري. 


يكون مولى أم هانئ» واسمه باذام بالذال المعجمة» ويقال آخره نون» وقيل: اسمه ذكوان» وله رواية عن علي » وابن 
عباس » وأم هانى» وأبي هريرة. 


57١ 





ر 
1 اك الاسلامان 
لقجلسل ما ل 1 


مم المعراج الجزء الأول به 


وغهذا عابوا على امريء القيس”" في قوله: 
كأني لم أركب جواداً للذة ولم أتبطن كاعباًذات خلخال 
. ول أشرب الزق الروي ولم أقل لخيلٍ كري بعد كرةإحفال 


فقالوا: لو جعل عجز البيت الثاني مع صدر الثاني لكان أفصح لمشاكلة المعنى وازدواح 
الكلام. 











قوله: (قالوا: لوجعل عجز البيت الثاني)... إلى آخره. . 
يعني فيصير البيتان هكذا: 
ول أشرب الزق الروىللذة ول أتبطن كاب اذات خلخال 

لتناسب ركوب الخيل» وكرها وقوع الكر بعد الركوب وشرب الرق ومباطنة الكاعب 
لكون الشرب من دواعي النكاح فكوهما من الملاذ المتلازمة في الأغلب. 

وقد يقال: إن كلام امرئ القيس متناسب فإنه جمع في البيت الأول بين ركوب الخيل للذة 
الاصطياد ونحوه لا للحرب وتبطن الكاعب مع أنه نوع من الركوب وشرب الرق وكر 
الخيل لأنه ربه| مدعاه إلى التشجع والإقدام وكثيراً ما يعتاد ذلك» وقد ذكر في بعض الكتب أن 
رجلا / 7377/ بغدادياً كان كثير الطعن على القدماء وا لمحدَثْنٌ ورد على سيف الدولة فلا 
شد هاذان البيتان بحضرته طعن فيهم| بهذا المعنى المذكورء فقال رج ل آخر حاضر : لاولا 
كرامة هذا الرأي الله أصدق منك حيث يقسول: 3 لَك ألا جوع فهَاولَا ری د وتک ل 
تظموٌأفهَا ولا ضح € [طهنة 118.1١‏ ]ء فأتى بالجوع مع العرى ول يأت به مع الظما. 

قال مصنف ذلك الكتاب: وقول امرئ القيس أصوب ومعناه أعز وأعرب لأنه أراد بقوله: 
(للذة) الصيد هكذا قالت الحكاء, ثم حكى عن شبابه وغشيانه النساء فجمع البيت معنيين» 


 )١(‏ هو امريء القيس بن حجر بن الحارث الكندي من بني آكل المرارء أشهر شعراء العرب على الإطلاق» ماني الأصل » مولده بنجد 
(لنظر الأعلام ٠١/۲‏ -115). 


۲ 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


+ المجلد الثاني القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى جه 





طريقة أخرى يقال لهم: ما أنكرتم أن ئم مضافاً محذوفاً تقديره إلى ثواب ربها ناظرة كماهو 


سبيل كثير من المتشابه نحو قوله تعالى: ‏ وَجَاءَرَيُكَ € [الفجر:؟١]وقوله:‏ انهم أمَمْمنَحَيِثُ أ 
سوأ 4 [الحشر-۲]) وأشباه ذلك › وهذا روي عن بر انين لي ابد يكن ایت 


للأول فتكون رويته لشيء من ثواب الله ومنتظره لشيء آخر. 





لو نظم على ما قاله المعترض لنقص فائدة عظيمة وفضيلة شر 

DRS A E 
وأما الآية الكريمة فجارية على مايعتاد من ذكر العرى مع الجوع» يقال: جائع عريان, ولا‎ 
يقال: ظمئان وبين الظمأ والضحى تناسب لأن الضاحى من لا يستره شىء عن الشمس»‎ 
ومن حقه أن يظمأء نعم أكثر الروايات» ولم أسبأ الزق الروي يقال: سب الخمر إذا شراها‎ 
ليشربها.‎ 

قوله: (وهذا مروي عن أمير المؤمنين). 

روى في (التمهيد) عنه لكا أنه قال: إلى ثواب ربها ناظرة. وعن النخعي” قال: حدثنا من 
سمع علي ای يقول في قوله تعالى: إل رارك 4 (إذا جاز المؤمنون الصراط فتحت لهم 
أبواب الجنة فينظرون إلى ما أعد الله لهم من الثواب والكرامة وما يعطون من النعم). 

وروي عن ابن عباس: إلى ثواب رما ناظرة» وعن مجاهد وقتادة” مثله. 

وعن سعيد بن مسلهم”” قال: : سألت سعيد بن جبير عن قول الله تعای: إِلَ رَيبَانَاظِرة # 


)01( . هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي النخعي » فقيه العراق دخل على أم المؤمنين عائشة وهو صبي 
2 قال الأعمش كان إبراهيم صيرفياً في الحديث 1 توفي سنة 14ه وله تسع وأربعون سنة » احتج به الستة : وكان كثير 
الإرسال لكن مراسيله صحيحة » وهر من الطرتة الزسنطان من التايعين أا 4 كا 

(۲) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري الضرير الأكمة المفسر الحافظ » قال معمر : أقام قتادة عند 
سعيد بن المسيب ثمانية أيام فقال له في اليوم الثالث ارتحل يا أعمى فقد أنزفتني » وكان معروفا بالتدليس ويرى القدر وكان 
يقول : كل شيء بقدر إلا المعاصي › قال الذهبي : ومع هذا الاعتقاد الرديء ما تأخر أحد عن الإحتجاج بحديثه > مات 
بواسط في الطاعون سنة (4١١ه‏ ) وله ۵۷ سنة » تمت . 

.)"١90/ سعيد بن مسلم بن بانك: بموحدة ونون مفتوحة» المدني» أبو مصعب ثقة من السادسة (تقريب ج/١/ ص‎  )5( 


EY 


م المعراج | الجزء الأول جه 
الس سس سس ص سس ا ي 
فإن قيل: إن في الانتظار تنغيصاً. ولهذا قيل: إنه يورث الاصفرار. 











فقال: مايقول أهل العراق؟ فقلت: : يزعمون أنهم يرون الله تعاللى قال : كذبوا أليس الله 
تعالى يقول: لا لاد لبمد 4؟ قلت: فما تقول في قوله: إل رر 4؟ قال: إلى 
ثواب ربا ناظرة'". 

قوله: (ويمكن مجامعته للأول)... إلى آخره. 

يعني فتحمل ناظرة على معنيين: الانتظار والرؤية للثواب» وهو ينبني على أنه يصح أن 
يقصد باللفظ الواحد معنييه أو معانيه حيث يكون مشتركاًء وفيه خلاف وسيأتي تحقيق 
ذلك في آخر الكتاب. وفيا ذكره المصنف تسليم أن الرؤية من معاني النظر. 

قوله: (فإن قيل: إن في الانتظار تنغيصاً)... إلى آخره. 

هذا سؤال يرد على التأويل الأول. والجواب عنه من وجهين معارضة وتحقيق. فالمعارضة 
بالرؤية فإنها عندهم لا تستمر لأهل الجنة بل لا تقع حال الوطء والمداعبة» ونح و ذلك من 
جميع الخالات التي يستحي العبد من رؤيته لله تعالى وهو عليها. 

إذا ثبت ذلك قلنا: فهو في هذه الحال ونحوها يننظر حصول التلذذ برؤيته تعالى عندهم لأن 
رؤيته أعظم الثواب عندهم» ولهذا قيل: يلزمهم القول بأن الشهوة تتعلق به تعالى أن يصح 
تعلق النفرة به فيلزم أن تكون رؤيته عقوبة لأهل النار كا أه ا مثوبة لأهل الجنة» وهم لا 
يقولون به» فا أجابوا به في انتظار الرؤية فهو جوابنا في انتظار الثواب. وقد أشار المصنف إلى 
هذه المعارضة في آخر جوابه. ) 

وأما التحقيق فقد استوفاه المصنف وقد أورد عليه الرازي أنه وإن كان لا مشقة في الانتتظار 
إذا كان على الصفة التي ذكرتم» ولاغم معه فإنه نما لم تجر العادة بالتلذذ به في الدنيا والمسرة» 
فلا تحسن البشارة بها هذه صفته وإن فرضنا أنه لا مشقة فيه بل لو قدرنا حصول لذة فيه ل 


 )١(‏ حكى جميع هذه الروايات في التمهيد المطبوع (ص/۳۲۸). 
PEE 0‏ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م 
المقجلس لمت الإاسلامان 
اا 


ملا المجلدالثاني لس سس سلب الْققول في استحالت الرؤيت على الله تعالى ١ه‏ 
خخخ لشي شت ٠ب؟ب_بإبٍإب9ل9لللل‏ سر جللللللللحشلئبٍ مربي 


وقيل: الانتظار الموت الأحمر. قلنة-إنما يكون كذلك إذا كان المتتظر شاكا في حصول ما ينتظره 
وغير مستغن عنه بما عنلهء فإذا لم يكن كذلك فالأمر بالعكسء > ولهذا فيل: المأمول حر من 
المأكول» وفي السنة العوام رجاء خير من لقی وقل قال تعالى: سي [الإسراء:/اه أ 
في کل حال. 

يقة أخرى » يقال لهم : ما أنكرتم إن الإلى واحلة الآلاء كما قال الشاعر: 


أي نعمة» ويكون التقدير نعمة ربها ناظرة. 





تحسن البشارة به أيضاً لا لم يكن مما يعتاد الانتفاع به في الدنيا كا أنه لا يحسن منه تعالى أن 
يعدنا/ 7"/7/ بإدخال النار وإن أخبرنا بأنا نتلذذ بإدراكها لما لم يكن مما يعتاد الانتفاع به في 
الدنيا. 

وأجيب : بعدم التسليم فإنه بحسن من الله تعالى أن يعدنا بالانتظار على الصورة التي 
ذكرناها. 

قوله: (فإنه ما لم تجر العادة بالتلنذ به في الدنيا والمسرة). قلنا: لا نس لم بل بالانتتظار على 
الصورة التي ذكرناها تقع المسرة في الدنياء فان من كان بين يديه طعام شهي لديل وهو مع 
ذلك منتظر لغيره من أنواع الطعام اللذيذة قاطع بحصوطاء فإنه يستر بذلك سروراً عظي] 
فكذلك في الآخرة. 

قوله: (كما لايحسن منه تعالى أن يعدنا بدحول النار)... إلى آخره. 

قلنا: لا نسلم بل إذا وصف للمطيع تلذذه بالكون فيها وحصول السرور بذلك حتى يعلمه 
ويتيقنه حَسٌّنَ من الله تعالى أن يعده بذلك» مع أن هذا ليس ورّاناً لمسألتنا لأن دخول النار ما 
يقع به التألم في الدنيا والتضرر بخلاف الانتظار على الصورة التي ذكرناها فإنه يقع معه 
السرور لأجلها دنيا وآخرة. 

E0 


م 
المجلس اك الاسلامان 


م المعراج الجزء الأول به 
لسسع سس سم ووو وي ووو وو سس رمتستسو سي لس ا 
ا از ے سا سر سر ص عو صب عر 


شبهة: تمسكوا بقوله تعالى: مه يوم فونه رسك [الأحزاب:٤٤]»‏ ونحو ذلك مما فيه ذكر 
اللاقكة و هذا تمسك فارغ؛ 











قوله: (ما أنكرتم أن الإلى واحدة الآلاء). 

إنها عرّف إلى للعهد لأن المراد الإلى المذكورة في الآية وقد أورد على هذا أن الزغشر-ي وهو 
من أئمة النحاة النافين للرؤية» ذكر في مفصله عند ذكر الحروف الجمارة أن (إلى) لا تكو ن إلا 
حرفاً فكيف يجعلونها اسيا ويحكمون بأنها واحدة الآلاء. 

والجواب قال الإمام يحبى لليكف: ماذكره الزغشري" خط أ وجهل بمقاصد النحات 
واحتج في (التمهيد) لصحة كونها اسم بحجج واضحة وأضاف القول بأن إلى واحدة الآلاء 
إلى الأزهري”» قال: ذكره في مهذبهء والمبرد" وابن الأعرابي” وذكره ابن دريد في الجمهرة 
وابن السكيت”* في المقصور والممدود. 





(1)- ذكره الإمام يحبى نه في التمهيد (ص/۳۲۸)ء وقوله: ذكره الأزهري. إل في التمهيد ( ص /۲۲۵). 

(0). محمد بن أحمد بن الأزهرء أبو منصور: أحد الأئمة في اللغة والأدب» مولده ووفاته في هراة بین ۲۸۲و٠۷٣هحرية‏ 
مخراسان» نسبته إلى جده الأزهرء عني بالفقه واشتهر به أولاء ثم غلب عليه التبحر في العربية» فرحل في طلبها وقصد 
القبائل وتوسع في أخبارهم » ووقع في أسار القرامطة » فكان مع فريق من هوازن (يتكلمون بطباعهم البدوية ولا يكاد 
يوجد في منطقهم لحن) كما قال في مقدمة كتابه (تهذيب اللغة -ط -) ومن كتبه: (غريب الألفاظ التي استعملها 
الفقهاء -خ -) و(تفمسير القرأن) و(فوائد منقولة من تفمسير للمزني حخ -).ا.ه(أعلام) ,711١/0‏ راجع 
(الوفيات١7311/1).‏ 

4 المبرد هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبربن عمير بن حسان الثمالي الأزدي البصري ٠‏ المعروف بالمبرد النحوي نزيل بغداد , 
كان إماما في النحو واللغة » وله التآليف النافعة في الأدب أخذ عن أبي عثمان المازني » وعن أبي حاتم السجستاني » 
وأخذ عنه نفطويه والزجاج » وكان معاصرا لأبي العباس ثعلب > ولد المبرد سنة (٠17ه)‏ وتوفي سنة (185ه) » عله 
المنصور بالله ليسا في الشافي من القائلين بالعدل والتوحيد » قال في الجداول : وعداده في الشيعة » تمت. 

(4) -هو محمد بن زيادء المعروف بابن الأعرابي ٠٠١[‏ -١17هاء‏ أبو عبد الله» راوية» علامة باللغةء من أهل الكوفةء قال 
ثعلب : شاهدت مجلس ابن الأعرابي؛ وكان يحضره زهاء مائة إنسان» كان يسأل ويقرأ عليه» > فيجيب من غير كتابء: 
ولزمته بضع عشرة سنة ما رأيت بيده كتابا قط ولقد أملى على الناس ما يحمل على أجمال؛ ولم ير أحد في علم الشعر 
أغزر منه. وله تصانيف كثيرة منها: أسماء الخيل وفرسانهاء والنوادر في الأدب» وتفسير الأمثال» ومعاني الشعر وغيرها. 
(انظر الأعلام 171/5). 

 )0(‏ هو يعقوب بن يوسف توفي نحو(٤ ۲٤‏ ه ۸٥۸م‏ ). إمام في اللغة والأدب ولد في يغدادء عينه المتوكل مؤدباً لإبنه المعتز. 
/المنجد. 


۳٦ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الثان لسغ سلب القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى )ه 





لأن الملاقاة لو أفادت الرؤية لكان كل إنسان يراه لقوله تعالى: يتأيها لإضسدن إِنَكَكاوح إ إل 
ريك کد حا فَملقيه 4 [الإنشقاق ]٦:‏ فتبين أن كل أحد يلق ٿم قسمهم بعد ذلك بقوله تعالى: 


لأس سد .€ الآية [لانشقاق:۷]ء وكان يجب أن يراه الكفار لقوله تعالى: 
0 عه يَِافاف فلو 1 إو مىقوت € [التوبة:لالا]. 





قال: وأنشدوا للأعشى: أبلج لا يرهب المزال.. إلى آخره. 

وقد قيل: إن الذي حكي عن الأزهري من كونها اسا إن) أراد به مع تنوينها وهي في الآية 
غير منونة. 

وأجيب: بأنها في الآية مضافة فلهذا لم ترد منونة لأن الإضافة تمنع التدوين وأورد أن البيت 
منسوب إلى الأعشى” وهو ركيك لايقع في شعر مثله» ثم إنه قال فيه: ولا يخون إلى وأراد 
بالخيانة ههنا جحود النعمة وإنكارهاء والمستعمل في ألسنة أهل اللغة كفران النعمة لا 

والجواب: لعله أبدل الكفران بالخيانة لاستقامة الوزن بها وعدم استقامته بغيرها تجوز 
ومن تأويلات هذه الآية ماذكره الإمام يحبى للا وهو أن إلى قد تجيء بمعنى عند ذكره 
الأزهري في (التهذيب)؛ وذكرابن السكيت أيضاً أن إلى بمعنى عند قاد جاء وأنشد قول 


.(( 


آوس 5 


(1). الأعشى هو ميمون بن قيس بن جندل» أبو بصيرء المعروف بأعشى قيس »› ويقال له: الأعشى الكبير» المتوفى سنة ۷هء 
من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات» كان يغني بشعره فسمي صناجة العرب» عاش عمرا 
طويلاء وأدرك الإسلام ولم يسلم» ولقب بالأعشى لضعف بصره»› له ديوان شعر مطبوع (انظر الأعلام .)١٤١/۷‏ 

(2)1 أوس بن حجر: هو أوس بن مالك بن حزن التميمي من فحول شعراء الجاهلية وكان من حديثه أنه كان في سفر له فمر 
ليلا بأرض بني أسد فصرعته ناقته» فاندقت فخذه» فمرت به جواري الحي عند الصباح فأبصرنه ملقى ففزعن منه وكانت 
معهن حليمة بنت فضالة بن كلدة - وكانت أصغرهن - فدعاها فقال لما: من أنت؟ قالت حليمة بنت فضالة بن كلدة 
فأعطاها حجراء وقال: اذهبي إلى أبيك فقولي : ابن هذا يقرؤك السلامء فبلغت أباها ذلك» فقال: لقد أتيت أباك بمدح 
طويل أو هجاء طويل» ثم تحمل إليه بعياله وضرب عليه بيتا وقال: لن أتحول أبدا حتى تبرأء وعالجه وكانت حليمة 
تمرضه حتى برأ فمدح فضالة بشعره ورثاه بعد موته فلعله من هذه القصة سمي ابن حجر. 


EY 








يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مل المعراج الجزء الأول لاه 





وبعد: فقد قال تعالى مخاطباً للجميع: «واغكموا نكم مكمه 4 [البقرة :77. فلو كان اللقاء 
بمعنى الرؤية لكان كأنه قال: واعلموا أنكم من أهل الثواب» وقد وقع الاتفاق على أن ليس 
أحد يعلم هل هو من أهل الثواب إلا الأنبياء ومن أخبروه 

وبعد: فظاهر الآية متروك اتفاق؛ لأن الملاقة مفاعلة وأصلها في اللغة تقابل الشيئين 
وتقاربهما بعد مباعلةه وهو مستحيل في حقه تعالى. 

قالوا: إذا قال القائل لغيره: إذا لقيت فلاناً فاقرءه عني السلام علمنا أن معنا إذا رأيته 
قلنا لم تعلموا ذلك ولكن ظننتموه لقرينة» وهي أن الملاقة إنما تكون في أغلب الأحوال مع 
الرية ٠‏ 

يوضحه أنه يصح أن 7 تقول للأعمى: إذا لقيت فلاناً فاقرعه مني السلام ولا رؤية هنا 





فل كمنفيها إل فإنني بصير بم أعيى النطاسي ج لجا 

أي فهل لكم فيها عندي فعلى هذا يكون معنى الآية: ل 2# 

قوله: (لقوله تعالى: [ يَتأيها ا لاضَنٌ €)... إلى آخره. 

يعني وا ا 
على استغراقه. 

قوله: ( لكان كأنه قال: واعلموا أتكم من أهل الثواب). ی ار 
والرؤية لا تكون إلا للمثابين لأنها من أعظم الثواب على مذهب الخصم فإخباره تعالى ب نهم 
ملاقوه إخبار بهم يرونه» وإخباره بأ:هم يرونه كإخباره بأنهم يثابون. 

قوله: (وما وعدمن ثواب أوعقاب). 


ال ا Sl‏ 


يعني بقوله تعالى: #تحيتهميوم لوةه € [الأحزاب:44] أي يلقون ثوابه وقوله: 
$ فاع عَم ااي لوو َو يلقو # [التوبة:/ا/ا]» أي يلقون عقابه» وقوله تعالى: 
#واعلموأ أنبحكم ملقو ملقو € [البقرة:777] وقوله: 9 يلسم # إلى آخرها أزيد بالملاقاة 
فيه ملاقاة الثواب في حق المطيعين وملاقاة العقاب في جق العاصين. 22-5 


EA 


م 
المقجلس لمت الإاسلامان 
اا 


ما المجلد الثاني عبسل القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى جه 
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فإن قيل: فما معنى الآية؟ قلنة فيها محلوف تقديره ملاقة حسابه تعالى وما وعد من ثواب 
أوعقابء فإن ذلك هو الذي يصح فيه معنى الملاقلة. 

شبهة: تمسكوا بقوله تعالى: کان عن هوجوو #[المطففين:6١‏ ]. 

والجواب: أن الظاهر متروك لاقتضائه أن يكون بينهم وبين الله حجابه وأنه لا يراهم لذلك 
الحجابء والحجاب لا يصح إلا على الأجسام ولانه لا بد من تقدير محذوف فيهاء وتقديره 
عندنا عن رحمة ربهم وعندهم عن رؤية ربهم وكلامنا أرجح لما تقدم من الأدلة ولآنه إذا مم 
يصح أن يكونوا محجوبين عن ذاته لم يصح أن يكونوا محجوبين عن رؤيته لآن رؤيته معنى 
يخلقه الله فيهم» فلا معنى للحجبة. 

والحاصل أن الرؤية ية إذا كانت معنى يخلق فيهم فهو إما أن يخلقه الله تعالى فيجب أن يروه 
ولا تأثير للحجابه وإما أن لا يخلقه فلا تصح الرؤية ية وإن زال المحجاب وبعبء: فليس في 
كونهم محجوبين دليل على أن غيرهم لا حجب» فين هذا من الخطابات التي لا مفهوم لها اتفاقا 
بين اللحققين. 





قوله: (فإن ذلك هو الذي يصح فيه معنى الملاقة). يقال: ألست ذكرت أن معنى الملاقاة 
تقابل الشيئين وتقارءه| بعد مباعدة وذلك لا يكاد يتصور في العقاب والثواب. 

الحواب: أن هذا لعنى إل الغيقة أب تن ؤم ا تال فيكون من تیل الج از 
الأقرب في وجوب حمل الكلام عليه» وقد قيل: ا متهم يوم يلقونه 
سكم [الأحزاب:44] أي يوم يلقون ملائكته. 

قوله: (تمسكوا بقوله تعالى: # كلهم عن رم يو مذ حجرو 4) [لمطففين:15]. 

وجه احتجاجهم بها انا وردت في المعذبين» والمراد أنهم محجوبون عن رؤيةربهمء وي 

قوله: (وتقديره عندنا عن رحمة ربهم). يعني عن ثوابه وعطائه لأنه الذي يتصور فيه معنى 
المحجحاب. ١‏ 


۹ 


كا تمر 
1 اك الاسلامان 


مث المعراج الجزء الأول جه 











شبهة: تمسكوا بقوله تعالى: #لَِذنَحَسَنُوا a‏ لقو وريد 4 [یونس:٣۲]‏ قالوا: ايج 

الجنة والزيادة هي الرؤية. والجواب: أنه لا علقة لهم في ظاهرها وإنما يروون في تفسيرهم خبراً 
عن ابي بكر وهو أحاديء. وغير صحيح عند جمهور أهل الحديث» > وكيف يصح هذا ونعم الله 
على المثابين لا تنفك من زيادة بعد زيادةء فمن أين لهم أن تلك الزيادة هي الرؤية وقد روي 
عن أمير المؤمنين يكنا: (الزيادة غرفة في الحنة من لؤلؤة لها أربعة أبواب). وعن زيد بن ربيع 
والكلبي وأبي صاخ وعلقمة" وابن عباس أن الحسنة بالحسنة والتسع زيادة في قوله تعالى: 
فلع مما له 4 الأنعام:170] . 





قوله: (فإن هذا من الخطابات التي لا مفهوم لها اتفاقاً بين الحققين). 

وذلك لأنه من قبيل مفهوم اللقب كا نصواعليه في مثل قولك زيد موجود أنه لاايدل على 
عدم غيره» ولم يخالف في ذلك إلا قليل سلكوا غير منهج التحقيق» وأماغيره كمفهوم الصفة 
نحو: في الغنم السائمة زكاة فهم مختلفون فيه» فمذهب أصحابنا وابن سريج” وأكثر الحنفية 
أنه لا مفهوم للصفة يجب العمل به» وذهب الشافعي وابن حنبل والأشعري والجويني إلى أنه 
جر ل ب مل الا اي 
لا توصل إليه» وعلى هذا فتمسكهم بتلك الآية تمسك فارغ. 

قوله: (وإنمايروون في تفسيرها خيراً عن أبي بكر). 

روي عنه أنه قال: الزيادة النظر إلى وجه الله وأما الرازي فروى في تفسيرها خبراً عن النبي 
ملإنطليةالخم فقال: قد صح عنه أنه قال:« الزيادة هو النظر إلى وجه الله تعالى» . ظ 

قوله: (غرفة في الجنة). الغرفة: ألعلية والجمع غُرّفات وغْرّفات وعْرّفات وغْرّف. 


 )١(‏ علقمة بن قيس بن عبدالله بن علقمة بن سلامان بن كهيل بن بكر بن عون بن النخع النخعيء أبوسيل الكوفي» أحد 
مشاهير التابعين مخضرم» ولد في حياة النبي مإشلئالثم » روى عن علي ملسا وغيره من الصحابة» توفي سنة إحدى 
' وستين وقيل تين وستين عن تسين سئة. 
(۲) ابن سريج أبو العباس أحمد بن عمرو بن سريج القاضي » كانت كتبه تشتمل على أربعمائة مصنف وقام بنصرة مذهب 
الشافعي ورد على المخالفين » توفي لخمس بقين من جماد الأولى سنة ست وثلامائة » تمت. 


0٠ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الاي ---سس-شسسس القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى جه 





وعن يحبى بن ثبت" وابن أبي ليلى””": الزيادة انتظارهم لما يزيدهم الله من فضله 

شبهتهم من جهة الأخبار ما رووه عن قيس بن أبي حازم" عن جرير بن عبد الله البجلي “: 
«سترون/777/ ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فيه» 

والجواب: أن هذا آحاديء والمسألة قطعيةء وهو مطعون في سئله 


قوله: (انتظارهم لما يزيدهم الله من فضله). 

هذا التفسير يصلح أن يكون تأويلاً للخبر الذي ذكره الرازي وهو الزيادة النظر إلى الله 
تعالى فيكون بمعنى الانتظار. 

قوله: (سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر). 

تمام هذا الحديث المروي عنه مل شلام :« لاتضامون في رؤيته» ويروى بتشديد الميم» يعني 
لا تزدحمون كا أن القمر لايزدحم عند رؤيته. 

قال ابن الأثير: ويجوز على هذا ضم التاء وفتحها على تفاعلون ويتفاعلون» وبضم التاء 
والتخفيف بمعنى لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض» والضيم الظلم هكذا 
ذكره في (النهاية). 

در رعو سيره ل سمتلن لاسر يقال كدر يا NA‏ 
فاسق تأويل ورواية فاسق التأويل بل كافره مقبولة على الصحيح. 


() يحيى بن ثابت الجندي ذكره ابن حبان في الثقات (لسان الميزان 11/51 5). 

 )1(‏ عبدالرحمن بن أبي ليلى واسمه بشارء ويقال: بلال» ويقال : داوود بن بلال بن أحيحة » أبو عيسى الأنصاري الكوفيء 
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء من كبار التابعين وثقاتهم» وئقه ابن معين والعجلي ؛ » قال : أدركت مائة وعشرين من 
الأنصار من أصحاب النبي ملإشطلدالهم ء أخذ عن أمير المؤمنين علي ليده وكان من شيعته ومحبيه وخواصه؛ وشهد معه 
معركة الجمل» وبايع الحسن بن الحسن الرضاء وخرج مع محمد بن عبدالرحمن الأشعث على الحجاج» استعمله الحجاج 
على القضاء ثم ضربه ليسب علياً يتا توفي في معركة الجماجم سنة ثلاث وثمانين. 

 )۳(‏ قيس بن أبي حازم البجلي » أبوعبدالله الكوفي» وثقه القوم » قال ابن حجر: من الثانية خضرمء ويقال: له روية» يعني أنه صحابي ؛ 
مات بعد التسعين أوقبلهاء وقد جاوز المائة وتغير» راجع التقريب. 

(4) جرير بن عبدالله البجلي: صحابي مشهور مات سنة 20١‏ وقيل: بعدهاء انظر التقريب. 


01 


يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


لا المعراج الجزء الأول جه 





فإن جويراً ‏ هذا ذا پروی أنه كان يُبغض عليا ا ويأمر بأسراره إلى معاوية م ا 
أصحاب معاوية من بعد وكذلك قيس كان یری رأي الخوارج» وروي أنه قال: مذ معت علياً 
على منبر الكوفة يقول: (انفروا إلى بقية الأحزاب)ء يعني أهل النهروانء دحل بغضه في قلي 
ومن كان يبغض علياً فعدالته ساقطة ودينه مدخول ا ا لعلي: دل" 
يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؛» ؛ وأيضاً فقد روي أن قيساً خولط في آخر زمانه ونقص 


عقله وكان يروي الأخبار وهو كذلك. 
على الله تعالى. 





والجوان: أن كلامه مبني على أن رواية فاس التأويل وكافره وشهادته| غير مقبولة وهو 
مذهب الجمهور من المتكلمين» والمروي عن القاسم والمادي والناصر والمنصور 2 
كان من العلماء من يذهب إلى قبول روايتهم| وهوالمروي عن السيد المؤيد بالله وفي رواية 
أيضاً عن القاسم والهادي وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي» وبيان أدلة ذلك وموضع | 
ذكرها أصول الفقه. 

قوله: (ثم كان من أصحاب معاوية من بعد). 

روي أنه لما لحق بمعاوية هدم أمير المؤمنين میس داره» وما يروى عنه أنه كان يقول: إن 
علياً ليس من أوليائي إن ولبي الله ورسوله وصاحوا المؤمنين. 

قوله: (وبعد فظاهر الخبر يقتضي التشبيه)... إلى آخره. 

يقال: ليس في الخبر إلا تشبيهه تعالى بالقمر في تجلي الرؤية وحص وها بسهولة لا في شكله 
وصورته. وأجيب: بأن التشبيه في الرؤية تشبيه في المرئي وإن كنا نسلم أنه ليس في الخبر ما 
يدل على ذلك. 
قوله: (ونحوها ممالا يموز على الله تعال). 
يعني من كونه على شكل الاستدارة وهيئة الإضاءة والإنارة. 





oY 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


ل المجلد الثاني القول في استحالت الرؤيت على الله تعالى جه 





0 نوات أَتَاسْلفسة * لعن vv:‏ وقال: 3 لكر ِل ريك * [الفرقان:٥٤]‏ وقال: #ألزتر 
كيف قعل ريك با صعلب صلب أَلْفيل # [الفيل:١‏ أ» ونحو ذلك من الآيات. 

ومثله قوله اس «ليس لعين ترى الله يعصى»» فإن المراد العلم؛ لأنه سواء رأى بعينه أو 
علم بغيرها فإنه يجب التغيير أو الانتقالء وهذا يدل على أن المراد الحملة لا العين؛ لأن العين 


لا يصح أن تغير ولا أن تنتقل. قال الشاعر: 


رأيت الله إذس|نزارا وأسكنهم بمكة قاطنينا 
أي علمت» وقال آخر: 
أرّماترى الر حن أخرج آدما منهاإى الدنيابذنب واحد 


وبعد: فهر معارض با رواه جابر بن عبد الله عنه لليكث: « ليس يرى الله أحد في الدنيا ولا 
ف سع. ع (0) عماج . 5 oT‏ م ف 

في الآخرة» . وروي أنه ليا سثل هل نرى ربنا في الآخرة فانتفض وسقط ولصق 
بالأرض . 





قو له: (ومنه قو له 2ا :, ليس لعین/٩۳۷/‏ ترى الله يعصى) تمامه : «فتطرف حتى تغير أو 
تنتقل»” وفي عد الرؤية هنا ما ورد بمعنى العلم نظر والظاهر أا الرؤية الحقيقية» ولو كانت 
بمعنى العلم لم يكن لنسبتها إلى العين وجه» والذي ذكره لا يقضي-بصر-فهاعن ذلك فإن 
وجوب الإنكار على من علم يؤخذ من غير هذا الخبر. 

قوله: (ولصق بالأرض). تمام الخبر: وقال: « لن يراه أحد ولاينبغي لأحد أن يرأه». 


)١(‏ . جابر بن عبدالله صحابي من الطبقة الثامنة في الفقه والحديث. 

)۲( هو في المغني للقاضي عبد الجبارء, وهو في شرح الأصول الخمسة وفي غيرهما من كتب الأثمة اه 

)۳( .هو في أمالي أحمد بن عيسى ليك بلفظ : دلا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغیرا › وفي رواية الأميرالحسين في 
الينابيع «حتى تغير أو تنتقل»» وفيه رواية الإمام المنصور بالله «حتى تغير أو تنصرف»» وفي كنز العمال «لا ينبغي لنفس 
مؤمنة ترى من يعصي الله تعالى فلا تنكر عليه»أه 


Yor 





ر 
1 اك الاسلامان 
لقجلسل ما ل 1 


الجزء الأول جه 








م المعراج 


وقالت عائشة - وقد سئلت هل رأى محمد ربه -: لقد قف شعري يا هذا مما قلت. ثلاث من 
قهن فقد أعظم الفرية على الله.. الخبر. 





قوله حاكياً عن عائشة: ( ثلاث من قالهن فقد أعظم | لفرية على الله تعالى)". 
رو کے 


الخبر تمامه:: من زعم أن حمدارآی ربه مع قوله تعالى: 8 نڌ رڪ هالک بضر )»ومن 
2 0 


زعم أن محمد يكتم شيئاً من الوحي مع قوله : ##ينامها السو ْب ما أَنْزلَ يلك من رَبك ون 


كك لداب رمال € [المائدة ۷ ومن زعم أن حم دا مل شمااددم Sg‏ قوله 
تعالى: و كت أعَلَم الْعَيَبَ لس ڪرت من الْحَيرٍ وما مَس مَس اش € [الأعراف LIM:‏ 


تلسه: 


قال أصحابنا: يلزم المكلف في هذه المسألة أن يعلم أنه تعالى لا يرى نفسه ولا يراه غيره بل 
لا يدرك بحاسة من الحواس لافي الدنيا ولا في الآخرة, وأنه لا يجوز ذلك عليه فيمال يزل 
وفيا لايزال» ولا تجوز رؤيته وإدراكه بحال من الأحوال. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما اھ 


ot 


م 
المقجلس لمت الإاسلامان 
اا 


ما المجلد الثائي ع يس ييل ب القّول في أن الله واحد لا ثاني لي جه 
yS‏ ا الى 
القول في أن الله واحد لا ثاني له 


الواحد يستعمل في معانء فقد يراد به واحد العلد وهذا مستحيل في حقه تعا > لاقتضائه 


التناهي والتحديد وقد يراد به ما لا يقبل التجزي والانقسام إما من كل وجه وهذا المعشسى 
جائز في حقه تعالى» ويكون ملحا بانضمامه إلى كونه حياً خلافاً لعباد 


وإمامن بعض الوجوه كالإنسان الواحد والدار الواحد فإنه لا يقبل التجزي 





(القول في أن الله تعالى واحد لا ثاني له) 

قوله: (لاقتضائه التناهي والتحديد). إن قيل: فا قولكم في قوله تعالى: « مَايَحكُو تمن 
وى َة إلا هو ايه واا َة إلا هْرَّسَادٍ شم € [المجادلة:/1]. 

قلنا: المراد بذلك رابعهم وسادسهم في العلم ب يتناجون به لا رابعهم وسادسهم في العدد 
ولا بمعنى أنه كأحدهم وبصفتهم فهو يتعالى عن ذلك» وما يدل على امتناع الواحد في حقه 
تعالى بهذا المعنى قول أمير المؤمنين ليا واصفاً له تعالى: (واحد لا بعدد» دائم لا بأمد» قائم 
لا بعمد). 

قوله: (خلافاً لعبّاد). الظاهر من كلام غير المصنف وقوع الاتفاق على أنه إذا أضيف إلى 
ذلك قولنا: حي فإنه مدح کا إذا قيل: ا لحي الذي لا يتجزىء وإن| الخلاف في أنه هل يجري 
عليه تعالى واحد بمعنى أنه لا يتجزى مع عدم اقتران كونه حيا به» فذهب الجمهور إلى جواز 
ذلك» وذهب عباد إلى أنه لايصح وصفه بذلك لأنه يوهم كونه تعالى جوهراً واحدا أوذاتا 
واحدة من اللأعراض. 

قوله: (وإمامن بعض الوجوه). 

أي وإما أن يكون عدم قبوله للتجزي من بعض الوجوه وهو الوجه الذي جعل واحدأمن 
جهته فإن الإنسان لا يكون إنسانين ولا الدار دارين. 


يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ا المعراج الجزء الأول جه 





من حيث الإنسانية والدارية وإن قله من جهة أخخرى. وهذا المعنى مستحيل في حقه تعالى. 
وقد يراد به المختص ؛ بصفات الكمال أو بعضها على حد يقل شارك له كما يقال فب لان 
وحيد عصرم 
وقد يراد به واحد القدم والإمية المستحق للعبادة وهو المنفرد بصفات الكمال على حد 
يستحيل أن يشاركه فيها مشارك على الوجه الذي استحقها عليه وهو المقصود 
قصل ذهب المسلمون /117/إلى أن الله تعالى واحد 


وخالفت الثنوية والصابئون والنصارى وإلزام المجبرة» أما الثنوية فاتة تفقوا على النور 
والظلمة 





قوله: (وهذا المعنى مستحيل في حقه تعالى). 

يعني لإفادته أنه واحد له أبعاض والله يتعالى عن ذلك. 

اعام أن هذه امعان التي تقدم ذكرها هي معاني الواحد لغةء وأما معنى الواحد عرفا فهو 
ماذكره بقوله: (وقد يراد به المختص بصفات الكمال أو بعضها على حد تقل المشاركة له فيهاء 
وهذا المعنى أيضاً مستحيل في حقه تعالى لأنه يقضى بصحة مشاركة الغير له فيها. 

قوله: (وقد يراد به واحد القلم)... إلى آخره. هذا حده في اصطلاح المتكلمين. 

قوله: (وهو المتفرد بصفات الكمال). 

يعني من الوجود والقادرية والعالمية والحيية ونحو ذلك فإنه لا يشاركه فيها مشارك على 
الحد الذي يستحقهاء وهو الوجوب والثبوت في الأزل وهذا معنى انفراده تعالى ببا. 

(فصل: ذهب المسلمون إلى أن الله تعالى واحد). لا ثاني له تعالى في القدم والإلهية. 

قوله : (وخالفت الثنوية)... إلى آخره. قيل: أما إثبات ثاني يشارك القديم في جميع ما يجب له 

من الصفات ويستحيل عليه فلا قائل به ولا غالف فيه يثبته» وإنها حلاف هو لاء المخالفين 

بإثبات ثان يشاركه في بعض الصفات» وإنما سميت الثنوية ثنوية لقوهم بإلهين اثنين 


"o٦ 


م 
المجلس لمت الإاسلاقان 
اا 


م المجلد الثاني القول في أن الله واحد لا ثاني لہ جه 





وأن كل خير فهو من النور بطبعهء وأن كل شر فهو من الظلمة بطبعهاء وأن كل واحد 





قوله حاكياً عنهم: (وأن كل خير فهو من النور بطبعه وإن كل شر فهو من الظلمة). 

الخير عندهم / 777/ ما تميل النفوس إليه وتلتذ به» والشر ما تنفر عنه وتنقبض سواء كان 
ما تيل إليه النفوس أو تنفر عنه حسناً او قبيحاًء واتفقوا أيضاً على أن النور والظلمة قدييان. 

قوله: (وأن العالم ممتزج منهما). 

اعلم أن الذي أداهم إلى القول بأن العالم متزج من النور والظلمة أن قالوا: إنا وجدنا 
أجسام العالم على ضربين» أحدهما: ذو ظل وطول يستر غيره من أن يقع عليه النور وينفي 
عنه النور المشرقء الثاني: الظل له كالأجسام النيرة المشرقة كالشمس وسائر الأنوار» فعلمنا 
أن العالم نور وظلمة وأن) ممتزجان وأنهم| ضدان متنافيان بنفي أحدهما الآخر» فما كان له ظل 
فهو من جنس الظلام» ومالم يكن ذا ظل فهو من جنس النورء فلهذا حكموا بأن العالم متزج 
منهماء واختلفوا في كيفية الامتزاج فمنهم من قال: إن قطعة من النور خرجت غازية للظلمة› 
وقطعة من الظلمة خرجت غازية للنور فأحاطت الظلمة بالقطعة التي غزتها من النور 
فامتزجا وأحاط النور بالقطعة التي غزته من الظلمة. 

وقال بعضهم: إن النور لما كانت جهته العلو وجهة الظلمة السفل دفعها النور بالاعتاد 
عليها فاندفع فيها لشدة انغماسه فخالطها. وقال بعضهم: لما كانت الظلمة ذات خشونة 
وغلظة على النور أراد أن يلينها بالدخول فيها فلا دخل فيها غلبت عليه فامتزجا. وقال 
بعضهم: بل اتفقا في جهة الاتصال بينههم| فامتزجا من غير قصد ولا عمد. 

وروي عن أبي الهذيل أنه قال: قلت لرجل من المجوس: حدثني عن الإنسان ماهو؟ قال: 
من أصلين قديمين امتزجا وهما نور وظلام. فقلت له: أخبرني عن هذا النور ما جاء به إلى 
الظلام حتى مازجه. أجاء إلى أنسه وألفه وشكله أم جاء إلى ضده وعدوه؟ فقال: بل أتى 
ليوديه. 


oV 


ر 
1 اك الاسلامان 
لقجلسل ما ل 1 


٥ل‏ المعراج ‏ ظ الجزء الأول جه 


وأنهما غير متناهيين إلا من جهة التلاقي. 
ماطف فقالت المانوية: قديمان قادران عالان مدركان. 











فقلت: : فهل عنده أن الظلام يقبل الأدب فتقلب طبيعته؟ قال: لاء 


قلت: فهو كمن قال للنار كوني برداً وسلاماء فلها سمع قومه هذا الجواب ا وقالوا: 
ليس هذا جوابنا بل الجواب أن الظلام وثب على النور فأيره. 

قلت: فهل يكون الأسر إلا عن فضل قوة فأسر النور لا يكون إلاعن ضعفه وقوة الظلام» 
وذلك خير في الظلام وشر في النور فانقطعواء وقالوا: أهل دينكم أصحاب إبل غلاظ الطباع 
جفاة فمن أين جاءكم هذا التدقيق؟! 

قوله: (وأنهما غير متناهيين إلا من جهة التلاقي). 

اعلم أنهم يذهبون إلى أن جهة النور العلو وجهة الظلمة السفل ولكل واحد منهها ست 
جهات» خمس لا تنتهي منها وتنتهي من السادسة» فالنور لا ينتهي إلا من جهة السفل لأن 
الظلمة تلاقيه منهاء والظلمة لا تنتهي إلا من جهة العلو لأن النوريلاقيها منهاء واحتجوا 
لذلك بأن الحس يشهد بأن الأجسام النورية صاعدة أبداً والأجسام المظلمة هابطة أبدأء فلو 
كان النور متناهياً من جهة الفوق لكان يجب أن يتصاعد أكثر مما يتصاعد لأن صعوده بطبعه 
فلو كان يمكن صعوده لوجب» وكذلك قالوا في الظلمة. 

قوله: (فقالت المانوية). 

هم منسوبون إلى رجل يقال له: ماني بن بريك. وقيل: مانياء وهو من دعاتهم وأخذ مذهبه 
أو أكثره عن قوم كانوا يقولون بذلك» وقيل: إنه ادعى النبوة وجاء بكتابين سمى أحدهما 
الإنجيل والآخر الشابرقان» وله شريعة وكان ينهى قومه عن ادخار فوق قوت يوم وكسوة 
سنة» وينهى عن السرق والزناودخول بيت الأوثان» وروي أن ماني بن بريك ظهر في أيام 
سابور بن ازدشير وهو تلميذ لفاردون. فقال سابور بمقالته من إية النور والظلمة» ثم عاد 


oA 


N 
المقجلس لم الإاسلامان‎ 
اا‎ 


مز المجلد الثاني 





القول في أن الله واحد لا ثاني لہ جه 








وقالت الديصانية بذلك في النور فقطء فأما الظلمة فعلجزة جاهلة موات. 

وقالت المزدكية: النور يفعل بالقصد والظلمة بلخبط . 

وأثبتت المرقيونية ثالثاً امتزج العالم منه ومن الظلمة قالوا: فلما رأى النور تعلى الظلمة 
على هذا المتوسط بعث إلى هذا العالم الممتزج روحاء وهو ابئه عيسى ومرقيون هذا لحق بعض 
أصحاب عيسى اک وأحذ عنه وسمت المجوس النور يزدان والظلمة أهرمن. 





بعد ذلك إلى دين المجوسية» ونا تملك ولد ولده بهرام بن هرمز بن سابور / ۳۷۷/ أتاه ماني 
فعرض عليه مذاهب الثنوية فأجابه احتيالاً عليه إلى أن أحضر له دعاته المتفرقين في البلاد 
الذين يدعون الناس إلى مذاهب الثنوية فقتلهم. 

ومذهب المانوية كا ذكره ولم يفرقوا بين النور والظلمة إلا أن النور يستعمل حياته وسمعه 
وبصره في الخير» والظلمة عكسه. 

قوله: (وقالت الديصانية). قد يقال فيهم: الريصانية. 

قوله: (وقالت المزدكية). 

اسمهم في كتب كثيرة من جملتها (التمهيد) مثبت بالقاف بدلا عن الكاف منسوبون إلى 
رجل يقال له: مزدق» وكان ادعى الربوبية تعالى الله عم| يقول الجاهلون » وقتله على ماروي 
كسرى أنوشروان. 

قوله: (وأثبت المرقيونية). هم منسوبون إلى رجل يقال له مرقيونا. 

قوله: (وسمت المجوس النور يزدان والظلمة إهرمن). هم مع ذلك يقولون بأن كل خير من 
يزدان بطبعه» وكل شر من إهرمن بطبعه» وما روي عنهم أن الأرواح من يزدان والأجساد 
من إهرمن» والذي ذكره أكثر المتكلمين عنهم أن مرادهم بيزدان الباري تعالى وبإهرمن 
الشيطان» وأن الباري تعالى ليس هو النور والشيطان ليس هو الظلمة بل الله تعالى على صفاته 
التي نعتقدهاء والشيطان أيضاً حي قادر» فمنهم من قال: هما جسمان ومنهم من قال: ليسا 
بجسمين» ومنهم من قال: بل إهرمن جسم ويزدان ليس بجسم» ومنهم من عكس . 

۳0۹ 


مر 
المقجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


الجزء الأول به 





ع( المعراج [ 


وقال بعض هؤلاء بحدوث إهرمن قيل من عفونة كانت قديةء وقيل من فكرة يزدان الردية 
وقيل من شكه. وزعموا أن عند حدوث هذا الثاني حصل بينهما حرب» ثم اصطلحا على 
شروط مي وبي وردان 





والذي يلوح من كلام السيد امام والصنف أنهم بريدون بيزدان انور وياهرمن الظلمةء 

وأنهم لا يخالفون الثنوية إلا في العبارة. 

قوله: (من عفونة كانت قدية). العفونة: المزبلة. 

قوله: (من فكرة يزدان الردية). 

جعلوها ردية لتولدها إهرمن مع أنه رأس كل شر منهاء قالوا: وتلك الفكرة أن يزدان لما 
استتم أمره فكر في شأنه فقال عورا ار مالي دايع سنت aS‏ 
هذه الفكرة» وقال: هاأنا منازعك وغخاصمك. 

قوله: (وزعموا أن عند حدوث هذا الثالث). 

كان صوابه الثاني إلا أن يريد بالثالث يزدان والعفونة» أو ثالث يزدان والفكرة؛ وفيه بعد 
فلعله من سهو القلم. 

قوله: (حصل بينهماحرب). 

الذي يحكى عنهم في تفصيل ذلك أن الدنيا كانت ذات ببجة سليمة من الآفات» وكان 
إبليس بمعزل عن النور وكان في الظلمة فاحتال بشياطينه في الوصول إلى الدنيا ورام دخو ها 
فخرق خرقاً فدخلها بشياطينه وجنوده وهزم يزدان وملائكته وجنوده وتبعه حتى أدخله 
الجنة وحصره فيها وحاربه ثلاثة آلاف سنة» فصالح بينهها مهروس وسهيل ورامسان من 
الملائكة على أن يكون إبليس وجنوده في العالم وقرار الضوء سبعة آلاف سنة بثلاثة الآلاف 
سنة التي حارب فيها يزدان» وأن يزدان رأى أن الصلح واحتاله للمكروه هو وملائكته 
وجنوده إلى انقضاء الأجل أصلح . 


۳۰ 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مث المجلد الثاني ع | بس سبلب بسب الول في أن الله واحد لا ثاني لہ به 





وأما الصابئون فزعموا أن للعالم صانعاً واحداً لكنه خلق الأفلاك حية قادرة عللة وجعلها 
آلمةء فعبدوها وعظموها وسموها الملائكة» وجعلوا بيوث العبادات بعلة الأفلاك السبعة 
وزعموا أن بيت الله الحرام هو بيت زحل وأنكروا الآحرة وفيهم قائلون بالتناسخ؛ وزعموا 
أن لهم أنبياءء وأنهم على دين شيث 

وأما النصارى فاتفقوا على أن الله جوهر واحد ثلاثة أقانيم أقنوم الأب وهو الذات» وقيل 
الوجود وهو متقارب؛ لأن الوجود عندهم هو الات 


قالوا: واشترط إبليس لنفسه وجنوده ثانية عشر شر طا جملتها تعود إلى أن يصير له حظ في 
خلقة الرياح والماء والنار والمودة وتسليط خلقه على خخلق الله» قالوا: ولما استقاماعلى 
شروطههما أشهدا على أنفسهم| عدلين ودفعا سيفيه) إلى المصالح بينهماء فمن رجع عن شرطه 
ونكث عهده قتل بسيفه؛ وهم من هذه المقالات ال هوسية ما يطول ذكره ويستهجن زبره. 
ولولا استدعاء كلام المصنف لإيراده لما حسن أن يودع الأوراق وينشر في الآفاق» فأخرس 
الله ألستتهم وأعمى أبصارهم ک| عميت بصائرهم. 

وأكثر المحكي من مذاهبم يستند إلى معتمد الشيخ ابن الملا حمي. 

قوله: (بعلة الأفلاك السبعة). 

هي زحل» والمشتري» والمريخ» والشمس» والزهرة» وعطارد» والقمر. 

قوله: (وفيهم قائلون بالتناسخ). يعني تناسخ الأرواح على مايأتي ذكره في باب الآلام. 

قوله: (فاتفقوا على أن الله تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم). 

الذي قادهم إلى ذلك أن قالوا: إن صانع العام إما جوهر أو عرض» لا يصح كونه عرضاً 
لأن العرض لا يقوم بنفسه ولا يصح أن يفعل فبقي”" أن يكون جوهراً قائ بنفسه» ولا يكون 
متحيزاً لأن ذلك لا يكون إلا مع حدوثه فبقي أنه جوهر قائم بنفسه غير متحيز وهو متكلم 
حي» والأقنوم عندهم الشيء الفرد. 


۳٦1 


كا تمر 
1 ا الاسلامن 


م المعراج الجزء الأول جه 





قلا الما RE‏ ودين انمي يعر ايد تفقوا على أنه ل 
يزل الأب أباً والابن ابنأ وروح القدس فائضة بينهما وأن البنوة لا على جهة التناسل بل 
هي كتولد ا لحر من النار والضياء من الشمس. ثم اختلفوا في الأقانيم فقيل: ا 
هيء وقيل: الجوهر واحد ذو ثلاثة أقانيم» فهي هو وليس هو هي بل غيرها ثم احعلفوا مسن 
وجه فقال بعضهم: متفقة في الجوهرية مختلفة في الأقنومية 

وقّل آخروذ: لا نطلق عليها كونها غتلفة, ثم اختلفوا في تغايرها فقال به الأقل ومنعه 
بمهورهم. 





قوله: (وأقنوم الابن). 
وهو الكلمة» المحكي عنهم أن أقنوم الابن هو الكلام والمعنى متقارب» وقد اختلفوا في 
تفسير الأقانيم» فمنهم من جعلها ذوات فأقنوم الابن الكلام أو العلم وأقنوم روح القدس ٠‏ 
الحياة. ظ 

وقال بعضهم: بل هي أشخاص. وقال بعضهم: بل هي صفات. 

قوله: (وروح القدس فائضة بينهما). زعموا أن الابن ل يزل يتولد عن الأب تولد الضياء 
عن الشمسء قالوا: ولم يزل أقنوم روح القدس الذي هو الخحياة فائضا بينهه| بمعنى أنه جامع 
بين الأب والابن» وقد فسر بعض أصحابنا قوم بالأب والابن وروح القدس بم يقوله 
الفلاسفة من أنه تعالى عقل وعاقل ومعقول فهو من حيث أنه عقل أقنوم الأب ومن حيث 
أنه عاقل لذاته أقنوم الابن» ومن حيث أنه معقول لذاته أقنوم روح القدس. 

قوله: (فقيل: هي الجوهر وهو هي). 

هذا قول اليعقوبية والنسطورية منهم» وإن كان قد روي عن بعض النسطورية أن كل أقنوم 
إله ناطق» وقالت الملكانية منهم: بل الجوهر غير الأ قانيم. 

قوله: (واتفقوا على اتحاد الكلمة)... إلى آخره. 


1Y 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مم المجلدالثاني. لت | سي يبلس سب الْقُول في أن الله واحد لا ثاني تہ باه 





ثم اختلفوا في جواز انفراد بعضها عن بعض واستقلاله فأجازه الأقل ومنعه جمهورهم. 

ثم اختلفوا في تسميتهاء فقيل: أشخاصء وقيل: أعراضء وقيل: صفات. 

واتفقوا على اتحاد الكلمة التي يسمونها اللاهوت بجسد عيسى التي يسمونه الناسوت. ثم 
اختلفوا في كيفية اتحاده فقالت /771/ اليعقوبية: مازجه ممازجة الدهن للسمسم والنار 
للحطبء فصار المسيح جوهراً من جوهرين لاهوت وناسوت. 

وقالت النسطورية: أدرعة وحصل معه على جهة الحاورة كالشمس على الجدار فالسيح 
عندهم جوهران على الحقيقة. وحكى عنهم السيد في شرح الأصول أنهما اتحدا في المشيئة. 

وقالت الملكانية: اتحدت الكلمة بمعنى الإنسانية المتصورة في الذهن لا بالشخص . 

وقالت فرقة منهم: معنى الاتحاد أن الكلمة ظهرت على الجسد كالصورة في المرآة. 


يريدون بالكلمة أقنوم الابن لأنه عندهم المتحد بعيسى دون أقنوم الأب. 

قوله: (ممازجة الدهن للسمسم). السمسم حب الجلجلان. 

قوله: (فصار المسيح جوهراً من جوهرين). قد مثلوا ذلك بالفحمة إذا ألقيت في النار 
فصارت جرة فإنها ليست بنار خالصة ولا فحمة خالصة. 

قوله: (وقالت النسطورية: ادرَعَتّه). أي ادرعت الكلمة التي هي أقنوم الابن عيسى. 

قوله: (فاللسيح عندهم جوهران على الحقيقة). 

تلخيصه: أنهم ذهبوا إلى أن جوهر الابن اتحد بجوهر المسيح فصار من اثنين» فالمسيح 
عندهم جوهران جوهر قديم هو الكلمة» وجوهر محدث هو شخص المسيح» فالمسيح إله تام 
وإنسان تام. قالوا: وكان حصول الكلمة مع عيسى على جهة المجاورة» فادراعها له كادراع 
الشمس للجدار. وروي عنهم أيضاً القول بأن أقنوم الابن اتخذ عيسى هيكلا ومحلاً. 

قوله: (بمعنى الانسانية المتصورة في الذنهن). 

أرادوا أن ادراع الكلمة هولمعنى الإنسانية ا لحاصلة في عيسى لا الشخصية وهو قول 
الملكانية» فإن الإمام يحبى حكى عنهم أن الاتحاد كان بالإنسان الكلي» وحقيقة الكلي: هو 
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مه بي ت 


الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» فإن الإنسان من حيث أنه إنسان حقيقة واحدة 
يشترك فيها الأشخاص المفردة مكل زيد وعمرو. ` 

قال يكفه: والباقون أثبتوا الاتحاد بالإنسان الجزئي. 

ومعناه: هو الذي يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه» فإن زيداً لمكان حقيقته ا معينة 
يمتنع وقوع الشركة فيه. 

وقد قال بعضهم: معنى اتحاد الكلمة بعيسى تدبيرها للأمور على يديه. 

قال الإ مام يحيى”": وللنصارى سُبْحَةٌ معروفة من أكثر ما نقل عنهم وهي قوهم: نؤمن بالله 
الواحد الأب مالك كل صانع مايرى وما لايرى» وبالذات الواحد أيسوع المسيح بن الله 
ذكر الخلائق كلهاء الذي ولد من الله قبل العوالم كلها وليس بمصنوع إله من إله حق من 
جوهر الله الذي أتقن العوالم كلها وخلق كل شيء من أجلنا معاشر الناس» ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء وتجسد بروح القدس وصار إنساناً وحبل به وولد وقتل ودفن وقام 
بعد ثلاث وصعد إلى السماء وجلس عن / ۳۷۹/ يمين الله وهو مستعد للمخرج تارة أخرى 
للقضاء بين الأموات والأحياء» ونؤمن بروح القدس الذي خرج من الله وبمعمودية واحدة 
لغفران الخطأ به وبجاعة واحدة» وبقيامة أبداننا والحياة الدائمة إلى أبد الآبدين. 

قال #ايا: وهم أقاويل مختلفة ومذاهب مضطربة ومن أحاط علا بها ذكرناه عنهم هان 
عليه مناقضتها وإفسادها. 

قال ليكا": واعلم أن أقرب النصارى إلى الحق وأكثرهم أيضاً فريقان» أحدهما: البولية 
أصحاب بولي» فإنهم قالوا: الله واحد والمسيح ابتدأ من مريم ابتداء؛ وأنه نبي صالح عبد 
خلوق إلا أن الله شرفه وكرمه وس)ه ابناً على طريق التبني لا من طريق الولادة» ولعل التبني 

.)١(‏ ذكرها في التمهيد (ج/1/ص/111). 

(1). ذكرهذا في التمهيد (ج/١/ص/5١١)‏ 
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لطالمجلدالثاني_ _... لب القول في أن الله واحد لا ثاني لي يه 
سوج جص ع سس سج ع سس ع و سس DTT‏ 


وأما إلزام الجبرة فقد ألزمهم أصحابنا مذعب المجوسء وسيأتي إن شاء الله في بيان من 
القدريةه وألزموهم أيضاً مذهب النصارى حيث أثبتوا قلماء مع الله تعالى وسموها صفاتء فإن 
وذلك هو منهب النصارى في الأقانيم أيضاً. 

وكذلك قوهم: ليست بمستقلة مع القول بأنها معاني كقول النصارى في الأقانيم؛ فإن 
عندهم أنها لا تستقل بنفسهاء ولا يصح انفراد بعضها عن بعض. 

وكذلك تسميتهم للمعاني علماً وحيةه وهو مذهب جمهور النصارى في الأقانيم. 

يزيده وضوحاً أنه لم يقل أحد من الناس إن لله ثانياً يشاركه في جميع الصفات» وإئما يقولون 
بللشاركة في كونهما واجبي الوجود والمجبرة إما أن يجعلوا هله المعاني جائزة الوجود فيلزم 
حدوثها؛ لأن هذا هو دليلهم على حدوث العالم» وإما أن يجعلوها واجبة الوجود من ذاتهاء 
وهو نفس مذهب الثنوية» وأما أن يجعلوها واجبة الوجود من غيرها» وهو نفس مذهب 
الفلاسفة في العقول والأفلاك وقدم العالم. 


في لغتهم موضوع للإكرام والتعظيم من غير أن تعتبر فيه المجانسة ولذلك قالوا تبناه الله. 

الفريق الثاني: الأرضوسية منهم فإنهم زعموا أن عيسى كان عبدالله ولكنه اتخذه ابداً على 
سبيل التشريف» وغرضهم بالتبني الإكرام والإعظام لاحقيقة البنوة کا حكيناه عن الفريق 
الأول. 

قوله: (فإن هذا مذعب جمهور النصارى). 

فيه نظر» وإنما هو مذهب فرقة منهم من ثلاث فرق إذ فرقة أخرى قالت: ذوات» وفرقة 
أخرى قالت: أشخاص. إلا أن يكون المصنف فهم أن تلك الفرقة أكثرهم. 

قوله: (وذلك هو مذهب النصارى في الأقانيم). 

فيه نظر لأنه ليس بمذهب جميعهم بل مذهب بعضهم لكنهم الأكثر. 

قوله: (فإن عندهم انها لا تستقل بنفسها). 
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ومتى قيل إن الثنوية اعتقدوا استحقاق الثاني للعبادة 

قلنا: ليس كذلككء فإن المجوس لا يعبدون إهرمنء وكذلك سائر الثنوية لا يعبدون الظلْمَة, 
وكذلك الفلاسفة لا يقولون باستحقاق العقول والأفلاك للعبادة وإنما عيب عليهم القول 
-. على أن بو د أن هله المعاني أغيار له تعالى لزمهم أن تكون هي هوء 
وبعد: ني ا باستحقاق العبادةء ألا ترى إلى قوله تعللى: # مَالُوأ 
اد انه ودل هو ألم # [يونس:78]. فبين أن هله المقالة تقتضي جواز الحاجة 

عليه وهذا لازم للمجبرة كما سلف. 

فصل/ودليل أهل الحق أنه لوكان معه قدد ثانٍ لصح بينهما التمانع وصحة التمانع محال 
فهذان أصلان: 
أما الأول: وهو أنه كان يصح بينهما التمانع؛ فلآن اشتراكهما في القدم |٠٠١‏ يقعضي 
شتراكهما في القادرية وفي سائر صة صفات الذات» ومن حق كل قادرين صحة التمانع بينهما 





يقال: أما الذين قالوا: إن الأقانيم ذوات فجعلوها مستقلة؛ وقد صرح بذلك بعض 
أصحابنا وجعله وجه الفرق بين كلامهم وكلام المجبرة. 

(فصل: ودليل أهل الحق أنه لو كان معه تعالى قديم ثان لصح بينهما التمانع وصحة التمانع 
محال). ) 

قوله: (فهذان أصلان). 

الأول: أنه لو كان معه تعالى قديم ثان لصح بينهما التمانع» والثاني: أن صحة التمانع محال. 

قوله: (يقتضي اشتراكهما في القادرية وسائر صفات الذات). 

قد تقدم تقرير هذه القاعدة في فصل الكيفية فلا وجه لإعادته. 

قوله: (ومن حق كل قادرين صحة التمانع بينهما). 

الذي يدل على ذلك ويوضحه مع ما ذكره أن القادرين إن كانا قادرين للذات كان كل 
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المجلدالثانى  .  __‏ د القّول فى أن الله واحد لا ثانى لہ 





وذلك ضروري في الشاهد ولا علة هله الصحة إلا كونهما قادرين بدليل أن العلم بها 
يدور مع العلم بالقادرية ثبوتا وانتفاء مع فقد ما هو أولى من القادرية بأن تعلق عليه صحة 
التمانع: والتمانع هو أن يفعل كل واحد من القادرين ما لأجله يتعذر على الآخر ايجاد مراده 
كمتجلابي الحبل؛ فإن كل واحد منهما يفعل من الاعتماد ما لأجله يتعذر على الآخر تحصيل 
الحبل في جهته التي يجذبه إليها. 


واحد منهما قاد را على جميع أجناس المقدورات» وإن كانا قادرين بقدرة كان كل واحد منهم| 
قاد را على جميع الأجناس العشرة» ومن حق كل قادرين احتلافه) في أعيان المقدورات لما 
تقدم من استحالة مقدور بين قادرين ومن حقهم| صحة اختلافه) في الدواعي. 

قوله: (والتمانع)... إلى آخره. 

ينبغي ههنا ذكر حقيقة التانع والمانع والممنوع والممنوع منه» فالتانع حقيقته: ماذكره 
المصنف. والمانع: هو ما لأجله يتعذر على القادر إيجاد مقدوره مع بقاء حاله في كونه قادرأ هذا 
إذا استعمل في الفعل» وأما إذا استعمل في الفاعل فهو من تعذر لأجل ما أوجده على غيره 
إيجاد مقدوره» والممنوع: من تعذر عليه إيجاد مقدوره لأجل ما فعله الغير . والممنوع منه: ما 
تعذر إيجاده لأجل ما فعله الغير. 

واعلم أن الذي يقع به التمانع بين القادرين جنس الاعتاد وشرطه اختلاف الاعتمادات 
الحاصلة من كل واحد منهماء كمتجاذبي الحبل فإن أحدهما يجذبه إلى غير الجهة التي يجذبه 
إليها الآخر فيقف الحبل بينهما ولا ينجذب إلى إحداهما دون الأخرىء فالتانع يقع بأمرين 
مختلفين موجودين» وهما الاعتمادان فإنهه| موجودان ومختلفان لتغاير الجهتين بواسطة ضدين 
معدومين في حكم ا موجودين وهما الكونان اللذان يولدهما الاعتمادان لولم يقع التمانع وهما 
في حكم ا موجودين لوجود أسبابهم). 

هكذا قيل وهو خلاف ما ذكره الفقيه ميد من أن التمانع يقع بأمرين معدومين بواسطة 
فعلين موجودين وهو الذي يقضي به كلام ابن متویه» وإذا تأملته / ۳۸۰/ فهو خلاف في 
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وأما الأصل الثاني: وهو أن صحة التمانع حال فلأنا إذا قدرنا أن أحد القديمين أراد تحريك 
الجسم يمنة والآخر أراد تحريكه يسرة فإما أن يوجد مرادهما جميعاً وفيه اجتماع الضدين. 
وإما أن لا يوجد مراد واحد منهما وفيه خروجهما عن كونهما قادرين. 





عبارة مع أنه لاخلاف في أن التمانع لا يقع إلا مع الاعتهادات على الصفة المتقدمة وإنم 
الخلاف فيما به يقع التمانع. فقال أكثر المتكلمين: يقع بالاعتمادات بواسطة الأكوان المتولدة 
وقال الفقيه حميد: بل يقع بالأكوان المعدومة بواسطة الاعتمادات الموجودة» ولاكلام في أن 
التانع لا يقع بمعدوم من غير واسطة لأن المعدوم لا حكم له ولا تأثر» ولابموجود صرف 
لأن مع الوجود لايانع» ولا بموجود ومعدوم لأن الموجود غير ممنوع منه والمعدوم لا أثر 
له. وإذا قيل: إن التمانع قد يقع بغير الفعل فحقيقته أن يحاول كل واحد من القادرين ضد ما 
بحاول الآخر على وجه يتعذر من كل واحد منه) إيجاد ما يحاوله. 

قوله: (فلانا إذا قدرنا أن أحد القديمين أراد تحريك الجسم يمنة وأراد الآخر تحريكه يسرة). 
يعني بأن يوجد أحدهما فيه اعتهاداً إلى إحدى الجهتين والآخر اعتاداً إلى الجهة الأخرىء 
فأما أن التمانع يقع بين المراد والمكروه بواسطة الإرادة والكراهة فلاء وذلك لأن إرادة كل 
واحد منه| إرادة للآخر وكذلك الكراهة لاختصاصها هما على سواءء وإذا كان كذلك 
وأراد أحدهما إيجاد السواد وكره الآخر إيجاده لم يكن بأن توجد إرادة من أراد السواد أولى من 
كراهة من كرهه لأن إرادة كل واحد منهم| وكراهته هي إرادة الآخر وكراهته فالتمانع يعود إلى 
الإرادة والكراهة لا أنه يكون بين المراد والمكروه؛ فأما الاعتمادان فيقع التمانع بين موجبه) 
بواسطتهماء ولهذا ضعف الجمهور ما قاله الشيخ أبو علي بن خلاد وماذكره الشيخ أحمد بن 
الحسن في الواسطة الخلاصة من أن التمانع بين المراد والمكروه وهو الذي تقضي به عبارة 
المصئف. ٠‏ 

قوله: (وفيه خروجهما عن كونهما قادرين). 
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م المجلد الثاني القول في أن الله واحد لا ثاني لہ به 


وإما أن يوجد مراد أحدهما دون الآخرء وفيه خروج من لم يوجد مراده عن كونه قادرا للذات 
من حيث أن القادر للذات وجود مراده عند توفر دواعيه وإلا لم يكن قادرا للذات وكان قادراً 
بقدرة» وكل قادر بقدرة جسم» وكل جسم محلث. 

وبعك: فجواز المنع على أحدهما يدل على أنه متناهي المقدور وإلا لما منع من اتحاد مراده عند 
توفر دواعيه. 

فإن قيل: إنهما حكيمان فلا يختلفان في الإرادة والداعي. 

قلنة كلامنا في الصحة لا في الوقوع» ومعلوم أن كل حيين يصح اختلافهما في الإرادة 
والداعي وإلألم ينفصل الحي والواحد من الاثنين على أنه يعلم صحة التمانع من لا يعلم 
اتحاد الإرادة وتعددها بل يعلمه من ينفي المعانيء وبعد: فقد يقع التمانع مع زوال الإرادة 
والداعي كالنائمين يتجلابان الثوب وكذلك الساهيان. 





يعني لأن من حق القادر وقوع فعله عند إرادته له أو حصول داعيه» وكان الأولى أن يقول: 
وفي ذلك خر وجه)| عن كو:ب) قادرين للذات لأن القادر بقدرة قد لا يقع مراده بن يمنع منه 
ولا يخرجه ذلك عن كونه قادرا. 

قوله: (وفيه تحروج من ل يوجد مراده عن كونه قادراً للذات). 

دليله ما ذكره ولأنه إن أوجد مراد الآخر ول يوجد مراده لأن الآخر أوجد أكثر نما أوجد. 
ولو كان قادراً للذات لم يصح من صاحبه إيجاد أكثر ما يصح إيجاده منه لأن من حقه لو كان 
قادراً للذات أن يقدر على ما لا يتناهى ولا شیء أزيد ما لا يتناهى» فلا تناهى مقدوره تبين أنه 
ليس قادراً للذات أو أنه قادر بقدرة» وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله: (وبعد فج وز المنع 
على أحدهما يدل على أنه متناهي المقدور). 

قوله: (فإن قيل: إنهما حكيمان فلا يختلفان في الإرادة والداعي). 

يعني لأنه) إذا كانا حكيمين فالذي يدعو أحدهما إلى الفعل الل جور تر 
فيه يدعو الآخر إليه» والذي يدعو أحدهما إلى فعل الإرادة يدعو الآخر أيضاً إذ ليس 
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وبعد: فلا يمتنع كون كل واحد من الضدين مصلحة على البدلء فتكون إرادة كل ولحد 


منهما م0 ش 
فإن قيل: إن إرادتهما معنى واحد يوجد لا في حل» فيوجب هما فلا يصح تقدير اختلافهما 
في الإرادة. ء 


قلنا: باطل لأن هذا المعنى لا يصح أن يكون فعلاً هما جميعاً لاستحالة مقدور بين قادرين: 
ولحواز أن يريد أحدهما فعله ولا یرید الآخرء فيعود الؤلزام من أصلهء وإذا كان من فعل. 
أحدهما استحال أن يؤثر في فعل الآخر وهذا لو خلق الله فينا إرادة الأكل مع توفر الصوارف 
عنه بان يكون مسموماً لما أكلنله أو خلق فينا إرادة تركه مع توفر الدواعي إليه لما تركناه. 





دواعيهم| دواعي حاجة فتختلف دواعيهم| لاختلاف نفعهم|ء وإذا كانا لا يختلفان في الداعي 
والإرادة ل يتمانعا إذ التمانع فرع على اختلاف الدواعي. 

قوله: (فتكون إرادة كل واحد منهما). 

أي من الضدين حكمةء وكذلك يكون الداعي إلى فعل كل واحد منهم| داعي حكمة. 

قوله: (فإن قيل: إن أرادتهما معنى واحد)... إلى آخره. 

هذا سؤال يرد على قوله في جواب السؤال الأول» ومعلوم أن كل حيين يصح اخمتلافهه) في 
الإرادة» وتقريره أن يقال: ليس ماذكرته من حق كل حيين إلافي الشاهد لأن الواحد منا 
مريد بإرادة حالة في قلبه فتختص به ولا تختص بالمريد الآخرء فلا يوجب لمن ل يختص به 
فيختلفان في الإرادة بخلاف القديم الثاني لو ثبت تعالى الله عن ذلك» لأن إرادته تعالى لا في 
محل فهي كما تختص به غاية ما يمكن من الاختصاص تختص أيضاً بالقديم المقدر فتوجب له 
أيضاء أو لا يصح اختلافهم| في الإرادة إذ لا يصح اختصاصها بأحدهما دون الآخر لثبوتمافي 
حقهم| على سواء. ظ 

واللجواب عن هذا السؤال بمنع اتحاد إرادتمم) لما ذكره المصنفء ولأنه كان يلزم منه إيجايها 
لصفتين ولو تعدت في إيجابها عن صفة إلى ما زاد عليها لتعدت ولا حاصرء واعترض بأن 


۳۷۰ 


مر 
المفجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





م المجلد الثاني القول في أن الله واحد لا ثاني لہ جه 





5 هنا قال أصحابنة إن الإرادة لو خلقت فينالما أثرت في كون كلامنا أمراً وخبرا. 

فإن قيل: ل قام تقدير اختلافهما في الداعي والإرادة مقام الوقوع في الدلالة على صحة 
التمانع ولم يقم تقدير وقوع الظلم من جهة الله تعالى مقام وقوعه في الدلالة على الجهل 
والحاجة. 

قلنة الحق أنه لا يصح تقدير وقوع الظلم من الله تعالى /77// والحاجة مستحيلان عليه تعالء 
وتقدير وقوع الظلم يتبعه صحة وقوع الجهل والحاجة: وما أدى تقديره إلى تقدير احال ) يصح 
تقليره. 





هاهنا حاصراً معقولاً لأنها قد اختصت بالقديم تعالى والقديم المقدر لوجودها على حد 
وجودهما فيو جب لما دون غيرهماء إذ لم يختص به فيقال بأ ا توجب له فإن الاختصاص 
بالأحياء من الأجسام لايكون إلا بالحلول في القلب. 

وأجيب: بأنه إذا صح تعديها إلى إيجاب صفتين صح أن تتعدى لا على ذلك الوجه وهو 
الإيجاب لسائر الأحياء بل بأن تتعدى في الإيجاب في حق القديم تعالى إلى أزيد من صفة» وإذا 
مدن إل ذلك وت ر ا 

قوله: (ومن هنا قال أصحابنة إن الإرادة لوخلقت فينالما أثرت في كون كلامنا أمرأ وخيراً). 
يعني لو خلقت فينا إرادة کون كلامنا خبراعن شخص معين لا أثرت في كونه خبراً عنه 
لأنه يكون التأثير حينئذ له تعالى» ومن حق المؤثر في حكم الفعل أو صفة له أن يكون هو 
الفاعل له على ما تقدم» وقد مضى بيان الوجوه التي تمنع من تتأثير الإرادة ا مخلوقة فينا في 
وجوه أفعالنا. 

قوله: (قلنا: الحق أنه لا يصح تقدير وقوع الظلم). 

يعني وإذالم يصح تقديره مع صحة تقدير التمانع بين القادرين لم يكن لقائل أن يقول: ۾ 


۳۷1 


ر 
1 اك الاسلامان 
لقجلسل ما ل 1 


م المعراج ظ الجزء الأول به 


والضابط " في مثل هذا أن تقدير الموجب المصحح وهو وقوع الظلم مع إحالة المصحح له 
وهو اجهل والحاجة لا يجوز ولولا هذا لصح تقدير ثبوت المعلول مع إحالة العلةء ولجاز 
صحة الفعل مع إحالة القادريةء وهذا يؤدي إلى كل جهالة. 

فإن قيل: إذا استوت الصحة والوقوع في الدلالة على التمانع فهلا اعتيرتم الوقوع لمساواته 
للصحة فلا يلزم التمانع. 














قال أصحابنا: التقدير قد يقوم مقام التحقيق كمسألتنا هذه» ومعنى قوهم إنه يقوم مقامه أنه 
جهته تعالى ووقوع ما علم الله أنه لا يقع» ومعنى أنه لا يقوم مقامه أنه لا يكفي في الدلالة على 
الجهل أو الحاجة. ظ ظ 

قوله: (أن تقدير الموجب المصحح). 
. هو بفتح الجيم والحاء الأولى» وكان صوابه: الاتيان بلفظ التخيير فيقول: امو جب أو 
المصحح. فإن وقوع الظلم مصحح ومصححه الجهل والحاجة وليس بموجب عننهماء ولا 


وفيه سؤال وهو أن يقال: وتقدير المصحح الذي هو التهانع من دون مصححه وهو الداعي 


إليه لاا يصح. 
لكنه يجاب بأن التمانع يقع من غير ثبوت داع كما في النائمين. 
قوله: (فلا يلزم التمانع). 


كلام لا معنى له لأن اعتبار وقوع الاختلاف في الإرادة والداعي أدخل في لزوم التمانع من 
اعتبار الصحة» فما معنى أنه لا يلزم التمانع من اعتبار الوقوع. 


)١(‏ في الأصل : والضبط. 


YY 


م 
المقجلس لمت الإاسلاقان 
اا 


+ المجلد الثاني القول في أن الله واحد لا ثاني ليه 





قلنا: إن باعتبار الصحة يحصل غرضنا من نفي الثاني وفي اعتبار الوقوع إقرار بثبوت 
الثاني فكيف يكون قصدنا نفي الثاني ونورد الدليل على وجه يقتضي ثبوت الثاني. 

فإن قيل: إن مقدورهما واحد لأنهما قادران للذات فلا يصح التمانع بينهما. 

قلنا: إن حكم القادر للذات أن يقدر على جيع أجناس المقدورات لا على جميع أعيانهاء فمن 

این يهب أن يتحد مقدورهما اليس الباري تعال قاد لذاته ولا يجب أن يكون قادرا على 


وبعد: فقد قال u‏ لدا آذه تکل ل کو ی ماحل مابش هم عل بض 4 [المؤمنون:١۹]‏ فبين أنه 
يكون محلوق أحدهما غير مخلوق الآخر. 


ثم إن سلمنا أن مقدورهما واحد لم يقلح في صحة التمانع؛ لأن الحركة يمنة والحركة يسرة 
ضدان فتعلقهما بكل واحد من القادرين على البدل» فمتى أراد أحدهما التحريك ينة بدلا 
من التحريك يسرة وجب أن يوجد مراد» وكذلك إذا أراد الآخر التحريك يسرة بدلاأمن 
التحريك ينة فهذا تحرير دلالة التمانع من جهة العقل. 





وأقرب ما يقال في توجيهه: إنه إذا كان المعتبر الوقوع فيهما وبني لزوم التمانع عليه لم يلزم 
التمانع لأن الاختلاف في الداعي والإرادة تمنع منه الحكمة كا مره والله أعلم. 

قوله: (وبعد فمن مذهب الخصوم)... إلى آخره. يقال: إنك بصدد الاستد لال على نفي 
قديم قادر مثل الباري تعالى والاعتراضات وردت على دليلك في ذلك» ف] بالك رجعت إلى 
الكلام على أهل النور والظلمة» وله فصل بعد هذا يخصه. 

قوله: (ثم إن سلمنا أن مقدورهما واحد)... إلى آخره. 

تلخيص هذا الجواب: أن كون مقدورهما واحداً لا يقتضى عدم صحة وقوع التمانع بينه) 
لأنه يصح أن يدعو أحدهما الداعي إلى فعل كون مسبب مقدور | فيحاول فعله بفعل سببه 
وهو الاعتماد الذي هو مقدور فماء ويدعو الآخر الداعي إلى فعل كون في جهة أخرى مسبب 
ضد له مقدور لما جميعاً فيفعل سببه الذي هو مقدور لما فيقع التمانع» والسببان وإن كانا 


VY 


ف ر 
1 ا الاسلامان 
لقجلاسل ما 8 


0 المعراج الجزء الأول جه 








وأمامن جهة السمع فقول تعلل: 3 کون ةل 465 ی۷ی وقولة ذإ 
نيما .. الآيةء وجو ذلك. 





N‏ لسببين» وإن لم يرد الآخر فعله. 
ولا دعاه الداعي إليه لأنه مقدور / /٠۸۲‏ له فيصح إن جاده منه ولا يتوقف وجوده منه على 
إرادة الآخرء وإن كان أيضاً قادراً عليه لأن كل واحد منها قادر مستقل يصح أن يتفرد بفعله. 

قوله: (وأمامن جهة السمع). ھی ی 

قول : (فقوله تعال: ¥ وَكانَ فيمَآء امةإا آله مسرا € [الأنياء: 1]. وقوله: 9 إذا 00 

لع يِمَاحَلَقَ 4 الآية ونحوذلك). 

لعله يشير بنحو ذلك إلى قوله تعالی: ‏ قل لو کان مح اة كا یوون إ6 ا AEN‏ 
ید [الإسراء:؟4 ] فهذه الآيات فيها مناسبة لدليل التمانع وإشارة إليه وإن ل تكن صريحة 
فيه. 

قال جار الله في قوله تعالى: ¥ لو کان فيما الم 58 اله لفَسَدَنًا #: فيه دلالة على أمرين 
أحدهما : وجوب ألا يكون مدبرهما إلا واحداً. و لثاني: ألا يكون ذلك الواحد إلا إياه. 

إن قلت: ل وجب الأمران؟ ظ 

قلت: لعلمنا أن الرعية تفسد بتدبير الملكين لما يحدث بينهما من التغالب والتناكر 
والاختلاف» وهذا ظاهر. ) 

قال: وأما طريقة ية التمانع فللمتكلمين فيها تجاول وطراد. 

وقال کته في قوله تعالى: إا آذه کل ِلعْيِمَاحَاقَ وملا بعش هم عل سض € أي لانفرد كل 
من الآهة بخلقه الذي خلقه واستبدبه» ولرأيتم ملك كل واحد منهم| متميزاً من ملك 
الآخرين» ولغلب بعضهم بعضاً كما ترون حال ملوك الدنيا ممالكهم متايزة وهم متغالبون. 


رو م 


وقال في قوله تعالى: # فل لَو کن معهد ءايه صا يلون لدا لمعو لل ذى امش سید 4 


4 


مر 
المفجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الثاني القول في أن الله واحد ا ثاني لم )ه 





دليل: لو كان مع الله تعالى قديم ثان لما انفصل وجود ذلك الثاني من علمه؛ لأن باشتراكهما 
في القدم يجب اشتراكهما في جميع صفات الذاته فلا ينفصل أحدهما عن الآخر بجا يرجع إلى 
ذاته ولا هماما يصح عليه المكان فينفصلان بالكان ولا مما يصح عليه الحدوثء فينفصلان 
بالزمان. 

فين قيل: ينفصلان بالأفعال فتدل أفعال كل واحد منهما عليه. 

قلنا أما من يوجب کون مقدورهما واحد فلا يتوجه هذا إليه؛ وأما من لا يوجبه فنقول: قد 
أمكن إضافة جميع ما يتعذر على احدثات إلى خالق واحد فلا يكون إلى إثبات الثاني طريق. 





[الإسراء:؟: ] لطلبوا إلى من له الملك والربوبية سبيلاً بالمغالبة كما يفعل الملوك بعضهم مع 
بعض كقوله تعالى: # وکن فما ءا مةل أله سكا € فهذه المعاني تناسب معنى التهانع 
وفيها إشارة إليه» فصارت هذه الآيات مؤكدة لدلالته ى] نبه الصنف عليه. 

قوله: (دليل لو كان مع الله تعالى قديم ثان)... إلى آخره. 

هذا الدليل محكي عن قدماء المعتزلة كأبي ا هذيل وأبي علي وغيرهما. 

قوله: (أمامن يوجب کون مقدورهما واحداً فلا يتوجه هذا إليه). 

يعني لأنه يجعل جميع أعيان المقدورات مقدورة للقادر للذات ولايقول بأنه لايقدر على 
بعض الأعيان حتى إذا وجد ذلك العين دل على غيره لكونه ليس بمقدور له» وإلى هذا ذهب 
الجمهور فقالوا: يجب إتحاد مقدورات القديمين لاشتراكه) في| لأجله وجبت القادرية وهو 
الصفة الذاتية. 

وقال أبوإسحاق: لايجب ذلك لامتناع مقدور بين قادرين سواء كانت القادرية في 
القادرين جائزة أو واجبة فمن حق هذه الصفة ألا تثبت أفرادها إلا مختلفة. 

وقد اعترض الإمام يحيى هذا الدليل بأن قال: قولكم إنه لو كان مع الله تعالى قديم ثان لكان 
يجب ألا ينفصل الاثنان عن الواحدء إما أن يريدوا أنه ليس عند العاقل دليل يميزبه أحد 
الإلمين عن الآخر فهو حق لا نزاع فيه. ولكن نقول: إنه لا يلزم من عدم العلم بالأمر المميز 


Vo 


الجزء الأول جه 
یگ م رس وري مسوم يور بو و يج يج ئسي ست تڪ 


الل ا ا ل ل 2 ااا 1100000 











عدم تميزه في نفسه» فيعجوز أن يكون المميز حاصلا وإن لم تعلموه الله م إلا أن : تقولوا: 1 
طريق إليه وحينئذ تكون طريقه أخرى غير هذه الطريقة» وقد سبق الكلام عليها. 

وإما أن يريدوا أنه لا يمكن أن يختص أحد الإهين في نفسه بأمريكون لأجله يزعن 
الآخر فهذه دعوى لا بد من تصحيحها بدلالة. 

ويمكن الجواب: بأن مرادهم أنه لا يمكن أن يختص أحدهما بأمر يكون لأجله ميزاً عن 
الآخر لأ قد اشتركا في القدم وهو صفة ذاتية» والاشتراك فيه لا يكون إلا مع الاشتراك في 
جنس الذات» ويلزم منه الاشتراك في سائر صفات الذات» فلا يتعقل افتراقهه في أمر يتميز به 
أحدهما عن الآخر لكنه ملف قد رفع هذه القاعدة وبنى على / 7/ بطلان هذه الطريقة 
وقد ذكر اي أدلة كثيرة يعتمدها أصحابنا في نفي الثاني كهذه الدلالة ونقضها جميعا إلا 
دليل التمانع فصححه. وذكر أن المعتمد في نفي قديم ثان دلالة الشر-ع لأن هذه المسألة نما 
يمكن الاستدلال بالسمع عليها. 

والأدلسة السمعية آيات التهليل كقوله تعالى # ولک لد کڈ درك ل 4 


کے 


مر پچ کر و دسم ر 


[البقرة:”177]» وقوله تعالى: :9 عد هلد لَه إا اه # [عمد e‏ 
وجب نيتارك في جيم ماف اطي زه ف ادامل بعرم ابد ایی دور اتيز 
بجميع أعيان المعلومات قدي غنياً عن كل شيء» وذلك معنى الإلهية التي نفاها تعالى عن 
غيره وكرر أنه لا له معه. وبالجملة فنفي إله ثان على أي صفة كان معلوم من ضرورة الدين 
وإجماع الأمة. 

وقد استدل على نفي الثاني بطريقة مركبة من العقل والسمع» وتحريرها أن يقال: لو كان لله 
تعالى ثان قديم لوجب أن يشاركه في جميع صفاته لما تقدم في مواضع كثيرة تقريره» وإذا 
شاركه في جميع صفاته كان عد لأ حكي) مثله لأنه يكون عالماً بقبح القبيح غنياً عنه عالما 
باستغنائه عنه» وإذا كانا كلاهما حكيمين لم يجز أن يرسلا ولا أن يرسل أحدهما رسولا كاذب 


۳۷٦ 


م 
1 ا الاسلامان 
لمجاس وان 5 


م 
المجلس لمت الإاسلاقان 
اا 





م المجلد الثاني القول في أن الله واحد لا ثاني لي جه 
ا57اللُلُلُسُُُُ خخخ 
فصل/ضي الكلام على الثنوية في النوروالظلمة 


يقال: إن النور والظلمة جسمان عند كثير من الناس» وعرضان عند آحرين» والأجسام 
والأعراض محدثة. 





فدل ذلك على صدق الأنبياء والمعلوم ضرورة من دين خاتمهم وأفضلهم» وكذلك غيره 
منهم الإخبار بأنه لا إله إلا إله واحد وأنه لا ثاني له والدعاء إلى ذلك والتصريح به» ولو كان 
ثم ثان في نفس الأمر لكان ذلك كذبا والكذب لا يجوز عليهم. 

(فصل: في الكلام على الثنوية في النور والظلمة). 

وقد ذكر بعض المتكلمين نهم يعنون بالآنوار عالم العقل وقواه؛ وبالظلمة عام الطبيعة 
وقواهاء فإن الإنسان مركب من العالمين معا. 

قال الإمام يحيى: فإن كان هذا مذهبهم فهم يوافقون الفلاسفة في المعنى» ولهذا قال بعض 
العلاء: مراد الثنوبة بالنور والظلمة ما يسميه الفلاسفة بالهيولاء والصورة. 

قوله: (إن النور والظلمة جسمان)... إلى آخره. 

قد تقدم ذكر ما يقوله أصحابنا في النور والظلمة وبيان خلافهم في ذلك في مسألة نفي 
التجسيم والأقرب أنه خلاف لفظي» وقد استدل على أن النور عرض بوجوه أربعة: 

الأول: أن الأجسام المستنيرة والمظلمة مشتركة في الجسمية ومتباينة في النور والظلمة» فا 
اشتركت فيه يجب أن تكون متغايرة لما افترقت فيه فإذن الجسمية غير النور والظلمة. 

الثاني: أن الجسم المعين يصير مضيئاً بعد أن كان مظل) وبالعكس من ذلك» وجسميته باقية 
في الحالين فيجب أن تكون مغايرة لهذين الوصفين. 

الثالث: أن الشمس إذا كانت محاذية لِكوة" الببت فحين تطلع الشمس يصير البيت مضيعاً 
فإذا سدت صار مظل) فلو كان النور جس) لبقي بعد سدنا للكوة في البيت. 


)١(‏ قي (ب): لكوة في البيت. 
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الرابع: أن الشمس إذا طلعت من دائرة الأفق استضاء وجه الأرض ومن المحال أن تتتقل 
الأجسام منها إلى الأرض لاستحالة الطفرء والضوء قد حصل دفعة واحدة فيجب أن يكون 
الضوء غير الجسمء وهذه الوجوه ذكرها الإمام يحيى في (التمهيد)” إلا أنه يجب أن نسأله عن 
استنارة وجه الأرض عند طلوع الشمس على قوله هذاء وما وجه حصول هذا العرض في 
وجه الأرض هل هو ما ذهب إليه بعضهم من أن الشمس تكسب الهواء ضوءا وانطباع 
الضوء في الهواء» فهو لا يصح لأن انتقال الأعراض مستحيل فكيف يصير وجه الأرض 
واهواء مضيئين لانتقال عرض إليهما والانطباع لا يعقلء ثم كان يلزم منه بقاء ذلك الضوء 
وإن غابت الشمس لأن الهواء ووجه الأرض قد اكتسبا هذا الضوء وغيبوبة الشمس لا تؤثر 
في انتفائه وعدمه» وإن جعل حصول الضوء في ال هواء ووجه / 85// الأرض مخترعاً عند 
طلوع اليس اجر الله العادة بذلك فكان يجوز اختلاف العادة فلا يصح. 

وقد وقع في كلام أصحابنا أن الذي نشاهده من النور في أجزاء ال هواء يستمده من الشمس 
حالاً فحالا فإذاغابت الشمس انقطع الاستمداد فلا يرى كذلك بل تزول استنارتہا كما أن 
النار إذا التهبت ولم يمدها شيء فإن أجزاءها تذهب فلا ترى لانقطاع الاستمداد. وفيه نظر. 

قال #اي: وأما الظلمة فهي عبارة عن عدم النور. واحتج لذلك بوجهين؛ أحدهما: أن 
حال البصير في الظلمة التامة كحال الأعمى» ثم إن الأعمى لا يدرك كيفية الظلمة لأنه لا 
يبصر شيئاً أصلاًء فيجب أن تكون الظلمة عبارة عن أن البصر لا يدرك شيئاً فتكون الظلمة 
أمرأعدميا. 

الوجه الثاني: أنه إذا كان إنسان قريباً من النار وإنسان آخر بعيد عنها فالبعيد منهايرى 
القريب ولا يكون الهواء المظلم مانعا بالنسبة إليه» فلو كانت الظلمة أمراًثبوتياً يفترق الحال 
بينهما فكانت إذا منعت أحدهما منعت الآخر. 


.)١(‏ ذكر ذلك في التمهيد المطبوع تحقيق هشام حنفي سيد (ص /80) والتي بعدها. 


TVA 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المجلد الثائي مت يب القول في أن الله واحد ا ثاني لہ جه 





وبعد: فلو كانا قديمين ل يكن أحدهما بأن يكون نورا والثاني ظلمة أولى من عكسه ومن أن 
ل يكونا نورين جميعاًء ولا كان أحدهما بأن يكون فاعلاً للخير أولى من الشرء وكذلك 
في الملح والذم لا سيما وهما قادران للذات. 

ويقال للديصانية: إذا كانا قديمين فلم كان النور قادرا عالاً دون الظلمة؛ وهلا كان بالعكس 
وكيف يصح الفعل من غير حي ولا قادر؟ 





وهذا لا يستقيم على قاعدة أصحابنا لأن النور عندهم باقي والباقي لا ينتفي إلا بضد أو ما 
يجري مجراه» فلا بد أن تكون الظلمة أمراً ثبوتياً مضاداً له وإلا كان يلزم إذا وجد في جسم ألا 
ينتفي عنه» وقد علل ابن متويه رؤية البعيد من النار للقريب منها وعدم رؤية القريب منها 
للبعيد بأن شعاع البعيد وجد مادة فرأى معها بخلاف منْ بالقرب منها فإن شعاعه ينتفصل 
إلى الظلمة التي لامادة فيها للشعاع فلا يرى من فيها. هذا والمحكي عن الثنوية أن النور 
والظلمة نفس الأجسام وذواتهاء وبذلك يتضح بطلان قوهم بقدمهم|. 

قوله: (ولا كان أحدهما بأن يكون فاعلاً للخير أولى من الشر). يعني لكوخهم| قديمين» وإذا 
الال و ا 

قوله: (وكذلك في المدح والذم). 

يعنى ولا کان انور بأنيكون ممدوحاً أو من الظلمة؛ ولاكانت الظلمة بأن تكون 
مذمومة أولى من النور» وهذا إن) يستقيم على قولهم بصدور الخير والشر-عنه) على سبيل 
الوجوب من غير اختيار» فلا وجه حينئذ لاختصاص النور بالمدح والظلمة بالذم. 

قوله: (لا سيما وهما قادران للذات). يعني لکونې)| قديمين والقديم لا بد من كونه قادرا 
لذاته» وإذا كاناكذلك كان كل واحد منهم| قادرأعلى جميع أجناس المقدورات خيرها 
وشرهاء وهذا الإستثناء المذكور يرجع إلى قوله: ولا كان أحدهما بأن يكون فاعلاً للخير أولى 
من الشر. 


۳۷۹ 





يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المعراج الجزء الأول جه 





ويقال للمرقيونية في إثبات الثالث: لم كان بأن يمتزج أولى من أحدهما أو من يكون ممزوحا 
وهل وقع الامتزاج على جهة الوجوب ؟ فكان يهب حصوله ولم يزل ولا يجحتاج إلى ماز أو 
على جهة الاختيار فليس من مذهب الخصم. ولو قال به لقيل له: فهلا صح من الإله الواحد 
ظ أن يفعل الخير والشر باختياره ولا حاجة إلى إثبات ثان وثالث على أنه يكون قد صدر احير 
والشر من غيرهما وهو الثالث. 

ويقال للمجوس في حدوث إهرمن: أما القول بأنه من عفونة فباطل؛ لأن العفونة جسم 
وكل جسم محدث» ولأن الجسم لا يتولد من الجسم ولأن العفونة من القاذوراتء 





قوله: (وكيف يصح الفعل من غير حي ولا قادر). 

فيه نظر لأنهم لم يقولوا بصحة الفعل من الظلمة بل جعلوا الشر صادراًعنها بطبعهاء فلا 
يكون في ذلك نسبة صحة الفعل إلى غير حي قادر» ويمكن أن يجاب بأن المصنف نبه على أن 
الظلمة إذا كانت عندهم جساً فا حسم غير موجب لأمر من الأمور والطبع غير معقولء فلو 
كان ها تأثير لكان على جهة الاختيار» وإذا كان تأثيرها لايصح أن يكون إلاعلى جهة 
الاختيار فهو لا يصح إلا من حي قادر ولايصح من عاجز موات. 

قوله: (فکان يجب حصوله ولم يزل). ) 

أي الامتزاج يعني ومع حصوله في الأزل يقع الإستغناء عن الثالث ويؤدي إلى قدم العالم 
مع وضوح الدلالة على حدوثه» وهم أيضاًعلى ما حكاه بعض أصحابنا لا يقولون بقدمه. 
قوله: (على أنه قديكون صدر الخير والشر من غيرهما وهو الثالث). 

كان الأولى الإتيان بلفظ التخيير فيقول: الخير أو الشر-؛ لأن الحاصل عن الثالث هو 
الامتراج لا غیں فهم إما أن يجعلوه خيراً أو شرا ولعل المصنف بنى على أنه قد يكون خيراً في 

بعض المواضع وش راًفي بعضها. 
قوله: (لآن العفوثة جسم وكل جسم حدث). يعني فكيف يقولون بقدمها مع ذلك 


كلا 
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وما يعدونه شراًء فهلا كان الشرور كلها قديمة ولا يحتاج إلى إثبات ثان يخلقها أو كانت هذه 
العفونة محدثة فيجب تقدم إهرمن عليها فيكون محدثاً لاه ولأنه كان يجب أن يتولد من كل 
عفونة إهرمن» ولأنه إذا كان إهرمن محدثا نكيف يكون إِأ دون غيره من المحدثات» وكيف 
صح منه فعل الأجسام. وأما القول بأنه حدث من فكرة الله تعالى أومن شكه فباطل لأن 
الفكرة والشك إنما يجرزان على من يجهل. ولأنه كان يجب في كل فكرة وشك مثله لأن الفكر 
يتمائل إذا اتحد متعلقه » 





قوله: (ومما يعدونه شراً) / /۳۸١‏ . يعني لنفرة النفوس عنها وذلك هو معنى الشر عندهم. 
قوله: (فيجب تقدم إهرمن عليها ليكون محدثا لها). 

يعني فمع حدوثها لا بدلا من حدث» ولا يمكنهم أن يجعلوا يزدان محدثا ها لأنه لايصدر 
عنه إلا الخبر وهي شر لأنها ما تنفر عنه النفوس» وأيضاً فهي الموجبة لإهرمن وهو أصل كل 
ری سر 

قوله: (ولأنه كان يجب أن يتولد عن كل عفونة إهرمن). 

يعني لحصول كل عفونة على الصفة التي حصلت عليها تلك الموجبة» ولا يجوز أن يحصل 
الموجب على الصفة التي توجب ثم لا توجبء إذ ليس تأثير العفونة على جهة الاختيار 
فيقال: إن تلك اختارت إحداث إهرمن دون البواقي» ومما يلزمهم أيضاً أن يتولد عن تلك 
العفونة المولدة لإهرمن كل وقت إهرمنء وإلا ف المخصص بإيجابها في وقت دون وقت» ثم 
إنهم مع القول بقدمها يلزمهم إيجابها له في الأزل. 

قوله: (أو من شكه). إشارة إلى ما ذهب إليه بعضهم من أنه حدث من شك وقع لله. 

قوله: (وكان يجب في كل فكرة وشك مثله). أي مشل ذلك الذي ذكروه في تلك الفكرة 
والشك. 

قوله: (إذا اتحد متعلقه). 

يعني فكان يلزم إذا فكر الواحد منا على تلك الصفة» وهو أن يفكر في أنه لو كان للباري 
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ولأنه إذا حدث من فكرة يزدان لزم كون يزدان محدثا للشرورء ولأن هذه الفكرة الردية من 
قبيل الشرور وفي ذلك حصول الشر من غير إهرمن. 





تعالى عن ذلك مشارك ومنازع كيف كانت تكون حاله أن يحدث إهرمن كما حدث عن 
فكرة الباري لاتحاد متعلق الفكرتين» فتكونان متماثلتين وما تولد عن أحد المثلين تولد مثله 
عن المثل الآخر والأسباب لا يختلف تأثيرها من أي فاعل صدرت. مع أنه أيضاً لا يشترط 
في توليد فكرتنا أن تكون ممائلة لتلك الفكرة بل تولد على كل حال فإن‌الاعت ادات تولد 
الأكوان سواء تماثلت أو لم تتماثل» فكان يلزم في كل فكرة في أمر من الأمور أن تولد إهرمن. 

قوله: (ولأن هله الفكرة الردية من قبل الشرور) . 

يعني عندهم لإيجابها ما هو أصل للشرور وهو إهرمن» وما أوجب الشر أو أصله فهو شر. 
فإن قيل: فما قولكم في إحداثه تعالى للشيطان مع أنه أصل المعاصي والقائد إليها؟ 

قلنا: ولا سواء لأن عندنا أن الشيطان غير موجب للشر_بل فاعل مختار وهو عندهم 
موجب. 

واعلم أن أصحابنا رحمهم الله قد تكلموا على هؤلاء الطوائف وبسطوا في الكلام عليهم بم) 
لا مزيد عليه ولم يورد المصنف إلا الأقل من ذلك وفيه كفاية» ومذهبهم في وضوح البطلان 
أشهر من فلق الصبح إذا استبان. 


TAY 


م 
المقجلس لمت الإاسلامان 
اا 


لا المجلدالثاي هببسب الول في أن الله واحد لا ثاني لم يله 
RR‏ 
فصل/في شبه الثنوية 

زعموا أن كل ما تنفر عنه النفوس من الآلام والقاذورات والحيوانات قبيح» وكلما تستلله 
النفوس حسن والفاعل الواحد لا يفعل الخير والشر. 

والجواب: لا نسلم أن كل ما تنفر عنه النفوس قبيح» دليله تحمل المشاق في الأسفار والفصد 
والحجامةء وبا حملة جميع ما كلفنه من المحسنات لا بد فيه من النفرة وكذلك جميع ما كلفنا 
تركه لا بد فيه من للةء وبعد: فأفعال الباري تعالى كلها حكمة ولا عيرة بالرئي والمنظر ولا 
باللذة وعلمها. ش 

وبعد: فلا نسلم أن الفاعل الواحد لا يفعل الخير والشر بل يجب في من قدر على الشيء أن 
يقدر على جنس ضله إذا كان له ضد وقد يفعل الضدين دفعة واحلة كما إذا قتل بيمينه 
وأنقذ الغريق بيساره. 

ويقال لهم: قد وجدنا النور يتعذر معه على أحدنا أن يختفي من عدوه وهذا شرء 





(فصل: في شبه الثئوية). 

قوله: (والفاعل الواحد لا يفعل الخير والشر). 

قد يؤكدون ذلك بأن يقولوا: ألاترى أن النار يصدر عنها التسخين ولايصدر عنها ضده 
الذي هو التبريد. وكذلك فالثلج يقع به التبريد ولا يقع منه التسخين. 

قوله: (بل يجب فيمن قدر على الشيء أن يقدر على جنس ضله). 

يعني فإذا قدر أحدهما على الخير وجب أن يقدر على الشر لأنه ضده؛ وهذه مجاراة لهم على 
مذهبهم» وهو أن الخير ضد الشر وإلا ففي التحقيق لا يعتبر التضاد بذلك وإنما يرجع إلى 
تعاكس الذوات في صفاتها المقتضاة عن الذاتية. 

قوله: (وقد يفعل الضدين دفعة واحلة)... إلى آخره. 

هذا كالأول في أنه مجاراة لهم على ما يقولونه من أن الخير والشر ضدان» وأن الفاعل الواحد 
لايفعله وإلا فليس القتل باليمين والإنقاذ باليسار ضدين من حيث كونها قتلاً وإنقاذا. 


TAY 


كا تمر 
1 اك الاسلامان 


ل المعراج الجزء الأول جه 


والظلمة يتمكن معها من الاختفاء وهو خيرء ووجدنا إِدَامّة النظر إلى النور يضر بالبصر 


وهذا شرء وإدامة النظر إلى النضرة /١"//‏ يزيد فيه وهذا خيرء ووجدنا أحدنا يسيء وجحسن 
ويصدق ويكذب ويعلم ويجهل ويفعل القبيح ويتوب ونحو ذلك وهو فاعل واحد ومتى قالوا 








إنهما أجبراه على ذلك 
قلنة ولم كانا بأن يجيرا بعض الناس أولى من البعض الآخرء وني بعض الأوقات أولى من 





قوله: (وهو فاعل واحد). يعني فتبين بطلان ما قلتموه من أن الفاعل الواحد لا يفعل الخير 
والشر. | ) 

قوله: (أجبراه على ذلك). يعنى فالنور أجيره على الخير كالصدق» والظلمة أجرته على 
الشر كالكذب. ۰ 

قوله: (قلنا: ولم كانا بأن يجيرا بعض الناس على ذلك)... إلى آخره. 

يعني مع قولکم / /۳۸١‏ بأهه| غير مختارين بل موجبان» فما المخصص فما بأن يجبرا بعض 
الناس دون بعضء فإن منهم من يصدق ويكذب» ومنهم من لا يكذبء وبالجملة فأحوالهم 
مختلفة في ذلك» وكذلك فا المخصص بأن يجيرا في وقت دون وقت. 


لنبيه: 

وأما ما ذكره من النار والثلج فنحن نقول: إن ذلك من فاعل واحد وهو الله تعالى فإنه 
الفاعل للحرارة عند إلهاب النارء والبرودة عند وضع الثلج» وأجرى تعالى العادة بذلك لما 
علم فيه من المصالح كا في إنبات البذر وحصول الأمطار في الأوقات المخصوصة وخلق 
الحيوانات من أجناسها. 

وقد قيل: إن التسخين بانتقال أجزاء من النار فيها حرارة إلى الماء قتدرك تلك الأجزاء 
ا لحارة فتظن أن الحرارة في الماء» وليس كذلك» وكذلك الحال في التبريد. 


0 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 





م المجلد الثاني القول في أن الله واحد لا ثاني لہ جه 


فصل/ "في الكلام على الصابئين 
اعلم أن كلامهم وكلام الباطنية في السابق والتالي وكلام المنجمين وكلام الفلاسفة في 
العقول والأفلاك متقارب؛ لأن كلهم فلاسفة وإن اختلفت عباراتهم وتفاصيلهم وكلهم 
متفقون على أن للكواكب تأثيرأًء لكن اختص الصابثون بعبادتهاء فكل ما تقدم على 
الفلاسفة والباطنية وارد هنا من أن الأفلاك مسخرة غير حية ولا قادرة وأن الطبع غير 
معقول» وأنه لا طريق إلى العقول» وأن كل ما سوى الله محدث. 





فائدة: 

اختلفوا في إحراق النارلما تحرقه فالذي عليه الجمهور أن الله تعالى هو المحرق» أجرى العادة 
بأنه حرق عندها فلو اتصلت بشيء ولم يرد الله إحراقه لم يحرقه. والذي روي عن السيد المؤيد 
بالله والشيخ أبي القاسم أن النار تحرق بطبعها فكل ما اتصلت به نما جرت العادة بأن أمثاله 
تحترق أحرقته لا محالة» ولا يمنع من إحراقها إلا حصول مانع بينها وبينه. 


(1)- لم يشرح الإمام لكف هذا الفصل ولعله تركه لعدم ما يوجب التعليق لوضوح كلام المتن» والله الموفق. 


AO 





مر 
المقجلس لمت الأسلا ماني 
اا 





فصل/ في الكلام على النصارى 
أما قوهم: بأنه أحد ثلاثة فهو من أظهر الأقوال تناقضاً وإحالة لأن كون الشيء واحداً يمنع 
من تعلده وكونه متعلداً يمنع من اتحاد» وهذا قال بعض الشعراء: 
قل للذي يحسب من جهله أن النصارى يعرفون الحساب 
لوصح ذاما جعلواواحداً ثلاثة وهو خلاف الصواب 
ولعلهم أرادوا ما يقوله أهل الحبر من أنه ذات تختص بمعان هي الكلمة والعلم والحية لكن 
اختصوا بإطلاق لفظ التثليث والآبوة ونحوه. < 
وأما قولهم بالاتحاد فنبطله على سبيل الجملة من وجوه منها أنهما إما أن يتحدا على سبيل 
الوجوبه فيلزم قدم المسيح أو كونه إا حالة العدم» أو على جهة الحواز فيحتاج إلى فاعل أو 
علةء واحتياجه إلى ذلك باطل؛ لآنه لا يصح أن يكون شيء من صفات الباري بالفاعل 





(فصل: في الكلام على النصارى) 

وقد تقدمت حكاية مذهبهم. قال الإمام يحيى فيه: وقد حكبى نقلة المقالات عنهم 
أقاويل مختلفة ومذاهب مضطربة لا تؤول إلى رابطة» ومهمالم تنضبط المذاهب فالكلام عليها 
عسير صعب» وذكر السيد الإمام قريبا من ذلك. 

قوله: (وأما قوهم بالاتحاد). 

الاتحاد في اللغة على ما ذكره السيد الإمام: افتعال يشتق من الوحدة لأن العرب متى 
اعتقدوا في شيئين أنهم| صارا شيئاً واحداً قالوا: اتحدا. والشيئان لا يصيران شيعا واحداً على 
الحقيقة أصلاً لأن ذلك مستحيل إلا أن العرب إذا اعتقدوا ذلك فأجروا الإسم مطابقاً 
لاعتقادهم كانوا مصيبين في التسمية مخطئين في الاعتقادء كاعتقادهم في الأصنام أنها تستحق 
العبادة فسموها لذلك آلمة. 

قوله: (فيلزم قدم المسيح أو كونه إلماًحالة العدم). يعني لأن اتحاد الباري بالمسيح إذا كان 
واجباً مع وجوده تعالى في الأزل لزم ألا ينفك الاتحاد عنه فيحصل في الأزل» وهو إما أن 


A٦ 


م 
المقجلس لمت الإاسلامان 
اا 


مز المجلد الثاني عت سس بيس بسي ب سب القُول في أن الله واحد لا ثاني لہ جه 
TTT‏ 


لأن في ذلك حدوثه. وأما العلة فهي إن كانت قدية لزم الاتحاد [فيما] لم يزلء وإن كانت 
محدثة لم تخل إما أن تكون حاله فيلزم كون القديم محلاً للحوادث, أو غير حالة فلا يكون هما 
الحتصاص بأقنوم الابن دون سائر الأقانيم؛ لأن الكل قديم. 

وبعد: فعندهم أن الناسوت محدث واللاهوت قديم» فهل صار المحدث بالاتحاد قدياً أوصار 
القديم محدثا أو كل واحد منهما باق على حقيقته والأول والثاني باطلان بالاتفاق والثالث 
يبطل معنى الاتحاد 





يحصل مع وجود عيسى فيلزم قدمه» أو مع عدمه فيصير إلا حالة العدم لأن مع إتحاد 
الباري تعالى به وصيرورته شيئاً واحداً قد صار إِلهاء فإن قالوا: إن اتحاده به مشروطأ بوجوده 
فلا يلزم حصول الاتحاد ووجود عيسى لذلك في الأزل ولا اتحاد الباري به مع عدمه. 

قلنا: إذا كانت ذات عيسى غلم ثابتة في الأزل حالة العدم على القول بثبوت الذوات في 
حالة العدم وذات القديم موجودة صح حصول الاتحاد لثبوت الذاتين ولا دلالة على 
اشتراط الوجود. 

قوله: (لأن في ذلك حدوثه). يعني من حيث أنه لا يجعل الذات على صفة من دون واسطة 
إلا الفاعل اء والاتحاد عندهم صفة مع أن الفاعل لا تخير له في ذلك وإلا كان يصح مناأن 
نجعل الأشياء المتعددة من مقدوراتنا شيئاً واحداً» ولو صح ذلك لصح من الفاعل أن جعل 
الشيء الواحد أشياء كثيرة. 

قوله: (فلا يكون لها اختصاص بأقنوم الابن). يعني فيجعله متحدأ بعيسى دون أقنوم الأب 
وأقنوم روح القدس» لأنه إذا كانت الأقانيم جميعاً قديمة كانت متساوية» فلا يصح أن يختص 
ببعضها علة دون البعض الآخر إذ العلة التي تختص بذلك البعض إن| تختص به لوجودها 
على حد وجوده؛ وجميع القدماء موجودون على حد واحد. 

قوله: (والأول/1/ والثاني باطلان بالاتفاق). يعني وهو أن يصير المحدث قدي أو القديم 
محدثاًء فإن ذلك لا يتصور إذ القديم الموجود في الأزل فكيف يصح مع أنه قد وجد في الأزل 


TAY 


كا تمر 
1 ا الاسلامن 


+ المعراج 





الجزء الأول جه 


وبعد: فالكلمة التي اتحدت بالابن إما أن تفارق الأب فيلزم جواز البعض عليه أو لا تفارقه 
فيلزم قيام صفة بموصوفين. 

وبعد: : فالاتحاد إما أن يكون صفة كمال فيلزم حصوله لم يزل وفيه قدم الناسوت أو لا يكون 
صفة كمال فيمتنع ثبوته. 

وبعد: فكيف اختص أقنو ادا قرب ارديس اع اانا بادرس" 
بعض الأقانيم لا تنفصل عن بعض. 

وبعد: فعنلهم أن المسيح/79١/‏ صلب وقيل: : فإن كان المصلوب هو اللاهوت فكيف يصح 
الموت عليه» وإن كان المصلوب هو الناسوت فكيف يصلب مصاحب الإله ومجاوره وكيف 
يصح في من قهر أن يكون إهأء ولقد أحسن القائل: 


عبيا السيد ين التصبارى فإلأى وال اسه 
إن حكمنا بص حة الصلب والقتل عليه فأين كانأبوه 
ولئن كان راضيا ب أذاهم فاحمدوهم لأجل مافعلوه 
ولئن كان ساخطا لأذاهم فاعب دوه لأن م غلبوه 





أن يصير بعد ذلك غير موجود في الأزل» وهكذا الكلام في المحدث. 

قوله: (والثالث يبطل معنى الاتحاد). يعني وهو أن يكون كل واحد منهما باق على حقيقته 
والناسوت ذات محدثة واللاهوت ذات قديمة إذ مع قدم أحدهما وحدوث الآخر لاشك في 
کون غيرين» ومع كونهم| غيرين لا يكون للاتحاد معنى. 

قوله: (فيلزم قيام صفة بموصوفين). هذا الوجه يختص بالقائلين بأن أقنوم الأب وسائر 
الأقانيم صفات. فأما من جعلها أشخاصاً أو معاني فلا يلزمه ذلك» وإنم) استحال قيام صفة 
بموصوفين للزوم قيامها بأكثر من ذلك وأن يتعدى إلى الاختصاص بموصوفين كشيرين 
وذلك عال. 

قوله في حكاية الأبيات: (فلمدوهم لأجل ما فعلوه). 


TAA 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


م المجلد الثاني القول في أن الله واحد لا ثاني تہ جه 





والكلام عليهم على جهة التفصيل هو أن يقال: إن اردع بالاتحاد أن ذاتهما صارت ولحلة 
فهو مستحيل؛ لأن فيه انقلاب الحدث قدا أو القديم محدثا أو خروج الموصوف عن صفة ذاته 
أو حصوله على صفتين للنفس أكثر من صفة للنفس» على أنهم يجعلون الإتحاد بالفاعل ولا 
اختيار لفاعل في أن يجعل الشيثين شيئا واحدا. وإن أرادوا بالاتحاد الامتزاج أو الادراع فباطل؛ 
لأن ذلك إنما يعقل في الأجسام ولأن مجاورة الشيئين لا يصيرهما شيثاً واحداء ومتى “ماه أهل 
اللغة يموع رو ووو ارود ا وي وروا 


غطثون في الاعتقاد كتسميتهم الأصنام آلمة لاعتقادهم أنها تستحق تحرو 


امعد أن كر نصا والأصل :ما ظليوه: أو تحر لاسي هذا الع سائر الآبينات 
في التزام الباء الواقعة قبل الضمائر وما في حكمها. 

قوله: (والكلام عليهم على جهة التفصيل). 

يعني بتقسيم الاتحاد إلى ما يحتمله كلامهم والرد عليهم على كل وجه ما يحتمل أن يكون 
مراداً لهم. 

قوله: (أوخروج الموصوف عن صفة ذاته أوحصوله على أكثر من صفة للنفس). 

يعني لأن) إذا صارا اذاتاً واحدة وقد كان لكل واحد منهما قبل ذلك صفة ذاتية إذ قد كان مما 
يصح أن يعلم على انفراده» فحين صارا ذاتا واحدة لا بد من أحد أمرين» إمازوال إحدى 
الصفتين الذاتيتين التي كان أحدها يستحقها ويختصان بصفة واحدة إذ قد صارا ذاتاً 
| واحدة» وهو حال لأن خروج الذات عن صفتها الذاتية حال على ماهو مقرر في موضعه؛ ثم 
إنه ليس إحدى الصفتين بأن تزول أولى من الأخرىء أو تثبت الصفتان جميعاً مع أنهما قد 
صاراذاتاً واحدة وهو محال لأنه لايجوز اختصاص ذات واحدة بصفتين ذاتيتن» لأن 
الصفتين الذاتيتين إن كانتا في حكم ا مت اثلتين لزم ماثلة الذات لنفسها لحصوها على مالو 
حصل عليه غيرها لماثلهاء وإن كانتا ختلفتين لزم مخالفتها لنفسها الخصوها على مالو حصل 
عليه غيرها لخالفهاء والماثلة والمخالفة فرع على الغيرية وكون الذات غيراً لنفسها محال» وقد 





۴۸۹ 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





2١‏ المعراج ا 


وإن أرادوا بالاتحاد في المشيئة فإما أن يعنوا بذلك أن إرادتهما واحلة أو أن مرادهما ولحد 
والأول باطل لأن إرادة الباري لا تختص بالأجسام؛ وإن اختصت فهي مع جميع الأجسام على 
سواءء فلا يكون للمسيح مزية في ذلك وكذلك إرادة المسيح مع الباري تعالى ومع سائر 
الأحياء على سواء فليس بأن توجب له أولى من غيره ولأنه لو جاز أن يتحدا في المشيئة لجاز 
أن يتحدا في العلم وغير ذلك من الصفات. 





تقدم تقرير هذه الطريقة وذكر ما يرد عليها من الإشكالات» وقد قيل: إنه يلزمهم الأمران 
جميعاً لأنه مع اتحاد الذاتين ومصيرهما ذاتاً واحدة يلزم خروج إحدى الذاتين من صفتها 
لاسن عن بس ار اس ساي ا i‏ اريت الصفتان جميعاً من 

حيث أنه لا جوز خروج الذات عن صفتها الذاتية» ولأنه ليس أحد الصفتين بالزوال أو 

الثبوت أولى من الأخرى» فيلزمهم كلا الأمرين وهو الذي تقضي_به بعض نسخ الشر_ح 
للسيد الإمام. 

قوله: (لآن إرادة الباري لا تختص بالأجسام). يعني لكونها موجودة لاني محل واختصاصها 
بالأحياء من الأجسام لا يكون إلا بحلوها فيهم لأنه غاية ما يمكن الاختصاص به تعالى ولا 
| بسائر الأحياء غاية ما يمكن من الاختصاص إذ لم يوجد على حد وجوده ولاخلت في سائر 
الأحياء» فإذا أوجبت له مع عدم الاختصاص أوجبت هم أيضاً إذ لا فرق. 

قوله: لجاز أن يتحدا في العلم وغير ذلك). تلخيصه أن يقال: لو اتحد الباري تعالى والمسيح 
مشيئة بمعنى أن إرادة عيسى أوجبت له تعالل مع عدم الا 
وجوده لزم مثل ذلك ني علم عيسى وقدرته وحياته أن يوجب صفات له تعالى وإن لم تكن 
سةب سآن ارادام رن در یات هل ا لمان ال جا تال کیرب ااا 
فلا يقال: إن موجباتها / ۳۸۸/ تستحيل عليه تعالى» فإن التزم ا لخصم ذلك لزم منه جواز 
أضداد هذه الصفات عليه لأن من حق من جازت عليه صفة معنوية أن جوز عليه ضدهاء 
وهذا طا جاز کونه تعال مريداً لعنی جاز كونه كارهاً كذلك. 


۳۹۰ 


كا تمر 
المجلس اتيك الاسلا 
ر الفلقة هاي 


لالمجلدالثاني نس سس ل بس القول في أن الله واحد لا ثاني لي به 


ولأن الإرادة إما أن تورجب صفة واحدة فلا يصح اختصاصها بموصوفين فيبطل الاتحاد أو 
توجب صفتين وهو محال وإلا وجب أن توجب مالا يتناهى من الصفات لفقد الحاصرء 
والثاني باطل لأن الباري تعالى قد يريد ما لا يريد المسيح ولا يخطر له على بال» وكذلك يريد 
المسيح ما لا يريله الله من المباحات والمكروهات والصغائر. 

ولأنه كان يلزم إذا أردنا ما أراده الباري تعالى أن يكون قد اتحد بنا وبالجملة فكل حيين 


يصح أن يختلفا في الورادة. 
فصل/ في شبه النصارى 
تعلقوا من جهة العقل بظهور المعجز عليه من الإبراء والإحياء ونحو ذلك قالوا: ومثل هله 
الأشياء لا يفعله إلا الإله 


والجواب: أنه مامن نبي إلا قد ظهر عليه من المعجزات ما لا يفعله إلا الله تعالى» أو يكون في 
الحكم كانه من فعلهء ونحن نسلم أن الفاعل للإحياء والإبراء إله» وهو الله تعالى فعله معجزة 
/۸۷ لعيسىء فلا تبقى شبهة تقتضي كون المسيح إلا 





قوله: (وبالحملة فكل حيين يصح أن يختلفا في الإرادة). 

يعني فلا يصح القول بأن إرادتهها واحدة» وأن مرادهما واحد. 

(فصل: في شبه النصارى) 

قوله: (مالا يفعله إلا الله تعالى). يعني كقلب العصى حية» وإخراج الناقة من الجبل. 

قوله: (أو یکون في الحكم كأنه من فعله). 

يعني كالسير في الهواء وفوق الماء ونتق الجبل وقلب المدن» فهذه وإن كانت ليس بأفعال له 
تعالى فهي في الحكم كأنها من فعله إذ لا تكون إلا مع أن يقدره تعالى على ذلك وهو خارق 
للعادة. إذا ثبت هذا قلنا: ما من نبي إلا وقد ظهرت المعجزات على يديه فيلزمهم القول بأن 
الأنبياء جميعا أبناء له تعالى وأنه اتحد بهم» وهم لا يقولون به» وليس للمسيح في تلك الخوارق 
التي ظهرت له إلا كوبا كانت على يديه وإلا فهي فعله تعالى فعلها تصديقا له. 


۳۹۱ 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 











مز المعراج الجزء الأول جه 
وأما كونه من غير أب فآدم يكت كذلك» وكثير من الحيوانات يوجله الله لا على جهة 
التناسل وبعضهامن غير أب. 
ومن جهة السمع تعلقوا بقوله تعالى: #وحكلمته: ألقنها إل مرم وروم مه 4 
[النساء:1/١‏ ]. ْ 


والجواب: أن العرب تسمي الرسول كلمة ولسانا يقال: هذا لسان فلان وكلمته أي المبلغ 
عنه» وقيل: معن ألقى إليها قوله كن فكان. 

وبعد: فالكلام عرض محلث بعلم في الوقت الثانيء وأماقوله تعالى: لوروځ هده 4 فالروح 
عندنا هو النفس» وهو أجسام رقيقة بإرادة وهو من فعل الله تعالى. | 

يوضحه قوله تعالى: ففخ تافو ن روو 4 [التحريم:؟١‏ 1 ونحوهاء والنفخ إنما يكون في 
الأجسامء كذلك يوصف الروح بأنه يقبض ويرسل» وذلك يدل على أنه جس 





قوله: (وشيء من غير أب). ذلك موجود في أنواع الطيور فإن من إنائها مايبيض مع عدم 
الذكر ويخرج الولد من بيضته. 

قوله: (وبعد فالكلام عندنا عرض محدث يعدم في الوقت الثاني). 

يعني فلا يمكن حمل الآية على ظاهرها ولا يكون فيه حصول مرادهم وإنما قال: عندنا؛ لأن 
الأشاعرة يجعلون الكلام معنى في النمس. 

قوله: (فالروح عندناهو النفس). 

النفس بفتح الفاء» وهي الأجزاء التي تتردد في مخارق الحي» وقد حكي عن بعضهم أن 
الروح الحياة التي هي عرض»› والحجة عليه ماذكره حيث قال: (توضيحه).. إلى آخره. 

وقد ذهب أبو الهذيل إلى أن هذه الأجزاء الباردة هي الحياة وهي التي توجب كون الحي 
حياء ورد بأن الأجسام لا توجب الصفات . 

واختلفوا في هل ال حياة تحتاج إلى الروح أو لا ؟ 

فقال الشيخ أبو هاشم تتتنة: تحتاج إليه فإن من مُنع من النقّس بطلت حياته على طريق 


۳4۹۲ 


م 
المجلس لمت الإاسلامان 
اا 


ملالمجلدالثاني ...ا القول في أن الله واحد لا ثاني لہ 





ويجوز أن يكون الله تعالى ماه روحاً لأنه هلى به إلى الحق» وقد سعى المداية روحاً في قوله: « 
وليك حكب فى فلو وا ا 0 هدايةء ويجوز أن 
يريد بالروح هنا الوحي كما قال تعالل: قیال رو مِنَأمَرِو- عمسا © [غافر:1]» ويجوز أن 
يريد بالروح الرسول كما قال تعالى: 7 E‏ 4 [النحل:1١٠]»‏ وتعلقوا بمخراريف”" 
يسندوها إلى الكتب المنزلة. 

قالوا: قال عيسى في الإنجيل: أنا وأبي واحد ومن رآني فقد رأى أبي. وقال: إني ذاهب إلى 
أبي وأبيكم» وقال: أنا وأبي واحد فمن أطاعني فقد أطاعه. 

والجواب: أن في هله الألفاظ من الركة والسماجة ما يشهد بكونها كذباً وافتراء على الله 
ولنا في إبطاها طريقان: ظ 

أحدهما: أن أهل الكتب قد بدلوا وغيروا كما حكى الله عنهم» وبطل التواتر في نقلهم. 

والثانية: أن هله الألفاظ عربية وكتبهم أعجمية وهم فسروها على فاسد أصومم» ولسنا 
نقبل تفسيرهم؛ لأنهم عندنا غير مصدقين» ومن الجائز أن يكون هناك قرائن تشعر بامراد 
وأن هذا كغيره من المتشابهء وكتاب الله العزيز مشحون بإبطال مذهب النصارى. 


الاستمرار» وإذا كانت الحال مستمرة في ذلك عر فنا حاجة ا حياة إليه. وقال الشيخ أبو علي 
تتقة: بل لا تحتاج إليه إذ لو احتاجت إليه لوجب أن تشيع الحاجة في كل محل فيه حياة مع 
علمنا بأن الروح لا تجاوز أكثر المحال» ولبسط الكلام في ذلك موضع أخص به. 

قوله: (لوَأَيَدَهُم برو يِن 4 أي بهداية). الذي ذكره في بعض التفاسير» قيل: بنصرف 
وقيل: بالإيهان» وقيل: بالقرآن . وكلام الصنف مناسب لما ذكره جار الله فإنه قال: 
يدهم بروج نه 4 بلطف من عنده حییت به قلويهم. 

قوله: ( وقال إني ذاهب إلى أبي وأبيكم) هو بالباء الموحدة. 

قو له: (وكتاب الله العزيز مشحون بإبطال مذهب النصارى). 


10 (. ای أكذوبات. 


EEE 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 








QUAN VOSOCASEOOOODIOVODNVLNDOROODODOSQAHOVONAAVODOVONSOCINNRANNNONONRNNNVONODAN0RRNN00VONVQOONOONNONONS 





3 
3 
3 
عه‎ 
5 3 
1 
د‎ 
1 
يي‎ 
Cn 
4 
3 
E 
Cs 
E 
2. 


رتحوذلك من الآنات. 

وقد أجاب الإمام يحمى يك على تسليم صحة نقلهم بأن معناه أنه يذهب إلى الموضع 
الذي أمره الله تعالى الرؤوف بهم وبه المالك له وهم لأنه يتجوز بالأبوة عن الرحمة والرأفة 
لأن شفقة الآباء على الأبناء معروفة» فجاز أن يتجوز باسم الأب عن الرؤوف الرحيم وذلك 
لايقتضي أن يسمى المرحوم ابناً قياساً بل لا بد من أذن سمعي. 

وقد أجيب أيضاً بأنه لو صح ما قلتم لوجب ألا يقتصروا عليه لأنه قال: أنا ذاه ب إلى أبي 
وأبيكم» فلم يخص نفسه بذلك. ثم إن الابن حقيقته في اللغة: من خلق من ماء الأب» والابن 
في الشرع المولود على فراش الأبء والأب لغة من خلق الولد من مائه» وشرعاً من / 4."/ 
ولد الولد على فراشهء ولا يصح أي هذه الأشياء المعتبرة لغة أو شرع ا في حقه تعالى وحق 
المسيح» والابن وإن استعمل في غير ذلك تجوزاً فهو بشرطين: 

أحدهما: : أن يكون من ج: جنس الحيوان الذي منه الأب. الثاني: أن یکون دونه في السن» وكل 
هذا لا يصح في حقه تعالى والمسيح فهذه الجملة تبطل ما يقوله اليهود من أن عزير ابن الله. 


٠** 


لیسدا: 


وهو 


وقالوا: ولد لغير رشدة» وأطنبوا في سبه وبالغوا في ذمه» وأما النصارى فغلوا في تعظيمه هو 
وأمه ومدحههما حتى قالوا: هو إلهء وأمه كذلك. 


۳4٤ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 





المجلد الثاذ القول فى أن الله واحد لا ثاني لي 
علد الثانى في ني 
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سمي عيسى فليا بالمسيح لأنه مسح بالبركة. وقيل: من مسح الأرضء لأنه كاف كان 
يمسحها بمعنى أنه يسير فيها أكثر من غيره. وقيل: سمي بذلك لأن باطن قدمه كان مسنونا 
ليس فيه انخفاض كالأقدام المعتادة. 

ولايقال: فكان الدجال سمي مسيحاً لذلك فإنه سمي مسيحاً لأنه ذو عين واحدة وعينه 
الأخرى مساوية لخده. وقيل: لمسحه الأرض كا تقدم في عيسى ليا 


ب 


لا كلام في أنه يلزم ا مكلف في هذه المسألة أن يعلم أنه تعالى واحد لا ثاني له يشاركه في القدم 
وصفات الكمال والإلهية» وأنه لا يمستحق العبادة غيره تعالى لاختصاصه تعالى بتلك 
الصفات وإنعامه بأصول النعم دون غيره» ون العلم بذلك من فروض الأعيان". 


)١(‏ هذا هو آخر الجزء الأول من نسخة (ب) قال ناسخها: لما فرغ مولانا أمير المؤمنين البادي إلى الحق المبين أبو الحسن عزالدين بن الحسن 
بن أمير المؤمنين من تأليف الجزء الأول من التعليق على منهاج التحقيق قال عليه صلوات رب العالمين: الحمد لله وحده وصلواته على 
محمد وآله وسلامه كان الفراغ من زبر هذه الحواشي على باب التوحيد وما قبله من كتاب المنهاج صحوة يوم الأربعاء تاسع شهر ذي 
الحجة سنة (۸16) على يد جامعها العبد الفقير إلى الله تعالى عزالدين بن الحسن بن أمير المؤمنين عفى عنه وتغمده برحمته وسائر 
المسلمين إنه سميع نجيب. 
قال ناسخها: وكان الفراغ من زير هذا الجزء المبارك لدخول سبعة أيام في شهر شعبان بمسجد الدينار في حروس فلله سنة ثمان وثمانين 
وثماني مائة سنة بخط مالكه الفقير إلى كرم ربه المهدي بن الصالح السلطان أه. 


۳40 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


المعراج ١‏ لجزء الأول به 





الكلام في العدل 





(الكلام في العدل) 

اعلم أولاً أن وجه تأخيره وتقديم كتاب التوحيد والإتيان به على أثره أنه كلام في أفعال الله 
تعالى وأحكام أفعاله وما يتعلق بذلك» والتوحيد كلام في ذاته تعالى وصفاته الإثابتية 
والنفيية» فكان تقديمه وتأخير العدل واجباً لأنه لا يمكن الكلام على فعل لذات وعلى 
حكمه إلا بعد العلم بتلك الذات» وما كان من الصفات يتوقف عليه العلم بالأفعال» وأيضا 
فمن مسائل التوحيد ما يدل على بعض مسائل العدل» ومن حق الدليل أن يتقدم العلم به على 
المدلول» فلتتكلم على ضبط علوم العدل وحصرهاء وله طريقان: 

جلي وتفصيلي» فال حملي حاصله آنا تنقسم إلى إثبات ونفي: 

فالأول: أن أفعاله تعالى حكمة» وأن أقواله صدق» وأنه يأمر بالمصلحة وينهى عن المفسدة 
ويريد الطاعات ويكره المعاصي» ويثيب المطيعين ونحو ذلك. 

والثاني: أنه تعالى لا يفعل القبيح ولايخل بالواجب ولا يريد القبائح ولا يرضى الكفر ولا 
يحب الفساد ولا يكره الطاعات ولا يكلف ما لايطاق ولايعذب بلا ذنب ولايظلم ولا 
يأمر بالفحشاء وغير ذلك. 

والتفصيلي أن نقول هي بالنظر إلى اختلاف الناس فيها تنقسم إلى ستة أقسام: 

الأول": نثبته فعلا لله وغيرنا ينفيه كإنزال الأمراض والأسقام والآفات في النفوس 
والزروع» وأن القرآن من قبيل أفعاله تعالى. ظ 

الثاني: ما ننفيه عنه تعالى وغيرنا يثبته فعلا له كأفعال العباد وتكليف ما لا یطاق وإضلال 


(01- قد ذكر الإمام يحبى بن حمزة ليا في التمهيد (ج/۳۹۱/۲) ما يقارب هذا التقسيم» بل بعض ما هنا لفظ التمهيد فليعلم.تمت 
۳۹٦ )‏ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المجلد الثاني 





اكلام في العد ل جه 


العدل في اللغة: مصدر عدلء ويستعمل في الفاعل مبالغة إذا أكثر من فعل العللء فيقال: 
رجل عدلء كما يقال صوم ورضى» ومنه *9| هعمل ر ملاح 4. 





الخلق وإغوائهم وصدهم عن السبيل ونحو ذلك. 

الثالث: ما نقضي عليه بالحسن وغيرنا يقضي بقبحه كا نقوله في تكليف مَنٍِ ا معلوم من حاله 
أنه يكفر» وتبقية مَن المعلوم من حاله أنه يضل مع كونه في الحال مهتديأء واخترام من المعلوم 
من حاله أنه سيهتدي وهو ضال في الحال» والبعثة للأنبياء 2 

والرابع: ما نقضى عليه بالقبح وغيرنا يذهب إلى حسنه منه تعالى» کا نقوله من قبح تكليف 
ما لا يطاق وقبح الإضلال والإغواء وتعذيب من لاذنب له كتعذيب الأطفال بذنوب 
آبائهم. 

ا لخامس: ما نقضي عليه بالو جوب وغيرنا/ ۳۹۰/ يمنع وجوبه كالتمكين للمکلفین» 
والإثابة للمطيعين» والتعويض للمؤلمين» واللطف في حق من يلتطف وغير ذلك. 

السادس: عكسه» وهو ما لا نعده واجبأ وغيرنا يقضي بوجوبه كنفينا و جوب الأصلح في 
الأمور الدنيوية ووجوب العقاب» فمرجع علوم العدل ومدارها على هذه الأقسام. 

عدنا إلى تتبع ما يفتقر إلى الكشف من كلام المتن. 


قوله: (العدل في اللغة: مصدر عدل). 
قيل: هذا عرف اللغة» و أما أصلها فالعدل: المثل» ومنه: #أَوَعَدَلٌ ذلك صِيَامًا # 
[المائدة:46 ]. 


قلت: بل الظاهر أنه معنيان لغويان فإن مصادر الأفعال ثابتة في أصل اللغة. 
قوله: (ومنه: “9 إنّه, E‏ 4( 
أي ومن استعمال المصدر في الفاعل للمبالغة قوله تعالى: نه عمل عبر ميلج © [هود:*] في 


قراءة من قرأ به بفتح الميم والتنوين. 


4۹%۷ 





N 
المقجلس لمت الاسلاقان‎ 
اا‎ 


مز المعراج 





الجزء الأول جه 





وفي اصطلاح الفقهاء: من كان ظاهره السلامة في فعل الطاعات واجتناب المقبحات. 

وفي اصطلاح المتكلمين فقد يراد به الفعل» وقد يراد به الفاعل؛ وقد يراد به هذا العلم 
الملخصوص اللي باين به أهل احق من سواهم فإذا أريد به الفعل فهو عند قاضي القضة 
/۷ كل فعل حسن يفعله الفاعل لينفع به الغير أو ليضره وهذا بناء على أصله في أن 
ابتداء خلق العام علل» وأن العدل لا يكون مقصوراً على الحقوق» وهو منتقض بترك الظلم 
فإنه عدل ولیس بفعل؛ > وعند الجمهور هو إنصاف الغير بفعل مايجب له أو يستحق عليه 
وبترك ما لا يستحق عليه مع القدرة واحترزوا بقوهم: مع القدرة من الضعيف إذا ترك ظلم 
السلطان فإن ذلك لا يسمى عدلاً وأرادوا بقوهم: مع القدرة أي مع الاختيارء وكون القادر 
غير ملجا إلى الترك وم يريدوا بقوهم: مع القدرة أي مع كونه قادراً لأن من ليس بقادر قد 
خرج عن الحد بذكرا لترك؛ لأن من لا يقدر على الشيء لا يسمى تاركاً له وإن استعمل في 
الفاعل فهو الذي لا يفعل القبيح» ولا غل بالواجب مع العلم والاختيار. 





قوله: (وهو في اصطلاح الفقهاء)... إلى آخره. 

ذكر السيد المؤيد بالله في تحقيقه أنه الخارج من كل شبهة المحاسب نفسه في كل طرفة» وتارة 
ذكر أنه من كانت حاسنه أكثر من مساويه مع اجتناب الكبائر وهذا أقربء وذكرابن 
الحاجب”" أن العدالة: محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة. قال: 
ويتحقق باجتناب الكبائر والإوصر ار على الصغائر وبعض الصغائر وبعض المباح. يعني 
ببعض المباح: كالأكل في الأسواق وبحضرة الجمع» والبول في السكك لغير عذر ونحو 
ذلك مما لا يفعله من له مروءة» وقوله: ليس معها بدعة. ليخرج فاسق التأويل كالخوارج. 

قوله: (وهو منتقض). ظ 

يعني حد القاضي لا مذهبه» وأراد بقوله: أو لنصرة. ليدخل نحو العقاب. 


اا ل ردن 
> أشهر مصنفاته : منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل » والكافية في النحو والشافية في الصرف ت 


۳4۹A 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 





مم المجلد الثاني 


- الكلام في العدل جه 





قلت مع العلم والاختيار احترازاً من غير المكلفين والسلهي الائ فإنهم وإن لم يفعلوا 
القبيح ولا أخلوا بالواجب إذ لا واجب عليهم فليسوا عدولاً لفقد العلم» وكذلك الممنوع 
من فعل القبيح» والإخلال بالواجب لا يكون عدلاً لفقد الاحتيارء وهذا أحسن من قولهم في 
الحد: وأفعاله كلها حسنة؛ لأن ذلك يبطل فائلة قولهمم: لا يفعل القبيح» وهي أم المسائل. 
فصل/مرفي هذه ا لجملة ذكر الفعل والواجب والحسن والقبيح فاقتضى ذلك يبان معاني هذهالألفاظ 
فالفعل: هو ما وجد من جهة من كان قادراً عليه وقلنا: كان لأن حال وجوده يخرج عن تعلقه 
بالقادرء بل في الأفعال ما يجوز وجوده حال عجز فاعله أو موته كالسببات المتراخية» 





(فصل: قوله: (مَر في هله الجملة)... إلى آخره. 

اعلم أن المصنف لما أتى بذكر كتاب العدل وفرغ من حقيقته قدّم على الكلام في مسائله أربع 
مقدمات لاحتياج مسائل العدل إليها وتوقفها عليهاء فإنا مالم نعلم القبح والحسن ونحوهما 
لايمكنا الحكم على أفعال الله بإثبات الحسن ونفي القبح ونحو ذلك في الوجوب وغيره» 
ومالم نعلم أن القبيح يقبح لوجه يقع عليه من أي فاعل كان لم يمكن القول بأنه تعالى لا يفعله 
لتجويز أنه لا يقبح منه» ومالم نعلم أن القبح والحسن يثبتان عقلاً لم نحتج إلى الاستد لال على 
أنه لا يفعل القبيح إذ لا قبيح يمكن وجوده منه تعالى» ولو م نثبت قادريته على فعل القبيح لم 
نعلم أن تركه له لأجل قبحه وكنا نج وز أن يكون لعدم القدرة عليه» ولم نحتج تح إلى الاستدلال 
على أنه لا يفعله. فالمقدمات الأربع الكلام في حقيقة الفعل وقسمته وتوابع ذلك وهو 
الفصل الأول. والثانية الكلام في الوجه الذي لأجله وجب الواجب وقبح القبيح وحسن 
ا لحسن وهو الفصل الثاني. والثالثة أنا نعلم بالعقل وجوب بعض الأفعال إلى آخره وهو 
الفصل الثالث. والرابعة الكلام في أن الله تعالى قادر على ما لو فعله لكان قبيحا وهو الفصل 
الرابع. 

قوله: (كاللسببات المتراخية). يعني مسببات الاعتمادات كالإصابة في الرمي ونحو ذلك إذ 
لاتتراخى من المسببات غيرها. 


۳۹4۹ 


مر 
المقجلس لم الأسلا ماني 
اا 


مز المعراج الجزء الأول ه 





وتنقسم إلى قببح وحسنء ولا قبيح ولا حسنء فاللي ليس بقبيح ولا حسن هو ما ليس له 
صفة زائلة على كونه فعلاً كانخفاض الرمل عند السير وانتثار التراب عند الجلد ونمو ذلك 
من الأفعال اليسيرةق 00 

والقبيح: هو ما إذا فعله القادر عليه استحق الذم على بعض الوجوه لا في حالة عارضة. 

و قلنة على بعض الوجوه لتدخل الصغائر والقبائح الواقعة من الساهي والنائم عند غير 
أبي هاشم فإنه يشترط في القبيح القصد ولتدخل القبائح الواقعة من الصبيان وسائر من لا 
عقل له عند غير أبي الحسين فإنه يشترط في القبيح العلم أو التمكن منه ٠‏ 


قوله: (لتدخل الصغائر). 

يعني حيث صدرت ممن له ثواب أكثر من عقابها فإنه لا يستحق عليها ذماً مع قبحها لكنه 
يستحق الذم عليها على بعض الوجوه» وهو أن يفعلها وليس له من الشواب مايزيد على 
عقامها. 

قوله: (عند غير أبي هاشم). وإلى مثل قوله ذهب أبوه أبوعلي وأصحابهم). 

قوله: (عند غير أبي الحسين). وإلى مثل قوله ذهب ابن الملا حمي حكاه عنه الفقيه قاسم 
وحكى عنهم الومام يحبى إطلاق القول بعدم قبح أفعال الصبيان ومن لا عقل له والساهي 
والنائم» واحتجوا بأن القبيح يقبح لوقوعه على وجه إذا علم فاعله قبحه أو تمكن من العلم 
والصبيان ونحوهم لا علموا ولا تمكنوا. 

نعم وأما أبو علي بن خلاد وغيره من متأخري المعتزلة فذهبوا إلى أنه / ۳۹۱/ ماصدر من 
الساهي والنائم والصبيان والمجانين من أنواع القبيح فهو قبيح لأن القبيح يقبح لوجه يقع 
عليه من كونه ظلمأ وكذبا وجهلاً وعبثاء وبه قال الشيخان وأصحابه) في الصادر من الصبيان 
والمجانين. قال الإمام حى بن حمزة اكتلة: وبمذا قالت الزيدية. 

واعلم أنه لا حلاف في أن القبائح لا تقبح منهم» بمعنى أنهم لايستحقون عليهاذماً ولا 
عقاباً. . 





N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


م المجلدالثاني الكلام في العد ل جه 





وكذلك القبائ لكين e‏ يقول بقبحهاء فإن كل هله قبائح ولا 
يستحق الثم عليها إلا على بعة بعض الوجوه. 

٠‏ وقلتة إلا في حالة عارضة إحترازاً من تناول الميتة وشرب الخمر عند الاضطرار المفرط» فإنه 
وأجب» ومع ذلك فإنه يستحق الذم عليه على بعض الوجوه إلا أن الخمر حالة وجوده حالة 
عارضة: وأصله القبح لدخوله في حقيقة القبيح» ولا يخرج من الحد ما استحق ى الذم عليه على 
كل الوجوه لأنه قد استحق على بعض الوجره وزيادة. 





قوله: (عند من يقول بقبحها). هو الظاهر من مذهب الأصحاب والموافق للقواعد وإن م 
يقبح منهما بمعنى أن لايستحقان عليها ذماً ولاعقاباء وقد نص الفقيه قاسم على أن الإ لجاء 
لا يخرج القبيح عن كونه قبيحاًء وني كلام أبي الهذيل ما يدل على مخالفته في ذلك فإنه ذكر أن 
الكذب الواقع من المكره لا يقبح وإن لم يعرض. 

وذكر الفقيه قاسم أن الإ لجاء قد يرفع قبح الفعل كمن الحي إلى إفساد زرع لغيره. 

قوله: (وقلنا: إلا في حالة عارضة)... إلى آخره. 

اعلم أن ظاهر هذا القيد لا يفيد ما أراد به من الاحتراز بل يفيد نقضه لأن تناول الميتة 

تحر يستحق الذم عليه على بعض الوجوه لا يستحق الذم عليه إلا في حالة عارضة: فكما أنه 
كج تقار لحر الما يذو قولنا: على بعض الوجوه فإنه يدخل بقولنا: إلا في حالة عارضة. 
ولعل الوجه في تمشيته ألا يجعل استثناء من قوله: هو ما إذا فعله القادر عليه استحق الذم بل 
يجعل استثناء من المحدود كأنه قال: ف) جمع هذه القيود فهو قبيح إلا في حالة عارضة فليس 
بقبیح» وعلى كل حال ففيه ركة. 

قوله: (ما استحق الذم عليه على كل الوجوه). يعني كجهل المكلف بالله تعالى. 

واعلم أن هذه الحقيقة التي ذكرها المصنف للقبيح رسمية وحدَهُ الحقيقي على ماذكره 
بعضهم: ما ليس للقادر عليه المتمكن منه الإقدام عليه على بعض الوجوه. فهذه الأوصاف 


N 
المقجلس ی الاسلاقان‎ 
اا‎ 


م المعراج الجزء الأول ± 


والحسن: : هوما إذا فعله التمكن من العلم بصفته م يستحق اللم بوجه قلنة المشمكن مم 
العلم بصفة لتخرج أفعال غير المكلفين وأفعال الساهي والنائي فإنها لا توصف بلحسن وإن 
وصفت بالقبح» والفرق أن القبيح يقبح لوقوعه على وجه» فمتى وقع عليه قبح من أي فاعل 
كان والحسن إثما يحسن لحصول غرض فيه وتعريه عن سائر وجوه القبح» هذا مايقوله 





الجمهور. 
فأما الشيخان فعندهما أن الحسن أيضاً إنمايحسن لوقوعه على وجه من كونه جلب نفع أو 
دفع ضررء إما للنفس أو للغير 


واعترضه الجمهور نيزم حسن الكل اللي ف جلب نفع اودع ضر 
ويمكن الجواب: بأنهما يشترطان تعريه عن وجوه القبح كما يشترطان في قبح القبيح صدوره 


عن قصل 





تجري مجرى الذاتية إذ لا تعقل ماهية القبيح مع كونه للمتمكن منه الإقدام عليه وليست 
بذاتية لأا أوصاف للقادر عليه لا له. 

قلت: والظاهر أا أيضاً حقيقة رسمية. 
فائدة: 

القبيح يسمى قبيحاًلغة وشرعاء وأما تسميته جريمة ومحظوراومعصية ت ومكروهاً: لله تعال 
فأساءٌ شر عية. 

قوله: (فأما الشيخان)... إلى آخره. وإلى مثل ماذهباإليه ذهب القاضي في مواضع وله في 
مواضع أخر ما يقضي بموافقته لأبي عبدالله والجمهور. 

قوله: (من كونه جلب نفع أو دفع ضرر إما للنفس أو للغير). ظ 

هذا هو الوجه عندهما فيا عرف فيه ذلك وأما نحو الصدق الذي لا نفع فيه ولادفع 
فحسن عندهما لكونه صدقاًء وكذلك الأمر بالحسن والنهي عن القبيح يحسن لكونه أمراً 


اع 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


م المجلد الثاني 





الكلام في العد ل )جه 








فصل/وينقسم الحسن, إلى واجب, ومندوب أوما في حكمه , ومكروه. ومباح. 
فالواجب 2 اللغة: هو الساقط, ومنه 9# فَإِدَا ) ¢ [الحج:” ”1 وهو الثابث أيضا. 
وفي الاصطلاح: هو ما إذا لم يفعله القادر عليه استحق الذم على بعض الوجوه 





بذلك ونيا عن ذلك قيل: وكلامهم جميعاً متقارب مع اتفاقهم على أنه متی حصل وجه 
قبح مع وجه الحسن أن الحكم يكون له ويقبح الفعل ولا يعتبر حصول وجه الحسن فيه. 
قوله: (واعترضه اللجمهور)... إلى آخره. 

الأحسن في توجيه اعتراضهم أنه لو كان يحسن لوجه يقع عليه للزم إذا اجتمع في الفعل 
وجه حسن ووجه قبح أن يكون حسناً قبيحا ككذب فيه جلب نفع أو دفع ضرر. 

قوله: (ويمكن الحواب)... إلى آخره. 

يرد عليه أنه لو كان للحسن وجه لا يستقل بالتحسين ولم يقف تأثيره على انتفاء وجه القبح 
كا أن وجه القبح لما كان مؤثراً في القبح استقل بالتأثير فيه ولم يحتج إلى انتفاء وجه الحسن. 
(فصل: قوله: (وينقسم الحسن)... إلى آخره. 

كان قياس قوله: ومندوب أو ماني حكمه وأن يقول: ومباح أو ماني حكمه. والذي في 
حكمه العقاب من فعل الله تعالى» ولا يسمى مباحا لأن المباح: ما عرف فاعله حسنه إلى آخر 
حده» ولا يصح أن يكون الله معرّفا لکن له حكم المباح. 

قوله: (وهو الثابت أيضاً). 

منه قو له ملإشيلكالم :, إذا وجب المريض فلا تبكين باكية » أي إذا ثبت ساكناًء ومنه وجب 
الحق على فلان» أي ثبت وقر. ظ 

قوله: (وفي الاصطلاح) . 

اعلم أنه يستعمل اصطلاحاً في أمور أربعة: 

أحدها: ما ذكره وهو الواجب الذي هو مناط التكليف. 


eT 





يمر 
1 اك الاسلامان 
لقجلسل ر ل 1 


م المعراج الجزء الأول به 





ويدخل في ذلك ما يكون استحقاق الم على الإخلال به عارضاً. 
قلن: على بعض الوجوه لتدخخل الواجبات المخيرة 





والثاني: الواجب الذي هو في مقابلة الجائز. يقال: صفات الله واجبة له. المعنى أنما غير 
جائزة. ظ 

والثالث: الذي هوفي مقابلة الاختيار كما يقال: كون الجسم متحركاً صادر عن مؤثر على 
سبيل الوجوب أي ليس بمختار. 

والرابع: الذي يراد به الثابت المستمرء يقال: من توفرت دواعيه إلى الفعل وصوارفه عن 
تركه وجب حصول الفعل منه بمعنى استمر حصوله. 

قوله: (ويدخل في ذلك ما ايكون استحقاق الذم على الإخلال به عارضاً). 

اعلم أن المصنف استشعر ورود إشكال على حده للواجب وهو أن يقال: يلزمك أن يكون 
أكل الميتة وشرب الخمر واجباً لأنه يستحق الذم على تركه على بعض الوجوه وهومع 
الضرورة وخشية التلف. فأراد أن ينبه في الحد على دفع هذا اللإشكال» ولكن صعب عليه 
الاحتراز ولم تتسهل له العبارة» لأنه إن استثنى ذلك وقال: إلا في حالة عارضة لزم إخراج 
أكل الميتة ونحوه مطلقاً في حالة الضرورة وغيرهاء وليس كذلك فإنه في حالة الضر_ورة 
واجب لا محالة» فقال: ويدخل في ذلك. إلى آخره. 

ودخوله قد حصل من قوله: على بعض الوجوه. لكنه دخل معه غيره وهو أكل الميتة 
ونحوه في غير حال الضرورة» وهذا الذي زاده المصنف لا يخرجه ففي العبارة ركة وإن كان 
المقصود معروفاً. 

ولو قيل: ما إذالم يفعله القادر عليه استحق الذم على بعض الوجوه مالم يكن أصله القبح 
ولا يجب إلا في حالة عارضة لكان أوضح وأسلم» والله أعلم. 

قوله: (لتدحل الواجبات المخيرة). 


21 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الثاني الكلام في العد ل )جه 








قلن: على بعض الوجوه لتدخل الواجبات المخيرة وفرض الكفايية والواجب المومسع 
والمطلق اللي تركه صغيرة» فإنه إنما يستحق اللم على الإخلال بهله على بعض الوجوه. 





يعنى كالكفارات الثلاث فإن المكلف إذا فعل واحدة منها وترك الآخرتين فقد ترك واجبا 
ولايذم على تركه في هذه الحال؛ لكنه يذم على تركه على بعض الوجوه وهو حيث لا يكون 


لدو انل 
قوله: (وفرض الكفاية). 


يعني فإنه إذا فعله بعض المكلفين وتركه الآخرون فإنهم لا يذمون على تركه في هذه الحال 
وهو واجب علیهم» لكنهم يذمون على بعض الوجوه وهو حيث تركوه وم يفعله غيرهم. 
قوله: (والواجب الموسع). 

يعني فإن المكلف إذا تركه في أول الوقت فربه| سمي تاركاً للواجب ولا يستحق الذم لكنه 
يستحقه على بعض الوجوه» وهو حيث تركه حتى خرج الوقت أو تركه في أوله غير عازم 
على فعله في بقية وقته. 

قوله: (والمطلق الذي تركه صغيرة). 

يعني فإن تاركه لا يذم حيث له ثواب أكثر من عقاب تركه» ويذم على بعض الوجوه حيث 
تركه ولا ثواب له يزيد على عقاب تركه» وأراد بالمطلق مالم يرد مؤقتا بوقت كا حج ونحوه. 
قال الإمام يحيى: والاحتراز في حد الواجب عما تركه صغير وفي حد القبيح عن الصغيرة 
ليدخلا بقولنا: على بعض الوجوه لا يتأتى إلاعلى مذهب متقدمي المعتزلة من أن الصغيرة 
تنقسم إلى حققة ومقدرة» فالمحققة حيث يكون ثواب فاعلها أكثر من عقابهاء والمقدرة حيث 
لایکون ثوابه أكثر لكنه يمكن أن يكون أكثر بحيث أنه لو كان له ثواب كثيراً لوقعت مكفرة 
في جنبه» فأما على اصطلاح متأخريهم وهو أن الصغيرة ليست إلا قسا واحدا وهو المحققة 
فلا نحتاج إلى الاحتراز منها ولا يصح. 





N 
المقجلس لم الاسلاقان‎ 
اا‎ 


م المعراج 


ولاينتقض با يستحق يستحق الثم بالإخلال به على كل الرجوه لعدم التاق 
قلنا ويدخل في ذلك ماه يستحق الذم على الإخلال به في حالة عارضة أردنا به بعض 

المحظورات والمباحاكت. ل و بتركه» إلا أن هله الحالة عارضة 

وهو غير واجب في ما عداهاء وإن كان قد استحق قى الثم على الإخلال به على بعض الوجوه لما 

کان وجوبه عارضا ) والأصل خلافه 

وينقسم إلى عقلي كقضاء الدين ودفع الضرر عن النفس ونحو ذلك وشرعي كالصلاة 

والنية ونحو ذلك. 


الجزء الأول ok‏ 











فلت: وما ذكره ليس بصحيح فإن الاحتراز محتاج على كلا المذهيين»إذالمراد أن هذا الفعل 
أو الترك المحين الذي هو صغيرة في حق هذا الفاعل المعين الذي ثوابه أكثر من عقابه يستحق 
الذم عليه على بعض الوجوه. وهو حيث يصدر منه ولا ثواب له يزيد على عقابه وسواء قلنا ٠‏ 
بأنه حينئذ صغيرة مقدرة أو لا. 

قوله: (لعدم التنافي). أراد الذي د يستحق الذم عليه على كل وجه د يستحق الذم عليه على 
بعض الوجوه قطعا فقد دخل في المحدود, وفيه نظر. 


مدي 


حساك : 


الواجب يسمى أيضا فرضاً ولازماً ولازباً وحتأ» والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب 
فيجعلون الفرض ما دل على وجوبه دليل قاطع» والواجب ما الدليل عليه ظني. 

قوله: (وينقسم إلى عقلي)... إلى آخره. هذه القسمة بحسب طريقه» والعقلي: ماعلم 
وجوبه بالعقل وهو ضربان: ضر وري كقضاء الدين ورد الوديعة وشكر المنعم. 

واستدلالي: كوجوب المعارف الإإهية وشكر المنعم المعلوم إنعامه دلالة. 

والشرعي: ما لا نعلم وجوبه إلا من جهة الشر_ع» ولايقال: ماعلم وجوبه من جهة 
الشرع» فإنه يدخل فيه ما علم وجوبه عقلاً وشرعاً وليس بشرعي بل هو عقلي لسبق العقل 


605 


م 
المجلس لمت الإاسلاقان 
اا 


© المجلد الثاني الكلام في العد ل به 








وينقسم إلى: عر وهو الواجب الني يقوم محالفه في الصورة مقامه كرد الوديعة بالنفس 


ومعين» وهو ما لا يقوم مخالفه في الصورة مقامه كمعرفة الله تعالى وكالصلاة. 





إلى معرفة وجوبه ولأن دليل العقل أقوىء فأما ما تطابق فيه العقل والشر-ع من العمليات 
وكان يجوز أن يرد الشرع فيه بخلاف حكم العقل فإنه شرعي مثاله: ما ورد الشرع بتحريم 
ذيحه من الحيوانات التى لا يؤكل لحمها. ذكر ذلك أبو الحسين وغيره. وذهب الشيخ الحسن 
وصاحب الجوهرة إلى أن ما هذه صفته عقل. 

والشرعي ضربان: ضروري: كالصلاة والزكاة والحج والصوم» فإنه يعلم بالضر-ورة أن 
النبي ملاسم أتى بشر-عيتها وكان يدين بها. واستدلالي: كتفاصيل فروض الصلاة 
والوضوء وأعمال احج ومقادير النصب في الزكاة ونحو ذلك. 


تنبيه: 

اعلم أن قولنا شرعي أعم من أن نقول: سمعي. لأن السمعي مقصور على ما يسمع من 
الأدلة الشرعية نحو كلام الله وكلام رسوله» والشرعي يدخل فيه غير ذلك كدلالة فعله 
ملنطداسم و القياس. 

قوله: (وينقسم إلى مخير)... إلى آخره. هذه قسمة للواجب بحسبه في نفسه. 

قوله: (يقوم نخالفه في الصورة مقامه). وإن لم يقل: يقوم غيره لأنه ليس في الواجبات شيء 
لايقوم غيره مقامه فإن الصلاة في جانب من المسجد تقوم مقامها الصلاة في جانب آخر مع 
أا أعيان أخرء ولسنا تكلف باتحاد أعيان الذوات لأنها لا تميز لنا عن غيرها فالتكليف بها 
تكليف بغير الممكن. قال السيد مانكديم: وإن وجد فيا يجب على الله تعالى يعني لأنه لا 
يمتنع اختصاص المصلحة الدينية بأعيان يوجدها الله تعالى دون غيرهاء وهو تعالى قادر عليها 
عام بتميزها كبعثته مَنْ علم أن المصلحة له ولسائر ا مكلفين في إرساله دون غيره. 


(¥ 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


مم المعراج الجزء الأول جه 


ج ج جر ل 
وينقسم إلى: موسع» وهو: ما يجوز تأخيره عن أول أوقات وجوبه كقضاء الدين قبل المطالبة 
والصلاة في أول الوقت. 
ومضيق: وهو اللي لا يجوز تأخيره كقضاء الدين بعد المطالبة والصلاة في آخحر الوقت. 
والمندوب: هو ما كلفنا فعله ولم نلم على تركه محال. 
وقلئة يحال احترازاً من الواجب المخير, > وفروض الكفايات وسائر ما احترزنا منه في حقيقة 
الواجب» فإنا كلفنا فعله ولم نلم بتركه في يعض الأحوال لكنا نلم في بعضها بخلاف المندوب 
فنا لا نذم بتركه أصلاً /107/ 











قوله: (كرد الوديعة بالنفس أو بالغلام). 

جعل هذا مثلاً للمخير العقلي والأولى في تمثيله أن ينزل بإنسان داء فقيل له: تنفعك 
الحجامة أو شرب هذا المسهل لأن اختلاف الصورة ههنا واضح 

قوله: (وينقسم إلى موسع)... إلى آخره. 

هذه قسمة بالنظر إلى وقته» وكان الأولى في هذا النوع من التقسيم أن يقال: وينقسم إلى : 
مطلق لا وقت له كالزكاة والحج ونحو ذلك . 

و إلى مؤقت وهو ضربان : موسع ومضيقء وقد قيل في حقيقة الموسع: ماله وقت يسعه 
ويزيد عليه. وي حد المضيق: ماله وقت يسعه أو بعضه ولا يزيد عليه. 

ذكره بعضهم [الإمام يحيى بن حمزة لاة]. قال: ولايكون الواجب المؤقت إلا 
الواجبات الشرعية. 

قوله: (والمندوب هوما كلفنا فعله)... إلى آخره. 

هذا بناء على مذهب أبي إسحاق بن عياش وهو أنا مكلفون بالمندوب خلاف ما ذهب إليه 
ابن الحاجب وغيره من أنه ليس بتكليف. قال ابن الحاجب: والخلاف هذا لفظي. 

فقال بعض شارحي كتابه: لأنه إن أريد بالتكليف مايترجح فعله على تركه سواء ذم 


۹۸ 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


م المجلد الثاني الكلام في العد ل جه 








وأماذم الفقهاء لتارك النوافل أجمع فليس بم على الحقيقة وإنما هو استنقاص له من حيث 


يستلل على استهانته بلخير وقصور همته. 
هله الأوصاف مع أنه حسن. 


والمكروه: ما كلفنا تركه ولم نلم على فعله بحال. وقلنا- احترازاً من الصغائر وسائر ما تقلم 
ذكره في حقيقة القع رطان تعر اع لم بعض الأحوال لكنانلم في 

والمباح: هو ما لم نكلف بفعله ولا بتركه مع حسنه وقلنا مع حسنه احترازاً من الفعل 
اليسير فإنه ليس بحسن. 





تاركه أم لا فهو تكليفء وإن أريد أنه مطلوب طلباً يمنع تركه فليس بتکلیف» وهكذا 
المكروه في جانب النهي فإنه كا مندوب في جانب الأمر خلافا واحتجاجا. 

قوله: (وأماذم الفقهاء)... إلى آخره. إشارة إلى ما نسب إلى الناصر وأكثر المعتزلة / 45 1/ 
أنه من اعتاد ترك النوافل فسق» وعن القاضي أن ترك السنة لغير عذر محظورء وظاهره فيه 
غاية الضعف فلا تفسيق إلا بقاطع. وقد قال ملاشلةانهم في الأعرابي الذي أقسم لا زاد على 
الفرائص ولا نقص:« فلح وأبيه إن صدق»” . 

قوله: (والمكروه)... إلى آخره. 

إنما سمي مكروهاً تجوزاً لأن النهي عنه ليس بنهي على الحقيقة إذ لا تقترن به كراهية لكن لما 
أشبه القبيح في أنه يستحق بتركه الثواب سمي مكروهاء ومثاله في الشرع واضح. والعقلي منه 
كالتعبيس وعدم البشر لغير سبب. 


)2232 هو بعض حديث عن أنس قال : جاء رجل إلى رسول الله ملإشلاللم فقال : يا رسول الله : : كم فرض الله على عياده من 
الصلوات؟ قال : ٠‏ انكر الله على غباده صلوات حمسأ ءفحلف الرجل لا يزيد غليه شيا ولا ينق مته فال 
ملا شط الام : «أفلح وأبيه إن صدق»› وفي رواية الترمذي «إن صدق ليدخلن الجنة» أخرجه مسلم والترمذي . أه 


۹ 








لامر 
المجلس لمت الأسلاماني 
اا 


مز المعراج 





الجزء الأول جه 
فصل/ في الوجه الذي لأجله وجب الواجب وقبح القبيح وحسن الحسن 

اعلم أولا أن العلم بالقيح فرع على العلم بوجه القبح جملة أو تفصيلة نلا یمام وجه قي 

كونه ظلماً هو الوجه في القبح أو لم يعلم أنه الوجه لكنه قد علمه 

إذا ثبت هذا فقد عرفت انقسام الأفعال إلى عقلي وشرعيء فأما العقليات فتجب لوجوه 


ااا لوجوه تقع 
عليها من نحو كونها ظلماً وعبثا ؛ 





(فصل: في الوجه الذي لأجله وجب الواجب وقبح القبيح وحسن الحسن) 

قوله: (جملة أو تفصيلا). قد بينه) في قوله: (فلا يعلم قبح الظلم)... إلى آخره. 

ويعرف منه أن من علم كونه ظلأً فقد علم وجه القبح جملة» ومن علم أن كونه ظلماً هو 
المؤثر في قبحه فقد علمه تفصيلا. 

قوله: (من نحو كونها ظلماً وعبثاً)... إلى آخره. 

اعلم أن أمهات القبائح أربع: الظلم والكذب والعبث والجهل. وإنما بحت لكو نا ظل)ً 
وكذباً وعبثاً وجهلاً وما عداها من القبائح راجع إليهاء وضابط ذلك أن يقال: الوجه الذي 
إذا وقع عليه الفعل كان قبيحاً لا يخلو إما أن يكون من حيث تعلقه بغيره أو من حيث الفعل 
نفسه : 

فالأول الكذب والجهلء إذ وجه قبحه) كون متعلقه) لاعلى ماهو به. 

والثاني لا يخلو إما أن يكون عدم الغرض في الفعل فهو العبث» أو كون فيه ضرر خالص 
وهو الظلم فلا يرد قبح الظن الذي متعلقه لاعلى ماهو به لأن له مقتضياً وهو الأمارة 
بخلاف الكذب والجهل» فلو قدرنا صدور ظن لاعن أمارة متعلقة لاعلى ماهو به لكان 
قبيحاً لكنه لايقع إذ لا داعي إليه. 


٠ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الثاني الكلام في العد ل جه 











وجلب ضرر ومفسلة ونحو ذلك» وتحسن الحصول غرض فيها وتعريها عن سائر وجوه القبح 
بحسب لقلاف المتقلم. 
وأما الشرعيات فتحسن عند غير أبي علي لكونها مصاح وإلطافاً في العقليات العمليات 
احترازاً من نحو المعرفة فما كان لطفاً في واجب فهو واجب كالفرائض وما كان لطفافي 
مندوب فهو مندوب كالنوافل بحسب خلاف في النوافل سيأتي في باب التكليف . 





قوله: (ومفسدة وشحو ذلك). 

المفسدة: ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل القبيح وترك الواجب» وأراد بنحو ذلك سائر 
القبائح كالكذب والجهل. 

قوله: (حسب الخلاف المتقدم) يعني بين الشيخين والجمهور في وجه الحسن. 

قوله: (فيحسن عند غير أبي علي). 


يعني فأما أبو علي فإنه يجعل الوجه في وجوب الواجبات الشرعية كونها تروكا للمفاسد 
وجه الوجوب تحصيل الثواب وبه قال الأصم وغيره» وتأول صاحب (المحيط) كلام 


110 ا ا 


(01- أما عند قدماء أثمتنا هلم فوجه قبح القيبح الشرعي كالزنا وشرب الخمر هو كونه كفر نعمة المنعم > وكفران النعمة قبيح عقلاء » بيانه : 
أن امتثال أمر امالك المنعم واجب عقلا لكان نعمته > فامتشال أمره شكر لنعمته» إذ الشكر يكون باللسان والجنان والأركان» وإذا ثبت 
ذلك ثبت أن ترك امتثال أمره وعصيانه يكون كفراً» وعلى مثل هذا يكون وجه حسن الحسن الشرعي كالصلاة والصيام هو كونه شكرا 0 
للمالك المنعم بامتثال أمره؛ وإلى مثل هذا الذي ذكرناه في القبيح الشرعي والحسن الشرعي ذهب أبو القاسم البلخي وطائفة البغدادينء 
حكاه عنهم القاضي عبدالله بن زيد العنسي في الحجة البيضاءء قال: ويظهر كثيرا من كلام أصحابنا البصريين أن العبادات شكر لنعم الله 
تعالى» قال: وهو قول الطائفة الكثيرة من أهل البيت لجل . 

قلت: وحكى أبو مضر عن أهل البيت 579 أنهم يقولون : إن الشرعيات من العبادات ونحوها وجبت عقلا كالعقليات سواء» 
والسمعيات إنما كانت شرطاً للأداء لا للوجوب > ذكره في شمس الشريعة» اه من شرح الأساس. ظ 


١١ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المعراج 


ويقبح عند غير أبي علي لكونها مفاسد في العقليات العمليات. 

وقال أبو علي: يجب لمنعها من القبيح» ويقبح لمنعها من الواجب. 
ولیس اراد أن الشرع جعلها حسنة أو قبيحة: فإن ذلك عندنا غير واقف على اختيار ختار 
لولا هذا لما حسن التكليف. 





الجزء الأول باه 





تحقيقه» وفي (المحيط) عن بعض المتكلمين أن وجه حسنها كوا ألطافاًفي الواجبات 
الشرعية دون العقلية» وهذا القول فاسد لأنه يقتضي وجوببهاء ووجه كراهة المكروه أن تركه 
مسهل لترك القبائح وليس فعله مفسدة داعياً إلى فعلها إذاً لقبح؛ ولا يلزم من القول بأن 
النوافل تسهل الواجبات أن تكون داعية إليها ولطفاً فيه ا فيجب بل كما يقول من تعود 
الأسفار سهلت عليه وإن ل يكن السفر الأول داعياً إلى الآخر. 

واعلسم أن وجه وجوب الواجبات العلمية كو ا ألطافاً في العقلية العملية» ووجه قبح 
الاعتقادات الجهلية والتقليدية والتبخيتية كونها مفاسد في الواجبات العقلية لبد ه 
بعضهم [الإمام يحيى بن حمزة ايند |. 


سه 


eo ¢ 


إن قيل: إذا كان وجه وجوب الواجب الشرعي كونه لطفا ف قولكم في فرض الكفاية» أهو 

لطف لفاعله فقط أو له ولغيره أو لغيره فقط؟ فإن قيل بأحد الأولين لزم أن يتعين علينه» وإن ‏ 
قيل بالثالث لزم ألا يجب عليه لأن نفع الغير لايجب. وال جواب: أنه لطف له وهم جميعاًء ولا 

يلزم أن يتعين عليه لأنه لطف للجميع من أي فاعل كان وليس لفاعله من الإلتطاف به إلا 

ا اديع ليزي ري تيس راب دراي 

لإسقاطه الوجوب عن الكل. 

قوله: (لولا هذا لماحسن التكليف). فك لان ربكن راجاق اهار قيحة كا 


e 


يي 
المجلس لير الإسلاماي 
اا 


مم المجلد الثاني الكلام في العد ل به 





ومن هنا قال أصحابنا: إن العلم بأصول الحسنات والمقبحات ضروري أرادوا بذلك أنا نعلم 
بالضرورة قبح كل مفسلة في الدين وحسن كل مصلحة في الدين على الجملة: فإذا كان في 
الأفعال ماهو مصلحة وفيها ما هو مفسلة ولم تة تقف عقولنا على العلم بذلك. وقدعلمنا 
بدليل العقل أن الله لا يأمر إلا بالصلحة ولا ينهى إلا عن المفسلة» فمتى عرفنا ذلك بالشرع 
ألحقنل بللحملة المقررة ولم يكن من جهة /115/ الشرع إلا التعريف فقط كما نعلم بالضرورة 
وجوب دفع الضرر عن النفسء » فمتى عرفنا الطبيب أن في بعض المأكولات ضرراً وجب علينا 
اجتنابهه ولم يكن منه إلا التعريف. 

وبمثل هذا نجيب على البراهمة حيث قالوا: إن جاء الأ نبياء بجا يوافق العقل ففي العقل 
عنهم غنيةء وإن جاءرا بمايخالفه وجب رنه. 

فقلنا: جاء الأنبياء بتعريف المصام والمفاسد التي لم يقف العقل على معرفتها وقد تقرر في 
العقل حسن المصالح وقبح المفاسد وهذا واضح كما ترى. 

ولا نلتفت إلى مايشنع به أهل الزيع من قوم إن المعتزلة تزعم أنه يعرف بالعقل وجوب 
الصلاة فإن المعتزلة إنما قالوا يعلم بالعقل حسن حسّن كل مصلحة وقبح كل مفسنة فأما أن 
الصلاة مصلحة والخمر مفسدة فلا يعلم بالعقل. 





التكليف بها فعلاً أو تركاً عبثاً لا فائدة فيه ول يكن لجعل هذه واجبة في أنفسها أو قبيحة 
نيشاي لي وخ لاني اج تسيل بار بلعل E‏ جاب ايساد 
إذ لا محخصص. 

قوله: (أرادوا بذلك أنا نعلم بالضرورة قبح كل مفسلة في الدين وحسن كل مصاحةفي 
الدين). / /٠۹۰‏ 

فيه نظر لأن أمر الدين وشأنه غير معلوم بالضرورة فكيف يعلم بالضرورة قبح ماهو 
مفسدة فيه» وحسن ما هو مصلحة فيه» وهو يستلزم أن يعلم الفرع ضرورة مع أن الأصل 
لايعلم إلا بالاستدلالء ولعله يجاب بأن المراد بالدين وجوب الواجبات وقبح المقبحات على 
الإطلاق» وي ذلك ما نعلم ضرورة. 


<1۳ 





مر 
المقجلس لم الأسلا ماني 
اا 


م المعراج 








فصل وذهب البغداديون من شيوخنا إلى أن القبيح يقبح لعينه. 

وقال ابن الإخشيد: يقبح القبيح للإرادة. 

وقالت الأشعرية: إنمايحسن الفعل ويجب للأمرء ويقبح للنهي. 

وقالت اللجهمية: لكوننا ملوكين مربوبين. ظ 

وقالت الفلاسفة وبعض أهل الجحبر: لا قبيح ولا حسن إلا من جهة الاستحلاء والنفرة. 

لن أن العلم بالوجوب وبالقبيح يدور مع العلم بالوجوه التي تقع عليها الأفعال العقلية 
ثبوتاً وانتفاء مع زوال ما هو أولى من ذلكه وكذلك العلم بالحسن يدور مع العلم بحصول 
الغرض وزوال وجوه القبح» وسيتضح عن قريب › 





(فصل :قوله: (وذهب البغداديون من شيوخنا إلى أن القبيح يقبح لعينه). 

قد تؤول كلامهم بأن معنى كون القبيح ذاتياً للظلم مثلاً أنه لايقع ظلم إلا وهو قبيح 
وكذلك سائر القبائح فهو ذاتي لما قد حصل فيه وجه القبح لا لمجردذات الفعل» فيكون 
جعله للذات تجوزا ويعود مذهبهم إلى مذهب البصريين. 

قوله: (وقال ابن الإخشيد). هو أبو بكر محمد ذهب هو وأتباعه إلى أنه قبح الفعل للإرادة 
المتعلقة به من جهة فاعله. 

قال المهدي أحمد بن بحيى المرتضى اللتة: وإنما أرادوا أن الذي يؤثر في وقوع الفعل على وجه 
دون وجه هو الإرادة والقبح فرع على وقوعه على وجه خصوص» فإذا م يقع على ذلك الوجه 
إلا با لإرادة كانت هي المؤثرة في قبحه لأنه ما أثر في السبب فهو المؤثر في المسبب» وعلى هذا 
فالخلاف بيننا وبينهم يعود إلى الوفاق فإنهم على هذا يوافقوننا في أنه يقبح لوقوعه على وجه 
ونحن نوافقهم أنه لايقع على ذلك الوجه إلا بالإرادة. وفيه نظر. 

قوله: (وسيتضح عن قريب). 

يعني إبطال أقوال المخالفين والرد على ما احتجوا به. 


3 


م 
المقجلس لمت الإاسلامان 
اا 





المجلد الثاني الكلام في العد ل كه 


ويبطل قول البغداديين أنا وجدنا كثيراً من الأفعال يقبح في حالة دون حالة ولو قبح لعينه 
لقبح في كل حال؛ لأنه عين واحدة كالسجدة تحسن إذا كانت لله وتقبح إذا كانت للشيطان: 
وكذلك الخبر بأن زيداً في الدار جسن إذا كان فيها ويقبح إذا لم يكن فيهاء وهو خبر واحد 





لنسدك : 


وهو 


لم يذكر المصنف هذا الدليل على أن وجه وجوب الشرعيات وقبح القبائح الشر-عيات ما 
ذكره فلنذكر ما يذكره الأصحاب في ذلك مفصلاًء أما الذي يدل على أن وجه وجوب 
الشرعيات كونها مصالح لنا فهو أن الله تعالى قد عرفنا وجوبهاء ولايصح أن تجهب لا لأمر 
وإلالم يكن وجوبها أولى من عدمه. وإذا كان وجوبها لأمر فلا يصح أن يكون هو الخبر 
بوجوبها أو الأمر بها لأنها مالم تكن واجبة لم يحسن الإخبار بوجوببهاء ولا الأمر بها بل يقبح 
لأن إيجاب ما ليس بواجب قبيح. وكان يلزم وجوب المباح والقبيح لو وقع الإخبار بوجوبم| 
أو الأمر با مع ثبوت وجه القبح والإباحة» ولا يصح أن تكون واجبة للشواب لأن طلبه لا 
يجب وإلا لوجبت النوافل» ولاايصح وجوبها لدفع ضرر العقاب لأن استحقاق العقاب 
بتركها فرع وجوبها فيؤدي إلى الدور» فلم يبق إلا أن وجوبها علينا لكومها مصالح وألطافاء 
ولايصح أن تكون لطفاً في المعارف الإلهية لأنا لا نعلم وجوبها إلا بعد حصول تلك المعارف 
فلم يبق إلاأن تكون لطفاً في الواجبات العقليات العمليات» وترك المقبحات من العقليات. 

والذي يدل على أن القبائح الشرعية قبحت لكونما مفاسد أن الله تعالى مى عنها وأعلمنا 
بقبحها ورغب في تركهاء فإما أن تقبح لأمر أو لا لأمرء وتعود القسمة التي ذكرناها آنفاً في 
الواجبات الشرعية. 

قوله: (ويبطل قول البغداديين)... إلى آخره. هذا الذي ذكره وجه صحيح في إبطال قوطمء 
وقد ذكر أصحابنا في إبطاله وجوهاً أخر منها: أن صفة الذات ترجع إلى إفراد الذوات فكان 
يلزم في كل حرف من حروف الكذب أن يكون قبيحا وإن لم ينضم إليه غيره. 
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مر 
المقجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 


شبهنهم: أن الجهل لا يقع غير جهل. ظ 

والجواب: لا نسلمه بل يجوز أن يقع غير جهلء» فإنه لو اعتقد أن زيداً في الدار وليس فيها 
كان جهلاً ولو اعتقد هذا الاعتقاد بعينه وهو فيها مع سكون النفس لكان علماً وكذلك لو 
بقي الاعتقاد حتى نشاهله فيها فإنه يصير علمأ. ومن هنا قال أصحابنا إن العلم من جنس 
الجهل. 

وبعد: فلو سلمنا أن الجهل لا يصير غير جهل لما سلمنا في سائر القبائح. 














ومنها: أن القبيح لو كان قبيحاً لذاته لكان يجب كونه قبيحاً في حالة العدم بناء على مذهبهم 
في ثبوت الذات وصفتها الذاتية في حالة العدم. ومنها: أن القبح لو كان لصفة ذاتية لوجب في 
كل القبائح أن تكون متماثلة لأن الاشتراك في الحكم الصادر عن الصفة الذاتية يقضي- 
بالاشتراك في الصفة الذاتية» والاشتراك فيها يقتضي التماثل واختلافها لا شك فيه؛ لكن جميع 
هذه الوجوه مؤاخذة لهم بظاهر قوهم» ومجاراة هم بحسبه» وكلامهم قد يؤول بم ذكرناه. 
وقد حمل الرازي كلام الشيخ أبي القاسم في هذه المسألة وفي غيرها كقوله في الواجب 
والحسن والأمر والنهي والخبر وجميع الأوصاف / 47// التي تجري على الأفعال على أن 
مراده بقوله فيها لذاته وعينه» أن عين الضرر الذي فيه حقيقة الظلم يكون ظلاًء وكذلك 
الجهل والكذب والعبث ونحو ذلك لا تختلف الحال فيه ولايحتاج في كونه كذلك إلى إرادة 
وكذلك قوله في أنواع الكلام كالأمر فإنه بالوضع اللغوي موضوع للأمر من غير اعتبار 
إرادة كالأسد والح ارء وكذلك غيره من ضروب الكلام.قال الإمام يحيى اك: وكلام 
الرازي بنفسه يقضي بذلك سيا في ضروب الكلام وحمله لكلام أبي القاسم على ماذكر ليس 
بالبعيد وهو جيد على النظر. ظ 

قوله: (وكذلك لو بقي الاعتقاد). 
أي لو قدرنا أنه ما يبقى فبقي لكان على ما ذكر ويتضح الكلام في ذلك على مذهب أبي 
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هاشم. 


يي 
المجلس لير الإسلاماي 
اا 


0 المجلد الثاني 


ويبطل قول ابن الإخشيد أنه يعلم القبيح من لا يعلم الإرادة بل من لا يثبتها. 

وبعد: فالإرادة ما يقبح ويحسنء فكان يجب أن يحتاج إلى إرادة. 

وبعد: فما ذكره دور لأن الإراحة إنما تة تقبح لقبح المراد فكيف يقبح المراد لقبح الإرادة؟ 

شبهته: أن الكذب إنما يكون كذباً بإرادة الإخبار عن الشيء لا على ماهو به 

والجواب: نا لا نسلمه بل يكون الخبر كذباً إذا لم يطابق سواء اراد أم لاء بل يكون کاذباً وإن 
اعتقد المطابقة /١70/‏ وأراد الإخبار عنها. 

وبعد: فلو سلمنا ذلك في الكذب لما سلمنه في غير الكلب من القبائح. 

ويبطل قول أهل الاستحلاء ما نعلمه من قبح الظلم والكذب والعبث وإن استحلته 
النفوس ووجوب رد الوديعة وقضاء الدين ودفع الضرر بالقصد ونحوه وإن نفرت عنه 
النفوس» وما نعلمه من حسن تحمل المشاق في الأسفار مع النفرة. ويبطل قول أهل احبر أنه 
يعلم هذا الوجوب والقبح من لا يعلم أنا مأمورون ومنهيون أو ملوكون مربوبون كاللحلة 
والبراهمة والجاهليةء والعلم بالقبح فرع على العلم بوجه القبح جملة أوتفصيلا. 


الكلام في العد ل )جه 











قوله: (بل من لا يثبتها). يعني نفاة المعاني وقد تقدم ذكرهم. 

قوله: (وبعد فماذكره فيه دور)... إلى آخره. 

فيه شكال لأنه إنم| يكون دوراً لو قال: بأن قبح الفعل لقبح الإرادة كا توهمه عبارة المصنف 
لكن ظاهر مذهبه أنه يقبح للإرادة نفسها لا لقبحها فلا دور. 

قوله: (وبعد فلو سلمناذلك) . أي تو لجا الك صن ا ء لا على 
ماهو به وإن كنا لا نسلمه» فإن القبح وكون الخبر كذباً لايتوقف على تلك الإرادة وإنم 
يكون كذباً لأن خبره لا على ما هو به سواء أراد ذلك أو لم يرده. 

قوله: (والبراهمة)... إلى آخره. لا إشكال في أنهم لايعلمون كوننامنهيين مأمورين 
لإنكارهم النبوات والشرائع» وأما كوننا تملوكين مربوبين فيعلمونه لاعتقادهم ثبوت 
الصانع» والله أعلم. 


۷ 








مر 
القجلسل لم الأسلا ماني 
اا 





وبعد: فلو قبح فعل منا لانا ملوكون مربوبون وجب أن لا يسن من فعل قط لاستمرار عل 
القبح. ٠‏ ظ 

وبعد: فيلزم أن لا يجب علينا معرفة النبوة بل لا يمكن لأنه إنما يجب علينا معرفتها إذا علمنا 
أنا مأمورون منهيون ومملوكون مربوبون» ونحن لا نعلم أنا مأمورون إلا بعد العلم بالتبوة وهو 
- محض الدور وإذا لم يمكن العلم بالنبوة ل يمكن العلم بوجوب واجب قط. 

وبعد: فكان يلزم لو أمرنا الله بالظلم والكذب وسب نفسه وقتل من أحسن إلينا أن يحب 
ذلك ولو نهى عن عبادته وعن العدل والصلق وحسن الأخلاق أن يقبح وني التزام هذا من 
الشناعة ما لا يخفى. ظ 

وبعد: فيلزم أن لا يوصف فعل الله بحسن ولا قبح لفقد الأمر والنهي. 

وبعد: فيلزم في من أرتد أن ينتفي عنه العلم ؛ 2 اا يي 
الوديعة كما انتفى عنه العلم بقبح شرب الفمر ووجوب الصلاة. 

وبعد: فلو أثر أمره تعالى ونهيه في القبح لأثر أمرنا ونهينا لأن صيغ الأمر والنهي تتماثل؛ 
فين قالوا: الفرق أن الخالق يحب طاعته قيل هم: بالعقل علمتم وجوب طاعة الخالق فقد 
أبطلتم مذهبكم في أن العقل لا يقضي بوجوب أم بالأمر فيعود الإلزام لأنكم إنما نوزعتم في 
الفرق بين أمره وبين أمر عباده فمالم تبعلوا الفرق عقلياً فالإلزام باق» ولا ينقلب علينا هذا 
لأنا نجعل أمره تعالى دليلاً على الوجوب لا مؤثراً فيهه وصح ذلك في مره دون أمرنا لأنه تعالى 
حكيم لا يأمر إلا بحسنء فلذلك لم يدل أمرنا على الوجوب ولا نهينا على القبح» وأما نهي 
صاحب الدار عن دخخوها فهو إنما يكشف عن عدم الرضى والدخول مع عدم الرضى ظليء 
فلذلك قبح الدخول لا لأجل النهي. 





قوله: (وبعد فيلزم الا يچب علينا معرفة النبوة)... إلى آخره. هذا الوجه خاص في إبطال 
القول بأن علة الحسن والقبح الأمر والنهي لا كوننا مملوكين مربوبين إذ لا تتوقف معرفة 
ذلك على العلم بالنبوة» فلم يكن إلى قوله: ملوكين مربوبين حاجة. 

قوله: (وأما نهي صاحب الدار)... إلى آخره. 
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N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 





م المجلد الثاني الكلام في العد ل جه 


شبهتهم: أنه يقبح من الله تعالى فعل الظن ولا يقبح منا. 

والجواب: لم تكن العلة في قبحه منه تعالى هي أنه ظن حتى يقبح منا لذلك بل قبح منه لأنه 
يكون عبثاً لا فائلة فيه من حيث لا حكم للظن أي لا يقتضي حسن فعل ولا وجوبه إلا إذا 
صدر عن إمارة ينظر فيها فاعل الظن والنظر ۸۷۷ في الإمارة يستحيل عليه تعالى. 





هذا جواب عن سؤال مقدر حاصله التزام أن يؤثر نبينا في القبح فإن من نهى الغير عن 
دخول داره أو وطى أرضه أو نحو ذلك صار فعله لذلك قبيحا ولا علة له إلا النهي. 

فأجاب عنه بأن بيه لم يكن علة لقبح تلك الأفعال بل كاشفاً عن عدم رضاه» وفعلها مع 
عدم رضاه يقبح لأنه إضرار به لا نفع فيه ولا دفع ولا استحقاق فكان ظلمأ وكونه ظلمأ وجه ظ 
في قبحه وفيه نظرء لأنه يقبح وإن فرض عدم الضرر لكن يقبح حينئذ لالمجرد نهيه بل لأن 
الشارع نبى عن التصرف في ملكه بغير رضاه» و:بيه قد كشف عن عدم الرضا فيكون ذلك 
من مناهي الشرع. 

قوله: (شبهتهم أنه يقبح من الله تعالى فعل الظن). 

يقال: كيف يتصور احتجاجهم هذا وهم لا يقولون بأنه يقبح من الله ىء لعدم خبيه؛ وأي 
دلالة في هذا على أن القبيح يقبح للنهي عنه وهذا إشكال ظاهر فلعلهم أتوا هذه الشبهة 
توصلاً إلى بطلان قولنا كأخهم قالوا: إذا كان القبيح يقبح لوجه يقع عليه فلم قضيتم بقبح 
الظن من الله تعالى دوننا مع أن الوجه قد حصل في الموضعين. 

قوله: (من حيث لاحكم للظن)... إلى آخره. 

قد يسلك في تعليل قبحه منه تعالى وجه آخر وهو أن يقال: يقبح من حيث يكون صادراً منه 
تعالى لا عن أمارة ينظر فيهاء لأنه يستحيل كونه ناظراً في الأمارة إذ من حق الناظر الشك 
والتجويز. 

قوله: (وهو تعالى عالم لذاته). فلو فعل الظن لفعله لاعن أمارة» والظن الصادر لاعن 
أمارة قبيح إذ لا فائدة فيه ولا ثمرة تحته. 


2۹ 


لامر 
المجلس لمت الأسلا ماني 
اا 


م المعراج الجزء الأول يله 





شبهة: قالوا: أليس يحسن منه تعالى تكليف من المعلوم من حاله أنه لا يؤمن, ويقبح من 
أحدنا طلب هذا التكليف إذا علم من نفسه أنه لا يؤمن. 

والجواب: أول ما في هذا أنهما أمران متغائران فالني حسن منه تعال هو التكليف والني 
قبح من أحدنا هو طلبه والتكليف غير طلبهء وبعد فإئما قبح من أحدنا هذا الطلب لأنه 


يستجلب به الضرر على نفسه. 
المخلوقين. 


والجواب: أنه جسن منه تعالى لعلة مفقودة فينه وهو علمه بأن فيه مصلحة واعتباراً مع كونه 
لحل و ا الأعراض ما لو خير المؤلم لاختاره وبهذين الوجهين يخرج عن 
كونه ظلماً وعبثاً بخلاف ما إذا صدر من أحدنا. 





قوله: (لأنه يستجلب به الضرر على نفسه). 

يعني وهذا وجه قبح» فقبح ذلك الفعل لأجله مناولم يحصل هو ولاغيره من وجوه القبح 
في التكليف الصادر منه تعالى» ونظير هذه الشبهة قوهم إنه بحسن من الله تعالى إنزال العقوبة 
بالعاصي وإرادة إنزاها ويقبح من العاصي أن ينزل ذلك بنفسه أو يريده. / 4177 7/ والجواب 
كا لجواب في أنه قبح من الواحد منا لكون ذلك ضرراً ولو أمكنه دفعه لوجب عليه؛ فكيف 
يحسن منه إرادته ولم يقبح من جهته تعالى لأنه لا ضرر عليه فيه مع استحقاق العاصي له. 
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م المجلد الثاني الكلام في العد ل به 


فصل, عندنا أنه يعلم بالعقل وجوب كثيرمن الواجبات 

كقضاء الدين ورد الوديعة ونحوه وقبح كثير من المقبحات وحسن كثير من المحسنات. 

وقال أهل الجبر: لا نعلم شيثاً من ذلك إلا بالشرع» وينوا ذلك على ما أصله الفلاسفة من 
أن هله القضايا تسمى المشهورات أي لا عمدة لها إلا الشهرة التي لا تفيد إلا الظن الضعيف» 
فإنا إنما نحكم بها لأحد الأسباب الخمسة المتقدم ذكرها. 

وأن الإنسان لو خلي وعقله المجرد لما قضى بهاء وحن قد أبطلنا هذه القاعدة في صدر الكتاب 
وأوضحنا أنه لا فرق بينها وبين البديهيات في كونها ضروريةء وبينا ما أراده الفلاسفة بذلك 
من هدم قواعد الدينء ويختص هذا المكان أن يقال لهم هل تحكمون بوجوب معرفة الله تعالى 
وقبح الجهل به وقبح إضافة صفات النقص إليه. 

فين قالوا: لا نقضى بشيء من ذلك طوينا عنهم الكلام واكتفينا بذلك في معرفة عنادهم 
ولزمهم تصويب أهل الشرك والححود وأن لا يحكموا بشيء من أنواع الكفر. 





(فصل. عندنا أنه يعلم بالعقل وجوب كثير من الواجبات وقبح كثير من المقبحات وحسن 
كثير من المحسنات). 

قوله: (أي لا عمدة ها إلا الشهرة). 

إشارة إلى ما يقولون من أنا لا ننكر قبح هذه الأمور وحسنها ولكنا نقول إنها أمور مشهورة 
وآراء حمودة عند العقلاء تنغرس في مبداً الصبا وأوائل النشوء وربا تنشو عن التسالم وطيب 
المعاشرة وربما تحصل من الحنو والرقة. 

ولاستحسانها واستقباحها أسباب كثيرة لا تنضبط وليست أموراً بديهية يقتضيها العقل 
بصريحه كا يقتضي سائر الأمور البديهية. 

قال الإمام يحيى”": وكلامهم هذا فاسد لوجهين: 

أما أولاً: فإنا على علم ويقين من حال العقلاء في رسوخ هذه القضايا في عقوم وتحققها في 
.)١(‏ هذا في التمهيد (ج/7/ص/777) من المطبوع تحقيق هشام حنفي سيد. 


<۲١ 


ر 
1 ا الاسلا 


ر 
1 اك الاسلامان 
لقجلسل ما ل 1 


مث المعراج الجزء الأول 0ه 





وإن قالوا: يقضى بوجوب معرفة الله تعالى وقبح الجهل به وغير ذلك من أنواع الكفر. 

قيل لهم: أبالعقل عرفتم وجوب معرفة الله تعالى وقبح الجهل به فهو الذي نقولء أم بالشرع 
علمتم ذلك» فأي شرع ثبت لكم قبل معرفته حتى استدللتم به على وجوبها وبعد فهب أن 
الشرع متقدم على معرفة الله لكن إذا قال الي لكم: إن معرفة الله تعالى واجبة فاعرفوه فماذا 
تعلمون وجوب امتثال أمر النبي أبالعقل فهو المطلوبه أم بالشرع فأي شرع ثبت قبل 
الأنبياء؟ 





أفهامهم لا لبس عليهم فيها كسائر الأمور الضرورية من البداية وغيرها مع أنا لا نتكر أن 
العلوم متفاوته في الظهور والخفا ولكنها مستوية في التحقق والثبوت. 

وأما ثانياً: فليس سعينا معهم إلا في بيان أن هذه القضايا مقررة في الأذهان متحققة في 
العقول» فإذا ساعدونا على هذا التحقيق فقوم بعد ذلك إنها قضايا مشهورة وآراء محمودة 
تنغرس في أوائل النشو لايضرنا بعد تسليم كونها عقلية. 

وعلى اللجملة فنحن نقول: إن هذه القضايا مقررة في العقول وهم يزعمون أنها مشهورة بين 
العقلاء . ونحن نقول إن هذه النفرة عن المقبحات نفرة عقلية وهم يقولون: إنها نفرة طبيعية 
مع الاتفاق منا ومنهم على أن موردها العقل ومستندها الضر_ورة كما ذكره المحققون من 
متأخريهم» وأنت إذا تحققت هذا منا ومنهم عرفت أن الخلاف بيننا وبينهم في هذه القضايا 
يقرب أن يكون لفظياً. 

واعلم أن الإمام عماد الإسلام مال في تصحيح تقبيح العقل وتحسينه إلى طريقة الشيخ أبي 
الحسين وأصحابه» وهي دعوى العلم الضروري في ذلك فلا يحتاج إلى الاستد لال عليه. 

وأما الشيخ أبو هاشم وأصحابه فسلكوا في ذلك سبيل الاستدلال والإلزام» ولمم في ذلك 
أدلة واضحة وإلزامات راجحة أغنى عن ذكرها عدم شدة الحاجة إليهاء فكل مسألة يدعى 
فيها نظير آي الحسين في التحقيق الضرورة لا تفتقر إلى إيراد كثير من الأدلة وتطويلهاء وقد 

عرض في أثناء كلام المصنف أولاً وآخراً ما فيه كفاية وزيادة. 


A 


م 
المجلس لمت الإاسلامان 
اا 


ملا المجلد القات 07س بسب الكلام في العدل جه 





فصل عند الجمهورأن الله تعالى قاد ر على ما لوفعله لكان قبيحاً , ويصح أن يقع منه لولا العدل والحكمة. 

وقال أبو المذيل وأبو الحسين: يقدر عليه ويستحيل منه لفقد الداعي. 

وقال النظام والجحاحظ والأسواري: لا يوصف بالقئرة عليه. 

وقالت امجبرة /31: لا يقدر عليه منفرداً بل يوجله والعبد يكسبه. 

قلن: إنه ما من فعل إلا وكماصح أن يقع على الوجه فيحسن يصح أن يقع على وجه 
فيقبح فإذا قدر القادر على إيقاعه على أحدهما قدر على إيقاعه على الآخر ولا تأثير 
لاختلااف وجوه الأفعال في قدرة القادر, 





(فصل: قوله: (عند الجمهور أن الله تعالى قادر على ما لو فعله لكان قبيحاً). 

أراد بالجمهور الزيدية وأكثر المعتزلة منهم الشيخان والقاضي والبغدادية» وبالغت 
البغدادية في ذلك حتى قالوا: إن منكر ذلك كافر. 

قوله: (ويستحيل منه لفقد الداعي). إنما قالوا بذلك لأن عندهم أن الداعي شرط في 
الصحة» وأن وجود المقدور من دون داع مستحيل» والدواعي له تعالى إلى القبيح مستحيلة 
فاستحال وجوده منه. قالوا: وإنما يعلم أنه مقدور له من حيث أنا لو قدرنا توفر الدواعي له 
إلى إيجاده وانتفاء الصوارف عنه لأمكنه فعله» فبهذا يتميز عندهم عما ليس بمقدور أصلا. 

قوله: (وقالت النمجسيرة)... إلى آخره. قد نسب هذا القول إلى النجارية فقطء وقال في 
(العيون): عند الحشوية والرافضة والمجبرة أنه تعالى لا يقدر على القبيح» فنسبه إلى المجبرة 
على الإطلاق» وهذه الحكاية توافق / /79/ مذهبهم لأنهم يقولون إنه لا يقبح منه تعالى 
قبيح ولا قبيح يمكن وقوعه من جهته تعالى إلا النجارية فهم يذهبون إلى أن القبيح يقبح 
لعينه كالبغدادية. 

قوله: (ولا تأثير لاختلاف وجوه الأفعال). يعني من حسن وقبح وكذب وصدق. 

وقوله: (في قدرة القادر). يعني فلا يقتضى قبح هذا الفعل أو كونه كذباً عدم تعلق القدرة به 
لأن تعلقها به غير موقوف على شرط. 

۳ 





كا تمر 
1 ل اك الاسلامان 





م المعراج ‏ س الجزء الأول به 
صصص سس سس سس سس سر ريصي ييج وري يسمي سو مسو سس ي 


بيان هذا أنه كما يقدر أن يقول زيد في الدار وهو فيها يقدر أن يقول ذلك القول بعينه وهو 
ليس فيهاء والأول صلق والثاني كذبه وكما يقدر أن يظهر المعجز والمدعي صادق يقار أن 
يظهره» وهو كاذب إذ لا تأثير لكذب المدعي ولا لصدقه في قدرة القادرء وكما تقدر أن تقول 
العام ليس بقديم تقدر أن تقوله بهذف ليس» وكما تقدر أن تعاقب مع الاستحقاق تقلر مع 
علمه. 

واعترضه أبو الحسين بأن قال: أليس لا تتعلق قدرة القادر باختصاص الفعل بوقت معين 
ومع ذلك فإذا انقضى الوقت خرج الفعل عن تعلقه بالقادر فكذلك لا تتعلق قدرة القادر 
بالقبح» ومع ذلك إذا اختص الفعل بوجه دون وجه خرج عن تعلقه بالقادر. 

ويمكن الجواب: بأن الوجه الذي لأجله خرج الفعل عن تعلقه بالقادر إذا انقضى وقته غير 
حاصل في الفعل إذا اختلف وجهه وإذا لم يكن جامع بين الموضعين بطلت المقايسة. ) 

على أنا إنما أوجبنا اختصاص الفعل بوقته في حق القادر بقدرة ونحن فرضن المسألة في 
القادر لذاته وهو تعالى كما يصح أن يوقع الفعل في وقته يصح أن يوقعه في غيره لا سيما 
المبتدأ الباقي» فكذلك إذا صح أن يوقعه على وجه صح أن يوقعه على غيره . 





قوله: (أليس لا تتعلق قدرة القادر باختصاص الفعل بوقت معين). يعني ليس تخصيصه 
بذلك الوقت من تأثير القدرة, إذ لا اختيار للقادر في ذلك ولا يتوقف عليه. 

قوله: (ويمكن الجواب بأن الوجه الذي لأجله خرج الفعل عن تعلقه)... إلى آخره. 

يعني فان الوجه في خروج الفعل عن تعلقه بالقادر إذا اتقضى وقته أنه لا يصح وج وده إلا 
في ذلك الوقت» فإذا انقضى وما يوجد تعذر وجوده في غيره» أما غير الباقي فلثلا يلزم أن 
يصح كونه له في الوجود وقتان» وأما الباقي من مقدور القدر فللزوم أن يصح إيجاد 
مقدورين من جنس واحد في وقت واحد على وجه واحد بالقدرة ويلزم جواز تعديها ولا 
حاصرء فيلزم صحة ممانعة أحدنا للقديم تعالى. 

قوله: (لا سيما المبتدأ الباقي). إنا خصه لم في غيره من الإشكالء وأن المسبب وغير الباقي 
لو صح منه تعالى إيجاده في وقت آخر غير الوقت الذي يختص به لزم ما سيأ تقريره من 
٤‏ 


مث المجلد الثائي  _‏ . بيب ب ب اللكلام في العدل ]© 





فإن قال: قد قام دليل على اختصاص الفعل بوجه دون وجه وهو استحالة الفعل من دون 

داع. قيل له: إن عدم الداعي إنما يدل على استمرار عدم الوقوع لا على استحالة الوقوع كما 

أن ثبوت الداعي إنما يدل على استمرار الوقوع لا على وجوبه 

دليل: قد تمدح تعالى بأنه لا يظلم الناس شيئا ومعنى ذلك أنه لا يفعل الظلم ولا يتم 

العمل بترك الفعل إلا بان يكون قا عليه وال صح منه التملح باته لا مع بون الضدين. 

قالوا: تمدحه تعالى بنفي القدرة على الظلم. 

قلنة إذاً يكون تمدحاً راجعاً إلى ذاته فيكون إثبات القدرة على الظلم نقصاً فيلزم أن تكون 

الملائكة والأنبياء على صفة نقص لقدرتهم على القبيح؛ ويلزم أيضاً أن يكون نفي القدرة 
على الجمع بين الضدين مدحاء وهذا الدليل كما يستلل به الشيوخ يستدل به أبو الحمسين 

أيضا. لأنه وإن نفى الصحة فلأمر يرجع إلى فقد الدواعي لا إلى فقد القدرة. 


صحة انقلاب غير الباقي باقيأء ووجود مسببين في وقت واحد عن سبب واحد وإن كان 
المصنف قد مال إلى أن الحكم واحد في الجميع على ما سيتضح لك. 

قوله: (ويلزم أيضاً أن يكون نفي القدرة على الجمع بين الضدين مدحا). 

يقال: من أين يلزم ذلك لأنا وإن جعلنا نفي القدرة على القبيح مدحاً فلكون فعله نقصاً 
وعدم القدرة عليه حيل لصحة فعله» وما استحال لأجله وجود ما هو نقص كان جديرا بأن 
يتَمَدّحَ به بخلاف نفي القدرة على الضدين إذ ليس في إيجادهما لو صح منه وفعله نقص فم 
ا لجامع بين الأمرين. 

قوله: (وهذا الدليل)... إلى آخره. الأمرىا ذكره المصنف إذ لم يورد هذا الدليل والذي قبله 
إلا احتجاجاً على القائلين بانتفاء قدرته على فعل القبيح كالنظام والجاحظء وقد أوردوا 
عليهم وجوهاً غير ما ذكره المصنف. منها أنه تعالى قادر لذاته والقادر للذات يقدر على جميع 
أجناس المقدورات» وما من جنس منها إلا وهويشتمل على الحسن والقبيح فيجب قدرته 
على ذلك إذ لا اختصاص لذاته بحسن جنس دون قبيحه. 


55 


م 
المجلس لمت الإاسلامان 
اا 


كا تمر 
1 ل اك الاسلامان 


م المعراج الجزء الأول جه 





ألا ترى أن أحدنا كلما قويت صوارفه عن القبيح وبعد عنه لنزاهته وقَرْط حكمته كان 
مدحه أكمل» فكذلك الباري ۸۷# إذا استحال عليه دواعي القبيح من الجهل والحاجة كان 
ملحه أكمل. والأقرب والله تعالى أعلم أن الخلاف بين الجمهور وبين أبي الحسين إنما هو في 
عبارةء لأن أبا الحسين يقول باستحالة الوقوع من حيث الدواعي لا من حيث القدرة وسائر 
الشيوخ لا بد أن يقولوا باستحالة الوقوع من حيث العدل والحكمة لا من حيث القدرة إذ 
لو جوزوا الوقوع مع العدل لم يبق دليل على أن الله تعالى لا يفعله وإذا كان كذلك 
فالاستدلال بالعدل والحكمة موافق للاستدلال بفقد الدواعي؛ لأن معنى كونه عدلاً حكيماً 
أنه عا بقبح القبائح» وغني عن فعلهاء ومعنى فقد الدواعي إلى القبيح هو فقد الجهل به 
والحاجة إليه؛ لأنهما اللذان يلعوان إليهه ولا فرق بين قولنا أن الله ليس مجاهل ولا محتاج وبين 
قولنا أنه عام غني قادر لا فرق بين كلام أبي الحسين وبين كلام الجمهورء ويمكن أن ترجح 
عبارة أبي الحسين بأن يقال للجمهور: أ: تقولون إنه يصح منه فعل القبيح مع علمه بقبحه 
وغناه عنهه أم تقولون لا يصح ؟ 

إن قلتم يصح بطل استدلالكم على أن كل عالم بقبح القبيح وغني عنه لا يفعله > وإن قلتم 
لا يصح فهو مطلوب أبي الحسين. 

وهم أن يجيبوا فيقولوا: لو يصح أن يوقعه من حيث القدرة فإما من حيث الحكمة فلاه ول 
أن يقول: لست أنازع في صحة وقوعه من حيث القدرة لكن من حيث الدواعي التي يسمون 
فقدها حكمة: فمتى قلتم باستحالته من حيث الحكمة فقد حصل المطلوب وصار الحال في 
استحالته من جهة الحكمة التي هي فقد دواعي القبيح كاستحالته من دون آلة إذا كان ما يحتاج 
إليها 





ومنها: أنه تعالى قادر على خلق ال جاد بعد خلق الحيوان فتجب قدرته على خلقه قبل خلق ظ 
ا لحيوان» ولو خلق الجماد قبل خخلق الحيوان لكان قبيحاًء وأما أبو الحسين فقد استدلوا على ٠‏ 
بطلان قوله بآن وجود الفعل لا يقف على الدواعي وإن) يقف على كون القادر قادراًوزوال 
المانع» وهذايقع الفعل من الساهي والنائم ولاداعي هما وأيضاً فإن أحدنا يتصدق بأحد 
الدينارين ويباشر الفعل بإحدى يديه دون الأخرى من غير داع. 


6571 


يي 
المجلس لير الإسلاماي 
اا 


ملا المجلد الثاني نس سس سببسبببي يي يب ب ب ب الحكلام في العدل ٠»)‏ 





وأما ما يقوله المتأخرون من أصحابنا إن أبا الحسين قد ناقض حيث قال: يصح ويستحيل 
فهو غير سديد لأنه إنما يكون مناقضاً إذا قال بالاستحالة والصحة من وجه واحد فأمامع 
احتلاف الوجه فلا مناقضة بل لا بد من الرجوع إلى ما قاله 

شبهة النظام والأسواري: أنه تعالى لو قدر على القبيح لوجب أن يوقعه 

والجواب: من أين يلزم أن من قدر على شيء وجب أن يوقعه أليس أحدنا يقدر على 
السعي في السوق ولا يفعله والله يقدر على إقامة القيامة الآن ولا يفعله. 

قالوا: اتصافه بالقدرة على القبيح نقص. قلنة بل ملح لأن من ترك القبيح مع القدرة خير 
ممن ترك القبيح مع عدم القدرة: ولهذا يصح التملح على أنه معارض بال نبياء والملائكة. 

قالوا: القول بأنه قادر على القبيح مع القول بامتناعه لأجل العلل أو فقد الداعي متناقض. 

قلنا: هو كالقول بالقدرة ۸۷۷ على الفعل الذي يحتاج إلى الآلة مع القول بتعذره عند 


علمها. 
قالوا: فقوله: إنه قادر على المستحيل لو لم يكن مستحيلاً كما قلتم يقدر على القبيح وإن 
استحال أن لا يكون عدلاً حكيما. 


قلنة أتلزموننا المعنى فصحيح إذ لا بد من القول بأن المستحيل لو لم يكن مستحيلاً لكان 
الله قادرا عليهء أو تلزموننا التسمية فغير صحيح كيف يقول هو قادر على شيء لم تبت 
القدرة عليه بخلاف القبيح, فإن القدرة عليه ثابتة وامتناعه هو لأجل الحكمة وفقد الداعي. 
قالوا: لو قدر على القبيح لصح أن يوقعه لأن هذا حكم القادرء ولو صح أن يوقعه وقدرنا 
وقوعه لكان إما أن يدل على الجهل والحاجة وهو محال في حق العالم الغني لذاته وإما أن لا 
يدل وهو حال لأن طرق الأدلة لا تختلف شاهداً وغائباً. 





وَادَعَى أصحابنا أيضاً المناقضة في كلام أبي الحسين وأصحابه حيث قالوا: يقدر عليه تعالى 
ويستحيل منه» لكن دعوى المناقضة غير صحيحة لاختلاف وجهي الصحة والاستحالة 
عندهم ى) ذكره المصئف. 

قوله: (قالوا: لو قدر على القبيح لصح أن يوقعه)... إلى آخره. 


۷ 








لامر 
المجلس لمت الأسلا ماني 
اا 


مز المعراج 





الجزء الأول جه 





قلنة يصح أن يوقعه من جهة القدرة بمعنى أنه لو كان غير حكيم أو كان له داع إليه لوقع 
منه ويستحيل وقوعه من جهة الحكمة عندنا. ومن جهة فقد الداعي عند أبي الحسين» وقوهم: 
لو قدرنا وقوعه لكان إما أن يدل أو لا يدل فهو غير صحيح؛ لأنا قد منعنا في مسألة نفي 
الثاني من صحة تقدير وقوعه ومنعنه أيضاً على مقتضى عبارة أبي الحسين؛ لأن ما يستحيل 
لا يصح تقديره وأما الجمهور فالتزموا صحة تقديره وامتنعوا من الجواب بلا أو بنعم . 
وعلله الشيخ أبو علي بكلام حاصله أن كل كلامين تعلق الثاني بالأول على تقدير وجود 
الأول لا يخلوا إما أن يكون أحدهما هو الآخر كقول: إن كان زيد فاعل للظلم فهو ظالم . 
أويكون أحدهما موجبا للآخر كقولك: إن كان في قلب زيد علم فهو عالم وإن كان عالاً قفي 
قلبه علم . أويكون أحدهما مصححاً للآثحر غو: إن كان الجوهر متحيزاً احتمل العرّض وإن 
كان زيد عالاً كان حيا. وإما أن لا يكون أحدهما هو الآخر ولا موجباً له ولا مصححاً إن كان 
من القسم الأول وجب على المسثول أن يجيب بلا أو بنعم. 





اعلم أن هذه الشبهة هي أشف ما يوردونه وغيرها من شبههم واضح البطلان جدير بأن 
يضرب عنه صفحاء وقد أجيب عن هذه الشبهة بأجوبة كثيرة منها: المعارضة بتقدير أن يخيرنا 
النبي مانام بأن فلاناً لا يدخل هذه الدار» ثم نقول: ما/ ۳۹۹۵/ تقولون لو قدرنا دخول 
ذلك الفلان تلك الدار أيدل على كون المعصوم كاذبا؟ وكذالو قدرناوقوع الكبائرمن 
جهته أيدل على ارتفاع عصمته أم لا؟ وغير ذلك فا أجابوا به فهو جوابنا. 

قوله: (وعلله الشيخ أبو علي). ذكر بعضهم [الإمام يحبى بن حمزة الظ8] أن هذا التقصيل ‏ 
لابن الملا حي أودعه معتمده فلعله فيه قاف لأثر أبي علي أو ناقل عنه. 

قوله: (أويكون أحدهما موجباً للآخخر). يعني وسواء كان الأول موجباً للثاني نحو إن كان 
في قلب زيد علم فهو عالم؛ أو كان الثاني موجباً للأول نحو: إن كان عالاً ففي قلبه علم. 
قوله: (أويكون أحدهما مصححاً للآحر). أي سواء كان المصحح الأول أو الشاني؛ ومشال 
مايكون الأول فيه مصححاً للثاني إن كان الجوهر متحيزاً احتمل العرض» ومثال ما يكون 


C۸ 


يي 
المجلس لير الإسلاماي 
اا 


م المجلد الثاني الكلام في العدل )0 





وإن كان من القسم الثاني صح الامتناع من الجواب بأحد الأمرين إذا دل الدليل على 
فسادهما كمسألتنا هله فإنا إذا قلرنا وقوع الغللم منه تعالى ففاسد أن يدل على الجهل 
والحاجة لأنه عالم لذاته غني لذاته وفاسد أن لا يدل لا نه يعود بالنقض على دلالته في الشاهد 
فكان لنا أن نمتنع لأن الظلم ليس هو الجهل والحاجةء ولا يصححهما ولا يصححانه في حق 
الباري ولا يوجبهما ولا يوجبانه من حيث أن المصحح للظلم في حق الباري هو كونه قادرا 
فقطواعترضه أبو الحسين با معنله أن الخنصم لم يلزمكم العبارة حتى تمتنعوا من إطلاقها 
وتستدلوا على فسادها ولغ ألزمكم المعنى وهو أنا إذا قلرنا وقوع الظلم من الباري /18/ 
فهل كان ذلك الظلم يولد العلم بالجهل والحاجة أم لاء وليس يخرج النظر عن كونه مول دا 
لهذا العلم أو لا يكون. 

والأقرب والله أعلم أن يفصل الكلام فيقال: إن كان السائل يقدر الوقوع مطلقاً بأن يقول 
لو وقع الظلم من فاعل ما هل كان يدل على الجهل والحاجة أو لا يدلء فإنه لا يصح الامتناع 
هنا من الجواب بأحد الأمرين لما ذكره أبو الحسين. وإن قيد السائل كلامه يبهايجيل كلا 
الوصفين عند ذلك التقدير صح الامتناع من الجواب بأحدهما لفظاً ومعنى؛ وعاد على ذلك 
التقدير والقيد بالنقض كأن يقول: لو وقع الغللم من حكيم هل كان يدل على الجهل والحاجة 
أم لاء فيكون لنا أن نقول: لا يدل ولا لا يدل لأن قولك في السؤال حكيم يحيل الجهل والحاجة؛ 
لأن معهما لا يكون حكيماً وأنت فرضته في السؤال حكيماء وقولك وقوع الظلم ينع قولنا لا 
يدل؛ لأن كل ظلم يدل على جهل فاعله وحاجته فصار الحال في هذا كالحال في قول القائل لو 
قدرنا اجتماع الضدين في الحل هل كانا يتنافيان أم لاء فإنا نقول لهذا السائل: لا يصح القول 
ا د اا ا بالنقض وأنت فرضتهما مجتمعين. 
ولا يصح القول بأنهما لا يتنافيان؛ لأنه يعود على كونهما ضدين بالنقض وأنت فرضتهما 
ضدين» فكل سؤال هذا حاله فإنه يعود على التقدير والقيد بالنقضء وإذا زال التقدير والقيد 
زال الإشكال من أصله. ظ 


الثاني مصححاً للأول إن كان زيد عالاً كان حياً للأن كونه حياً هو المصحح لكونه عالاً. 


۹ 


مر 
المجلس لم الأسلا ماي 
س اا 


الجزء الأول )ه 


وهذا أقصى ما يكن ذكره في هذه المسألة وإن كان بعض شيوخنا قد ذكر أن وقوع الظلم من 
جهته تعالى لا يدل على الجهل والحاجة قال: لأن شرط دلالته على ذلك أن يصح الجهل 
والحاجة على فاعلهء ويلزمه أن لايد دليلاً على أن الله لا يفعل القيبح. 

ومتى قال: إنه حكيم وصوارفه متوفرة. قيل له: إذا كانت الحكمة والصوارف تصرف عن 
القبيح لا عالة كان وقوعه دليلاً على زوال تلك الصوارفه فيلزم دلالته على اجهل عن 
القبيح لامحالة كان وقوعه دليلاً على زوال تلك الصورافه فيلزم دلالته على الجهل والحاجة. 
شبهة: قال النظام والأسواري: الظلم في الأصل دلالة على الجهل والحاجة كما أن فر 
الصدق بالجهل والحاجة دليل على ذلك فإذا قدر تعالى على الظلم وجب أن يقدر على خبر 
صدق بأنه جاهل محتاج. والحواب منع الجامع» والفرق بأن معنى كون الخبر صدقاً هو أن خخيره 
على ماهو به فالقائل بأن الله تعالى يقدر على خبر صدق /81// بأنه جاهل محتاج قائل بأنه 
يقدر على أن يجعل ذاته جاهلة حتاجةء وذلك مستحيل» فكذلك ما في معنه وليس معنى وقوع 
الظلم هو أنه جاهل محتاج حتى تكون القدرة على أحدهما قدرة على الآخر. فإن قيل: فإذا كان 
الظلم في الأصل دليلاً على الجهل والحاجة فالقول بأنه قادر عليه قول بأنه يقدر على أن يدلنا 
على جهله وحاجته. قلنة نرجع في جواز هذا الكلام إلى التفصيل المتقدم فنقول: إن إردتم أن 
الظلم دليل على الجهل والحاجة عند زوال حكمة فاعله وصوارفه عنه فهو مجاب | ليه فالله قادر 
على ما لو زالت حكمته وصوارفه عنه لدل على جهله وحاجته. وذلك مستحيل» وإن أردتم أن 
الظلم يدل على ثبوت الحكمة والصوارف فغير لازم أن يدل كما تقدم لأنه يصير المعنى أنه 
قادر على ما لو قدر وقوعه على الوجه المستحيل لكان دليلاً غير دليل. 


0 المعراج 











قوله: (ويلزمه ألا يجددليلاً على أن الله لا يفعل القبيح) ). يعني لأن الدليل على عدم جواز 
فعله تعالى له أنه لو فعله لكان جاهلاً بقبحه أو محتاجاً له إذ العام بة بقبح الفعل الغني عنه لا 
يفعله» وإذا كان قد زعم أنه تعالى لو فعل القبيح ل يدل على جهله وحاجته انتقض الدليل 
وبطل التعليل. ) 

قوله: (على ما لو قدر وقوعه على الوجه المستحيل). يعني وهو صدوره من العدل الحكيم. 


6 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





م المجلد الثاني الكلام في العد ل جه 


وأما شبهة الجبرة في القول بأنه لا يقدر عليه متفرداً فهي مبنية على فاسد أصولهم من أن 
القبيح إنما يقبح للنهي وسلف إبطاله 


قوله: ( لكان دليلا غير دليل). 
فكونه دليلاً ظاهروكونه غير دليل لصدوره عن الحكيم. 


ديك : 


© هو 





من شبه النظام وأصحابه أنه تعالى لو قدر على القبيح لكان حاصلاً على صفة نقص وهو 
يتعالى عن ذلك. 

وأجيب عليهم بالمعارضة باللائكة والأنبياء ليك فإنهم قادرون على القبيح بالاتفاق» 
ولعلهم يلتزمون جواز هذا النقص عليهم كغيره من النقائص الجائزة عليهم من الجهل 
والحاجة» ويقولون ليس المتنزه عن صفات النقص المختص بصفات الكمال إلا الواحد 
المتعال. 

والتحقيق أن الأمر على العكس مما قالوه فإنه تعالى لول يقدر على القبيح لقدح في كونه قادرا 
لذاته من حيث أن القبائح داخلة في أجناس المقدورات وإنما يقع النقص بفعل القبيح لا 
بالقدرة عليه إذ لا يستحق بالقدرة عليه ذما. 

قوله: (فهي مبنية على فاسد أصوهم). 

يعني لأنهم يقولون: كل ما فعله تعالى منفرداً فليس بقبيح إذ لا تحصل فيه علة القبح من 
كونه منهياً عنه مع كونه تملوكاً فلا يتتصور قدرته على فعله» وأما ما أوجده واكتسبه العبد فهو 
قبيح لأن العبد منهي عنه وهو تملوك فكان قادرا عليه على هذا الوجه؛ ولو صحت لهم 
أصوهم في وجوه القبح والكسب لصحت هذه الشبهة لكن قد عرفت بطلاها وماترتب 
على الباطل فهو باطل. 


A 





N 
المقجلس لمت الاسلاقان‎ 
اا‎ 


م المعراج الجزء الأول 4ه | 





فصل/في يبان ما يجري عليه تعالى من الأسماء بمعنى أنه لايفعل مايقدرعليه 

منها قولناسبوح قدوسء فإن من فائدته تنزيهه تعالى عن فعل القبيح اللي يقدر عليه 
ومنها قولن: طاهر معناه لا يفعل ما يقدر عليه من القبيح» ولا حلاف أنه مجاز في حقه تعالى؛ 
لأنه في الأصل من طهارة البدذء ثم استعمل في المتنزه عن فعل القبيح» ولا يشبهه قولن 
نظيف ونقي؛ لأنهما من صفات الحال. 

ومنها قولنا: تارك معنا في اللغة الذي لا يفعل الفعل مع القدرة عليه 

ومنها قولنا: غافر, وغفور وغفارء كلها تفيد أنه لا يفعل العقاب. 

ومثله قولنة مكفر لأنه يفيد ترك العقوبة لأجل الثواب ويقتضيه قولنة محبط أي لا يفنعل 
الثواب لأجل المعصية المحبطة له 





(فصل: في بیان مايجري عليه تعالى من الأسماء بمعنى أنه لايفعل مايقدر عليه). 

قوله: (منها قولنا: سبوح قدوس فإن من فائدته تن-زيهه تعالى عن فعل القبيح). 

يعني وليس هذا كل فائدته فقد تقدم في الصفة الأخص أنه يفيد تنزهه في ذاته وصفاته ع 
لايليق به وهذا أتى بمن التي للتبعيض. 

وقال الغزالي في المقصد الأسنى: القدوس يفيد تنزهه عن كل وصف يدركه حس أو 
يتصوره خيال أو يسبق إليه وهم أو يختلج به ضمير أو يقضي به تفكير. 

قال: ولا أقول إنه منزه عن النقائص والعيوب فليس من الأدب أن يقول قائل: ملك البلد 
ليس بحائك ولا حجام. 

قوله: (ومنها قولنا تارك). هذا الإسم لا يرد في حقه تعالى مطلقاً منفرداً بل مضافاً إلى ما 
يصير بإضافته إليه مدحاً كقو لنا: تارك للظم أو تارك للكذب أو تارك للقبيح ونحوه 
وكذلك قولنا: مكفر ومحبط» فيقال: مكفر / /5٠٠‏ للعقاب أي لايفعله للتوبة أو لصغر 
الذنب» ومكفر للذنوب بمعنى لا يعاقب عليهاء ومحبط للثواب أي لا يفعله بسبب المعصية 
الكبيرة أو الندم على الطاعة» ومحبط للطاعات بمعنى لا يثيب عليها ثل ذلك. 


T۲ 


م 
المقجلس لمت الإاسلامان 
اا 


مل المجلد الثاني الكلام في العد ل 4ه 





ومنها قولن: حليم» معن لا يعاجل بالعقوبة. 

وأما قولنا صبورء فلا يصح إجراؤه عليه؛ لأنه يفيد احتمال المكاره وأجازه بعضهم بمعنى 
حلیم» ولیس يصح لان استعماله في الحليم مجاز فإن ورد به مع أقرٌ حيث ورد وإلا مع رأساً. 

وأظهر من ذلك قولن: وقور ورزين؛ لأنهما يفيدان ملازمته لمكانه ومفارقته طريقة القَلَقٌ مع 
مشقة في ذلك وداع إلى خلافه. 





قوله: (لأنه يفيد احتمال المكاره). 

يعنى وذلك لا يجوز في حقه تعالى لأن حاصله أن يحبس نفسه على المشقة ويلزمها مايكرهه 
e‏ لا يتصور في حق القادر لذاته إذ لا مشقة في حقه. 

قوله: (فإن ورد به مع). 

قد ورد في تعداد أسمائه تعالى الحسنى مرفوعاً في بععض كتب الحديث وفسره الخزالي في 
المقصد بأنه الذي لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه بل ينزل الأموربقدر 
معلوم وجرا على سنن محدود ولا يؤخرها عن آجالا المقدرة لها تأخير متكاسل ولا يقدمها 
على أوقاتها تقديم مستعجل. 

قوله: (وأظهر من ذلك). 


أي وأظهر من صبور في عدم صحته إجرائه عليه تعالى. 


ETT 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 





القول في أن الله تعالى عدل حكيم 





(القول في أن الله تعالى عدل حكيم) 

هذه المسألة هي ملاك باب العدل ولهذا قدمت على سائر مسائله» وما قدم عليها فهوفي 
حكم المقدمات والمبادئ ها کا تقدم تحقيقه. 

قال بعضهم [الإمام يحبى بن حمزة التثة:]: ولا أعلم أن أحداً من المتكلمين قدم غيرها عليها 
من مسائل العدل في موضوعات المتقدمين والمتأخرين إلا ما ورد في كلام السيد صاحب 
الشرح من أن مسألة الأفعال أولى بالتقديم منهاء ووجه ماذكره كون دليل العدل أنه تعالى 
عالم بقبح القبيح غني عنه عالم باستغنائه عنه» ومن كان بهذه الصفة لم يفعل القبيح قياسأعلى 
الواحد مناف) ل يثبت أن أحدنا فاعل لم تتم الدلالة» وهذا الذي ذكره فيه نظر لإمكان 
الاستدلال على عدله وحكمته بطريق ابتدائية» ولأنه لا يقابل الوجه في تقديم هذه المسألة, 
وهو أنها أم الباب ومسائل العدل داخلة تحتها وتفصيل لما وهي دليل عليها كما نقوله في 
الدلالة على أنه غير خالق لأفعالناهي مشتملة على القبيح والله لايفعله» وتحقيق ذلك أن 
مسائل العدل على ضربين الأول المسائل الإثباتية كالكلام في أنه تعالى يثيب من أطاعه 
ويعاقب من عصاه ويبين للمكلفين ما كلفوه ويمكنهم منه» فلا يكلفهم با لا يعلم أو 
لايطاق ويعوض المؤلمين ويقبل توبة التائبين» وهذه كلها داخلة تحت قولنا: لامجل 
بالواجب. ظ 

والثاني: المسائل النفيية كالكلام في أنه ليس بخالق لأفعال العبادء ولايثيب أحداً بغير عمل 
منه» ولا يعاقبه بغير ذنب منه» ولا يريد المعاصي» ولا يقضي بها ولايرضى بباء ولایکلف ما 
لا يطاق ولا ما لا يعلم» وهذه كلها داخلة في أنه تعالى لا يفعل القبيح» فعرفت صحة ماذكر 
من كونها أم مسائل العدل وإنما سائر مسائله تفصيل ها وعائدة إليها. 


٤ 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


ما المجلد الثاني مب لب القول في أن الللم تعالى عدل حكيم جه 
err‏ 


ذهب أهل الحق إلى أنه تعالى عدل حكيم ولم يسمع عن أحد من أهل الجير هذا القولء ولا 
ذكرت هله المسألة في شيء من كتبهم الكلاميةء وإن كانوا لو سثلوا عن ذلك /785/ لما 
وسعهم [نكاره. 

نعم قد وافقوا في المنع من إطلاق القول بأنه تعالى ظالم جائر وفاعل للقبيح؛ وأثبتوا المعنى 
وأضافوا إليه كل قبيح» وجعلوا يحتالون للمنع من إطلاق العبارة ا لا محصول له ولا طائفل 
فيه. 


لنة أنا نعلم بالضرورة في الشاهد أن من كان عالاً بقبح القبيح وغنياً عن فعله وعالا 
باستغنائه عنه فإنه لا يفعله ولا علة لكونه لا يفعله. وهله ثلاثة أصول. 





قوله: (ذهب أهل الحق إلى أنه تعالى عدل حكيم). 

قال الإمام يحبى": اعلم أنه لا حلاف بين أهل القبلة أن الله تعالى موصوف بالحكمة في 
جميع ما صدر منه من أقواله وأفعاله» وأنها جارية على حسب المصلحة» وإنما يحكى ا لحلاف 
عن هؤلاء المجبرة على طبقاتهم فإنهم وافقونا لفظاء فيص فون الله تعالى بالحكمة والعدل» 
ويخالفونا معنى فيقولون بأن جميع الفواحش والمعاصي من فعل الله تعالى وحاصلة بقدرته 
وإرادته وهو المتولي خلقها وإيجادهاء تعالى الله عم| يقول الظالمون علوا كبيرا. انتهى. 

واعلم أ:بم وإن أضافوها إلى الله تعالى فإنهم لا يطلقون القول بأنه يفعل القبيح لأاغير 
قبيحة منه عندهم بناء على أصلهم في نفي التقبيح العقلي. 

قوله: (وهذه ثلاثة أصول). 

أحد الأصول أنه لاعلة لكون الواحد في الشاهد لا يفعل القبيح إلا اجتاع تلك/١٠1/‏ 
الأوصاف. . 

وثانيها: أنها قد اجتمعت في حقه تعالى على أبلغ الوجوه. 


)١(‏ هذا في التمهيد (ج/7/ص /580) من المطبوع تحقيق هشام حنفي سيد. 


o 





N 
المقجلس لمت الاسلاقان‎ 
اا‎ 


م المعراج الجزء الأول جه 





أما أنه لا علة لكونه لا يفعله إلا اجتماع هذه الأوصاف فلأن العلم بذلك يدور مع العلم 
باجتماعها ثبو وانتفا ولو كان المؤثر غيرها لاز أن يفعل أحدنا القبيح مع اجتماعها وازن 
يستمر الحال في أن لا يفعله مع زوالها أو بعضها وخلافه معلوم ألا ترى أن الظلمة لا 
يغصبون الأموال إلا لاعتقادهم أنهم يحتاجون إليها أو لجهلهم بكون ذلك ظلماً؛ إما بأن 
يعتقدوا أن المغصوب عليه يستحق أن يغصب عليه أو بأنهم يدفعون بذلك ضرراً عن الرعية 
ویدخرونه لما ينوب الجميع. 

يزيله وضوحاً أن العاقل لو خير فيما أتيح له الإخبار عنه بين أن يصق ويأخذ درهماً وبين 
أن يكذب ويأخذ درهماً مثله فإنه يختار الصدق لا محالة. 


فإن قيل: إنمايختار الكلب لأنه يستحق الذم عليه والعقوبة. 





وثالثها: أنه يجب ألا يفعله. 

هذا ما اختاره المصنف ينان في تحرير هذه الدلالة» وغيره يجعلها مبنية على أربعة أصول 
ويجعل الرابع منها: أن من كان بهذ الأوصاف فإنه لا يفعل القبيح» ثم يستدل عليه بها يعلمه 
من حال الواحد منا أنه متى اختص بهذه الأوصاف فإنه لا يفعله» وهذا في التحقيق راجع إلى 
ماذكره المصنف من دعوى الضرورة» وقد ذكر مثله الإمام يحبى في تحريره لمذا الدليل فإنه 
قال: وإن| قلنا إن الواحد منامتى كان عالما بقبح القبيح وغنياً عنه وعالماً بكونه غنياً عنه فإنه لا 
يفعله فلأنه إذا قيل له: إن صدقت أعطيناك درهمأء وإن كذبت أعطيناك درهماًء وفرضنا أن ٠‏ 
الكذب والصدق مستويان عنده في جميع الأمور وقدرنا أن الإنسان لم يخالط أحداً من الخلق 
ولم يعتقد مذهبا ولا اعتقد ثواباً ولا عقاباً فإنا نعلم بالضرورة أنه لا يختار الكذب على 
الصدق. | 
قوله: (وأن يستمر الحال في ألا يفعله مع زوالها أو بعضها). 

أي فيستحيل أن یفعله» ولا يجوز منه فعله إذ لا يستمر عدم الفعل إلا مع استحالته وعدم 
جوازه وذلك بأن يحصل الأمر المحيل لفعله منه غيرها. 


A 


لامر 
المجلس لمت الإاسلامان 
اا 


مز المجلد الثاني القول في أن الللہ تعالى عدل حكيم جه 





قلنا: نفرض الكلام في كافر دني لا يعلم استحقاق العقاب ولا يتضرر باللم »فثبت أنه لا 

EE hg‏ وهي وإن كانت أوصافاً كثيرة ارا 
كب العلة من مجموع أوصاف إذا كانت كاشفة كما أن علة قبح الظلم هو كونه ضرراً 

ريا عن جاب نفع أو دفع ضرر إلى آخرها. 

يوضحه: أن الخصم يعلل وجود الفعل بقدرة العبد وإرادته وقدرة الله وإرادته 

واعلم أن مثال الصدق والكلب إنما يستقيم في القبائح التي تكون في المقدور من الحسن ما 

سد مسلهاء SS‏ د ا ؛ وذلك كان يعلم الله أن 

المكلف لا يلتطف إلا ببعثه كاذب أو فاسقء وكإثابة من لا يستحق الثواب. 

وأما أن هله الأوصاف قد اجتمعت في حق الباري تعالى على أبلغ الوجوه فتقدم في مسألة 

عالم غني أنه يستحيل عليه الجهل وال حاجة وأما أنه يجب أن لا يفعل القبح فلآن طرق الأدلة لا 

تختلف شاهداً وغائباً. 





قوله: (لا يعلم استحقاق العقاب). يعني لكفره. 

قوله: (ولا يتضرر باللم) يعني لدناءته. 

قوله: (وهي وإن كانت أوصافاً كثيرة). 

هذا احترازعن سؤال وارد على هذا الدليل وهو أن يقال: كيف عللتم الحكم الواحد بعلل 
كثيرة ولو جاز ذلك ههنا لجاز في الحركة مع المحترك؟ ظ 
وجوابه: ماذكره المصنف من معارضة وغيرهاء وقد ذكر في جوابه آنا م نعلل عدم فعل 
ابابا ماسو ابا ااي E‏ 
لزمكم ألا ب يستحق تارك القبيح عند اجتماعها مدحا ولا ثواباً إذ العلة يجب ثبوت حكمها 
عندهاء لأن المراد يكونها علة أا تكشف عن عدم فعله لكونها صارفة عنه لا أنها موجبة وإن 
وجب ذلك فوجوب استمرار. 

قوله: (إذا كانت كاشفة). 


284 


مر 
المجلس لمت الأسلا ماي 
اا 


المعراج الجزء الأول جه 


فإن قيل: كما أن أحدنا لا يفعل القبيح لاجتماع هذه الأوصاف فهو لا يفعل الحسن إلا 
حلب نفع أو دفع ضررء وهو مستحيل في حقه تعالى» وإذا لم يصح الجمع بين /781/ الشاهد 
. والغائب في الوجه الذي لأجله يفعل الحسن لم يصح الجمع بينهما في الوجه الذي لأجله 
يترك القبيح. 
تلن الدليل على اتا الغائب والشامد في الوجه التي لاجا يتر القبسيح فيج ب 
شتراكهما في ترك القبيح؛ ولم يشتر يشتركا في الوجه الذي لأجله فعل الحسن وهو الجلب والدفع. 
وبعد: فأحدنا كما يفعل الحسن حلب نفع أو دفع ضرر فقد يفعله لحسئه ولكونه إحساناً 
لولا هذا لم يكن لأحد على أحد نعمة لأنه يكون قد قصد با فعله نفع نفسه أو الدفع عنهاء 
بل قد يلم إذا لم يقصد ذلكء فيقال: فعله رياء وسمعة أو لنفع نفسه. 
| وبعد: فكل عاقل يستحسن بكمال عقله إنقاذ الغريق وإرشاد الضال والإحسان إلى الغير 
ظ بالصدقة ونحوها. 
ظ واعترضه المجيرة بما تقدم من أصل الفلاسفة في المشهوراته وهو أن هذا الاستحسان م 
يكن للعقل بل لسبب خارج من رقة طباع أو تأديب شرعي أو محبة التسالم أو نحو ذلك 
وأجاب أصحابنة بأنا نفرض الكلام في رجل حاسي القلب لا يعرف الله ولا الدار الآخرة 
ولا شيثا من الشرعيات فإنه يستحسن بكمال عقله ذلك. 








يعني لا إذا كانت موجبة فإنه لا يصح تركبها من وصفين» لأن كل واحد منهم إن لم يكن 
علة على انفراده فليس يصير علة بالانضمام؛ وإن كان علة لزم أن يوجب الحكم على انفراده 
ويؤدي إلى أن يكون للمعلول الواحد علتان وذلك لا يصح على ما هو مقرر في موضعه. 
قوله: (فقد يفعله لحسنه ولكونه إحساناً). 

يعني والقديم سبحانه يشارك الواحد منا في فعل ما هو حسن هذه العلة. 

قوله: (وبعد فكل عاقل يستحسن)... إلى آخره. يعني وإن لم يكن له فيه جلب نفع أودفع 
ضررء وأنت أا السائل زعمت أنه لا يفعل الحسن إلا لذلك. 


EA 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


م المجلد الثاني القول في أن الللى تعالى عدل حكيم جه 





واعترضه الرازي بأنه وإن عري عن هله الأسباب فهو يتخيل حصولاء وذلك لأن الضلال 
والغرق يلازمان رقة الطبع غالبا وكذلك الصدق وحسن الأخلاق يلازم التأديب الشرعي. 

وبالجملة فكل شيء ما يقضي به العقل عندكم يلازم سبباً مماذكرنا في الغالب» فإذا رأى 
أحدنا رجلاً يتردى أو يغرق ظن أن رقة الطبع حاصلة فحينئذ يستحسن الإرشاد والإن قاف 
وصار الحال فيه كا حال في الحبّل المبرقش المشبه للحية فإن الإنسان لما رأى الضرريلازم 
البرقشة في الحية والحنش وتوهم أن الحبل المبرقش حية نفر طبعه وإن لم يكن هناك ضرر. 





لنسده: 


همهو 


اعلم أن هذا الدليل الذي ذكره المصنف على ثبوت ع دل الله» وأنه لا يفعل القبيح هو 
المعتمد في كتب اللأصحاب. والمتداول في ألسنتهم» وهو بطريقة القياس لكن هذا يسمى 
قياس الأولى لوجود العلة في الغائب أقوى مما هى في الشاهد فيكون قطعياء وقد وردت عليه 
اعتراضات منها ماذكره المصنف. 

ومنها: أن يقال: إذا كان عندكم أن من اجتمعت فيه الأوصاف هذه لا يفعل القبيح فقد 
ذكرتم أن العبث قبيح وأن فاعله فاعل للقبيح مستحق للذم عليه» وعلى قياس كلامكم أنه لا 
يتصور من العاقل فعله لعلمه بقبحه عندكم ضرورة ولاستغنائه عنه إذ الفرض أنه عبث لا 
فائدة فيه» فيلزم ألا يتعقل وقوعه من مكلف وحينئذ لا يكون لعده من القبائح وجه لأن 
الفرض أنه مستحيل الوقوع. 

والجواب: أن يقال: إن كلام علمائنا في ذلك على وجه الفرض / 1٠7‏ / والتقدير» أي لو 
قدرنا وقوعه من المكلفء وأما وقوعه تحقيقاً فهو کا ذكرت أا السائل لاثبوت له ذكر هذا 
الجواب بعضهم [الإمام يحبى بن حمزة الكلة]» ويمكن أن يقال والله أعلم: يمكن وقوعه ممن 
جهل استغناءه عنه وإن كان في نفس الأمر لا حاجة إليه ولا فائدة تحته» وغير هذا من الأسئلة 
الواردة لكنها غير قادحة فلا نشتغل بإيرادها. 


4 








م المعراج الجزء الأول بله 


ويمكن الحواب بأن يقال: أول ما في هذا أنا قلنا إن العاقل المتعري عن الأسباب التي ذكرتم 
يعلم بكمال عقله حسن هله الأشياء وقبح غيرهاء وأنت قلت بظن ذلائه وبين العلم 
الضروري والظن فرقان . 
وبعد: فهذا العاقل يستحسن الإنقاذ والإرشاد وإن لم يكن هناك غرق وضلالء وكلامك 
مبني على أنه لا يظن حصول رقة الطبع إلا عند وقوع الضلال والغرق كما أنه لا يظيسن 
الضرر إلا عند رؤية الحبل المبرقش. 
وبعل: ان أ موجود من النشن فم سل ملم حصوله وس قد عل قله وا 
يصح أن يقلن حصوله كما لا يصح أن يقول القائل أظن أني اشتهى وهو لا يشتهي, فكذ 
ل يقول أظن أني أرحم /184/ وهو لا يرحم. 
ا فإنما يكون ذلك ملازماً لرقة قة الطبع غالباً في حق من يكون أغلب أحواله الرحمة ورقة 
ع ون فرضنا الكلام في جل اسي القلب الدهر کله ذكيف يفن حصول ما ا یماد 
E‏ 
وبعد: فقياسه على الحبل المبرقش يفسد ما قاله لأن العاقل إذا رآه فإثما يظن الأذية والضرر 
في وقت يسير حتى يراه رؤية معقولة فإذا علم أنه حبل زال الخوف والنفرة وإن كانت 
البرقشة باقيةه فكان يلزم أن لا يستحسن العاقل الإنقاذ والإرشاد إلا في وقت يسير ثم يزول» 
ومعلوم أن هذا الاستحسان لا يزول. 








وأما الشيخ أبو الحسين فحرر هذا الدليل على وجه آخر غير قيامي وهو أن القادر لايفعل 
ما يفعل إلا لداع» والداعي إلى فعل القبيح ليس إلا جهل الفاعل بقبحه أو جهله بغنائه عنه أو 
حاجته إليه أو شهوته له» وهذه الأمور كلها مستحيلة في حقه تعالى فلا جرم استحال منه فعل 
القبيح. 

قال الإمام يحبى: وحاصله أنه تعالى قد فقد داعيه وخلص صارفه عن الفعل وكل من فقد 
داعيه وخلص صارفه عن الفعل فإنه لايفعله. 


(1)- قال في هامش الأصل: الفرقان جمع فرق والفلق معناهما الصبح» يقال: هو أبين من فلق الصبح اه 
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مر 
المجلس لم الأسلا ماي 
س اا 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





م المجلد الثاني القول في أن الللى تعالى عدل حكيم به 
تج صصح سس و سس و ب سي سس TOTP‏ 


هوهو هج هيو وو جو وج و وودووووو و هو ون وووو نوو وو وج جو وج جم بم ممم م مج جو ا وه 0ه 





وإنما قلنا: إنه تعالى قد فقد داعيه إلى القبيح وخلص صارفه عنه لأنه إما أن يكون داعي 
حاجة أو داعي حكمة, والأول باطل لاستحالة المنافع والمضار عليه ى) سلف. والثاني أيضا 
باطل لأن ذلك مرتب على كون الفعل حسنا. 

وأما خلوص صارفه فظاهر لأنه تعالى إذا كان عا لا بقبحه وعالاً بأنه غني لا يحتاج إلى شىء 
فقد حلص صارفه» وإنما قلنا: إن كل من فقد داعيه وخلص صارفه عن الفعل فإنه لايفعله 
لأنه لووقع وا حال ما ذكرنا لبطل وقوعه على حسب الداعية وخرج عن كونه مقدو رأ له لأن 
حقيقة الفعل ليس إلا وقوعه على حسب الداعية. انتهى. 

قال بعض المتأخرين: ويؤيد هذين الدليلين كليهما ما قيل إن اعتقاد ا لجهل مقدور لأحدنا 
ومع ذلك لا يمكن أن يقصد إليه ويفعله وهو عام بآنه جهله. إما لأنه لاداعي له إليه أو 
لوجود الصارف عنه وهو علمه بقبحه وغناه عنه بخلاف الكذب فإنه قد يفعله لحصول 
غرض فيه في بعض الأحوال. 

قال الشيخ أبو هاشم: كل أفعاله تعالى توصف بأنها عدل سواء تعلقت بالحقوق كالإثابة» 
أو لا تعلق لما بذلك كخلق العام وسائر التفضلات. وقال الشيخ أبوعلي: إنما يوصف بأنه 
عدل منها ونحوها ما تعلق بحق الغير فقطء إذ العدل توفير حق الغير واستيفاء الحق منه 
فيخرج خلق العالم ونحوه ما لا يتعلق بحق الغير» وكلام أبي هاشم مبني على أن ماكان 
حسنا فهو عدل» والخلاف في التحقيق لفظي. 


١ 





ا 
1 ا الاسلامسن 


مل المعراج الجزء الأول جه 








فصل/فيما يلزم المجبرة في هذه المسالة 

يقال هم: أليس يجوز أن يفعل الله ما هو قبيح في الشاهد ولا يقبح فلا بدمن قوم بلا 
فيقال: فليجز أن يخير عن الشيء لا على ماهو به ولا يقبح منه وقد التزمه العطوي"" قال: 
لأنه ليس بأعظم من غيره من القبائح. 

وقالت النجارية: الكذب قبيح» والله تعالى غير موصوف بالقدرة على ما يقبح. ولأنهيلل 
على اجهل والحاجة» ويبطل الأول ما تقلم من أنه قادر على القبيح» وأيضا فكل كلب في 
العام إنماايكون متولداً عن الاعتماك وعندهم أن المتولدات ينفرد الله بها. 

ويبطل الثاني أن الكذب كغيره من القبائح؛ فإما أن يجوزوا الجميع أو يمنعوا الجميع. وقالت 
الأشعرية: إنمالم يجز الكذب عليه لأنه صادق لذاته» حتى لو كان الكلام فعلا له لما قبح منه 

ويمكن أن يقال لهم: إن الخصم ألزمكم على مذهبكم أن لا يكون صادقاً فدلو أولاً على أنه 
صادق حتى يمكنكم القول بأنه صادق لذاته 





(فصل: فيما يلزم الجبرة في هله المسألة). 

ومعنى الإلزام: هو أن يأتي على مقتضي ما يذهب إليه الخصم أمر لا يذهب إليه من حيث 
أن ما ذهب إليه يفضي إلى ذلك الذي لا يذهب إليه ويقتضيه» فنورد عليه لزوم ما لا يلتزمه 
بسبب ما ذهب إليه لئلا يذهب إليه. 

قوله: (قال لآنه ليس بأعظم من غيره من القبائح). 

قال السيد الإمام: وأوضح ذلك بمثال فقال: إن أحدنا لو قال لصبي: أدخل البيت ففيه 
ا ا ا ا ان د 
يقطعه إرباً إرباً. قال: ولقد مر على القياس. 


000 - محمد بن عبدالرحمن بن أبي عطية ؛ أبوعبد الرحمن العطوي الكناني بالولاء ء» مولى بني ليث بن بكر من كنانة» »> من شعراء ءالدولة 
العباسية » مولده ومنشأه بالبصرة» ٠‏ كان معتزليا يعد من المتكلمين الحذاق (الأعلام للزركلي ج ٦/‏ /ص/۱۸۹). 
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لوي 
المفجلس, لمت الأسلا ماي 
اا 


ل المجلدالثاني سس سب القول في أن الللم تعالى عدل حكيم يه 





وبعد: فاتفقنا نحن وأنتم على أن الكلام الذي معن من محمد مدا فعل؛ ويزعمون أنه 
حكاية أو عبارة» فما يؤمنكم أن هذا الذي سمعنه كلب وأن كلام الله القائم بذاته خيراً عن 
كون المؤمنين في النار والكفار في الجنة عكس ما سمعناه من محمد 

وبعد: فعندكم أنه آمر لذاته ومع ذلك يجوز أن يأمر ببعض الأشیاء وينهى عن بعضء فهلا 
جاز أن يكون صادقاً لذاتهه ومع ذلك يكون صادقاً في بعض الأشياء دون بعض. 

وبعد: فعندكم أن كلام الله تعالى معنى قائم بذاته يوجب كونه متكلماء ومعلوم أن ا لبر 
نوع الكلام النفسي ومع كونه ثاتباً لمعنى يمتنع أن يكون ثابتاً للذات. 

يوضحه: أن قولنا صادق مشتق من الصدق يجب كون الصدق معنى كما هو أصلهم في 
إثبات المعانيء وإذا كان كذلك وكان الخبر بكون زيد في الدار معنى قديم صح ثبوت ذلك 
المعنى وزيد ليس في الدار كما يثبت» وزيد فيها إذ لا تأثير لدنخول زيد الدار وخحروجه في 
تغيير المعنى القديم /1/6/, 

وبعد: فما أنكرتم أن ذلك المعنى القديم كذب وليس بصدق. 

فن قالوا: إنه تعالى عالم بكل شي فلا يجوز أن يخالف كلامه علمه 

قلنة ولم لا يجوز وقد جاز ذلك في الشاهد أليس أحدنا يقول في نفسي كلام هو أن زيداً في 
الدار وهو يعلم أنه ليس فيهاء ‏ 

وبعد: فكثير منكم يذهب إلى حسن الكذب الذي فيه نفع ومصلحة كالخلف في الوعيك 
فهلا كان المعنى القائم بذاته كذباحسناً لنفع فيه وصلاح لا تعلمونه أو ليكون كذبا من وجه 
دون وجه كما أنه أمر من وجه ونهي من وجه. 

وعلى الجملة فنحن نلزمهم الكذب في الكلام الذي هو عبارة عن المعنى النفسيء فلا نثبت 
دلالته على المعنى النفسي. 


وأقول: إنه وإن مر على قياس مذهبهم فلقد عظمت جرأته على الله وقلت مراقبته لله ورد ما 
هو معلوم ضرورة من دين رسول الله ملإبنله انخام, فتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
قوله: (فلا تثبت دلالته على المعنى النفسي). 
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: م 
المجلس لمت الإاسلاقان 
اا 





م المعراج الجزء الأول جه 


إلزام يقال لهم: إذا صح أن يفعل الظلم صح أن يأمر به وكل وجه يذكرونه في المنع من الأمر 








به قائم في المنع من فعله ولا يقال: أليس أمر الله تعالى بالصلاة ولا يفعلها لأنا تقول هذا 


عكس ما ألزمناهم؛ لأنا ألزمناهم صحة أن يأمر با يفعله لا صحة أن يفعل ما أمر به 
إلزام يقال: إذا صمح أن يفعل القبائح ولا يق فهلا جاز أن يتصب الآدلة على الباطل 
ويكون الحق عكس ما تقتضيه الأدلة فلا تحصل الثقة بأن ما عليه المسلمون حق 





. أي على أنه صدق لأنه إذا اعترض الشك في صدق العبارة اعترض ف المعير عنه. 
قوله: (وكل وجه يذكرونه في المنع من الأمر به)... إلى آخره. 
يعني لأن المانع من ذلك لا يكون إلا قبحه إذ لا إشكال في قبح الأمر بالقبائح» ونقول: إذا 
م يأمر بالقبيح لقبحه فكذلك / ٠1"‏ 5/ لا يفعله لقبحه بل الأمر به أهون من فعله في القبح. 
فإن قالوا: إن فعله لا يقبح منه. 
قلنا: وكذلك الأمر لو صدر منه لم يقبح منه لانتفاء علة القبح في حقه عندكم. 
فإن قالوا: إن السمع دل على أنه لا يأمر به كقوله تعالى : # إرى آله لا یام با لْفَحَمَا لحا 4 


[الأعراف 38 ]. 


قلنا: وكذلك السمع دل على أنه لايفعله كقوله: ف أله قرم ا لتاس سَيْعًا # 2 
[يونس:٤٤]ء‏ ثم إن وجه دلالة السمع منتفية على قواعدكم إذ وجه دلالته صدوره عن عدل 00 
حكيم لا يجوز عليه الكذبء وقد نفيتم هذه القاعدة فلا سبيل لكم إلى الاستدلال بالسمع. ٠.‏ 


قوله: (فهلا جاز أن ينصب الأدلة على الباطل)... إلى آخره. 


يقال: هذا غير لازم هم لأن الأدلة التي أشرت إليها إن كانت شرعية فما دلت عليه هو 
عندهم حی» ولاايصح كونه باطلا فلا رھ يثبت أنه نصب أدلة على الباطل» وإن #كانت أدلة ٠‏ : 0 
عقلية فالدليل العقل يدل على مدلوله لذاته ووجه دلالته الثابعة فيه لا لأن ناباك ) 


واختار كونه دليلا. 


٤٤ 


م 
المقجلس لمت الإاسلامان 
اا 


ملا المجلدالثاني. ...م القول في أن الللہ تعالى عدل حكيم به 
خخخ <]اللدذل2954ا909١]١]حئله‏ هه 2ه101ت11ه10ه ١ه‏ ىه1هىله0 .2202292529292093-2590989999292هللس2بل2ل2لسلةلاالدلللللسل227 ل 


وليس تجويزه بأعظم من تجويز أن يضل عن الدين ويخلق اعتقاد الباطل والحيل والجهل 
بالأدلة وتكذيب الأ نبياء ونحو ذلك مما يجوزونه ولا يقبح منه 

إلزام يقال: إذا جاز أن يخلق الضلال والباطل والكفر والكذبه فهلا جاز أن يبعث رسولاً 
يدعو إلى ذلك ولا يقبح منهه فليس بعثة من يدعو إلى الضلال بأعظم من خلق الضلالء 
ومتى جاز ذلك فكيف يكن القطع بأن الانبياء دعوا إلى الحق. 

إلزام يقال: إذا كان لا يقبح منه قبيح فهلا جاز ان يظهر المعجز على الكذابين ولا يظهره 
على الصادق فلا يوثق بصدق نبي ولا كلب متنبء وقوهم إن المعجز موضوع للتصديق كلام 
فارغ؛ لأنه إنما يثبت ذلك إذا ثبت أن المدعي صادقٌ وأن الله حكيم؛ والسائل ألزمهم كذب 
جميع الأ نبياء وإن ظهر عليهم المعجز. 

تنبيه: وكما يلزمهم جميع هله الإلزمات فإنه يلزمهم أن لا يحتالوا للانفصال عنهاء وأن لا 
يستنكروا إلزامها ويتكلفوا الجواب عنها؛ لأنه لا يتصور فيها قبح عندهم لو صدرت منه 
تعالى. 





قوله: (إنمايثبت ذلك إذا ثبت أن المدعي صادق). 

يعني فلو ثبت صدق الأنبياء وكل من ادعى النبوة وظهر المعجز على يديه أمكن أن يقال في 
حقه أن المعجز موضوع للتصديق لتواتر ظهوره على ذوي الصدق وعدم علمنا بظهوره على 
غيرهم» فأما وصدقهم غير معلوم للتجويز الذي ذكرناه على قياس مذهبكم فمثل هذا 
الجواب لا يتأتى لكم» وليس تس ليمنا لصدقهم كافياً لكم فإنا علمناه لعلمنا بعدل الله 
وحكمته وقبح إرسال الكذابين منه وأنتم عن هذا بمعزل. 


يما 
لیددك: 
9 


اعلم أنها قد جرت عادة الأصحاب ببناء هذه المسألة على ثلاثة أركان» وهي أنه تعالى لا 
يفعل القبيح ولايخل بالواجب وأفعاله كلها حسنة» ويحققون العدل بأنه الذي هذه صفته 
والمصنف عَدَل عن تحقيقه بذلك إلى ما قد عرفت» واعترض حقيقتهم با فيها من التكرار في 


20 








مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


الجزء الأول جه 





8 »888 وف وهمع همعد مو هوج وو همدو مهمو جم ميو م م ووو وي ووو مووود ووه 





المعنى واكتفى بالاستدلال على أنه لا يفعل القبيح عن الاستدلال على الركنين الأأخيرين 
لآن الأدلة متقاربة» وإلافإنه لا بد من تقرير أنه لا يخل بالواجب إذ الترك في حقه ليس بفعل 
بالاتفاق. فلا يقال: إن ترك الواجب قبيح وقد دللنا على أنه لا يفعل القبيح» وكذلك فلا بد 
من الاستد لال على أن أفعاله كلها حسنة فقد نص المصنف على أن في الأفعال ما ليس بحسن 
ولا قبيح» فلا يدل ثبوت أنه لا يفعل القبيح على أن أفعاله كلها حسنة إلا لولم يكن بينه) 
واسطة. 

وقد قال الإمام يحبى: لا يقال:”" إن هذا الأصل الثالث يعني أن أفعاله تعالى كلها حسنة لا 
فائدة فيه لانه إذا ثبت أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب فأفعاله كلها لا بد من كونب 
حسنة فلا معنى لإيراده. 

إلا أن نقول: في إيراده غرضان أحدهما الاحترازعم) يعد يسيراً من الأفعال وعم يقع من 
ا ا ا سراي اين امم 
عليه» واستحالة أن يفعل فعلا لاغرض فيه. 

وثانيهم|: أنا نذكره دفعاً لكلام المجيرة حيث قالوا: إن الحسن ليس إلا ما أمر به والقبيح 
ليس إلا ما نهى عنه» فأفعاله ليست بحسنه ولا قبيحة ذا المعنى. انتهى. 

مرت اوبات ت" على الله تعالى عند العدلية ثانية تمكين المكلفين» 

(1) هذا مذكور في التمهيد (ج/1/ص/90١)‏ من المطبوع. 

 )1(‏ وقد نظم الواجبات المذكورة السيد العلامة صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله الوزير تخل فقال: 


وأوجب جمهورالأئمةستة عل الله فييهاحكمة وصواب 
OEE‏ حب و يها قول تهت وب التااائيين لواب 
وزاد , بعضهم بيتأ نظم فيه الإثنين الباقية وهي البعث والإنصاف فقال: 

وقدزيدفيهابعثهم وانتصافهم ثانيةخ ذهاخ لاك عاب 
واعلم أن إطلاق القول بأنها واجبة على الله هو قول بعض المعتزلة» وأما عند جمهور أئمتنا ما فلا يطلقون القول بالوجوب لما فيه 
من الإيهام؛ وقد صرح بهذا الإمام لان بقوله قلت: بل الأولى.. للخ 
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مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الثاني سس ب بيس القول هي أن الللہ تعالى عدل حكيم جه 
وس د حي ع رت TT‏ عد كج برو هج سدم سعد E TT‏ 
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والبيانلهم؛ واللطف حيث يكون لهم في المعلوم لطفاً من فعله تعالى» وتعويض من نزل به 
ألم أوغم أو فوت نفع من جهته تعال» وقبول توبة التائبين إذا وقعت على الوجه الواجب» 
وإثابة المطيعين له وإعادة كل من له عند الله أو على أحد من الخلق عوضء والانتصاف لمن 
له حق على غيره. 

وقد خالف في وجو ما المجبرة على طبقاتهم / ١ ٤‏ 5/ بناء على قاعدتهم في نفي التحسين 
العقل» وخالف أيضاً بعض العدلية في وجوب اللطف على ما سيأتي. 

قال الإمام يحيى بن حمزة اككا: والأجودفي التمكين والبيان واللطف ألا يعبر عنها 
بالوجوب عليه بل لا بد من فعله له إذ لولم يفعل ذلك با مكلف لانتقض غرضه بالتكليف. 
وألايوصف بالوجوب إلا ما كان مستحقا كسائرها. 

قلت: بل الأول ألايوصف شىء منها بأنه واجب عليه تعالى» ولا يصر_ح بلفظ الوجوب 
بل يقال في جميعها: لا بد من أن يفعلهاء أو تتجنب هذه اللفظة على ما بلغني عن بعحض 
الفضلاء كان أنه كان لا ينطق بذلك تأدباً في حق الله جل جلاله وعظم شأنه» والذي يدل على 
أنه تعالى لا يخل ما ثبت وجوبه عليه على سبيل الجملة أنه متوفر الدواعي إلى إيجاده ولا 
صارف له عنه» وكل من توفرت دواعيه إلى إيجاد فعل وعدم صارفه عنه فلا بد أن يفعله. 
والذي يدل على أن دواعيه تعالى متوفرة إلى ذلك خالصة عن الصوارف أنه تعالى عالم 
بوجوب ما ثبت وجوبه عليه» وعالم باستحقاق الذم على تركه ولا مشقة عليه تعالى في إيجاده 
لقدرته على الممكنات» وكونه عالماً بأن ترك الواجب والإخلال به بمنزلة الإقدام على القبيح 
صارف له عن الإخلال به فثبت بهذا أنه تعالى قد فقٍد صارفه وتوفرت دواعيه إلى فعل 
الواجب. 

فأما الذي يدل على أن من توفرت دواعيه إلى فعل وانتفت صوارفه عنه فإنه يفعله فتقريره 
بطريقين إحداهما: أنه لولم يفعله والحال هذه لبطل كونه قادرا عليه لأن من حق ما تعلقت 


۷ 





ر 
1 ا الاسلامان 
لقجلسل ر ل 1 


الجزء الأول به 








« مع وم دمع م ا يي يي يي اياي يي اياي 





فادريته به وقوفه على حسب داعیه» وانتفاؤه بحسب صوارفه» وثانيهما: بالرد إلى الشاهد. 
فان الواحد منا متى توفرت دواعيه إلى الفعل وجب وجوده ومتى صرفه عنه صارف امتنع 
وخوده. ۰ 

وأما الذي يدل على أن أفعاله تعلى كلها حسنة فهو أن الفعل الواقع من العالم لا يخلو إما أن 
يكون له فعله أو لاء ولا واسطة بينهماء إن كان له فعله فهو ا لحسن» وإن ل يكن له فعله فهو 
القبيح» وقد ثبت أنه لا يفعل القبيح» فثبت بذلك أن أفعاله كلها حسنة والحمدلله. 
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مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 














2 المجلد الثاني القول في خلق الأفعال جه 
القول في خلق الأفعال 
ذهب أهل العلل إلى أن أفعال العباد منهم. 
وقال أهل الجبر: هي من الله تعالى. 
(القول في خلق الأفعال) 
ذهب أهل العدل إلى أن أفعال العباد منهم» وهو مذهب أكثر أهل القبلة وغيرهم من آهل 
الأديان الكفرية. ۰ 
وقال أهل الجبر: هي من الله تعالى» وإنها سمو جبرية لمذهبهم في هذه المسألة» وقوهم بأن 
العبد مجبور على هذه الأفعال لااخشار له فيها. 


قيل: وابتداء مذهبهم كان من الطاغي معاوية , بن أي سفيان ومن كلامه في الججبر: إناأنا 
خازن من خزان الله أعطي من أعطى الله وأمنع من منع الله. فقال له أبو الدرداء": كذبت يا 
معاوية بل تعطي من حرمه الله وتمنع من أعطهه الله. وقيل: قاله أبوذر وصدقه أبو الدرداء. 
ومن كلامه: ما أظهرني الله عليكم إلا وهو يريد ذلك. وقال لأهل الشام: إن الله أَمَّرنٍ 
عليكم. وقال: لو كره الله ما نحن عليه لغَيّره. وظهر الجبر وشاع في سلطان بني أمية وكان 
يقال: الجبر أموي. والعدل هاشمي. 

واعلم أن من المخالفين في هذه المسألة المطرفية فإمهم يضيفون المتعدي من أفعالنا إلى الله 
تعالى ويصر حون بكونه منه» وأما المباشر فلا يضيفونه إليه» ولا يقولون بالكسب ويقولون: 
إذا ضرب أحدنا غيره أو قتله فههنا ضارب ومضروب وضرب وانضراب» وقاتل ومقتول 
وقتل وانقتال» فالقاتل والمقتول ظاهران» والقتل ما يكون في يد القاتل والآلة من الاعتمادات 


لقب» صحابي جليل » أول مشاهده أحد » وكان عابدا مات في آخر خلافة عثمان » وقيل عاش يعد ذلك › تمت تقريب 


۹ 











كا تمر 
1 اك الاسلامان 


الجزء الأول به 








واوا فق جهم: هم ا اروف وإضاتها ليه كإضافة ارايم وكإضافة حركة 
الشجرة إليهاء وسوی في ذلك بين المباشر والمتعدي. 


وقال ضرار: هي من الله حدوثاً ومن العبد ۸۸ اكتساباً وم يفرق بين المباشر والمتعدي» وبه 
قال الأشعري في المباشرء فأما المتعدي فالله متفرد به عثله. 

وقال المدعون للتحقيق منهم: الفعل يقع بقدرة العبد ولكنها موجبة: ففاعلها هو فاعل 
الفعل؛ لأن فاعل السبب هو فاعل المسبب. 

والأقرب أن هله الأقوال تعود إلى قول جهم في التحقيق لأن أهل الكسب لا بد أن يجعلوا 
العباد كالظروف هما في الحدوث. 

وأما الكسب فهو إما أن لا يكون فعلاً فذكره هنا بطالة وهذيان؛ لأن كلامنا في الأفعال» وإما 
أن يكون فعلاً فهو إما أن يتفرد الله به وهو مذهب جھم وإما أن يحتاج إلى كسب آخر فيعود 
السؤال» وكذلك المثبتون للة ة الموجبة لا بد أن يجعلوا العباد كالظروف لأفعالهي؛ 





والحركات. والانقتال مايكون في المقتول من تفريق البنية والاعتمادات والحركات 
٠5 /‏ / وزهوق الأرواح» فهذا الانقتال فاعله الله عندهم تفرد إحداثه» وهكذا الكلام في 
الانضراب وغيره من المتعديات كالانكسار ونحوه. 

قوله: (كإضافة ألوانهم). ) 

قالوا: فقولنا صلی فلان وصام وحج كقولنا: اسود وابيض وحي ومات. 

قالوا: والطاعات علامة" إيصال الثواب منه تعالى إلى العبد لا أنه يستحق ذلك والمعاصى 
علامة إيصال العقاب إليه لا أنه يستحقه. 1 

قوله: (وبه قال الأشعري)... إلى آخره. 

كما أن هذا قول الأشعرية فهو قول النجارية والكلابية. 

قوله: (وقال المدعون للتحقيق منهم). 
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لأنه لا اختيار لهم في السبب ولا في المسبب» ويصير الخال فيه كالحال في الشجرة التي يوجد 
الله فيها اعتماداً يوجب الحركة» فإن ذلك لا يخرج الشجرة عن كونها كالظرف للحركة الموجبة 
عن الاعتماد فظهر لك أن المجبرة كلهم جهمية في التحقيق. 





أشار به إلى الجويني وتلميذه الخزالي والقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفراييني” 
وابن الخطيب الرازي» وهؤلاء من متأخريهم وهم المشاهير من علماء هذا المذهب واتفقوا 
على إنكار الكسب و تجهيل القائلين به» وأن حدوث أفعال العباد من جهتهم لكنهم ذهبوا إلى 
أن القدرة موجبة لقدورها عند الدواعي. وقالوا بأنها صا حة للضدين لكن يجب أحدهما عند 
حصول الداعي» هكذا حكاه بعضهم [الإمام جى بن حمزة اتلا]. 

والذي حكاه الإمام يحيى عن الباقلاني أنه يذهب إلى أن الإيجاد إن هو بقدرة الله تعالى» وأن 
تأثير قدرة العبدإن) هو في صفة زائدة للفعل وهي كونه طاعة أو معصية. قال: وهذاهو 
الكسب عنده. 

قال: وذهب الجويني إلى أن الإيجاد كا يكون حاصلا بقدرة الله تعالى فهو أيضاً بقدرة العبد 
عند الاختيار ولا معنى للكسب عنده.قال: وهو مذهب الإسفراييني منهم. 

قوله: (لأنه لا اختيار لهم في السبب ولا في المسبب). 

أراد بالسبب القدرة لأنها إذا كانت موجبة» فهي سبب إذ حقيقة السبب حاصلة فيها وهي 
كل ذات توجب ذاتاً أخرىء وإذا كانت سبباً فلا اختيار لنا فيها لأنها من فعل الله تعالى» ولا 
في هو مسبب عنها إذ هو صادر على سبيل الإيجاب وغير واقف على الاختيار لا هوولا 


ىة . 


(1) . أبو اسحاق الاسفرايني هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم المعروف بالاستاذ أبو إسحاق الإسفرايني كان فقيهاً متكلما أصوليا 
أقر أهل العراق وخراسان له بالتقدم » من مصنفاته الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين والتعليقة في أصول الفقه 


»> توق سنة 53148 هاء تمت. 
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فصل/ وقد اختلف أصحابنا في تفصيل الكلام عليهم 
فقال أبو الحسين: العلم بأنا محدثون لأفعالناضروري لا مجال للشك فيه لأن العقلاء 
يعلمون بعقولههم حسن الأمر بها والنهي عنها والترغيب والترهيب والمدح والذم؛ ويعللون 
ذلك بكونه فعله وكل ذلك فرع على أنهم محدثون هما ومحال أن يعلم الفرع ضرورة والأصل 
استدلالاً. 
يوضحه أنهم يطلبون الفاعل طلب المضطر إلى أنه فعل ويُحَجَبون الناس من كونه فعل, 
قال: بل هذا العلم حاصل للصبيان المراهقين. 
قال: وانجبرة يعلمون ذلك ولكن جحده علمائهم ميلاً إلى الموى وتعصبً للأسلاف وطلباً 

للرئاسة وتقر تقرباً إلى السلطانء وليست شبههم أكثر ولا أدق من شبه السوفسطائية: فلم يدل 
ذلك إلا على أنهم غير جاحدين للضرورة. على أنه يمكن صرف خلاف الجميع إلى أنهم 
علموا ولم يعلموا أنهم علمواء فإنه لا يمتنع أن يطري شبهة في العلم بالعلم لا في العلم 
تسه 





(فصل: وقد اختلف أصحابنا في تفصيل الكلام عليهم). 

قوله: (فقال أبو الحسين)... إلى آخره. 

وإلى هذه الطريقة وهي دعوى الضرورة ذهب محمود بن الملاحمي أيضاً ومال إليه الإمام 
يحبى . 

قوله: (ولكن جحله علماؤهم). 

يعني وهم العدد اليسير منهم» قال أبو الحسين: المتسمون بالعلم منهم ضربان ضرب ذو 
فقه وأصول فقه وعلم أدب فهؤلاء بمعزل عن علم الكلام وحكمهم فيه حكم العوا» 
وضرب منهم وهم العدد اليسير يتسمون بعلم الكلام يجوز على مثلهم المكابرة واتباع 
الأهواء لأمور دنيويةء وأما عوامهم وهم السواد الأعظم منهم فلو عرض مذهبنا ومذهبهم 
عليهم بحيث لا ينسب إلى رؤسائهم لأنكروا مذهبهم أشد الإنكار ولسبوا قائله ونسبوه إلى 
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يزيله وضوحاً أنك إذا حكيت مذهبهم هذا لعوامهم الذين لا يعرفون كيفية أقواهم 
لأنكروه ولنزّهوهم عن هذه المقالة بل بد علماءهم معتزلة في المعاملات فلا ينمون إلا من 
ظلمهم ولا يحمدون إلا من أحسن إليهم حتى لو رميت أحد منهم حجر فشجه للمك ول 
ينم الحجر ولوثب إليك وثبة ثبة مضطر إلى أنك الذي /11/ جرحتهه ولو أخذت عليه دائقاً لما 
سهل فيه وأخصك من بين الناس بطلبه. 





اجهل إلا أن يذكر لهم أنه مذهب رؤسائهم فعند ذلك يقفون عن السب والتجهيل هم 
ويقولون: لا ندفع ما قال علماؤناء وهم في باطن أمرهم حائرون عمهون لا يذرون مايأتون 
ويدرون من اتباع مذاهب أسلافهم أو اتباع مذهب أهل العدلء ثم إنهم إلى الرجوع إلى قول 
أسلافهم أميل لمآربهم. 

قال: وقد اتفق لي ذلك مع بعض المجبرة فإنه أنكر مذهبهم وذم قائله. 
أمد بن حميد الحارثي عين المتكلمين بصنعاء ء أن مثل ذلك ات فق له مع بعض المجبرة» وما 
قررت به قاعدة أي الحسين في دعوى الضرورة أن كل عاقل يعلم من نفسه أن وقوع تصرفاته 
موقوفة على دواعيه ولولا دواعيه لما وقع منها شىء» فمتى اشتد به الجوع وكان تناول الطعام 
مكناً له فإنه يقع منه الأكل لا حالةء ومتى اعتقد أن فيه سأ انصرف عنه» وكذلك يعلم من 
حال غيره من العقلاء الذين أحوالهم سليمة وقوف أفعالهم/5٠1/‏ ووقوعها بحسب 
دواعيهم وإرادتهم» وأن الواحد منا إذاعلم ماله من المنفعة في شرب الماء حال عطشه ولم 
يمنعه مانع فإنه يقع منه لا محالة» ومتى علم ما علم من المضرة في دخول النار فإنه لا يدخل 
فيهاء وإذا كان الموجد للشىء هو من يحدث منه الفعل موافقاً لدواعيه» وثبت عند العقلاء أنه 
قد تقرر في بداية عقوم أن العبد حاله كذلك علمنا أن علمهم بكونهم محدثين لأفعالهم علم 
ضروري. 

واعلم أنه لا خلاف في أن تعلق الأفعال بنا ضروري وفي حسن تعلق الأمر بها والنهي 
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وبالجملة فلو جمعت أهل الدبر في صعيد واحد ثم رأوا رجلا يقتل آخر أو يأخذ ماله 
واستشهلهم , بعض الحكام لشهدوا أنه قاتله ولا خابحتهم شبهة في ذلك ولو كان الحق ما 
ذهبوا إليه لكانت شهادتهم بذلك زائرة. وأماما قاله الرازي في كتبه من أنه شديد التعجب 
من أبي الحسين حيث جمع بين هذا القول وهو غلو في الاعتزال وبين قوله: إن الفعل موقوف 
على الداعي؛ وهو غلو في الجير. 





والمدح والذم ضرورة» والمجبرة لا يخالفون في ذلك على سبيل الجملة لكن يخالفون في 
اتتفصيل» وهو كون وجه التعلق هو الحدوث» وال ماهير من أصحابنا يقولون : لانعلم ذلك 
إلا استدلالا. 

وأما أبو الحسين ومن تابعه فادعوا العلم الضروري بالتفصيل كما وقع الاتفاق عليه في 
الأمر الجملي. 

وقد قيل: إن الناس كانوا قبل أبي الحسين بين منكر لكون العبد موجداً لأفعاله ومعترف 

اعيا ع رااان ارت رس بون امسر 

إلى إنكار الضرورة. 

وأجاب الإمام يحيى: بأن من قبله متفقون على وجوب الإضافة إلينا ومعترفون بصحة 
وقوفها على أحوالناء وهم بين منكر لتأثير القدرة في الحدوث ومثبت جهة أخرى وهم عدد 
قليل» وبين معترف بالحدوث مثبت له بطريق الاستدلال» ويجوز أن يعرض اللبس في العلم 
بكونه ضرورياً أو نظریا ک| عرض للكعبي في خبر التواتر فظنه نظرياًء فظهر أن كلام ابي 
الحسين مطابق للعقلاء ضرورة. 

قوله: (وبين قوله إن الفعل موقوف على الداعي). 

اعلم أن آبا الحسين يذهب إلى أن الفعل لا يقع ولايصح وقوعه إلا لداع ومرجح. وأن 
وقوعه من غير اعتباره محال لأنه شرط في وجود الفعل» وإلى هذا ذهب ابن الملاحمي والإمام 
يحبى» وهو قول متأخري الأشعرية خلاف ماذهب إليه أبو هاشم وجمهور المعتزلة وغيرهم 
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فيمكن الجواب عليه: بأن الفعل وإن كان لا يقع إلا لداع فليس الداعي موجباً للفعل فلا 
يلزمه الجبر. ثم يقال له: هل يقدر أبو الحسين على أن يقول» وتقدر أنت على أن تتعجب» فإن 
قال: نعم يقدر على ذلك فقد ترك مذهبه, وهو بأن يتعجب من نفسه أولى. وقيل له: فهل 
تقدر على أن تترك قوله وتقدر على أن تترك تعجبك أم لا ؟ فإن قال: نعمء أبطل مذهبه. 


من المتكلمين أنه ليس بشرط. وقال أبو الحسين: الفعل عند حصول المرجح واجب 
الحصول بالضرورة. قال الرازي: وإذا كان يذهب إلى هذا فالداعي علم ضروري أو ينتهي 
في آخر الأمر إلى العلم الضروري» وإذا كان الفعل لايقع إلا بالداعي الضروري أوبا ينتهي“ 
إليه فالداعي سبب للفعل ومؤثر فيه وفاعل السبب فاعل المسبب» فالفعل على هذا من الله 
تعالى» وادعى الرازي أن أبا الحسين يذهب إلى أن أفعال العباد من الله تعالى وإنما كان يظهر 
لأصحابه إنكار ذلك وأن قوله كقوهم» بل أبلغ محاباة لهم وتستراً عن ذمهم له. 

قوله: (فليس الداعي موجباً للفعل). فيه سؤال وهو: أن أبا الحسين قد صرح بوجوب 
الفعل عند حصول الداعي. وجوابه: ماذكره الإمام يحيى من أن مفهوم الوجوب مشترك 
والغرض به هنا أن له أولوية بالوجود من ضده» وتلك الأولوية حاصلة بالنظر إلى داعيه وإن 
كان ضده مكنا بالنظر إلى قادريته لأن العقل لا يأبى إثبات واسطة بين التساوي والتعيين على 
سبيل الوجوبء وهو أن يكون أحد الجانبين أولى بالحصول من الآخر وإن لم تنته تلك 
الأولوية إلى درجة الوجوب. وهمذا فإن أحدنا يستحق المدح والذم إذا ترك الفعل عند توفر 
دواعيه» وأما عند حصول الإلجحاء فلا يستحق مدحا ولا ذماء وهذا يدل على إمكان الترك 
عند حصول تلك الأولوية. 

قوله: (فإن قال نعم يقدر على ذلك فقد ترك مذهبه). فيه نظر لأنه لا ينفي القدرة وإن قال بأنها 
موجبة» فكان الأولى أن يقال: هل لأبي الحسين اختيار في أن يقول ولك في أن تتعجب أن ظاهر 
مذهبه نفي الاختيار لقوله بالقدرة ا موجبة» وكذلك في سائر كلام المصنف على الرازي. 


)١(‏ في (ب): بالداعي الضروري أو ينهي. 
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وإن قال بالثاني» قيل له: فأي لوم عليه في قوله وأي فضل لك في تعجبك. وهل هذا إلا 
بمنزلة من يلم غيره على أنه يشتهي الحامض ويلح نفسه على أنه يشته الحلو > ويلم الحجر 
لأنها تهوي ويلح الدخان لأنه يتصاعد 
وإن قال: لا يقدر أبو الحسين على أن يقول ولا أقدر على أن أتعجبء قيل له فأنت أبداً 
نمكي الأكلذيب فتقول قال أبو الحسين وتعجبت وأنت تعلم أن أبا الحسين لم يقل وإغا الذي 
قال هو الله الني فعل القول في أبي الحسين كما فعله في الشجرة ة التي تُوديّ منها موسى ومن 
ظ بلغ معه الإلزام إلى هذا ا لحد فهو حقيق بأن يرق له ويرحم. 
فصل/ وقد استدل سائرالشيوخ بوجودمن الأدلة : 

منه: أن أفعالنا توجد بحسب قصودنا ودواعيناء وتنتفي بحسب كراهتنا وصوارفنا مع سلامة 
الحال تحقيقاً أو تقديرأء فلولا أنها من فعلنا لما وجب فيها ذلك وهذان أصلان: 

أما الأول: فدليله أن أحدنا متى اعتقد أو ظن أن له في الفعل جلب نفع أو دفع ضرر وهو 
قادر عليه غير ممنوع منه فإنه يقع منه لا محالة حتى انه لو لم يقع علمنا أنه غير قادرء وبهذةه 
الطريقة يقة علمنا أن العرب عجزوا عن معارضة القرآنء وكذلك إذا توفرت صوارفه بأن يعتقد 
أو يظن أن في الفعل جلب ضرر أو فوت نفع وهو قادر عليه وغير ملجأ إلى فعله فإنه لا يفعله 
وهذا معلوم ضرورة. ونريد بسلامة الحال زوال الموانع؛ وخلوص الداعي من ۸۷ صارف 
يساويه أو يزيد عليه وخلوص الصارف من داع يساويه أو يزيد عليه. ونريد بالتحقيق فعل 
العام المميز لفعلهء ونريد بالتقدير فعل الساهي والنائم, فإنه وإن لم يكن مما داع محقق فهو 
مقدر بمعنى أنهما لو كانا في حال اليقظة أو التنبه لما وجد الفعل ولا انتفى إلاممجمسب ' 
دواعيهما وصوارفهما الحققةء هذا عند الجمهورء وأما أبو الحسين فعنله أن داوعيهما 
وصوارفهما وقصودهما محققة. 








(فصل: وقد استدل سائر الشيوخ). وهم الذين لا يدعون الضرورة في تفصيل تعلق 
الأفعال ( بوجوه من الأدلة). 
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قال: لأن الداعي قد يكون ظنأ واعتقاداً وهما صحيحان على النائم والساهيء وأبطله 
الجمهور بأن الداعي أيضاً فعل فإما أن يحتاج إلى داع آخر من فعل أحدنا فيتسلسل أو ينتهي 
إلى داع ضروري وهو ليس يصح لأن الله تعالى لا يفعل الظن في أحدنا. وكذلك الاعتقاد لو 
فعله في النائم لكان علماً ضرورياً ومعلوم خلافه 

وأما القصد فلا شبهة في أن من حقه أن يكون من فعل فاعلء ولا يصح من الساهي والناثم 
فعل القصد لاحتياجه إلى العلم. وأما فعل الملجأ فإنه يوجده بحسب قصله وداعية لكن وافق 
ذلك قصد الملجىء وداعيه. وكذلك سير الدابة وافق قصلها فيه قصد الراكب بدليل أنه لو 
رام الإقدام بها على السبع أو الحيد لأبت ذلك. 


قوله: (وأبطله الجمهور بأن الداعي أيضاً فعل). 

أرادوا وأنت يا أبا الحسين تذهب إلى أن الفعل لا يقع إلا بداعي وأن الداعي شرط فيه 
ولهذا أثبت الداعي في حق الساهي والنائم» وقد قيل في إبطال قوله إنه لا طريق إلى إثبات 
هذا الداعي في حق الساهي والنائم وبأنَّ المعلوم من حالم في كثير من الحالات بل في كلها 
صدور الفعل من جهته| ولا يعلم داع ولايظن ولا يشك فيه» ولأن أحدنا قد ينتقي بعض 
ماي الطبق من الفاكهة ولا نجد داعيا إلى تعيين ما ينتقي . 

قوله: (وأما القصد فلا شبهة)... إلى أخره. القصد ني اصطلاح المتكلمين: هو الإرادة 
المقارنة للمراد أو لسببه الذي هو في حكم المسبب لمقارنته إياه مع كونه هو. وذلك المرادمن 
فعل فاعل واحد فلا تسمى الإرادة لفعل الغير قصدا. 

قوله: (لاحتياجه إلى العلم). يعني علمه با يقصد إليه وتتعلق به إرادته التي هي قصد وفيه 
نظرء وقد صرح ابن متويه بأن النائم يصح كونه معتقداً وجعل الرؤيا من قبيل الاعتقادات 
والظنون ثم قال: وكذلك كونه مريداً صحيح بأن يقصد ما يعتقده وكذلك الكراهة» وربم) 
ياي للمصنف في| بعد ما يقضي بعدم احتياج القصد إلى العلم. 

قوله: (وأمافعل الملجا). هو بصيغة اسم المفعول» وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: لا 


oY 


يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المعراج الجزء الأول 0 





وأما نعيم أهل الجنة فلم يوجد بحسب قصودهم ودواعيهم» وهذا لو دعا أحدهم الداعي إلى 
أن يبلغ درجة الأ نبياء لما حصل له ذلك 

وأما اللون الحاصل عند ضرب بدن ا لحي فإنما هو لون الدم انزعج بالضرب فلا جرم كان 
انزعاجه فعل الضاربء وقد ذهب البغداديون إلى أنه متولد عن الضرب» 





يمكن الاستدلال با ذكرتموه على أن هذه التصرفات واقعة من جهتنا لأن فعل الملجأيقع 
بحسب قصد الملجي وليس فعلا له. وجوابه ماذكره ومثل ذلك. 

قوله: (وكذلك سير الدابة). 

هوجواب أيضالسة المقدر یره :إن مسيرهائي الجهة التي تسير فيها تابع لقصد 
الراكب وموقوف عليه ول يدل على أنه فعله. 

وكذلك قوله: (وأما نعيم أهل الحنة). 

فإنه جواب عن قوهم: أليس نعيم أهل الجنة تابا لاختيارهم وواقفاعل دواعيهم ول يازء 
كونه من فعلهم. 

قوله: (وأما اللون الحاصل)... إلى آخره. 

هو أيضاً جواب عن قوهم: أليس اللون الحاصل عند الضرب موقوفاً على الضر_ب يقل 
بقلته ويكثر بكثرته ويتوقف على قصد الضارب وداعيه» ومع ذلك فليس بفعل له» ونظيره 
أيضاً بياض القبّيطى فإنه يحصل بحسب الضرب من جهتناء وكذلك سواد احير والحرارة 
الحاصلة عند حك إحدى الراحتين بالأخرى» وجوابه ماذكره؛ ومعنى انزعاج الدم أن 
أجزاءه كانت متبددة بين أجزاء اللحم واللحم كالساتر لها فلا حصل الضرب وقع به تفريق 
بين أجزاء اللحم وصار بين اللحم فرج يجري الدم فيهاء وحال الجلد دون خروجه فلذلك 
ترى الحمرة تحت الجلد. وقد ذهب بعض المتكلمين إلى أن ذلك اللون يحدث من جهة الله 
تفال عند الغ رب a‏ أن كان ليله العاف ان ل نه 
والحال في هذا مستمرة على وتيرة واحدة. 0 
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ويبطله أنه كان يلزم أن يولد الضرب في الجماد؛ لأن الحل محتمل وهو تولد لا بشرط فلا 
ينقلب علينا في توليده للأ وكان يلزم أن يتولد من أول ضربة وأن يتولد في ظاهر البشرة 
ومثله الكلام عليهم في بياض القَبيطى " واللون الحاصل عند خلط الزاج بالعفص والحرارة 
الحاصلة عند حك أحد الراحتين بالأخرى. 

وأما الأصل الثاني وهو أنها لو لم تكن من فعلنالما وجبت فيها هذه القضية فدليله أنها لو 
كانت من فعل الله لجرت مجرى الصور والألوان والأمراض وحركة المرتعش ونحو ذلك مها 
علمنا أن العلة في تعلره أنه لا يقف على أحوالناء بل يوجد وإن كرهناه ويفقد وإن أردناهء 
وكذلك أفعال غير نالا ل تكن من فعلنا لم تقف على أحوالنا. 


وذهب الشيخ أبو القاسم ومتابعوه من أهل بغداد إلى ما حكاه المصنف وهو مبني على 
خلاف ماعليه الجمهور أن اللون من مقدورات الله المختصة به. 

قوله: (فلا ينقلب علينا في تولينه للالم). 

يعني لأنه يولده بشرط انتفاء الصحة وهي: تأليف مخصوص يوجد في محل الحياة» ولا 
يمكن اشتراط مثل هذا في توليده للون لآن اللون يصح حلوله في الجاد دون الألم وما يبطل 
قول الشيخ أبي القاسم وأصحابه أن الضرب / ٠8‏ 5/ لا يكون بتوليد بعض أنواع الألوان 
أولى من توليد غيره إذ لا خصص. ظ 

قوله: (ومثله الكلام عليهم في بياض القبيطي)... إلى آخره. 

القبيطي: ضرب من الحلاوى أبيض مأكول لا مشروبء وتلخيص ما أجاب به أصحابنا 
عنه أن البياض الذي يظهر عند ضرب القبيطي لون كان كامناً في الجسم فبرز بالضرب» 
وكذلك لون الحبر كان كامناً فظهر بالخلط» قالوا: ومعنى ذلك الكّمُون أنه حال في أجزاء 
لطيفة مسخنة في باطنه مستترة بأجزاء أخر في ظاهره» فإذا اعتمد على تلك الأجسام بضر_ب 
أو خلط انقشعت تلك الأجزاء الساترة وظهرت الأجزاء اللطيفة الكامنة. 


 )(‏ القبيطى : ضرب من الحخلوى», تمت منه. 
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فإن قيل: ما أنكرتم أن يوجد الله أفعالكم عند قصودكم ۸۸۷ ودواعيكم بمجرى العادة. قلنا 
كل شيء طريقه العادة يجوز اختلافه» فكنا نجوز وقوعها وانتفاؤها ولا صارف بأن تختلف 
العلدة كمافي الصحة والسقم وغيرهمل  ٠‏ 

وبعد: فلو كان كذلك لكنا نهد أنفسنا مدفوعة إليها وخلافه معلوم» وبعد فلو جوزنا أن 
يكون من فعل غيرنا وإن وجدت بحسب أحوالنا لحوزنا أن تكون من فعل غير الله وإن 
وجدت بحسب أحواله . 

فإن قالوا: الساهي والنائم لا داع هما ولا قصد فيجب أن لا تكون أفعالهما منهما. 

قلنة أما أبو الحسين فلا يتوجه إليه هذاء وأما الجمهور فلهما عندهم داع مقدر وقصد ولا 
يمتنع قيام التقدير مقام التحقيق في هله الصور ألا ترى أنه لا يمكن تقدير وقوف أفعال غيره 
على أحواله 





قالوا: ونظيره كمون النارني الحطبء والدهن في السمسم. وجوز الشيخ أبو هاشم أن 
يكون ظهور ذلك اللون بمجرى العادة من جهة الله تعالى ابتداء» واستبعده الجمهور بمثل ما 
تقدم من اختلاف ما كان طريقه العادة» والذي ذكروه أيضاً مستبعد وفيه تكلف وتعسف 
ولا طريق مهم إلى صحة ما ذكروه» وقد استمر كشير نما طريقه الععادة» وكفى بما في العام 
و واا ل ان ا شرن عار إل 
قليلا € [الإسراء:86]. 

وأما الشيخ أبو القاسم وابن المعتمر ومن تابعه| فذهبوا إلى أن ذلك اللون من فعلنا متولد 
عن الضرب كا قالوه في اللون الحاصل عند ضرب بدن الحي» وهكذا الكلام في الحرارة 
ا لحاصلة عند الحك فعند الجمهور أن تلك أجزاء كانت كامنة فظهرت» ويأتي على أصل أبي 
القاسم ومن تابعه أنها من فعلناء وعلى أصل الشيخ أبي هاشم أنها بمجرى العادة. 

قوله: (كالصحة والسقم وغيرهما). ظ 

يعني كالحر والبرد وجميع ما طريقه العادة كالإحراق ومايجري مجراه. 
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